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كتاب السلم 6 








كِتَابُ السّلّم 


۳- عن ابْنِ عباس قال: قَدِم الس كل الْمَدِيئة وغم يُسْلِفُونَ في 
اللَمَارِ السّئةَ وَالسّتتين» قَقَالَ : : « من أسْلف فلينلف في کيل مَعْلُوم وَوَزْنِ 
مَعْلُوم إلى أجَلٍ مَعْلُوم ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ7'' . 

وَهُوَ حُجّةٌ في السَلّم في مُْقَطِع الجئس حَالَةَ الْعَقْدِ. 

تولك: « كتاتث السلم ) هو بفتح السين المهملة واللام» کالسّلف وزتا 
ومعنّ. وحكيل في ١‏ الفتح )”'' عن الماورديٌّ أن السَّلفَ له أهل العراق» 
والسَلمَ لخة أهل الحجاز . وقيل : السَّلفُ لتقديم رأس المال» والسَّلمُ لتسليم 
في المجلس» فالسّلف أعمُ. ۰ 

قال في ١‏ الفتح )”" : والسَّلمُ شرعًا: بيع موصوفٍ في الذَمَةَ» وزيد في 
الحدّ يبدل يُعطئن عاجلاء وفيه نظه ؛ لاله ليس داخلا في حقيقته . قال : واتَّمقَ 
العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيّب» واختلفوا في بعض 
شروطهء واتفقوا علئ أَنّهُ يُشترط لهُ ما يُشترط للبيع وعلئ تسليم رأس المالٍ 
في المجلس» واختلفوا هل هوّ عقد غرر جور للحاجة أم لا؟ . انتهئن . 





,)7804 03787 أخرجه: البخاري (/ ١١١)ء ومسلم (5/ 05). وأحمد (۲۲۲/۱ء‎ )١( 
والنسائى (۷/ ۹°( وابن ماحه (850؟؟).‎ »)۱۳۱۱١( والترمذي‎ (TE) وأبو داود‎ 
.(ETA/) «الفتح»‎ 20 


5 المحلد السابع 





توله: « يُسلفونَ » بِضِمٌ أوَلهِ . تولك: « السَّنةَ والسّنتين » فى رواية للبخارىٌ : 
عسي ار :ال امب عل ا رعق امیر وكذا لفظ 


توله: دفي کيل معلوم» احترز بالكيل ء عن السلم في الأعيان» وبقوله: 
« معلوم » عن المجهولٍ من المكيل والموزون» وقد كانوا في المدينةٍ حينَ قد 
الم ٤‏ ية يُسلمونَ في ثمارِ نخيل بأعيانها. نهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر. 
إذ قد تصابُ تلك النَخِيلْ بعاهة فلا تثمرُ شيئًا. قال الحافظ : واشتراط تعيين 
لكيل فيما سام فيه من المكيل مت عليه من أجل اختلاف المكايبل إلا أن لا 
يكون في البلدٍ سوى كيل واحدء فإِنَّهُ ينصرف إليهِ عند الإطلاق. 

قرلد: 7 إل أجلي معلوم » فيه دلي على اعتبار الأجل في السلم» وإليه ذهب 
الجمهورٌء وقالوا: لا يجوز السّلمْ حال وقالت الشّافميّة. جور قالوا: لاه 
إذا جار مؤْجّلا مع الغرر فجوازةٌ حالا أولى» ولیس ذكر الأجل في الحديث 
لأجل الاشتراط» بل معناهُ إن كانَ لأجل فليكن معلومًا. وتعقبَ بالكتابة؛ فإِن 
التَأجِيلَ شرط فيها. وأجيب بالفرق؛ 5 الأجلَ في الكتابة شرع لعدم قدرة 
العبد غالا : ۰ 


(1) 


واستدلٌ الجمهورٌ على اعتبار التّأجيل بما أخرجة الشَّافعيُ والحاكم 
وصحَحهُ عن ابن عباس نه قال : « أشهدٌ أنَّ السََّلفَ المضمونٌ إلى أجل قد 


72 
کی ا ل 


أحلَّهُ الله في كتابه وأذن فيه » لم قرأ : ييه ارج اموأ إذا َدَايَدمَ دين 1 


درل 


ڪل مس 1 اڪن [البقرة: ۲۸۲] ويجاب بأنّ هذا يدل على جواز السّلم 


.(A7/۲( الحا‎ »)١۱۷١/۲( أخرجه: الشافعى فى «مسنده»‎ )١( 


كتاب السلم ۷ 


إلى أجل > ولا یدل على أنه لا يجورٌ إلا مو جلا . ويما أخر جه ابن أبي شيب 


عن ابن عباس أنه قال: « لا تسلف إلى العطاءِ ولا إلى الحصادٍ واضرب 
أجلا ». ويجاب بأنّ هذا ليس بحجّة ؛ لأنَّهُ موقوفٌ عليه . وكذلك يجاب عن 
قولٍ أبي سعيدٍ الذي علّقهُ البخاريُ”") ووصلهُ عبد الرَّرّاقٍ بلفظ" " : « السَّلمْ بما 
يقومُ به السّعِرُ ربا ولكنّ السَّلفَ في كيل معلوم إلى أجل ) 

وقد اختلف الجمهورٌ في مقدار الأجل» فقال أبو حنيفةً  :‏ لا فرق بِينَ الأجل 
القريب والبعيدٍ. وقال أصحابٌ مالك: لا بد من أجل تتغيّرُ فيه الأسواق. 
وأقلَه عندهم ثلاثة يام وكذا عند الهادويّة . وعندٌ ابن القاسم خمسة عشرٌ 
يومًا. . وأجارّ مالك السّلمّ إلى العطاء والحصادٍ ومقدم الحاجٌّء ووافقة أبو ثور . 


واختارٌ ابنُ خزيمة تأقيتة إلى الميسرة» واحتج بحديث عائشة ١‏ أن الى ككل 
بعت إلى بودي : ابعث إليّ بثوبين إلى الميسرة ». وأخرجة النّسائينُ”*'» وطعنّ 
ابن المنذر فى صحته. وليسّ فى ذلك دليل على المطلوب؛ ا التتصيص 
على نوع من أنواع الأجل لا ينفي غيرة. وقالَ المنصور باللّه : أقلَهُ أربعونَ 
يومًا. وقال النّاصرٌ : أقلهُ ساعدةٌ. 

والح ما ذهبت إليه الشَافعيةُ من عدم اعتبارٍ الأجل؛ لعدم ورود دليل يدل 
عليه فلا يلرم التَعبّد بحكم بدونٍ دليل» وأا ما يُقال من أنّهُ يلم مع عدم 
الأجل أن يكوت بِيعًا للمعدوم. ولم يرخص فيه إلا في السَّلم؛ ولا فارق بينة 
وبين ن¿ البيع إل الأجل ؛ يجاب عنه بِأنَّ الصيغة فارقة» وذلك كاف . 


.)١١۳/۳( علقه البخارى‎ )۲( .)5١759( «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )١( 
.)۲۹٤ /۷( «مصنف عبد الرزاق») (7/ا501١). (4) «سنن النسائى)‎ )۳( 





واعلم أنَّ للسّلم شروطا غير ما اشتمل عليه الحديثُ مبسوطة في كتب 
الفقوء ولا حاجة لنا في التَّعرْض لما لا دليلَ عليه إلا أنه وقعَ الإجماعٌ على 
اشتراط معرفة صفة الشَّىءٍ المسلم فيه على وجه يمير بتلك المعرفة عن غيره. 
15- وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمّن بن أَبْرَى وَعَبْدِ الله بن أبي أَوْنَئ قَالَا: كنا 
نصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولٍ الله ي وَكَانَ يَأتِنا اباط مِن أنْبَاطٍ الشّام 
فَنُسْلِمَهُمْ في الجنطة والشعير وَالرَبِتِ إلى أجل مسَّمى» قيل: أكان لَهُمْ 


- 


ذَيْعٌ أو م يكنْ؟ قَالَا: ما كتا تَسْأْلْهُمْ عَن ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالبْخَارِي”'' . 


وفي رِوَايّة: كتا نشلِف على عَهْدٍ النبي 445 وأبي بكر وَعمَرَ في الجنطة 


ایر 


وَالشّعِير وَالرّبْتِ وَالثَّمْر وَمَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الترْمِذِيّ. 


6- وڪن أبي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عله : « من أَسْلَمْ في شَيْءِ 


لا يَضْرفْهُ إلى غَيْرِهِ ». رَوَاهُ أو داو وان مَاجو9" . 


.)۳۸١ /٤( وأحمد‎ 2)١١5 2١١7 /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (4/ 765)» وأبو داود (7”55754)ء والنسائي (۷/ ۰۲۸۹ ۲۹۰)» وابن 
ماجه (۲۲۸۲) . 
وهو عند البخاري أيضًا (۳/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود (7”554)» وابن ماجه (۲۲۸۳). والترمذي في «العلل الكبير» 
(ص90١)»2‏ من حديث سعد الطائي» عن عطية العوفي. عن أبي سعيد مرفوعًا. 
وإسناده ضعيف . 
قال الحافظ فى «التلخيص» (۳/ :)٦١‏ «وفيه عطية العوفي وهو ضعيف. وأعله 
أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب». ِ 


كتاب السلم ۹ 


5- وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : « مَنْ أَسْلّفَ شَيئَا َد 
يشرط على صَاحِبهِ غَيْرَ قَضَائِهِ ». 

وفي لفظ : مَنْ اسلف في شَيْءٍ فلا يَأَحْذْ ذ إلا مَا اسلف فيه أو رَأسَ 
ماله ؛. رَوَاهُمَا الدّارقطنه . 

واللفظ الأول دَلِيلٌ اماع الرَّهْن وَالضّمِين فيهء وَالثَانِي يَمْنَعْ الْإثَالَة في 
البَعْض . 

حديثٌ أبى سعيد فى إسناده عطي بِنُ سعد العوفيٌ» قال المنذريٌ : لا يُحتح 


جي سر 


توله: ١‏ ابن بز » بالموحّدةٍ والرّاي على وزنٍ أعلى» وهو الخزاعيئ أحة 
صغارٍ الصحابةء ولأبيه أبزى صحبةٌ. قوله: ١‏ أنباط » جمعٌ نبيط: وهم قوم 
معروفون كانوا ينزلون بالبطائح بِينَ العراقين» قاله الجوهري» وأصلهم قومٌ من 
العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم» ويُقالٌ لهم : 
التّبط بفتحتين › والتّبيط بفتح أَوَّلْهِ وكسر ثانيه وزيادة تحتانيّة» وإِنّما سمّوا بذلك 
لمعرفتهم بإنباط الماء أي : استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة وقيلَ: هم 


= وقال أبو حاتم كما في: «العلل» لابنه /١(‏ ۳۸۷): «إنما هو سعد الطائى» عن عطية» 
عن ابن عباس قوله». 
وقال الترمذي فى «العلل الكبير»: «لا أعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجهء 
وهو حدليث حسن) . 
وراجع : «(الإرواء) ١71/0‏ ) . 

.)5577/( «السنئن»‎ )١( 


وإسناده ضعيف . 








نصارى الشام» وهم عرب دخلوا و في الروم ونزلوا بوادي اشام ويدل علئ 
هذا قوله : ( من أنباط الشام K‏ وقيل : : هم طائفتانٍ : طائفة اختلطت بالعجم 
ونزلوا البطائح . وطائفة اختلطت بالروم ونزلوا الشَّامَ.. 


توله : « فتسلفهم » بضمٌ اون وإسكان سين المهملة» وتخفيفٍ اللام من 
الإسلاف» وقد تشدّدُ اللامٌ مع فتح السّينِ من التسليف . قولك: ٠:‏ ما کا نسألهم 
عن ذلك » فيه دليل عل أنه لا د بشترط في المسلم فيه أن يكوت عند المسلم 
إل وذلك مستفاد من تقريره كلا لهم مع ترك الاستفصال. قال ابن رسلاق: 
وأمّا المعدومٌ عند المسلم إليه وهو موجودٌ عند غيره فلا خلاف في جوازه. 

ترله: ١‏ وما نراه عندهم » لفظ أبي داودٌ: ‏ إلى قوم ما هو عندهم» أي 
ليس عندهم أصل من أصول الحنطة والشعير والتٌمر والزّبيب. وقد اختلفٌ 
العلماء في جواز السلم فيما ليس بموجودٍ في وقتِ السّلم إذا أمكنّ وجوده في 
وقت حلولٍ الأجل» فذهب إلى جوازء الجمهور» قالوا: ولا يضر انقطاعة قبل 
الحلول. وقالَ أبو حنيفةً : لا يصح فيما ينقطعٌ قبلهُء بل لا بد أن يكونّ موجودًا 
من العقد إلى المحلً» ووافقة النَّوريُ والأوزاعىٌ» فلو أسلمَ في شيء فانقطعَ 
في محلَهِ لم ينفسخ عند الجمهورٍ. وفي وجه للشَّافعيّةِ ينفسخ . 

واستدل أبو حنيفة ومن معهٌ ہما أخرجة أبو داو“ عن ابن عمرّ « أن رجلا 
أسلف رجلا في نخلي» فلم يُخرج تلك الس شيثاء فاختصما إلى اَن عله 
'فقالَ: بم تستحل مال؟ اردد عليه مالهُ. ثم قال: لا تسلفوا ذ في النّخْلٍ حت يبدو 
صلاحة » وهذا نص في التّمر» وغيره 0 عليه . 


(۱) أخرجه: أبو داود (/7551). 


١١  ملسلا كتاب‎ 


ولو صح هذا الحديثٌ لكان المصيرٌ إليه أولئ؛ لأنَّهُ صريحٌ في الدلالة على 
المطلوب بخلافٍ حديث عبد الرّحمن بن أبزئ وعبدٍ اللّهِ بن أبي أوفئ فليس 
فيه إلا مظنّةُ التقرير من يك مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصالٍ منزلةً العموم» 
ولكنٌّ حديتَ ابن عمرَ هذا في إسناده رجلٌ مجهولٌ؛ فإنَّ أباداود رواة عن 
محمَّدٍ بن كثير» عن سفيانَ» عن أبي إسحاق. عن رجل نجرانيٌ» عن ابنٍ 
عمرّء ومثلٌ هذا لا تقوم به حبة. 

قال القائلونَ بالجواز: ولو صم هذا الحديثُ لحمل علئ بيع الأعيان أو 
على السّلم الحال عند من يقول بهء أو على ما قرب أجله. قالوا: وممًّا يدل 
علول الجواز ما تقد من أنهم كانوا پسلفون في الثمار السنتين والثّلاتٌ» ومن 
المعلوم أنَّ الثّمارَ لا تبقئ هذه المدّةّء ولو اشترط الوجودٌ لم يصح السَّلمُ في 
الرُطب إلى هذه المدَّةء وهذا أولى ما مسك به في الجواز. 

ترله: « فلا يصرفة إلى غيره » الظاهرٌ أنَّ الصَّميرَ راجمٌّ إلى المسلم فيه لا 
إلى ثمنه الذي هو رأس الالء والمعنئ أنّهُ لا يح جعلٌ المسلم فيه ثم 
لشيءٍ قبل قبضهء ولا يجوز بيعة قبل القبض» أي: لا يصرفة إل شيء غير 
عق السَّلم . وقيل : الصَّمِيرُ راجمٌ إلى رأس مال السّلم» وعلئ ذلك حمل ابن 
رسلانَ في « شرح السُنن ٠‏ وغيره» أي: ليس لهُ صرف رأس الما في عوض 
آخرَ كأن يجعلهُ ثمئا لشيءٍ آخرّء فلا يجوز له ذلكَ حى يقبضة: وإلى ذلك 
ذهب مالك وأبو حنيفةًء والهادي» والمؤيّدُ باللّه. وقال الشَافعىُ وزفْرٌ: 
يجو ذلك ؛ لأنَّهُ عوض عن مستقرٌ في الذْمَةَء فجارٌ»ء كما لو كان قرضًاء ولان 
مال عاد إليه بفسخ العقدٍ على فرض تعدرٍ المسلم فيهء فجارٌ أخدُ العوض عنه: 
كاللّمن في المبيع إذا فسح العقدٌ. ۰ 





۱۲ المجلد السابع 


تول : « فلا يشرط علئ صاحبه غيرٌ قضائه » فيه دليلٌ علئ أنه لا يجوز شيء ‏ 
من الشروط في عقدٍ السّلم غير القضاءء واستدل به المصِئّفٌ على امتناع 
الرّهن . وقد روي عن سعيدٍ بن جبيرٍ أن الرّهنّ في السَّلم هو الربا المضمونٌ . 
وقد روي نحو ذلك عن أبن عمرّء والأوزاعىٌ. والحسن» وهو إحدى 
الرّوايتين عن أحمدّء ور حص فيه الباقونَ» واستدلوا بما في الصحيح“ من 
حديث عائشة « أنَّ الل ية اشترى طعامًا من بودي نسيئة ورهنه درعًا من 
حديدٍ » وقد ترج عليه البخاري : بابٌ الرّهن في السَّلمء وترجمٌ عليه أيضا في 
كتاب السّلم : بابُ الكفيل في السّلم . واعترض عليه الإسماعيلي بأنَّهُ ليس في 
الحديث ما ترج به» ولعلّه اراد إلحاق الكفيل بالرّهن؛ لأنّهُ حقٌّ ثبت الرّهنٌ 
بوء فجارٌ أخذ الكفيل بهء والخلافٌ في الكفيل كالخلافٍ في الرّهن. 

توله: ١‏ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه » إلخ» فيه دليلٌ لمن قالَ: إِنَّهُ لا يجو 
صرف رأس المالٍ إلى شيءٍ آخْرٌء وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك . 


ود یاد كاد 
A Ln j‏ 


(1) أخرجه: البخاري .)١1/(‏ 


كتاب القرض ۱۳ 


كات القزرض 


باب فضِيلتهِ 

417- عن ابن مَسْعُودِ: أنَّ الت كله قال: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يُفُرض 
که م وان ىم 06 0 ا ات ال 00 u”‏ ا مو Jel‏ 1 
مسلما قَرْضا مرښن إلا کان كصدقتها مره ) . روآه ابن ماج 

الحديثٌ فى إسناده سليمانُ بِنُ بشير وهوّ متروك قال الدارقطنيٌ : 

وفى الباب عن أنس عند أبن ماج2 مرفوعا: « الصدقة بعشر أمثالهاء 
والقرض بثمانية عشرّ » وفي إسنادهٍ خالد بن يزيد بن عب الرحمن الشاميٌ» قال 
و f e eed‏ 2 ا )۳( ° ا َك م 7ه 
النسائي : ليس بثقة. وعن ابي هريرة عند مسلم مرفوعا: ( من نفس عن 
أخيه كُرْبَة مِنْ کرب الذّنْيَاء نَفْسٌ الله بها عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كرب يَْم الْقِيَامَةِ» وَمَنْ 
يسر عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ الله عَلَيِهِ في الذَنْيَا وَالآخِرَة وَاللّهُ في عَوْنٍ الْعَبْدِ ما كَانَ 
[ الْعَبْدُ ] فى عون أخيه ». 
)١(‏ «السنن» .)۲٤۳١(‏ 

وإسناده ضعبف . 

ورجح البيهقى )0/ (oY‏ أنه موقوف» وقال : (ورفعه ضعف) . 

وراجع: «الإرواء» )1۳۸4۹( . 


(۲) أخرجه: ابن ماجه .)۲٤۳۱١(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (۷۱/۸). 





وفي فضيلة القرض أحاديثٌ وعموماتٌ الأدلَةِ القرآنيّة والحديئيّة القاضية 
بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له 
ولا خلاف بِينَ المسلمينَ في مشروعيّتهِ . قال ابنُ رسلانٌ: ولا خلاف في جواز 
سؤاله عند الحاجةء ولا نقصّ على طالبهء ولو كان فيه شيءٌ من ذلك لما 
استسلفٌ الب كلةِ. قال في «البحر “: وموقعة أعظمٌ من الصَّدقَةَء إذ 
لا يقترض إلا محتاج . انتهی . ويدل عل هذا حديثٌ أنس المذكور. وفي 
حديث الباب ليل على أنَّ قرض الشَّيءِ مرّتينٍ يقومٌ مقامٌ التُصدُقٍ به مرّةٌ. 


بَابُ اسْتِفْرَاضِ الحَيَوَانِ 
وَالقَضَاءٍ مِنَ الجنس ف فيه وَفِي غيره 


۸ - - عَنْ أبي هُرَيرَة ةَ قال : اسْتَفْرَض رَسْولْ الله كل سنا تَأَعْطئ سنا 
را من سنه وَقَال: ١‏ خیارکم َحَاسِنكُمْ قَضَاءٌ . روه أَحْمَدُ وَالتَوْمِذئٌ 


لام ات س و(؟) 
و صعحححه . 


8- وَعَن ابي دانع َالَ: اسْتَسْلَفَ لبي يِه بكرّاء فَجَاءَنَهُ إبل 


الصَّدَقَة مني أن أَقْضِي الرَّجُلَ بره نَم فلك : إلي لم أجذ في الإبل إلا 
جملا خيارًا رَباعيًا مال : ) أغطه ناه ؛ إن من خَير الاس َخْسَتَهُمُ 
قَضَاءً ) . رَوَاهُ الْحمَّاعَة إل البخارى ی 


.)۹۲ /٤( «البحر»‎ )۱( 

(۲) سيأتي تخريجه برقم (۲۲۹۱). 

(۳) أخرجه: مسلم »)٥٤/٥(‏ وأحمد .)"94٠0/5(‏ وأبو داود »)۳۳٤١(‏ والترمذي 
()). والنسائي (9/ ۲۹۱)» وابن ماجه (5580). 


كتاب القرض هم ١‏ 


- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ أغْرَابئ إلى الس كَل يَتَقَاضَاهُ ديا 
کان عله اسل إلى خَوْلَةَ بنتِ قيس فقال لها: « إِنْ كان عِنْدَك تمر 
َأقْرضِیتًا حى ياتتا تَمْرْ فَنَفْضِيِك ». مُخْنَصَرٌ لابن مجه . 

حديثُ أبي هريرة هو في ١‏ الصحيحين 6" بلفظ: «كان لرجل على 
رسول الله ية حى فأغلظ له فهمٌ به أصحابةُ» فقال: دعوةُ؛ فإنَّ لصاحب 
الحقٌ مقالا. فقالَ لهم : اشتروا له سنا فأعطوة إِيّاهُ. فقالوا: إا لا نجدٌ إلا سنا 
هو خيرٌ من سن قال: فاشتروة وأعطوة إِيّاهُ؛ فإنَّ من خيركم - أو: أخيركم - 
أحسنكم قضاءَ ». وسيأتي . 

وفي الباب عن العرباض بن ساريةً عند النّسائيٌ والبرّارِ” " قال : « بعت النّبىّ 
كله بكرًا وأتيتة أتقاضاء فقلتٌ: اقض ثمنَ بكري» فقالَ: لا أقضيك إلا 
نجيبة . فدعاني فأحسنّ قضائي» ثم جاءَ أعرابيٌ فقال: اقض بكري» فقضاه 
بعيرًا ». وحديتٌ أبي سعيدٍ في إسناده عند ابن ماجه ابن أبي عبيدة عن أبيه: 
وهما ثقتان» وبقيّة إسناده ثقاتّ . 


توله: ١‏ أحاسنكم قضاءً » جمعٌ أحسنّ ورواية « الصحيحين »: « أحسنكم » 
كما سلف» وهو الفصيح › ووقع فى روايه لأبى داود: ( محاسنكم ) بالميم 
كمطلع ومطالعٌ. ترله: « بكرًا» بفتح الباء الموخحدة: وهو الفتىٌ من الوبل. 
قال الخطابيُ : هوّ في الإبل بمنزلةٍ الغلام من الذكورٍ» والقلوص بمنزلة الجارية 
)١(‏ «السنن» .)۲٤۲١(‏ 


(۲) سيأتي تخريجه برقم .)۲۲۹۲٤(‏ 
(۳) أخرجه: النسائى (۲۹۲-۲۹۱/۷)» والبزار (5 ١١‏ -كشف). 
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من الإناثِ. قوله: « رباعيا » بفتح الرَاء وتخفيف الموحّدة: وهو الذي استكمل 
ست سنينَ ودخل في السّابعة. 

وفي الحديثين دليل على جوز الرّيادة على مقدارٍ القرض من المستقرض» 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك . قال الخطابىٌ : وفي حديثٍ ابي رافع من الفقه جوازٌ 
تقديم الصَّدقَةِ قبل محلّهاء وذلكَ أنَّ الي يل لا تح له الصدقَةء فلا يجورُ أن 
يقضيّ من إبل الصدقة شيئًا كانَ استسلفة لنفسوء فدل على أنه استسلفة لأهل 
الصدقة من أرباب المالٍ» وهذا استدلال الشَافعيٌ . 

وقد اختلف العلماءُ في جواز تقديم الصَّدقةٍ عن محل وقتهاء فأجازه 
الأوزاعٌ»ء وأبو حنيفة وأصحابةء وابنُ حنبل: وابنُ راهويه. وقال الشَافعيُ : 
يجوز أن يُعجَلَّ الصَّدقَةٌ س واحدةٌ. وقال مالك: لا يجورٌ أن يُخرجها قبل 
حلولٍ الحولٍء وكرهة سفيانٌ النَوريُ. وقد تقدّمَ في الزَّكاةٍ ذكرُ ما يدل على 
الجواز. 

وفي الحديثين أيضا جواز قرض الحيوان» وهو مذهبٌ الجمهور» ومنعَ من 
ذلك الكوفيُونَ والهادويّة» قالوا: لأنّهُ نوعٌ من البيع مخصوص» وقد نى كله 
عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ كما سلف ويْجابُ بأ الأحاديتٌ متعارضةٌ في المنع 
من بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ والجواز. وعلل تسليم أن المن هو الرّاجِحٌ فحديث 
أبي هريرةً وأبي رافع والعرباض بن سارية مخصّصة لعموم الڻهي› وأا 
الاستدلال على المنع أن الحيوانَ مما يعظم فيه التّفاوتٌ فلا يجوز فيه 
لقرض» فنصبٌ لما لا حجة فيه في مقابلة ما هو حجة. وأيضًا كوت ذلك مما 
يعظمُ فيه التفاوت ممنوع . 


كتاب القرض ۱۷ 


وقد استثنئ مالك والشَّافعيُ وجماعةٌ من العلماءِ قرضٌ الولائدء فقالوا: 
لا يجورُ؛ لاله يُودْي إلى عاريّة الفرج . وأجارّ ذلك مطلقًا داودٌء والطبرئٌ» 
والمزنيئ» ومحمَّدٌ بن داوة» وبعضٌ الخراسانيِينَ: وأجازة بعض المالكيّة بشرط 
أن يرد غيرَ ما استقرضة» وأجازهُ بعض أصحاب الشافعيٌ وبعض المالكيّة فيمن 
يحرم وطؤه على المستقرض» وقد حكئ إمام الحرمين عن السَلفٍ والغزاليُ 
عن الصحابة النّهِيَ عن قرض الولائدٍ» وقال ابنُ حزم: ما نعلمٌ في هذا أصلا 
من كتاب ولا من رواية صحيحةٍ ولا سقيمةٍ ولا من قول صاحب ولا إجماع 
ولا قياس . انتهيل. وحديثٌ أبي سعيدٍ المذكورٌُ فيه دليل على أنه يجورٌ لمن 
عليه دين أن يقضيهُ بدين آخرّء ولا خلافٌ في جواز ذلك فيما أعلم . 


َابُ جوَازِ الرَادةِ عِنْدَ الوَفَاءِ وَالنَفي عَنْهَا قبل 


ict le s MoE AC ME 34 eG 

فجَاءَ يَتَقَاضَاهُء فقال: « أغطوهُ »» فطلبوا سكَهُ فلم يَجدوا إلا سِنًا فَوْقَهَاء 
فقال : « أغطوة »» فقال : أوفيتنى أوْفَاك اللهُ. فَقَال لنب بي : ١‏ إن حيركم 
سكم قَضَاءَ )230 . 

5- وَعَنْ جَابر قال : آتيث النَّبى ب وَكانَ لى عليه دَيْن » فَقَضَانِى 
جم (Mr f7 MA‏ 
وزادني . منشق عليْهمَا . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 5١١ 100 10۳ 217٠‏ ومسلم .)٥٤ /٥(‏ وأحمد (؟/ 

.)١"15( والترمذى‎ C(EVT cE TAT لابو‎ 


)۲( أخر جه : البخاري )1۲۰/1( (9/ امك ١515ل‏ ومسلم (5/ «(o‏ وأحمد (۳/ 
(TIT 5١4 T1‏ 
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- وَعَنْ أَنّسء وَسْئِلَ : الرَجْلَ ما بغر رض احا الْمَالَ فَيْهْدِي إِلَيهِء 
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : إا رض أَحَدُكُمْ قَرْضًا َأدَئ ليه أو حَمَلَه 
على الدَابَةِ قلا بها ولا يله إلا أن يكون جر بين ويه قبل ذلك ». 


رَوَأهُ ابن ماجه 20 
64- وَعَنْ نس عن ال يله قَالَ: ١‏ إِذَا أذ فَرَض فلا يَأَحْلْ هَدِيَةَ ». 


واه لحري في « تَارِيخهِ »20 


- وَعَنْ أبِي بُرْدةَ بن نبي مُوسَئ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيئَةَ فَلَقِيتُ 
َد الل ن سام قال لي : نك بِأَرْض فيا الرّبَا اش فَإِذَا كانَ لك على 


رل حَقَّ ‏ دى إِلَيِكَ جمْل تبْن أو جِمْل شعير أو جِمْلَ قَتْ فاد َأحْذْه؛ 


۳ ت‎ Te 
فإنه ريًا. رَوَاه البْحَارئُ فى ( صحيحه للد‎ 


حديثٌ أنس في إسناده ه يحي ر بِنُ ابي إسحاق الهنائيّ ‏ وهو مجهولء وفي 
إسناده أيضًا عتبة بن حميل ابي ؛ وقد ضعفه أحمدء والرّاوي عنه 


إسماعيل , بن عياش وهوّ ضعيف . 


تولك: ( سن ) آي : هل له سن معيّنٌ . وفي حديث أبي هريره دليل على 
جواز المطالبة بالدين إذا حل أجلهُ؛ وفيه أيضًا دليل على حسن خلق الي عله 
وتواضعه وإنصافهء وقد وقمّ في بعض ألفاظ الصّحيح « أن الرَّجِلَ أغلظ 


.)۲٤۳۲( «السنن»‎ )١( 

وإسناده ضعيف . 

وراجع : «التنقيح) لآبن عبد الهادي (۳/ ۸)ء و «الإرواء» .)١5٠50(‏ 
(۲) لم أجده في «التاريخ»» وهو مختصر الحديث السابق . 
)۳( ااصحيح البخاري) (ه//ا2). 


كتاب القرض 183 


لني يا فهمّ به أصحابه» فقال : دعوةُ؛ فَإِنَّ لصاحب الحقٌّ مقالا» كما َقدّمَ . 
وفيه دليل على جواز قرض الحيوان» وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك. 

وفيه جوارٌ رد ما هوّ أفضلُ من المثل المقترض إذا لم تقع شرطيَّةٌ ذلك في 
العقدٍء وبه قال الجمهورٌ. وعن المالكيّة إن كانت الزّيادةٌ بالعددٍ.لم يجزء وإن 
كانت بالوصف جازت» ويرد عليهم حديثُ جابر المذكورٌ في الباب؛ فإلَهُ 
صرّح بأنَّ النَىّ بي زادة» والظَاهرُ أنَّ الرّيادةَ كانت في العددء وقد ثبت في 
رواية للبخاريٌ أنَّ الزيادةَ كانت قيراطاء وأمّا إذا كانت الزيادةُ مشروطة في العقدٍ 
فتحرمٌ اتفاقاء ولا يلزمٌ من جواز الزيادة في القضاءِ على مقدارٍ الدّين جوار 
الهديّة ونحوها قبل القضاء؛ لأسا بمنزلة الرّشوةء فلا تحلُ» كما يدل على ذلك 
حديثا أنس المذكورانٍ في الباب وأثرُ عبد الله بن سلام . 

والحاصلٌ أنَّ الهديّة والعاريّة ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل 
الدّين» أو لأجل رشوة صاحب الذين» أو لأجل أن يكو لصاحب الدّين منفعة 
في مقابل دينه فذلكَ محرّمٌ؛ لاله إما نوع من الب أو رشوةٌء وإن كان ذلك 
لأجل عادةٍ جارية بين المقرض والمستقرض قبل التَّدايُن فلا بأسّ» وإن لم 
يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهِرٌ المنٌ؛ لإطلاق النّهِي عن ذلك . 

وأمًا الريادةُ على مقدارٍ الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظَاهرُ 
الجواز من غير فرق بِينَ الزيادة في الصَّفةٍ والمقدارٍ والقليل والكثير؛ لحديثِ 
أبي هريرةً وأبي رافع والعرباض وجابر» بل هوّ مستحبٌ. قال المحامليٌ وغيره 
من الشَّافعية : يُستحبُ للمستقرض أن يرد أجود مما أخذٌ؛ للحديث الصّحيح 
في ذلك» يعني قوله : «( إن خيركم أحسنكم قضاءً ». ۰ 

وممًا يدل على عدم حل القرض الذي يجرُ إلى المقرض نفعًا ما أخرجة 
البيهقيُ في ١‏ المعرفة » عن فضالةً بن عبِيدٍ موقوفًا بلفظ : « كل قرض جر منفعة 
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فهو وجه من وجوه الرّب». ورواهُ في السّئن الكبرئ )'' عن ابن مسعودء 
وأبيٌ بن كعب» وعبل الله بن سلام» وابن عباس موقوفا عليهم. ورواه 
الحارتٌ بن أبي أسامة" من حديث علي بلفظ : « إن الب يه نب عن قرض 
جر منفعة » وفي رواية : ١‏ كل قرض جر منفعة فهو ربًا ». وفي إسناده سوا بن 
مصعب › وهر متروك . قال عمرٌ بن زيدٍ في « المغني ) : لم يصح فيه شيءٌ . 
ووه إمامٌ الحرمين والغزاليٌ فقالا: إِنَهُ صح ولا خبرةً لهما بهذا الفن. 

وأا إذا قضئ المقترض المقرض دون حمَّهِ وحلَّلهُ من البقيّة كانَ ذلك 
جائراء وقد استدل البخاريٰ على جوازٍ ذلك بحديثِ جابر في دين أبيه» وفيه: 
١‏ فسألتهم أن يقبلوا ثمرةً حائطي ويُحلّلوا أبي » وفي رواية للبخاريٌ أيضًا « أن 
ال بيه سألّ له غريمةُ في ذلك ». قال ابن بطالٍ: لا يجوز أن يقضيّ دود 
الحقٌّ بغير محاللةء ولو حللهُ من جميع الدين جار عند العلماءء فكذلك إذا 
حلَّلهُ من بعضه. انتهی . ۰ ظ 

تولكٌ: « أو حمل قت » بفتح القافٍ» وتشديدٍ النّاءِ المثئّاة: وهوّ الجافٌ من 
التباتِ المعروفٌ بالفصفصة - بكسر الفاءين وإهمالٍ الصّادين - فما دام رطب 
فهو الفصفصة» فإذا جف فهر القت والفصفصةٌ: هي القضبٌ المعروف. 
وسمٌّيّ بذلك؛ لاه بجر ويُقط. والقتُ كلمة فارسيّةٌ عرّبت» فإذا قطعت 
الفصفصة كبست وضم بعضها إلى بعض إلى أن تجف. وتبا لعلف الدَّوابٌ 
كما في بلادٍ مصرّ ونواحيها. ظ 


2 7 س)‎ 
we mre e 


.)٠١ أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى» (ه/‎ )١( 


(۲) أخرجه الحارث فى «مسنده» (5757) كما فى زوائد مسند الحارث . 


كتاب الرهن ۲١‏ 


5- عَنْ انس قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ الله يله دِرْعَا عِنْدَ يَهُودِيٌ بالْمَدِيَة 


وَأَخَلْ مه شَعيرًا لأَهْله. 7 أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُء وَالنْسَائْء وَابْنُ 
ماج , 


1- وَعَنْ عَائْشَةَ : أن الى ية اشْتَرَئ طَعَامًا من يَهُودِيٌ إلى أجَل 
030 


وَرَهَنَهُ درْعا مِنْ حديد 


سے 8ه ا 


او 4 8 اله بر واو يىو e<‏ 2 لير هه 1 7 وس 0 1 
وفي لفظ: توفي ودرعه مَرُهُونة عند يَهُودي بثلاثينَ صاعا مِنْ شعير. 
3 خْرَجَاهُمَا” . 


وَلِأَحْمَدَ وَالنْسَائِيْ ‏ وابن ن مَاجَه مِْلَهُ مِنْ حَدِيث ان عباس 


وفيه منّ الفغّْهِ ۾ جَوَارْ الرَهْن في الحَضَرِ وَمُعَامَلَةٍ أغل الذْمّة 


حديثٌ ابن عباس أخرجة أيضًا الترمذئ“ وصحَّحة؛: وقالَ صاحبٌ ‏ 


« الاقتراح »: هو على شرط البخاري . 


(۲۳۸ e۲۳۲ وأحمد (9/ "1 ۲۰۹۸ء‎ 2)١85 أخرجه: البخاري (9/ 5لا‎ )١( 
.)۲٤۳۷( والنسائي (588/0)». وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (۳/ 257 2.1١١ ,8٠١‏ ۱۱۳ ١9١)ء‏ ومسلم (00/0). 

(۳) أخرجه: البخاري .)١19/7(:)59/5(‏ ظ 

(6) أخرجه: أحمد ,.)577/١(‏ والنسائى (۷/ ۳۰۳)ء وابن ماجه .)۲٤۳۹(‏ 

(5) أخرجه: الترمذي (203514 ٠‏ 





تولد: « رهن » الرّهنٌُ - بفتح أوّله وسكون الهاء - في اللْغة: الاحتباس» 
من قولهم رهن الشَّيءَ: إذا دام وثبتَ» ومنة: وکل قن يما بت رهی 
[المدثر: 6*8 وفي الشَّرعَ: جعلٌ مال وثيقة على دين ويُطلق على العين 
المرهونة تسميةٌ للمفعول به باسم لمصدرء , وأا اهن - بضمّتين - فالجمغ : 
ويجمع أيضًا على رهانٍ - بكسر الرَّاءِ - ككتب وكتاب» وقرئ بهما. 

قوله: ١‏ عند يبوديٌ » هر أبو الشّحم كما بيه الشافعي والبيهقث”١)‏ من طريق 
جعفر بن محمّدٍء عن أبيه « أن الي َة رهنَ درعًا لهُ عند أبي الشّحم اليهودي 
رجل من بني ظفر في شعير ». انتهئ . وأبو الشّحم - بفتح المعجمةٍ. وسكونٍ 
المهملة - كنيتة» وظفر - بفتح الظاء والفاء -: بطنٌ من الأوس وكا حليمًا 
لهم» وضبطهُ بعض المتأخرينَ بهمزةٍ ممدودة وموحدة مكسورة اسم فاعل من 
الإباءء وكأنّه التبس عليه بابي للحم الصحابي . 

توله: « بثلاثينَ صاعًا من شعير » في رواية التُرمذيٌ”'' والنّسائىٌ من هذا 
الوجه: ١‏ بعشرينَ ) ولعلَّهُ اة رهنهُ أوَّلَ الأمر في عشرينَ ثم استزادة عشرةً 
فرواهٌ الرّاوي تارءً على ما كان الرّهنٌ عليه أَوَّلاء وتارةً على ما كانَ عليه آخرًا . 
وقال في « الفتح »: لعلَّهُ كان دونَ الَلاثينَ فجبرٌ الكسبٌ تارةٌ وألغيّ أخرى . 
ووقعَ لابن ا عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارّاء وزاد أحمدٌ في 
رواية: « فما وجد ای کیا ما يفتكها بو حى مات ». 
() أخرجه: الشافعي في «مسنده» )۳/9 والبيهقي /١(‏ ۳۷). 


(۲) أخرجه: الترمذي .)١5١5(‏ 
(۳) أخرجه: ابن حبان .)٥۹۳۷(‏ 


كتاب الرهن وف 





والأحاديثُ المذكورةٌ فيها دليل على مشروعيّة الرّهن وهو مجمعٌ على 
جوازه» وفيها أيضًا دليل على صحة الرّهن في الحضر وهو قول الجمهور» 
والتقييد بالسّفر في الآية خرجٌ مخرح الغالب فلا مفهومَ لهُ؛ لدلالة الأحاديث 
على مشروعيّتهِ في الحضرء وأيضًا السَّفْرُ مظن فَقْدِ الكاتب» فلا يُحتاح إلى 
الرّهن غالبا إلا فيه وخالف مجاهدٌ والضَّحَاكُ فقالا: لا يُشرعٌ إلا في السّفرٍ 
حيثٌ لا يُوجدُ الكاتبُ» وبه قال داودّ وأهلٌ الظاهرء والأحاديثٌ ترد عليهم . 
وقال ابن حزم : إن شرط المرتهنٌ الرّهنَ في الحضر لم يكن لهُ ذلك» وإن تبرْعَ 
به الرّاهِنُ جارٌء وحمل أحاديتٌ الباب على ذلك . 

وفيها أيضًا دليل على جوازٍ معاملةٍ الكمَارٍ فيما لم يتحقّق تحريمُ العين 
المتعامل فيهاء وجواز رهن السّلاح عند أهل الذَمَّةِ لا عند أهل الحرب 
بالاتفاق, وجواز الشراءِ بالنّمن المؤجل وقد تقدّمَ تحقيق ذلك . قال العلماء: 
والحكمة في عدوله بي عن معاملة مياسير الصَّحابةٍ إلى معاملة اليهودٍ إِمّا بيان 
الجوازء أو لأمّم لم يكن عندهم إذ ذاك طعامٌ فاضل عن حاجتهم. أو خشيّ 
مم لا يأخذونَ منه ثمئا أو عوضًا فلم يرد النُصبِيقَ عليهم . 

4- وَعَنْ أبي هْرَئِرَة» عن التب يكل أنه كَانَ يَقُولُ: ١‏ الظّهْرُ يُرْكَبُ 
بقع إا کان مَرْهُوئاء وَلَبَنْ الد يشْرَبُ تققد ذا كان مَرهُونَاء وَعَلَى 
الَنِي يَرْكُبُ وَيَشْرَبُ التَمَقَهُ » رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل مُسْلِمَا وَالنّسَائِكِ7"" . 


. أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۷)ء» وأحمد (5775/5)» وأبو داود (70757)» والترمذي‎ )١( 
.)551٠( وابن ماجه‎ .)١١6:5( 
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دفي لظ : « إِذَا كَانتِ الدَابَةٌ مَرْهُونَة فَعَلَى الْمُرْتَهِن عَلَقْهَاء وَلَبَنْ الد 


يُشرَت» وَعَلَى الْذِي به يشرب تَفْقَتْهُ ‏ رَوَأه أخمَدٌ“ . 


من 


الحديثٌ لهُ ألفاظ : منها ما زک المصئّف. ومنها بلفظ : ١‏ الرَّهِنُ مركوتٌ 
ومحلوبٌ » رواهُ الدّارقطنٌ والحاكمُ”"'. وصحّحهُ من طريقٍ الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرةً مرفوعًاء قال الحاكمٌ : لم يُخرجاءُ؛ لأنَّ سفيانَ وغيره 
وقفوهُ على الأعمش» وقد ذكرّ الدّارقطنيُ الاختلاف فيه على الأعمش وغيروء 
ورجح م الموقوف» وبه جزم التّرمذيٰ» وقال ابن أبي حاتم : قال أبي: رفعة - 
يعني : أبا معاويةً - مره ثم ترك الرَفعَ بعد. ورجح البيهقئ أيضًا الوقفَ. 
تولك: « الظه؛ ) أي : ظهرُ الذَابّة. قرله: « يُركبٌ» بضم أوّله على البناء 
للمجهولٍ لجميع الؤُواةٍ كما قال الحافظء وكذلكٌ: ١‏ يُشِرِبُ » وهو خبرٌ في 
معن الأمر كقولهِ تعالئ : ولولدب يْضِعْنَ [البقرة: ۲۳۳] وقد قيلَ: إن فاعل 
الركوب والشرب لم يتعيّن فيكونَ الحديثُ مجملاء وأجيب بِأنَّهُ لا إجمال» بل 
المرادُ المرتمنٌ بقرينة أن انتفاعَ الرّاهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكاء 
والمرادٌ هنا الانتفاعٌ في مقابلة التّفقة» وذلك يختص بالمرتهن كما وقعَ التصريح 
بذلكَ في الرُواية الأخرئ» ويُويّدهُ ما وقع عندٌ حمَّادٍ بن سلمة في « جامعه ) 
بلفظ : ١‏ إذا ارعن شاةً شرب المرتبئ من لبنها بقدرٍ علفهاء فإن استفضل من 
. اللّبن بعد ثمن العلفٍ فهو ربًا؟. - 
ففيه دليلٌ على أله يجورٌ للمرتهن الانتفاعٌ بالرّهن إذا قم بما يحتاح إليه ولو 
لم يأذن المالكُ» وبه قال أحمدُء وإسحاق» واللَيتُء والحسنٌ» وغيرهم. 
)١(‏ «المسند» (۲۲۸/۲). 
)۲( أخرجه : الدارقطني (۳/ 5-5077 019 والحاكه 0 


كتاب الرهن Yo‏ 


وقال الشّافعيٌ وأبو حنيفةَ» ومالك› وجمهورٌ العلماء: لا ينتفع المرتبن من 
الرڙهن بشيءء بل الفوائد للرّاهن والمؤنٌ عليه. قالوا: والحديثٌ ورد على 
خلاف القياس من وجهين: أحدهما: التجوير لغير المالكِ أن يركب ويشربَ 
بغير إذنه. والثاني : تضمينة ذلك بالتفقة لا بالقيمة. قال ابنٌ عب البرّ: هذا 
الحديثٌ عند جمهور الفقهاء تردُهُ أصول مجممٌ عليها وآثارٌ ثابتٌ لا يُختلفُ في 
صحّتهاء ويدلُ على نسخه حديثٌ ابن عمرٌ عند البخاريٌ”'' وغيره بلفظ : ٠لا‏ 
تحلبٌُ ماشية امرئ بغير إذنه». ظ 

ويجاب عن دعو مخالفة هذا الحديث الصّحيح للأصولٍ بأنّ السُنَه 
الصحيحةٌ من جلة الأصولء فلا ترد إلا بمعارض ارجح منها بعد تعذّر 
الجمع» وعن حديث ابن عمرّ بِأنَّهُ عام وحديتٌ الباب خاصٌ» فيبنئ العام 
على الخاص» والنّسحُ لا ينبت إلا بدليل يقضي بِتأحُر السخ على وجه يتعذّد 
معه الجمعٌ لا بمجرَّدٍ الاحتمالٍ مع الإمكانِ. ۰ 

وقال الأوزاعيئ» واللّيتُء وأبو ثور: إِنّهُ يتعيّنُ حمل الحديث على ما إذا 
امتنع الرّاهنْ من الإنفاقٍ على المرهون» فيباح حينئذٍ للمرتبن. وأجودٌ ما يُحتح 
به للجمهور حديتٌ أبي هريرة الآتي» وستعرف الكلام عليه. 

ترلد: «الدَّرٌ » بفتح الدَّالٍ المهملة وتشديدٍ الرَّاءء مصدرٌ بمعنى الدَّارَةِ : 
أي : لبن الدَابّةِ ذاتِ القع . وقيلَ : هوّ هاهنا من إضافة الشيءٍ إلى نفس كقوله 
تعالى: موب لير [ق: 5]. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ »)١70‏ بلفظ : ١لا‏ يحلبن. . . الحديث». 
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5- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ عَنْ الت ي ثَالَ: لا يعلق الرّهْنْ مِنْ 
صاحبه الذي رَهَنَهّ لَه غُنْمُهُ وليه عَرْمُةُ » رَو الشافِعِئٌ» وَالدًا مي 
وَقَالَ: هَذًَا إِسْتَادٌ حَسَنٌ ممصا . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكم. والبيهقيُ ‏ واب حبَّانَ'' في (١‏ صحيحة 04 
وأخرجه أيضًا ابن ماج0 من طريق أخریٰ»› وصخح أبو داود» والبرارء 
والدّارقطننٌ» وابنُ القطانٍ إرسالهُ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ بدونٍ ذكر أبي هريرة» 
قال في ١‏ التلخيص »”“ : وله طرق في الدّارقطنيٌ والبيهقيّ كلها ضعيفةٌ . وقال 
في « بلوغ المرام )”0 : إن رجالهُ ثقاتٌء إلا أنَّ المجفوظ عند أبي داو وغيره 
إرسالة. انتهيا . ظ ظ 


وساقةُ ابنُ حزم" ' من طريتي قاسم بن أصبعٌ قال : حدثنا محمد بن إبراهيم ؛ 
حدّثنا يحي بن أبي طالب الأنطاكيٌ وغيرهُ من أهل الثّقاتِء حدثنا نصرٌ بن 
عاصم الأنطاكيئ» حدّئنا شبابة» عن ورقاء» عن ابن أبي ذئب» عن الزهريّء 
عن سعيدٍ بن المسيّب وأبي سلمة بن عبدٍ الرّحمن» عن أبي هريرة قالَ: قال 
رسول الله كله : « لا يغلق الرَّهنٌء الرّهنٌ لمن رهنة. لهُ غنمة وعليه غرمةٌ » قال 


«(FY /) أخرجه: الشافعي (۲/ ٤١١-ترتيب المسند)» والدارقطني‎ )١( 
2 واختلف في وصله وإرساله.‎ 
و‎ ).)94١ و «بيان الوهم والإيهام») (ه/‎ ».)١59- -154 /( راجع : «العلل» للدارقطني‎ 
.)١5٠5( الت الحبير) (9/ 85- مم و(الإرواء)‎ 
.)095( والببيهقي (50 2©؛ وابن حبان‎ (0۲-0١ /۲( أخرجه: الحاكم‎ (۲( 
.)۸٤ /۳( ذكره فى «التلخيص»‎ )٤( .)۲٤٤١( أخرجه ابن ماجه‎ )۳( 
٠ .)44/۸( بلوغ المرام (۷۸۹). (5) «المحلكن»‎ )5( 


كتاب الرهن ۲۷ 


ابن حزم هذا إسنادٌ حسنٌ. وتعقَّبهُ الحافظ”'' بأنَّ قولة: نصيٌ بن عاصم 
تصحيف › وَإِنّما هو عبد الله بن نصر الأصمٌ الأنطاكيٌ. وله أحاديث منكرةٌ 
وقد رواهٌ الدَارقطنيٌ من طريقٍ عبدٍ الله بن نصر المذكورء وصح هذه الطريقٌ 
عبد الحقٌّ وصححصَ أيضا وصله ابن عبد البرّ وقالَ: هذه اللّفظةُ - يعني : ١‏ له 
غنمة وعليه غرمة » - اختلف الرُواةٌ في رفعها ووقفهاء فرفعها ابنُ أبي ذئب 
ومعمرٌ وغيرهماء ووقفها غیرهم» وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده 
وبيّنَ أن هذه اللَّفظةَ من قول سعيدٍبن المسيّب» وقالَ أبوداوة في 
( المراسيل »: قولهُ: ١‏ لهُ غنمهٌ وعليه غرمةٌ ) من كلام سعيدٍ بن المسيّب 


« لا يغلق الرَّهنٌ » يحتمل أن تكونٌ « لا ) نافية» ويُحتملُ أن تكونّ 
ناهيةً . قال في « القاموس ) : غلىق الرّهن كفرح : استحقّة المرتمنٌء وذلك إذا 
لم يفتكهُ في الوقت المشروط . انتهى . وقال الأزهري : الغلق في الرّهن ضد 
الفك» فإذا فك الرَّاهِنُ الرّهنَ فقد أطلقهُ من وثاقه عند مرتهنه. وروئ 
عبد الرَّرَاقٍ عن معمر أَنَّهُ فسَّرَ غلق الرّهن بما إذا قال الرَّجِلُ: إن لم آتك بمالك 
فالرّهنُ لك قال: ثم بلغني عنة أَنَّهُ قال: إن هلك لم يذهب حقٌ هذاء إِنّما 
هلك من ربٌ الرّهن» لهُ غنمهُ وعليه غرمة. وقد روي أنَّ المرعمنَ في الجاهايّة 
كان يتملك الرَهنّ إذا لم يُوْدْ الرّاهِنُ إليه ما يستحقَّهُ في الوقت المضروب» 
فأيطله الشارع . 


.)806 /۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
(A7) أخرجه : أبو داود فى «المراسيل)‎ (۲) 








۲۸ المجلد السابع 


توله: « له غنمهُ وعليه غرمة » فيه دليلْ لمذهب الجمهور المتقدّم؛ لأنَّ 
الشّارعَ قد جعل الغنمٌ والغرمَ للرَّاهِنِء ولكنّهُ قد اختلف في وصله وإرساله 
ورفعه ووقفه» وذلك بما يُوجبُ عدم انتهاضه لمعارضة ما في « صحيح 
البخاري » وغيره كما سلف . ۰ 


كتاب الحوالة والضمان ۲۹ 








كناب الحَوَالةٍ وَالضَمَان 
بَابُ وجُوب قَبُولٍ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِىءِ 

۰ - عَنْ أبي هُرَئْرَة: ُن النبيى بيا قال : مطل العَنِيَ ظلمء وَإِذا أتبعَ 
أَحَدُهَْ هُمْ عَلَى مَلِيءِ فَلْينبَعْ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0" . 

وَفِي لَفظ لِأخمَدَ: وَمَنْ جيل ڪَلَى مَلِيء ليختا" . 

۱-وَعَن ابن عْمَرَء عَنِ انى بيا قال : « مطل الْغَنِىَ ظَلْمْ. وَإِذَا 
أجلت عَلَى مَلِىء فَاتَبَعْهُ ) رواه أبن ماج . 

حديتثٌ ابن عمرّ إسناده في (١‏ سنن ابن ماجه » هكذا: حدثنا إسماعيل بن 


ثوية حدّثنا هشيم › عن يونس بن بيد » عن نافع » عن ابن عمر فذکره» 


وإسماعيل بنُ ثوبة قال ابنُ أبي حاتم : صدوق» وبقيّةٌ رجاله رجال الصحيح » 


وقد أخر جه أيضًا الترمذئىٌ. وأحمرٌ . 





۳۷٦ ۲٥٤ ء۲٤١٥‎ /۲( أخرجه: البخاري (۳/ ۱۲۳)» ومسلم (5/ 20795 وأحمد‎ )١( 
وابن‎ .)۳۱١ /۷( والنسائي‎ ,.2١172١8( وأبو داود (9*50), والترمذي‎ 555 ۹ 
.)؟55٠57( ماجه‎ 

(؟) «المسند» (557/97). 

.)۲٤١٤( «السنن»‎ )۳( 

وفي إسناده انقطاع . 
(:) أخرجه: الترمذي .)۱۳١۹(‏ وأحمد .)۷١/۲(‏ 


تولك: ١‏ الحوالة ٠»‏ هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسرٌء قال في ١‏ الفتح ) : 
مشتقّة من التحويل أو من الحولِ» يقال : حال عن العهدٍ : : إذا انتقل عنهُ حولاء. 
وهيّ عند الفقهاء ء نقلٌ دين من ذمَةٍ إلى ذم واختلفوا هل هيّ في بيع دين بدينِ 
رخص فيه فاستشنی تشن من النّمي عن بيع الدينٍ بالدينِ أو هي استيفاء؟ وقيل : هي 
عقدٌ إرفاق مستقل» ويُشترط في صختها رضا المحيل بلا خلافِ» والمحتالٍ 
عند الأكثرء والمحال عليه عند بعض» ويُشترط أيضًا تماثل التّقدين في 
الصَفاتٍ» وأن يکون في شيءٍ معلوم. ا ومنعها في 
الطعام ؛ لأا بيع طعام قبل أن يستوفى . 

قوله : « مطل الغنىّ » من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور. والمعنهه 
له بحرمُ على الغنيّ القادرٍ أن يمطلّ صاحبٍ الذَين بخلافٍ العاجز وقيل: هو 
من إضافة المصدر إلى المفعولٍ أي: يجب على المستدين أن يُوْيَ صاحبَ 
الدين ولو كان المستحقٌ للدّين غنيًا فان مطلهُ ظلمٌء فكيف إذا كان فقيرًا فإ 
يكونُ ظلمًا بالأولى» ولا يخفئ بعد هذا كما قال الحافظء والمطلٌ في 
الأصل: المدّء وقالَ الأزهريُ: المدافعةٌ. قال في ١‏ الفتح » : والمرادٌُ هنا 
تأخيرُ ما استحقٌّ أداؤهٌ بغير عذر. ۰ 

ترلد: « وإذا أتبع » بإسكان النّاءِ المثئاة الفوقيّة على البناء للمجهولٍ. قال 
التوويٌ: هذا هوّ المشهورٌُ في الرّواية واللّغةِ. وقال القرطبٌ: أمّا « أتبعَ ) 

فبضمٌ الهمزة وسكون النَّاءِء مبنيًا لما لم يُسمّ فاعله عند الجميع. ‏ وما 


.)515 /5( «فتح البارى»)‎ )١( 
.)5 10 /5( «فتح الباري»‎ )۲( 


كتاب الحوالة والضمان ۳١‏ 


( فليتبع » فالأثرُ على التَّحْفِيفٍء وقيِّدهُ بعضهم بالتَّشْدِيدٍ والأوّل أجودُ. وتعقّبَ 
الحافظٌ ما ادَّعاهُ من الاثّماق بقولٍ الخطابئّ: إن أكثرَ المحدّثِينَ يقولونه - 
يعني : انع - بتشديدٍ لاء والصّواتُ افيف والمعنئ : إذا أحيل فليحتل. 
كما وقعَ في الرّواية الأخرى. ترله: « على مليء » قيلَ: هو بالهمزء وقيل: 
بغير همز» ويدلُ على ذلك قول الكرمانيّ: الملىُء كالغنيٌ لفظا ومع . وقال 
الخطابي : إِنَّهُ في الأصل بالهمز» ومن رواهٌ بتركها فقد سهّلهُ . قوله: « فاتبعة ٠)‏ 
قال في ١‏ الفتح : هذا بتشديد التَاء بلا خلاف . 

والحديثانٍ يدلّانِ على أله يجب على من أحيل بحقّهِ على مليءٍ أن يحتال» - 
وإلى ذلك ذهب آهل الظَاهِرِء وأكثرٌ الحنابلة» وأبو ثورء وابنُ جرير» وحمله 
الجمهورٌ على الاستحباب . قال الحافظ : ووه من نقلَ فيه الإجماعٌ . 

وقد اختلف هل المطلُ معٌ الغنئ كبيرةٌ أم لا؟ وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنه 
موجبٌ للفست. واختلفوا هل يفسق بمرّةٍ أو يُشترط التكرارٌ؟ وهل يُعتبرُ الطلبُ 
من المستحقٌ أم لا؟ قال في ١‏ الفتح »: وهل ينَّصِفُ بالمطل من ليس القدرُ 
لذي عليه حاضرًا عنده لكنّهُ تادر على ٠‏ تحصياه بالتّكسّب مثلا؟ أطلقَ أكثة 
الشَافْعية عدم الوجوب» وصرّحَ بعضهم بالوجوب مطلقاء وفصّلَ آخرونٌ بأن 
يكونّ أصل الدَّينِ وجبٌ بسبب يعصي به فيجبُ وإلا فلا. انتهئ. والظَّاهِرُ 
الأوّلَ؛ لأنَ القادر على التَكسّبٍ ليس بمليء والوجوبُ إِنَّما هو عليه فقط ؛ لأنَّ 
تعليقٌ الحكم بالوصف مشعرٌ بالعليّة. 


6 «الفتعح» (غ:/556). 


۳۲ المحلد السابع 


بات ضمَان دين الْمَيتَ المفلِسٍ 


7- عن سَلْمَةَ بن ن الأكوع قَالَ : کا مند ابي ل أن بجتان. 
َمَالُوا : يا رَسُولَ الله صل عَلَيِهَا. قَالَ: « هَل تَرَكَ شَيْنًا؟ » قالوا: 
فَقَال عل کل ين :کا کر ال سلا فل سايم »ا 
قال بُو قَتَادَةَ: صَلْ عَلَيهِ يا رَسُولَ الله وَعَلَىَ ديه فَصَلَى عَلَيِه. روَا 
أَخمَدُء وَالْبْخَارِيُ» وَالنَسَائِك”'*. 


بے سے صلل 


وروی الْحَمْسَةُ إلا أ أا اود هَذْه ه القصَّةَ من خديث أبي اة وَصخحه 
وَقَالَ فيه النّسَائِئْ وَابْنْ مَاجَه: فَقَالَ بو قَتَادَة: آنا أَتَكَمَلُ به. 


وَهَذا صَرِيحٌ في الإِنْشَاءِ لا يَحْتَمِلُ الْإِخْبَارَ بِمَا مَضَئ . 

0101 - وَعَنْ جَابرٍ قَال : : کان التب يكل لا يُصَلَي عَلَى رَجُل مَاتَ عَلَيه 
دئْن؛ ني بميّت › فَسَأَلَ : « عليه دَيْنْ؟ ) قالوا: نعم دیتاران . قال : 
١‏ صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ». قَقَالَ أَيُو قَتَادَة: هُمَا عَلَيّ يا رَ سول الله . فصل 
عَلَيِ لما تح الله على ر سُوَلِه علا قال : « أنا أؤلى بكل مُؤْمِنِ من تَفْسِه 
نم قَمَنْ ترك دَيْنًا فَعَلَىَ وَمَنْ ترك مالا فَلِوَرَثُتهِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَيُو دَاوّهَ 
وَالنَسَائِك 7" 


.)56 /٤( أخرجه: البخاري (7/ ٤١۲٠)ء وأحمد (250/5. والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد .)۳۰٤ /٥(‏ والترمذي 2)٠١59(‏ والنسائي (5/ 566)» وابن ماجه 
(/5101). 

(۳) أخرجه: أحمد (597/7)» وأبو داود .)۳۳٤۳(‏ والنسائي (55/5). 


كتاب الحوالة والضمان ۳ 


حديثٌ أبى قتادة أخرجه أيضًا ابن حِبّانَ7' . 
8 ء + 5 ” و 00 اس 5 و( 
وحديثُ جابر أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَء والدّارقطننُ» والحاكه”"' . 


وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند الدّارقطنيٌ والبيهقيّ”" بأسانيدٌ قال الحافظ : 
ضعيفة بلفظ : د كنا مع رسول الله ا في جنازة» فلمًا وضعت قال :هل 
على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم» درهمان. قال : صلوا على صاحبكم . 
فقال علىٌ : يا رسول اللّهء هما على وأنا لهما ضامنٌ. فقا يُصلي ثي أقبل على 
علي فقالٌ : جزاك الله عن الإسلام خيرًا وفك رهانك كما فككت رهانٌ أخيك ؛ 
ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانة يوم القيامة. قال بعضهم: هذا 
لعلىٌ ضيه خاصّةٌ أم للمسلمينَ عامّة؟ فقالَ: بل للمسلمينَ عامّةٌ وعن 
أبي هريرةً عند الشيخين وغيرهما أله يك قال في خطبته: ١‏ من خلّف مالا أو 
حقًا فلورثته. ومن خلّفَ كلا أو ديئا فكلّهُ إلى ودينة على ؛. وعن سلمانَ عند 
الطبرانِيٌ”*' بنحو حديث أبي هريرةً. وزاذ: « وعلئ الولاة من بعدي من بيت 
مال المسلمينٌ » وفي إسناده عبد الله بِنُ سعيدٍ الأنصاريٌ متروك ومنّهِمٌ. وعن 
أبي أمامة عند ابن حال في ( ثقاته ) 


« ثلاثة دنانيرَ > فى الرّواية الأخرئ: ١‏ ديناران» وفى رواية لابن 


( ع 9 سه 7 ce 05 V)‏ 9 
ماس( 3 وأحمد” أ وابن حًا من حديث ابى قتادة : ( سبعه عشر 


.)۳۰٦۰( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابن حبان (2407054 والدارقطني (/7/9), والحاكم .)٥۸/۲(‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطنى (۳/ ۷۹-۷۸). والبيهقى .)۷۳/١(‏ 

0 أخرجه' الطبراني في «الكبير» 2.051١‏ 

(5) «سئن ابن ماجه» (/1-01؟). (5) المسند أحمد» .)3١١/0(‏ 
(۷) «صحيح أبن حبان» (۷/ .)۴۰٦۰‏ 


| ۷ نيل الأوطار - ج‎ ١ 





۳£ المحلد السابع 





درهما ) وفي رواية لابن حًا من حليثه : « ثمانية عشرَ » وهذان دون 
دينارين» وفي رواية لابن حبَّانَ أيضًا من حديثه : ١‏ دينارانٍ )"" وفي روايةٍ له 
أيضًا من حديث أبي أمامة نحو ذلك» وفي « مختصر المزنيٌ » من حديث 
أبي سعيدٍ الخدريٌ «أنَّ الدَّينَ كانَ درهمين ». 

ويجمع بين رواية الدينارين والثّلاثة أن الدِينَ كان دينارين وشطراء فمن 
قال : ثلاثةٌ جبرٌ الكسرّء ومن قال: ديناران ألغاهُ. أو كان أصلهما ثلاثة فوفى 
قبل موته دينارًا وبقي عليه دينارانِ» فمن قال: ثلاثة فباعتبار الأصل» ومن 
قال : دينارانٍ فباعتبار ما بقيّ من الدّين» والأوّل أليق كذا في ١‏ الفتح ». ولا 
يخفئ ما في ذلك من التَّعسّفِء والأولى الجممٌ بينَ الرّواياتِ كلها بتعدد 
القصّة . 

وأحاديثٌ الباب تدل على أا تصحٌ الصّمانة عن الميِّتِه ويلزمُ الضمينُ ما 
ضمنّ به» وسواءٌ كان الميِّتٌ غنيًّا أو فقيرّاء وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ. وأجارَ 
مالك للضّامن المُجوعَ على مال الميّتِ إذا كانَ لهُ مال. وقال أبو حنيفة: لا 
تصحٌ الضَّمانةُ إلا بشرط أن يترك الميّتُ وفاء دينه وإلا لم يصمّ» والحكمة في 
ترك النِّى ية الصَّلاةَ على من عليه دين تحريض الاس على قضاء الدَيُونٍ في 
حياتهم والتّوصُلٌ إلى البراءة؛ لتلا تفوتهم صلاةٌ الي كَلِ. 

قال في « الفتح » : وهل كانت صلاتة بي على من عليه دين محرّمة عليه 
أو جائزة؟ وجهان» قال التّوويٌّ: الصّوابُ الجزم بجوازها معَ وجود الضامن 


60 ااصحيح ابن حمان)») (۷/ (T1‏ . 
(۲) (صحيح ابن حبان» (۷/ ۳۰۵۸) . (۳) «فتح الباري» (۲/ .)٤۷۸‏ 


كتاب الحوالة والضمان ٥‏ 


كما في حديث مسلم. وحكيل القرطبيٌ أنه ربّما كانَ يمتنعٌ من الصَّلاةِ على من 
ادان ديئًا غيرٌ جائز وأنّا مد استدانَ لأمر هو جائرٌ فما كان يمتلع» وفيه نظرٌ؛ 
لأنّ في حديث أبي هريرةً ما يدل على التعميم حيبت قال في رواية للبخاري : 
« من توفي وعليه دي » ولو كان الحالٌ مختلقًا لي الب 346. 

نعم جاءَ في حديث ابن عباس : « أن النَبيّ بيا لما امتنع من الصَّلاةٍ على من 
عليه دينُ جاءهُ جبريل فقا : إِنّما الظالمُ في الدّيُونٍ التي حملت في البغي 
والإسراف» فأمًا المتعفف وذو العيالٍ فنا ضامنٌ له ودي عن فصلَّى عليه ال 
له بعد ذلك وقال: من ترك ضياعًا » الحديك» قال الحافظ : وهوّ ضعيف . 
وقال الحازميٌ بعد أن أخرجة: لا بأسّ به في المتابعات» وليسٌ فيه أنَّ التَفضيلَ 
المذكورٌ كانَ مستمرّاء وإنَّما فيه أنه طرأ بعد ذلك وأَنّهُ السَّبُ في قوله يكلهِ: 
من ترك ديا فعلىّ » . 

وفي صلاته ية على من عليه دين بعد أن فت الله عليه إشعارٌ بأنّهُ كان 
يقضيهِ من مال المصالح» وقيلَ: بل كان يقضيه من خالص ملكه» وهل كان 
القضاء واجبًا عليه أم لا؟ فيه وجهان. قال ابنُ بطال : وهكذا يلزمُ المتولي لأمر 
المسلمينَ أن يفعلهُ بمن مات وعليه دينْ» فإن لم يفعل فالإثمُ عليه إن كان حى 
المّتِ في بيت المالٍ يفي بقدر ما عليه وإلّا فبقسطه. 

توله: « فعليّ » قال ابن بطالٍ: هذا ناسح لترك الصَّلاةٍ على من مات وعليه 


دِينُ. وقد حكئ الحازميٌ إجماعَ الأمّةِ على ذلك . 


.)87-87/10( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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: و 


لا بمُجَرَّدِ صَمَانه 


٤‏ -عَنْ جار قال : توفي في رَجُل فعسلا وَحَنْطتاه وفنا ثم أثينا به 
الى يك مفلا : يِصَلَّى عَلَبِه فَخَطًَا خُطْوَةٌ نم قَالَ: « أَعَلَيْهِ دَيْنَ؟ » قُلنَا: 
دِيئَارَان» فَانْصَرَفَ ََمْلهُمَا بُو قَتَادَةَ ا َقَالَ آَبُو قَتَادَة: « الدّيئَارَان 
على ». ققال الس كل : « قد فذ ذفن لله حن اريم ور ين الك ٠‏ 
قال : : نعم . . فَصَلَى عَلَبِه د م قال بَعْدَ ذلك بيوم : ما َعَلَ الديئاران؟ » قال: 
إنْمَا مات امس . قال : فَعَادَ ليه مِنَ الْغَدِء َقَالَ : قد قَضَبتَهُمَا قال الى 
يد : « الان بردت عليه جِلَدَهُ ». رَوَآه أَخَْمَد0" . 

وَإِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : « وَالْمَيَتُ مِنْهُمَا برىء » دُخُولَهُ فى الضّمَان مُتَبَرَعَا 
لا يوي به رجُوعَا بحَالٍ. 

الحديثٌ أخر جه أيضًا أبو داود. والنسائي والدارقطنيّ, ر صححه ابن حبان» 
والحاكة . ش 

. قولك: « أتينا به الى ل ؛ زاد الحاكمٌ : « ووضعناه حيث توضع الجنائز عند 
مقام جبريل ) ؛. قرله: « فانصرف » لفظ البخاريٌ في حديث أبي هريرةً : فقال 
الي 235 : ١‏ صلوا على صاحبكم ' وتقدم نحوهُ في حديث سلمة . 

.)9330٠ /۳( «المسند»‎ )١( 


(۲( أخرجه : أبو داود (TTET)‏ والنسائي )10/4 -71 c(1‏ والدارقطني )7 ¥۹(« وابن 
حبان 0ك والحاكم (؟68/5). 


كتاب الحوالة والضمان ۳۷ 


تولك : « الآنَ بردت عليه » فيه دليل على أن خلوصٌ الميّتِ من ورطة الدّين: 
وبراءةً ذمّتهِ على الحقيقة ورفعٌ العذاب عنة؛ إِنَّما يكونٌ بالقضاء عنهُ لا بمجرّد 
التَحمّل بالدين بلفظ الصّمانةٍ» ولهذا سارعَ الب بي إلى سؤال أبي قتادة في 
اليوم الثاني عن القضاء . 

وفيه دليل علئ آنه يُستحبٌ للإمام أن يحض من تحمّلَ عن ميّتِ على 
الإسراع بالقضاءء وكذلك يُستحبٌ لسائر المسلمينَ؛ لاه من المعاونة على 
الخير. وفيه أيضًا دليلٌُ على صحَّة ابرع بالصمانة عن المّتِء وقد تقد 
الكلامُ على ذلك . ۰ ظ 


و عه م 2 و دوج مه 1- َ 7 ر 27 
باب في ان ضمان درك ١‏ لمبيع على البائع إذا خرح مستحقا 


عَبِْنَ ماله عند رجل فهر أحَقٌ به ۰ ويتبع الع مَنْ باعه ». رَوَآه أَحْمَدُ 
وَأَبُو دَاوُدَ وَالنّسَائِك”'' . 

وَفِي لَفْظِ : ١‏ إذَا سْرِقَ مِنَ الرّجْلِ مَتَاعٌ أو ضَاعَ من فَوَجَدَهُ بيد رَجُل بِعينه 
هو احق به وَيَرْجع الْمُشْتَرِي عَلَ الْبَائِع بالتّمَن ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وان 
ما , 

سماعٌ الحسن من سمرةً فيه خلاف قد ذكرناة» وبقيّةُ الإسناد رجالهُ ثقاتٌ؛ 
أن أباداود رواهُ عن عمرو بن عوف الواسطيٌ الحافظ شيخ البخاريٌ» عن 
هشیم ١‏ عن موسئى بن السائب - وق أحمدٌ - عن قتادة» عن الحسن . 
(۱) أخرجه: أحمد .)۱۳/١(‏ وأبو داود (70171)» والنسائي (۳۱۳/۷). 
(۲) أخرجه: أحمد (0/ 7١)ء‏ وابن ماجه (۲۳۳۱). 
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ترله: « من وجدّ عينَ ماله » يعني المغصوبّ أو المسروق عند رجل أو 
امرأة فهو أحقٌ به من كل أحد إذا ثبت أنه ملكة بالبيّنة» أو صدَقهُ من في يده 
العينُ» ثمّ إن كانت العينُ بحوزه فلهُ مع أخلٍ العين المطالبة بمنفعتها مده بقائها 
في يدوء سواءٌ انتفعَ بها من كانت في يده أم لاء وإذا كانت العينٌ قد نقصت 
بغير استعمال كتعتّث اللوب» وعمئ العبد» وسقوط يده بآفة؛ فقيلَ: يجب 
أخذ الأرش مع أجرته سليمًا لما قبل النّقص وناقصًا لما بعد وكذلك لو كان 
لقص بالاستعمال. 


توله: « البيِعُ ؛ بتشديدٍ النّحتيّة مكسورةً وهو المشتري» أي : يرجم على من 
باع تلك العينَ منهُء ولا يرجمٌ عند الهادويّة إلا إذا كانَ تسليمُ المبيع إلى 
مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بالبيّنةِ أو بعلمهء لا إذا كان الحكم مستندًا 
إلى إقرار المشتري أو نكوله فلا يرجم على البائع» ثي إن كان المشتري علمَ 
أن تلك العينَ مغصوبةٌ فيتوجّهُ عليه من المطالبة كل ما يتوجّهُ على الغاصب من 
الأجرة والأرش» وإن جهل الغصبّ ونحوةُ كانت يدهُ عليها يد أمانة كالوديعة» 
وقيلَ: يد ضمانةء ولكن يرجع بما غرم على البائع. . 

قولص: « بالشّمنِ ! يعني : لذي دفعه إلى البائع . 


2 سم 2 


كتاب التفليس ۳۹ 


كتَابُ التفليس 
بَابُ مُلارَمَة المَلىءِ وإطلاق المُعْسِر 


5- عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِء عَنْ أبيه» عَنْ النَبيّ كَل قَالَ: ١‏ لَيْ 
لْوَاجِدٍ طلم يُجل عِرْضَهُ وَعْقُوبتَهُ ؛. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمذِي. 

قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ وَكيع : «عِرْضهُ »): شِكايَتَهُ و١‏ عَقُويتَهُ ): حَبْسَهُ. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا البيهقيُ» والحاكم وابنُ حبَّانَ!'"' وصحححةء وعلّقَة 
البخاريٌ”" . قال الطبراني في ١‏ الأوسط ‏ : لا يُروى عن الشَّرِيدٍ إلا بهذا 


و ىو 


الإإسناد» تفر د به ابن أبى ليلول . قال فی )0 المتح 2غ : وإستاده حسن . 


تولك: ‏ التفليس » هو مصدر فلستةء أي: نسبتة إلى الإفلاس» والمفلسٌ 
شرعًا من يزيد دينهُ على موجودهوء سمّيَ مفلسًا لأنَّهُ صارَ ذا فلوس بعد أن كان 
ذا دراهم ودنانير» إشارة إلى نه صارَ لا يملكٌ إلا أدنيل الآأموالٍ وهي الفلوس › 
أو سمّيَ بذلك؛ لأنّهُ يُمنعُ النَصرْفَ إلا في الشَّيِءٍ النّافه كالفلوس؛ لأنهّم كانوا 
يتعاملونَ بها في الأشياء الحقيرة” ٠‏ أو أَنّهُ صارّ إلى حالةٍ لا يملك فيها فلسًا. 
فعلئ هذا فالهمزة في افلس للسَّلب . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (777/54. ۳۸۸)» وأبو داود (7774)» والنسائي (۷/ ۰)۱۹ وابن 
ماحه .)۲٤۲۷(‏ 

(۲) أخرجه: البيهقي (5/١0)؛‏ والحاكم (5/ 22٠١7‏ وابن حبان (0089). 

(۳) أخرجه: البخاري تعليقًا (۳/ .)٠١١‏ 

(6) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط») .)١5١57/(‏ 

() في الأصل : «الخطيرة) خطأ. ؤانظر : «الفتح» .)٦١ /٥(‏ 





قوله: ١‏ لئ الواجدٍ» اللَىُ - بالفتح وتشديدٍ الياءِ -: المطل» والواجدٌ - 
بالجيم -: الغنيٌ» من الوجدٍ - بالضّمٌ - بمعنئ القدرة. توله: « يُحل » بضم 
أَوَّله» أي : يجوز وصفه بكونه ظالمًا. وروى البخاريٌ والبيهقيُ عن سفيان مثل 
التفسير الذي رواهُ المصنّفُ عن أحمدٌ عن وكيع . 

واستدل بالحديث علئ جواز حبس من عليه الدَّينُ حتّئ يقضيةُ إذا كان قادرًا 
على القضاء تأديبًا له وتشديدا عليهء لا إذا لم يكن قادرًا؛ لقوله: « الواجد) 
إل يدل على أنَّ المعسرّ لا يحل عرضهُ ولا عقوبتة. وإلى جوازٍ الحبس 
للواجدٍ ذهبت الحنفيّةُ وزيد بن علي . وقالٌ الجمهور: يبع عليه الحاكم؛ لما 
سيأتي من حديث معاذ. وأمّا غير الواجدٍ فقال الجمهورٌ: لا يُحبسٌ» لكن قال 
أبو حنيفة : يُلازمه من له الدَّينٌ. وقال شريح : يُحبِس . والظاهردٌ قول 
الجمهورء ويُؤيّدهُ قولهُ تعالى : مفَكَظِرَهُ إل مسر [البقرة: ]18١‏ وقد اختلفٌ 
هل يمسق الماطلُ آم لا؟ واختلف أيضًا في تقدير ما يُفْسَقْ به» والكلامٌ في ذلك 
مبسوط في كتب الفقه. 

0- وَعَنْ أبي سَعِيدِ قَالَ : ١‏ أصيب رَجُلّ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله 
في مار انْتَاعَهَاء فَكَثْرَ دنه فَقَالَ: « تَصَدَقُوا عليه ». قَتَصَدَّقَ النّاس 
عَلَيه َلَمْ يَبْلْغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دنه » فَقَالَ رَسُوَلُ الله ل لِعْرَمَّائه: « خُذوا ما 
وَجَذَتَمُ وَلْيِسَ لک إلا ذلك » رَوَاهُ الحَمَاعة إلا لْبْخَارِيَ” '' . 


)١(‏ أخرجه: مسلم -۲۹/٥(‏ ۳۰)» وأحمد »)۳٣/۳(‏ وأبو داود (0579» والترمذي 
(2555» والنسائي (۷/ 556)ء وابن ماجه (51705)., 


تولد: « في ثمار ابتاعها » هذا يدل على أنَّ النّمارَ إذا أصيبت مضمونة على 
المشتري» وقد تقدّمَ في باب وضع الجوائح ما يدل على أَنَّهُ يجب على البائع 
أن يضعَ عن المشتري بقدر ما أصابتة الجائحةٌ : وقد جمعٌ بينهما بأنّ وضع 
الجوائح محمول على الاستحباب» وقيل: إِنَّهُ خاصٌ بما بِيعَ من الثّمارٍ قبل 
بدو صلاحهء وقيل: إِنَّهُ يول حديثٌ أبي سعيدٍ هذا بأنَّ النَصدَّقّ على الغريم 
من باب الاستحباب» وكذلك قضَاؤةهُ دينَ غرمائه من باب التَّعرُْضِ لمكارء 
الأخلاق» وليس التَّصِدّقٌ على جهة العزم» ولا القضاءُ للغرماء على اجهة 
الحتم . ۰ 

وهذا هو الظاهرء ويدل عليه قولهُ في حديث وضع الجوائح : « لا يحل لك 
أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال أخيك؟ )”'' فاته صريحٌ في وجوب الوضع 
لا في استحبابه وكذلك قولهُ في هذا الحديث : ولیس لكم إلا ذلك » فإنّهُ يدل 
على أن الدّينَ غيرٌُ لازم» ولو كاد لازمًا لما سقط الدَّينُ بمجرّدٍ الإعسارء بل 
كان اللّامُ الإنظارَ إلى ميسرةء وقد قدّمنا في باب وضع الجوائح عدم صلاحيّة 
حديث أبي سعيدٍ هذا للاستدلال به على عدم وضع الجوائح ؛ لوجهين 
ذكرناهما هنالك . ا ۰ 

وقد استدل بالحديث على أن المفلسّ إذا كانّ له من الما دون ما عليه من 
الذين كاد الواجبٌُ عليه لغرمائه تسليم المال» ولا يجبُ عليه لهم شيءٌ غير 
ذلك» وظاهرهُ أن الرّيادة ساقطة عنه» ولو أيسرَ بعد ذلك لم يُطالب بها. 


0010 تقدم برقم (T°)‏ 
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کے 


ل سر ٠9‏ اا سے سن 
کے 


مم 


8- وَعَنْ أبى هُرَيْرَة) عن النَّبِيَ كك قال : ١‏ من ار مَالَهُ ينه عند 


يي 7 0 انْسَا ° و 2 ماه س 2 Der‏ 
رَجْل أفلسء أو إِنْسَان قد أ لس فَهُوَ أَحَنُ به مِنْ عَيْره » رَوَاهُ اْحَمَاعَو0" . 


5-5 


وَفِي لفظ : ثال في الرجل الذي بيخ لا جد يلد لع ولم يُمَرْقَهُ أ أنه 


لصَاحبه الى بَاعَهُ . روه مَسْلِمْ وَالنّسَائِه 9") 


وَنِي لَفْظِ : « أَيُمَا رَجُل الس قَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ ماله ولَمْ يكن اقْتَضَئ م 
ماله شيا هو لَه » رَوَاُ أَحَمَدُ . 


)1( أخرجه : أحمد .)٠١ /٥(‏ من طريق عمر بن إبراهيم› عن فتادة» عن الحسن» عن 
سمرة به. 
وعمر بن إبراهيم يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء قاله ابن عدي في «الكامل» 
(/857)» وأورد له هذا الحديث» وقال: «ولا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن 
إبراهيم» . 
ومتن الحديث صحيح.» يشهد له ما بعده. 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)٠٠١‏ ومسلم (05/ 2071 وأحمد (؟778/5 ۲٤۷‏ ۲۹۸)» 
وأبو داود »)75١5(‏ والترمذي »)۱۲٣۲(‏ والنسائي (۷/ »)۳۱١‏ وابن ماجه 0700 

(۳) أخرجه: مسلم (7317/0)» والنسائي (۳۱۱/۷). 

.)0706/5( «المسند»‎ )٤( 
.)7 7١ /6( وراجع : «الإرواء»؛‎ 


كتاب التفليس ۳ 
عه 5 له ص 5 - ده Ch‏ 5 3 2 

>3" وعن أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن › عن الحارث بن هشام : أن 
الس يل قَالَ : ١‏ أيْمَا رَجُل بَاعَ مَنَاعَا افلس الَذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَفْبض الَذِي 


فُصَاحِبٌ المَتاع أَسْوَة الْغْرَمَاءٍ » رَوَاهُ مالك فى « الْمُوَطإ» وَأَيُو داو . 


بر 
رو طو 


وَهُوَ مُرْسَلء وَقَدْ أَسْنَدَهُ أبُو دَاوْدَا '' من وجه ضَعِيف . 

حديثٌ سمرة أخر جه أيضًا أبو داود قال فی ) الفتح ): وإسناده حسنْ . 
الكلام فيه» ولكنه يشهد لصحته حديثٌ أبي هريرة المذكورٌ بعده» ويشهد 
لصحّته أيضًا ما أخرجه السَّافعنُ وأبو داود» وابنُ ماجه» والحاكه'*' 
وصححه عن أبى هریرة ( أنه قال فی مفلس اتوه به . لأقضينٌ فيكم بقضاء 
إسناده' أبو المعتمرء قال أبو داودء والطحاويٌ» وابنٌ المنذر: هو مجهول. 
ولم يذكر له ابنُ أبي حاتم إلا راويًا واحدّاء وذكرة ابنُ حبَّانَ فى ١‏ الدّاتِ » وهو 
للدارقطنيٌ والبيهقئ””' من طريق أبى داود الطيالسٌ» عن ابن أبى ذثب . 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص١55)»‏ وأبو داود (70ه"). (091"). 
(۲) «السنن» (؟36171). 

.)۲ ٦۹ /٥( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۳) أخرجه: أبو داود (36171) . 


(4:) أخرجه: أبو داود (۳۹۲۳)» وابن ماجه (۲۳۹۰)» والحاكم (؟/59-١0).‏ 
(۵) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۹). والبيهقى (577/5). 
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وحديثٌ أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن هوّ مرسل كما ذكرهُ المصنّف؛ لأنّ أبا بكر 
تابعئّ لم يُدرك الى ڳلا ووصلة أبو داود من طريتي أخرى فقالَ: عن أبي بكر 
المذكورء عن عن أبي هريرةً وهيّ ضعيفة كما قال المصئّف» وذلك لذن فيه 
إسماعيل د بنَ عيّاش» وهو ضعيف إذا روئ عن غيرٍ أهل الشام» ولكنّه ها هنا 
روئ عن الحارث الزبيديٌ وهو شاميٌ» قال الحافظ : وقد اختلف على 
إسماعيلٌ فأخرجة ابن الجارود من وجه عنهُ عن موسئ بن عقبةٌ عن الزُهريّ 
موصولا. وقالَ الشَّافِعِنُ: حديتٌ أبي المعتمر دان من هذاء وهذا منقطمٌ. 
وقال البيهقي : لا يصح وصلة. ووصلة عبد الرّرَّاق” في ١‏ مصِنَّفَهِ » وذكرٌ ابن 
حزم أن عراك بنَ مالك روأة أيضًا عن أبي هريره في « غرائب مالك » . وفي 
« التمهِيد ) أن بعض أصحاب مالك وصلهء قال أبو داود : والمرسلٌ أصح . 
وقد روئ المرسل الشَّيِحْانِ بلفظ : ١‏ من أدركَ مالهُ بعينه عند رجل قد أفلسٌ أو 
إنسان قد فلس فهو أحقُ من غيرو» ووصله ابنُ حبَّانَ والدّارقطية 20 
وغيرهما من طريتي الثوري ‏ عن أبي بكر» عن بي هريرة بنحر لفظ الشيخين. 

تولك: « بعينه » فيه دليلٌ على أن شرط الاستحقاق أن يكونٌ المال بايا 
لم يتغيّر ولم يتبدّل» إن ثرت ال فى اا لقص اد أو في م م 
صفاتها فهيّ أسوةٌ الغرماءء ويُويّدٌ ذلك قولة في الرّواية الثانية : « ولم فرق 
وذهبّ الشَّافعيُ والهادويّة إلى أن البائ أولئ بالعين بعد التَغيّرٍ والتتقص . 


.)١51١51( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)۲۹ /۳( والدارقطني‎ .)٥۰۳۷( أخرجه: ابن حبان‎ )۲( 


كتاب الت لتفلسس ٤٥‏ 


ترلك: ١‏ فهو احق به ) آي : من عيره كائنًا من كان» وارثا أو غريماء وہذا 
قال الجمهورٌء وخالفت الحنفيّة في ذلك فقالوا: لا يكونٌ البائعٌ أحقٌّ بالعين 
المبيعة الى فى يدٍ المفلس» وتأوّلوا الحديك باه حبر واحدٌ مخالفٌ للأصولٍ؛ 
لأنَّ السّلعةَ صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه» واستحقاق البائع أخذها 
من نقض لملكهء وحملوا الحديتٌ على صورةء وهيّ ما إذا كان المتاعٌ وديعة 
أو عاريّة أو لقطة. وتعقبَ بأنّهُ لو كاد كذلك لم يُقيّد بالإفلاس ولا جعل أحقّ 
بها؛ لما تقتضيه صيغة أفعلَ من الاشتراك» وأيضًا يرد ما ذهبوا إليه: قول“ - 
في حديث أبي بكر -: ١‏ أُيُما رجل باع متاعا » فان فيه التصريح بالبيع» وهو 
نص في محل التزاع» وقد أخرجة أيضًا سفيانٌ في « جامعه »» وان حبَّانَ”"'. 
وابنُ خزيمة عن أبي بكر» عن أبي هريرةً بلفظ : ١‏ إذا ابتاعَ رجل سلعةٌ ثم أفلسّ 
وهي عند بعينها » وفي لفظ لابن حا : « إذا أفلسَّ الرجل فوجد البائع 
سلعتة » وفي لفظ لمسلم”*' والنّسائيٌ: « أنه لصاحبه الذي باعهُ » كما ذكره 
المصتف» وعندٌ عبد الرّرَاقِ”*' بلفظ: «من باع سلعةً من رجل» قال 
الحافظ 29 : فظهرٌ بهذا أن الحديتٌ وارد في صورة البيع» ويلتحق به القرض 
وسائر ما دكرّ - يعنى : من العارية والوديعة - بالأوليل . 
ما تقدم عن سمرةً وأبي هريرةً وأبي بكر بن عبد الرّحمن» ومن ذلك ما أخرجهة 
ابنُ حبّانَ "" بإسنادٍ صحيح عن ابن عمرّ مرفوعًا بنحو أحاديث الباب» وقد 
)١(‏ في الأصل : «في قوله»! (۲) أخرجه: ابن حبان .)٥۰۳۷(‏ 
(۳) أخرجه: ابن حبان (0078). )٤(‏ «(صحیح مسلم» .)7١/0(‏ 


(4) «مصنف عبد الرزاق» (/ا61١61١).‏ (1) «فتح الباري» /٥(‏ 15). 
(۷) أخرجه: ابن حبان (0:059). 
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قضئ به عثمانُ كما رواهُ البخاريٌ والبيهقئُ عنة حنَّ قال ابنُ المنذر: لا نعرف 
لعثمانَ مخالمًا في الصّحابة . 

والاعتذارٌ بأنّهُ مخالف للأصولٍ اعتذارٌ فاسدٌ؛ لما عرّفناك من أنَّ السَُّنَة 
الصحيحة هي من جملةٍ الأصول فلا يُترك العمل بها إلا لما هو أهض منهاء ولم 
يرد في المقام ما هوّ كذلكٌ» وعلئ تسليم أله ورد ما يدل على أنَّ السلعةً تصيرُ 
بالبيع ملكا للمشتري فما ورد في الباب أخص مطلقاء فيُبنئ العام على 
الخاصٌ . ظ 

وحمل بعض الحنفيّة الحديتٌ على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض 
السَلعة» وتعقبَ بقوله في حديث سمرةً: «عندَ مفلس» وبقوله في حديثٍ 
أبي هريرةً : ( عند رجل » وفي لفظ لابن حًا : ثم فلس وهي عندة ) 
وللبيهقي”'': « إذا أفلس الرَّجِلُ وعندهُ متاعٌ » وقال الجماعةٌ: إِنَّ هذا الحكم - 
أعني كود البائع أولئ بالسّلعةٍ التي بقيت في يدٍ المفلس - مختص بالبيع دون 
القرض. وذهبٌ الشّافعيُ وآخرونٌ إلى أن المقرض أولى من غيره. 

واحتجّ الأوّلونَ بالرُواياتِ المتقدمة المصرّحةٍ بالبيع» قالوا: فتحمل 
الرّواياتٌ المطلقة عليهاء ولكنَّهُ لا يخفى أنَّ التصريح بالبيع لا يصلحٌ لتقييدٍ 
الرّواياتٍ المطلقة؛ لأنَّهُ إنّما يدل على أن غيرٌ البيع بخلافه بمفهوم اللّقب. وما 
كان كذلكَ لا يصلح لاتَقِييدٍ إلا على قول أبي ثور كما تقرّرَ في الأصولء وربّما 
يقال إن المصرّح به هنا هوّ الوصفٌ فلا يكونُ من مفهوم اللّقب. 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان .)٥۰۳۷(‏ 
(؟) أخرجه: البيهقي (5/ 45). 


كتاب التفليس ۷ 


توله: « ولم يكن اقتضئ من ماله شيئًا » فيه دليلٌ لما ذهب إليه الجمهورٌ من 
أن المشتريّ إذا كان قد قضئ بعضٌ التَّمن لم يكن البائعٌ أولئ بما لم يُسلّم 
المشتري ثمنة من المبيع» بل يكونٌ أسوةً الغرماء . وقال الشَافِعيُ والهادويّة : 
إن البائع أولئ بء والحديتُ يرذ عليهم . 

تولك: « وإن مات المشتري» إلخ. فيه دليل على أنَّ المشتريّ إذا مات 
والسّلعةٌ التي لم يُسِلّم المشتري ثمنها باقيةٌ لا يكونٌ البائعُ أولئ بباء بل يكونٌ 
أسوةً الغرماءء وإلئ ذلك ذهب مالك وأحمد. وقال الشّافِعى : البائم أولى بها . 
واحتجٌّ بقوله في حديث أبي هريرة الذي ذكرناهُ: « من أفلسٌ أو مات ». إلخ . 
ورجُحة الشافعي على المرسل المذكور في الباب» قال: ويحتملٌ أن يكونٌ 
آخرهُ من رأي أبي بكر بن عبد الرّحمن؛ لأنَّ الْذِينَ وصلوةٌ عن لم يذكروا قضيّة 
الموتء وكذلك الَّذِينَ رووهُ عن أبي هريرةً غيره لم يذكروا ذلكَ» بل صرح 
بعضهم عن أبي هريرةً بالتسوية بِينَ الإفلاس والموتٍ كما ذكرنا. قال في 
« الفتح »: فتعيّنَ المصيرٌ إليه؛ لأا زيادةٌ مقبولة من ثقة. قال : وجزم ابن 
العربيٌ بأنَّ الرّيادة التي في مرسل مالكِ من قولٍ الرّاوي» وجمعَ الشَّافْعنٌ أيضًا 
بينَ الحديثين بحمل مرسل أبي بكر على ما إذا مات مليئّا»ء وحمل حديث 
أبي هريره على ما إذا مات مفلسًا. 

وقد استدل بقوله في حديث أبي هريرةً: « أو مات » على أنَّ صاحب السّلعة 
أولئ بهاء ولو راد الورثة أن يُعطوهُ ثمنها لم يكن لهم ذلكٌ» ولا يلزمة القبول» 
وبه قال الشَّافعِنُ وأحمد. وقالَ مالك: يلزمة القبول. وقالت الهادويّةُ: إِنَّ 
الميّتَ إذا خْلّفَ الوفاء لم يكن البائ أولئ بالسَّلعةَ وهو خلافٌ الظاهر؛ لأنَّ 
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الحديت يدل على أن الوك من موجبات استحقاتي البائع للسَلعة. ويُويّدَ ذلك 
عطفة على الإفلاس. ) 

واستدل بأحاديث الباب على حلول الدَّين المؤجّل بالإفلاس» قال فى 
) الفتح 2 من حيثٌ إل صاحت الدين أدرك متاعه بعيئه فيكونُ أحقّ به» 
ومن لوازم ذلك انها تجوز له له المطالية بالمۇجل وهو قول الجمهور. لکن 
الواحم عند الشَّافعيّةِ أن المؤجَلَ لا يحل بذلك ؛ لأنّ الأجل حن مقصودٌ له فلا 
يفوتُ. وهو قول الهادويّة. 

وقد استدل أيضًا بأحاديث الباب على أنَّ لصاحب المتاع أن يأخذه من غير 
حكم حاكم. قال في ) الفتسم 2١7)‏ : وهو الأصح من قولي“ العلماء. وقيل : 

بَابُ الْحَجْر عَلَى الْمَدِين وَبَبِع مَالِهِ في قَضَاءِ دنه 

۳1 - عَنْ كغب بن مَالِكِ : أن الى 6 > حجر على مُعَاذِ مَالَهُ وَيَاعَهُ 
في دين كَانَ عَلَيْهِ. روَا الدَارَقَطنئ” " . 

۲- وَعَن عبد الرحمن بن كغب قال : كان معاد بن جيل شَانًا 
سخبًا › وَكَانَ لا بُمْسك سينا َم ڙل ان ئى أغرق ماله كله في 
الدَئْنء فَأنَى النّى كه فَكَلّمَهُ لِيْكَلَمَ غْرَمَاءَه فَلَو تَرَكُوا لأَحَد لتر كوا لِمُعَاذ 
20 ((فتح الباري» (6/ .)٦٥‏ (۲( في الأصل : «قول». 


.)1١١ -57٠١ /5( «السنئن»)‎ )۳( 


كتاب الت لتفليس ۹ 








أجل رَسول الله لا قَبَاعَ رَسُولُ الله يكل لَهُمْ مَالَهُ حى قَامَ مُعَادْ بغر 


شىء . رَوَاهُ سيد في ١‏ سُلَنِهِ ) کا مرْساا' . 

حديث كعب أخرجة أيضًا البيهقي» والحاكم“ وصشححة. ومرسل 
عبد الرّحمن بن كعب أخرجة أيضًا أبو داو وعبد الرَرَّاقِ”"'» قال عبد الحقٌّ : 
المرسلٌ أصحٌ. وقال ابنُ لطلاع في ١‏ الأحكام »: 9 حديثٌ ثابتٌ. وقد 
أخرجٌ الحديتٌ الطبرانيُ» ويشهدٌ لهُ ما عند مسلم ٠‏ وغيره من حديث 
أبي سعيدٍ قالَ: ١‏ أصيبَ رجلٌ على عهدٍ رسول الله 4ل » وقد تَقَدَم . 

وقد استدل بحجره َة على معاذ أَنَّهُ يجوز الحجرٌ على كل مديُونِء وعلئ 
أنه يجوز للحاكم بيع مال المديُونٍ لقضاء دينه من غير فرق بِينَ ما كان ماله 
مستغرقًا بالدّين ومن لم يكن ماله كذلكَ» وقد حكئ صاحبٌ « البحر » هذا عن 
العترة» والشافعىٌء ومالك» وأبي يُوسفْء. ومحمّدِء وقيّدوا الجوابَ بطلب 
أهل الدين للحجرٍ من الحاكم . وروي عن الشّافعيٌ أنه يجوز قبل الطلب 
للمصلحة. وحكى في «البحر»”' أيضًا عن زيدٍ بن عليٌء والنَّاصرِء 
وأبي حنيفة أنه لا يجوز الحجرٌ على المديُونٍ ولا بيع ماله بل يحبسة الحاكم 
حى يقضيّ» واستدل لهم بقوله بلا : ١‏ لا يحل مال امرئ مسلم » الحديتٌ» 
وهو مخصص بحديث معاذ المذكور. | 


)١(‏ وأخرجه: الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۷۳) موصولا. 
والصواب: المرسل . 
وراجع : «التنقيح») لابن عبد الهادي )۲٦۹/۳(‏ و «الإرواء» .)١5175(‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي .)٤۸/7(‏ والحاكم .)١٠١١/5(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» »۱۷١(‏ ۱۷۲)» وعبد الرزاق .)٠١١۷۷(‏ 
)٤(‏ (صحیح مسلم) ..)۳١-۲۹/٥(‏ () «البحر» (89/5). 
(5) أخرجه: الدارقطني (۳/ »)۲٠۹‏ من حديث عمرو بن يئربي . 
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وأمّا ما ادّعاهٌ إمامُ الحرمين حاكيًا لذلك عن العلماء وتبعة الغزاليُ أن حجر 


و عو 


معاذ لم يكن من جهة استدعاء غرمائه بل الأشبه أنه جرئ باستدعائهء فقال 
الحافظ : إِنَّهُ خلاف ما صح من الرّواياتِ المشهورة ففي ١‏ المراسيل » 
لأبي داو النّصِريحٌ أن الخرماء التمسوا ذلك» قال: وأمّا ما رواة الذارقطني "' 
« أن معادًا أت رسول اللَّه ا فكلّمهةُ يكلم غرماءة ) فلا حجة فيه أن ذلك 
لالتماس الحجرء وإنَّما فيه طلبٌ معاذٍ الرْفقَ منهم» وبهذا تجتمعٌ الرّواياث. 
انتهيل . 

وقد رويّ الحجرٌ على المديُونٍ وإعطاء الغرماء مالهُ من فعل عمرٌ كما في 
/ الموطإ 3 والدارقطنيٌ» وابن أبي شيبة» والبيهقيٌ» وعبدٍ الرَّزَّاقِء ولم يُنقل 
نه أنكرَ ذلك عليه أحذ من الصحابة. 


1۳ عَنْ عروة : ن الوبير قال : ابتاع َبْدُ الله ن جَعْفَرِ بَيعَا فُقَالَ 


علي كت : ي مان تَلَأحْجْرَنَ عَلَيِكَ: ٠‏ تَأعلم ذلك ابن جَعْفْرٍ الربير 
قال : أا شَرِيكُكَ في بَبِعيِكَ انى عُقْمَانَ له قَالَ: تَعَالَ خجز لی 
اء قال الْتِير: أا شريه فقا عُمَان: أَحجر عَلَى رَجْلٍ شري 
الرّبِيِر؟ ! رَوَاهُ الشَافِعِيُ في « مُسْئَده )7" . 


.)58/5( لم يخرجه الدارقطني إنما أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)5؟١/6( و «الأم)‎ »)۳۸٤ /١( «المسند»‎ )۲( 


كتاب التة لتفليس أه 


هذه القصّةٌ رواها الشَّافعيُ؛ عن محمد بن الحسن» عن أبي يُوسفَ القاضي» 
عن هشام بن عروةٌ»ء عن أبيوء وأخرجها أيضًا البيهقيٌ"'' وقال: يُقَالٌ إِنَ 
أبا يُوسفَ تفرد به وليسّ كذلك» ثم أخرجهاا'' من طريق الزُهريٌ المدنيٌ 
القاضي» عن هشام نحوه» ورواها أبو عبيدٍ في « كتاب الأموالٍ » عن عمَّانٍ بن 
مسلم» عن حمّادٍ بن زيل عن هشام بن حسَّانَء عن ابن سيرينَ قال: « قال 
عثمانُ لعليٌ : ألا تأخذ على يد ابن أخيكٌ - يعني : عبد الله بنَ جعفر - وتحجر 
عليه؟ اشترئ سبخة بسنَّينَ الف درهم ما يسرّني اا لي ببغلي »» وقد ساق 
القصَّة البيهقيٌ فقال: « اشترئ عبدُ الله بن جعفر أرضاء فبلعٌ ذلك عليًا فعزمَ 
على أن يسألّ عثمانَ الحجرٌ عليه فجاء عبد الله بن جعفر إلى الرُبِيرٍ فذكرٌ ذلك 
لهه فقالَ الربيرٌ: أنا شريككٌ. فلمًا سأل علي عثمانَ الحجرٌ على عبد الله بن 
جعفر قال: كيف أحجرٌ على من شريكة الزُْبيرُ؟! » وفي رواية للبيهقيّ أن النّمنَ 
سثٌّمائة ألففء وقال الرّافعىُ: النَّمِنُ ثلاثونَ ألمّاء قال الحافظ : لعلّهُ من غلط 
الْمَاخَ والصّوابٌ بسنَّينَ» يعني : ألمًا. انتهئ وروى القصّةً ابنُ حزم فقال: 
سين ألمّا. | 

وقد استدل ذه الواقعة من أجارٌ الحجرَّ على من كان سى التّصرّفٍء وبه 
قال علىٌء وعثمان» وعبد الله بن الژبير» وعبدٌ الله بن جعفر» وشريحُ 
وعطاء» والشَّافْعيُ» ومالك» وأبو يُوسفَء ومحمَّدٌء هكذا في ١‏ البحر)”". 
قال في « الفتح )”4 : والجمهور على جواز الحجر على الكبير» وخالف 
(۱) أخرجه: البيهقي (5/ .)51١‏ 


() «السنن الكبرى للبيهقي» .)5١/57(‏ 
(۳) «البحر») (5/ 97). )0( «فتح الباري» (58/65). 








أبو حنيفةَ وبعض الظاهريّة» ووافقٌ أبويُوسفَ ومحمّدٌ. قالَ الطّحاويُ: ولم أرَ 
عن أحدٍ من الصّحابةِ منع الحجر على الكبير ولا عن التَابِعِينَ إلا عن إبراهيمَ 
وابن سيرينَ . ثمّ حكئ صاحبُ « البحر » عن العترة أَنَّهُ لا يجوز مطلقًا. وعن 
أبي حنيفة أَنّهُ لا يجورٌ أن يُسَلّمَ إليه مالهُ بعد خمس وعشرينٌ سنة. ٠‏ 

ولهم أن يُجيبوا عن هذه القصّة بأنها وفعت عن بعض من الصحابةء والحجّةُ 
إنّما هو إجماعهمء والأصلٌ جوا النَصِرْفٍ لكل مالكِ من غير فرق بين أنواع 
النّصرّفاتٍ فلا يُمنعُ منها إلا ما قا الدَلينُ على منعوء ولكنّ الظَّاهِرَ أنَّ الحجرّ 
على من كان في تصرُفهِ سفةٌ كان أمرًا معروفا عند الصحابة مألوفًا بينهم» ولو 
كانَ غيرٌ جائز لأنكرهُ بعض من اطلعَ على هذه القضّةٍء ولكنّ الجوابَ من 
عثمانَ عن علي بأنَّ هذا غيرُ جائز» وكذلك الرَبيرُ وعد الله بنُ جعفر لو كان 
مثلٌ هذا الأمرٍ غيرَ جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة. 

والعجبُ من ذهاب العترة إلى عدم الجواز مطلقّاء وهذا إمامهم وسيّدهم 
أميرٌ المؤمنينَ على - كرّمٌ الله وجههُ - يقولٌ بالجواز» مع كونٍ أكثرهم يجعلٌ 
قولُ حجّةٌ متَّبِعةَ يجبُ المصيرٌ إليها وتصلحٌ لمعارضة المرفوع. ٠‏ 

وأمّا اعتذارٌ صاحب « البحر » عن ذلك بأنَ عليًا لم يفعل ذلك» ففي غاية 
من السقوط ؛ فان الحجرٌ لو كان غيرٌ جائز لما ذهب إلى عثمانَ وسأل منه 
ذلك» وأا اعتذارةٌ أيضًا بأنّ ذلك اجتهادٌ» فمخالف لما تمش عليه في كثير 
من الأبحاثِ من الجزم بان ول علي حه من غير فرق بين ما كان للاجتهاد 
فيه مسرحٌ وما ليس كذلكٌء على أنَّ ما لا مجال للاجتهادٍ فيه لا فرق فيه بِينَ 
قول علي وغيره من الصّحابة أن له حك الرّفع وإنّما محل التزاع بِينَ أهل 
الست وغيرهم فيما کان من مواطن الاجتهاد . 


كتاب التفليس or‏ 


وكثيرًا ما ترئ جماعةً من الرّيديّة في مؤلّفاتهم يجزمونٌ بحجٌيّة قول على إن 
وافقَ ما يذهبونٌ إليه» ويعتذرونَ عنة إن خالف بِأنّهُ اجتهادٌ لا حجَّةَ فيه. كما 
يقح منهم ومن غيرهم إذا وافقّ قول أحدٍ من الصحابة ما يذهبونَ إليهء فإهم 
يقولونَ: لا مخالف له من الصّحابة فكان إحماعا. ويقولونَ إن خالف ما 
يذهبونَ إليه قول صحابئ: لا حيّة فيه وهكذا يحتجُونَ بأفعاله يكل إن كانت 
موافقةٌ للمذهب» ويعتذرونَ عنها إن خالفت بأمّا غير معلومة الوجه الذي 
لأجله وقعت فلا تصلحُ للحجَةء هذا منك على ذكرء فاته من المزالق التي 
يتبيّنْ عندها الإنصاف والاعتسافٌ» وقد قدَّمنا التَّمِيهَ على مثل هذا وكرّرناهُ لما 
فيه من التحذير عن الاغترار بذلك . 

ومن الأدلَةٍ الدَالَةِ على جوازٍ الحجر على من كان بعدَ البلوغ سيئ التَصِرّفٍ 
قول الله تعالی : ولا وتوا الشمهك أَمولكة4 [النساء: 0] قال في « الكشاف »: 
السّفْهاءُ: المبذّرونَ أموالهم الْذِينَ يُنفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها 
وتثميرها والنَّصِرّْفٍ فيهاء والخطابٌُ للأولياء» وأضاف الأموال إليهم؛ لأا من 
جنس ما ِقَيمٌ به الئاس معايشهم كما قال : ورلا وأ نفك يه [النساء: ۲۹] 
اين ما ملت أيَمْنَكُم بن يليك الْمُؤْمتتِ [الساء: ]٠١‏ والدّليل على أنه 
خطابٌ للأولياء في أموالٍ اليتامى قولة : و وارزفوهم فا اسهم [الساء: 5] ثم 
قال في تفسير قوله تعالئ : «#وَأَررْفُوهُمَ فاه [النساء: 0] واجعلوها مكانًا لرزقهم 
أن تتجروا فيها وتتربّحوا حنَّ تكو نفقتهم من الأرباح لا من صلب المالٍ فلا 
يأكلها الإنفاق. وقيل : هو أمرٌ لكل أحدٍ أن لا يخر ماله إلى أحدٍ من السفهاء 


قريب أو أجنبيٌ رجل أو امرأة يعلمُ آنه يُضيّعَهُ فيما لا ينبغى ويُفسدةُ. انتهى . 





وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السفهاء المذكورينَ بیان كما قال في 
١‏ البحر » فإنَّهُ تخصيصٌ لما تدل عليه الصَّيعْةٌ بلا مخصّص». وممًا يويد ذلك نيه 
4ة عن الإسرافٍ بالماء ولو على نهر جار. ومن المؤيّداتِ عدم إنكاره ويا 
على قرابة حبَّانَ لما سألوهُ أن يحجرّ عليه إن صم ثبوتٌُ ذلكٌ» وقد تقدَّمَ 
الحديثُ بجميع طرقه في البيع . 00 

وقد استدل على جواز الحجر على السَفيه أيضا « برده كيا صدقة الرَجلِ 
لذي تصدَّقَ بأحدٍ ثوبيه » كما أخرجهُ أصحابٌ السّننء وصحّححة الترمذی وان 
خزيمةً وابنُ حبَّانَ؟'' وغيرهم من حديث أبي سعيدٍء وأخرجة الدّارقطنيُ من 
حديثٍ جابر» وبما أخرجة أبو داود وصحّحةُ ابنُ خزيمة”'* من حديث جابر 
أيضًا « أنَّ رسول الله يلل رد البيضة على من تصدّقٌ مها ولا مال له غيرهاء 
وبرذه ييه عت من أعتقّ عبدًا له عن دبر ولا مال له غيرهُ » كما أشارَ إلى ذلك 
البخاريٌ”" وترجمّ عليه: باب من رد أمرّ السَّفِيهِ والضعيفٍ العقل» وإن لم 
يكن حجر عليه الإمام . 

ومن جملةٍ ما استدل به على الجواز قول ابن عبّاس « وقد سئل : متئ ينقضي 
ْنم اليتيم؟ فقال: لعمري إِنَّ الرّجلَّ لتنبتُ لحيتةُ وَإنَّهُ لضعيف الأخذٍ لنفسه 
ضعيفٌ العطاءء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الاس فقد ذهب عنة اليم » 


حكاهٌ ف ١‏ في « الفتح 2 


,)01١١( والترمذي‎ 2)١971( والنسائي في «الكبرئ»‎ »)١775( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)56٠١0( وابن خزيمة (01), وابن حبان‎ 2»)١١١( وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود )۱٦۷٤ .»١51/7(‏ وأبن خزيمة (5551). 

(9) علقه البخاري (۳/ 0۹). 

62 انظر «فتح الباري» (0/ 758) وقد أخرجه : مسلم 4١/١17(‏ - نووي)» والبيهقي (5/ 5 5) . 


كتاب التفليس هه 





والحكمة ذ في الحجر على السَّفيهِ أن حفظ الأموال حكمة؛ لأا مخلوقة 
للانتفاع بها بلا تبذير ولهذا قال تعالى: «إن المذردعم كنا ِحْوْنَ اتسين 
[الإسراء: ۲۷] قال فى « البحر »: فصل : والسَّفَهُ المقتضى للحجر عند من أثبتةُ : 
همّ صرف المالٍ فى الفسق أو فيما لا مصلحةً فيف ولا غرض دينيٌ ولا 
دنيوئىٌ» كشراءٍ ما يُساوي درهمًا بمائة. لا صرفه في أكل طيّب ولبس نفيس 
لزاه 5 5 5 ر س ر سے کہ آله و 4€ 7 
وفاخر المشموم ؛ لقوله تعاليل : قل من حرم زينة و آل أ حرج لبدو چ 
[الأعراف: ۳۲]. الايد وكذا لو أنفقه فى القرب . انتهيل . 


بَابُ عَلَامَاتِ الْبُلُوغ 


64- عَنْ علي بن أبي طالب قال : حَفظتٌ عَنْ رَسُوَلٍ الله عه : 
) ا بعل 0 لا صمّات 7 إلى ال ( روه الا 


أرْبَعَ عَشْرَ فر سل َم يجؤني: ررضت عليه يوم اند وأا ين حفس 
عَشْرَةَ أَجَارَنِي . رَوَاهُ الجَمَاعَة”'" . 


5©-” وَعَنْ عَطِيَةَ قال: عُرضتًا عَلَى النَبِيَ تل يَوْمَ قُرَيْظَة فَكَانَ مَنْ 


(1) «السنن» (۲۸۷۳). 
والحديث ضعفه ابن القطان والمنذري . ورجح العقيلي وقفه. 
وراجع : «الضعفاء الكبيرا /٤(‏ 225748 و «مختصر السنن» »)٠١١ /٤(‏ و «بيان الوهم 
والؤيبام» لابن القطان (9/ 2)075 و«الإرواء» (0/ .)۸١‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (777/9)., ومسلم .)9”١/5(‏ وأحمد (۱۷/۲)» وأبو داود 
(25105» والترمذي 2,)١9/١١(‏ والنسائي (5/ .»)١55‏ وابن ماجه (657؟7). 





ك6 المحلد السابع 





نَت قل وَمَنْ لم يُِثْ ځُلي سَبِيلهُء كنت مِمَّنْ لم يُنِثْ فخلي سَبيلي. 
رَوَاةُ الْحَمْسَةَ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ”!' . 

في من كان لما أو تبث مالل قيلَ. وَمَنْ لا ثرك. روَا 
حم حْمَدُء وَالنّسَائَيْ 


أ 


7 وَعَن سره : أن التب ل ال : الوا شيو ظ حَّ الْمْشْرِكِينَ. 
وَاسْتَحَيُوا شَرْحََهُمْ . لش الْغْلمَانُ الْذِينَ لم وا رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ 


م رت 2 
و صححه 


° E 


حديث علي في إسناده يحيئ بن محمَّدٍ المدنيٌ الجاري منسوب إلى الجارٍ - 
بالجيم والرّاءٍ المهملة -: بلدةٌ على الساحل بالقرب من مدينة الرسول بيا 
قال البخاريٌ : يتكلّمونَ فيه . وقال ابنُ حبّانَ: يجب التََّكْبُ عمًا انفرد به من 
الرّوايات. وقالٌ العقيليُ: لا يتاب يحيئ المذكورٌ على هذا الحديث. وفي 
الخلاصة » أنه ونَّقَهُ العجليُ وابنُ عديٌّ. قال المنذريٌ: وقد روي هذا 
الحديثٌ من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وليسٌ فيها شيء يثبت . 
وقد أعاء هذا الحديتٌ أيضًا عبد الحقٌ وابنُ القطانٍ وغيرهماء وحسّنه النّووي 
متمسّكا بسكوت أبي داودً عليه. وروا الطبرانيٌ في ١‏ الصَّغْيرٍ »“ بسندٍ آحرٌ 


/۸( والترمذي (041944 والنسائي‎ (t4 ٠ 5( وأبو داود‎ 20*9١ /4( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)55:51١( وابن ماجه‎ )45 
0١ وقال الترمذي : احديث حسن صحيح؟.‎ 

2.2١98 /5( والنسائي‎ »)۳۷١ /١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

(۳) «السنن» .)۱١۸۳(‏ 
وإسناده ضعيف . 


2 أخرجه : الطبراني ف في (الصغير) (945/1). 


كتاب الت لتفليس /اه 





عن علي وروا أبو داود الطيالسيٌ في ( مسنده ١)‏ '. وأخرح نحوةٌ الطبراني في 
« الكبير )” '' عن حنظلة بن حذيفة عن جدهِ» وإسناده لا باس به. وأخرج نحوة 
أيضًا ابنُ عدىٌ”"ا عن جابر . 


وحديث ابن عمرٌ زادَ فيه البيهقيُ وابنٌ حبّانَا*' في ١‏ صحيحه » بعد قوله : 
لم يجزني ): « ولم يرني بلغت ) وقد صح هذه الزيادةَ أيضًا ابن خزيمة . 

وحديث عطيّة القرظيّ صسّحةُ أيضًا ابن حبّانَ والحاكم * وقال : علول شرط 
الصحيحين . قال الحافظ : وهو كما قال إلا تما لم يُخْرّجا لعطيّة وما له إلا 
هذا الحديثٌ الواحد. 

وقد أخرجٌ نحو حديث عطيّة الشيخان من حديث أبى سعيدٍ بلفظ : ١‏ فكانَ 
يكشف عن مؤتزر المراهقينَ» فمن أنبتَ منهم قتلَّ» ومن لم يُنبت جعلَ في 
الذرارى ». وأخرح ابرا من حديث سعد بن أبي وقاص : حكم على بني 
ق رظلدّ أن سسا (Den f‏ 
فكنث أنظرٌ في فرج الغلام» فإن رأيته قد أنبتَ ضربثٌ عنقة. وإن لم أرهُ قد 
أنبتَ جعلتةُ في مغانم المسلمينَ » قال الطبرانئ: لا يُروى عن أسلم إلا بهذا 
الإسنادٍ. قال الحافظ : وهر ضعيفٌ. 
() «مسند الطيالسى» (۱۹۷۰). 
(0) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (806:7). 
(۳) أخرجه: ابن عدي (۲/ .)۸٥۳‏ 
(٤(‏ أخرجه : البيهقي (5/ c(o0-04‏ وان حال ,(EVTY}‏ 
() أخرجه: ابن حبان .)٤۷۸۱(‏ والحاكم (۱۲۳/۲). 
(5) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير») .)٠٠٠١(‏ 





۸ المجلد السابع 








وحديثٌ سمرةً أخرجة أيضًا أبو داود”'' وهوّ من رواية الحسن عن سمرةً 
وفي سماعه منهُ مقال قد تقدَمٌ. 

وفي الباب عن أنس عند البيهقيّ بلفظ : « إذا استكمل المولود خمس عشرة 
سن كتبّ ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدودٌ » قال في « التلخيص »': 
وسندهٌ ضعيفٌ. وعن عائشة عند أحمدّ» وأبي داودّ»ء والنّسائيُ» وابن ماجه. 
وابن حبان» والحاكم بلفظ  :‏ رفع القلمُ عن ثلاثة : عن الصَّبيَ حتى يبلغَ» 
وعن النّائم حتئ يستيقظٌ : وعن المجنون حى يُفِيقَ 7". وأخرجة أيضًا 
أبو داود» والنسائينْ؛ وأحمدء والدارقطنىٌ والحاكمٌ وابنُ حبَّانَء وابنٌ 
خزيمة عن عليٌّ من طرق» وفيه قصّةٌ جرت له مع عمرٌ علقها البخاري» فمن 
الطّرقٍ عن أبي ظبيانَ عنهُ بالحديث والقصّةَء ومنها عن أبي ظبيانَ عن ابن 
عباس » وهيّ من رواية جرير بن حازم عن الأعمش عنه» وذكرة الحاكم عن 
شعبةً عن الأعمش كذلكٌ لكنّهُ وقفُء وقالَ البيهقيُ: تفرد برفعه جرير بن 
حازم . قال الدارقطني في ١‏ العلل »: وتفرَّدٌ به عن جرير عبد الله بن وهبء 
وخالفه ابنُ فضيل ووكيع فروياهُ عن الأعمش موقوقاء وكذا قال أبو حصين عن 
أبي ظبيان» وخالفهم عمَارٌ بن زريق فرواة عن الأعمش ولم يذكر فيه ابن 
عبّاس ) وكذا قال عطاء بنُ السّائب عن أبي ظبيانَ» عن علي وعمرَ مرفوعا. 
قال الحافظ 25 : وقول وكيع وابن فضيل أشبهُ بالصّواب. وقال النّسائى : 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5510). 


(۲) «التلخيص» (۳/ ۹۳). وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (1//5ه) : الإسناده ضعيف 


لا يصح . 
(۳) تقدم برقم )٤( .)55١(‏ انظر : «التلخيص الحبیر» (۲/ ۳۲۹). 


كتاب التفليس ۹ 








حديثٌُ أبي حصين أشبهُ بالصّواب . ورواهٌ أيضًا أبو داود من حديث أبي الضحى 
عن علي بالحديث دون القصَّدّء وأبو الضحى قال أبو زرعة: حديثه عن على 
مرسل . ورواهُ ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي قال أبو زرعةً : 
وهو مرسل أيضًا. ورواهُ التّرمذيٰ من حديث الحسن البصريٌء قال أبو زرعة 
أيضًا: وهو مرسل» لم يسمع الحسنُ من علي شيئًا. وروئ الطبرانيُ'" عن 
أبي إدريسٌ الخولانيّ قال: أخبرني غيرُ واحدٍ من أصحاب رسول الله كله 
وبانَ ومالك بن شدَّادٍ وغيرهما فذكرٌ نحوهُ. وفي إسناده برد بنُ سنانٍ وهو 
مختلف فيه . قال الحافظ : وفي إسنادهٍ مقال في انّصالهِ. ورواه الطبرانيُ أيضًا 
من طريقٍ مجاهدٍ عن ابن عبّاس» وإسنادةٌ ضعيفٌ كما قال الحافظٌ”" . 

تولك: : لا بعد احتلام ) استدل به على أن الاحتلام من علاماتٍ البلوغء 
وتعفّبَ بال يان لغاية مدَّة اليم وارتفاٌ العم لا يستلزم البلوع الذي هو مناطً 
الكليفٍ؛ لأنَّ اليم يرتفعُ عند إدراك الصَّبِىّ لمصالح دنياة» والتُكليفُ إِنّما 
يكون عند إدراكه لمصالح آخرته» والأولى الاستدلال بما وقع في رواية 
لأحمد. وأبي داود» والحاكم من حديث علي بلفظ: ١‏ وعن الصَّبىٌّ حت 
يحتلم » ويُؤيّدَ ذلك قول في حديثٍ عطيّة: «فمن كان محتلمًا» وقد حك 
صاحبٌ ١‏ البحر 6" الإجماعَ على أنَّ الاحتلام مع الإنزال من علاماتٍ البلوغ 
في الذكرء ولم يجعلهُ المنصورٌ بالله علامةٌ في الأنث . 





() «المعجم الكبير» للطبرانى .)۷٠١١/۷(‏ 
(0) انظر: «التلخيص الحبير» (۳۲۹/۲). 
(9) «البحر» (5/ .)١59‏ 











ترله: « ولا صمات » إلخ» الصَّماتُ: السشكوث. قال في ١‏ القاموس »: 
وما ذقتُ صمانًا - كسحاب - شيئًاء ولا صَمْتَ يومًا أو يومٌ أو يوم إلى الأليل» 
آي : لا يصمت يوم تام . انتهل . ترله : « فلم يُجزني ) وترله: « فأجازني » 
المراد بالإجازة : الإذنُ بالخروج للقتال» من أجازة : إذا أمضأه وأذنَ له» لا من 
الجائزة التي هي العطيّةٌ كما فهمةُ صاحبٌ « ضوء النّهار ». 

وقد استدلٌ بحديث ابن عمرٌ هذا من قال : إِنَّ مضي خمس عشرةً سنه من 
الولادة يكونُ بلوعًا فى الذّكر والأنشى وإليه ذهب الجمهورٌء وتعقّبَ ذلك 
الّحاويُ وابنُ القصّارٍ وغيرهما بِأنَّهُ لا دلالة في الحديث على البلوغ ؛ لأنهُ يله 
لم يتعرّض لستّه» وإن فرض خطورٌ ذلك ببالٍ ابن عمرّء ويرد هذا التعقيبَ ما 
ذكرنا من الزيادة في الحديث - أعني قولهُ: « ولم يرني بلغت » وقوله: ١‏ ورآني 
بلغت » - والطَّاهدْ أنَّ ابنَ عمرَ لا يقولٌ هذا بمجدّدٍ الظّنّْ من دون أن يصدر منة 
ية ما يدل على ذلك وقال أبو حنيفة : بل مض ثمانَ عشرةً سنة للذكر وسبع 
عشرةً سنة للأنثيل 

ترلد: « فكانَ من أنبتٌ » إلخ» استدل به من قال : إن الإنبات من علاماتِ 
البلوغ . وإليه ذهبت الهادويّة وقيّدوا ذلك أن يكونٌ الإنباث بعد التسع. 
وتعفبَ بان قتلّ من أنبتَ ليس من أجل الت لكلف بل لرفع ضرروء لكونه مظئة 
للضرر كقتل الحيّة ونحوها. ورد هذا التّعقَّتُ أن القتلّ لمن كانَ كذلك ليس 
لأجل الكفر لا لدفع الصرر؛ لحديث: « أمرت أن أقاتلَ النّاسّ حتى يقولوا : 


5-5 


لا إله إلا الله ۲ وطلتٌ الإيمان وإزالة المانع منه فرع التكليف . 


.)١5171( تقدم برقم‎ )١( 


كتاب التفليس +١‏ 








ويؤيّد هذا أن اللي بيا كان يغزو إلى البلادٍ البعيدة كتبوك ويأمرُ بغزو أهل 
الأقطارٍ النّائية مع كونٍ الضررٍ ممّن كان كذلك مأموناء وكونٌُ قتالٍ الكمَارٍ 
لكفرهم هو مذهبُ طائفةٍ من آهل العلمء وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم 
لدفع الضَّررء والقولٌ ببذهٍ المقالة هر منشاً ذلك التّعمّبِء ومن القائلينَ بهذا 
شيخ الإسلام ابن تيميّة حفيد المصئّف. وله في ذلك رسالة . 

توله : ١‏ شرخهم » بفتح الشين المعجمة» وسكون الرَّاءِ المهملة» بعدها خاءُ 
معجمة . قال في ١‏ القاموس »: هو اول الشباب. انتهئل . وقيل : هم الغلمانٌ 
لْذينَ لم يبلغوا. وحمله المصّفٌ على من لم ينبت من الغلمانٍ ولا بد من 
ذلك للجمع بينَ الأحاديث» وإن كان أول الشّباب بُطلق على من كان في أوَّلٍ 
الإنباتٍء والمرادُ بالإنباتِ المذكورٍ في الحديث هو إنبات الشعر الأسوو 
المتجعدِ في العانةء لا إنباث مطلق الشعر؛ فإنَّهُ موجودٌ في الأطفال. 


بَابُ مَا يحل لِوَلِئَ الت مِنْ مَالِهِ بشَرْطٍ الْعَمَل وَالْحَاجَةٍ 


ص سر ی سے ی عت 


2-2 عن عَابْشَةَ سيه في فَوْلِهِ تَعَالَى : چوس ك0 عا مَلسْتَعْفِفٌ 
ون 06 ف اھ كلما كل بالْمَعموف» [الساء: + آنا ولت في ولي ال تيم إذا 
ن فقَيرًا ل يأل بن نان قيابه عليه بالتغزوي7” 


في لفْظ : ّث في ولي اليد الذي يَقُومُ عأ عليه وَيُضْلِحٌ مَالَهُ إِنْ كَانَ 
فُقيرًا اكل من بِالْمَْدُوفٍ(”" . أَخْرَجَاهُمًا. 





(۲( اخ جه : البخاري (۳/ ۳ 1۹( ومسلم (Té cA)‏ 


1 المحلد السابع 


516 وَعَنْ عمرو بن شعَيِب ‏ عَنْ بيه عن جده: 3 رجلا أت 
الي بل فَقَال: إني ذ قير يس لي شي ولي يَتيم: َقَالَ: « كل مِنْ مَالٍ 
يمك غَيِرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادرٍ وَلا ١‏ الي ر رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَوْمِذِيَ7" . 


کا ر ا سے 


سے ا چ 


منْه وَيَذْفَُهُ 4 مُضَارية 
إسناده عمرو بن شعيب› وفي سماع أبيه من جدَهِ مقال قد تقدَّمَ التنبيه عليه . 
وقال في « الفتح »: إسنادة قوي . 

والآيةٌ المذكورةٌ تدل على جواز أكل ولي اليتيم من ماله بالمعروفٍ إذا كان 
فقِيّاء ووجوب الاستعفافٍ إذا كان غنيّاء وهذا إن كان المراد بالغنىٌ والفقير 
في الآية ولي اليتيم على ما هوّ المشهورٌ. وقيلَ: المعنى في الآية اليتيمٌ: أي 
إن كان غتيّا فلا يُسرف في الإنفاق عليه وإن كان فقيرًا فليُطعمة من ماله 
بالمعروف» فلا يكونٌ على هذا فى الآية دلالة على الأكل من مال اليتيم أصلاء 
وهذا التّفْسيرٌ رواه ابن التين عن ربيعةً» ولكنّ المتعيّنَ المصيرُ إلى الأَوَّلٍ ؛ لقولٍ 
عائشة المذكور. 

وقد اختلف أهلٌ العلم في هذه المسألة» فرويّ عن عائشة أنه يجوز للولىٌ 
أن يأحذّ من مال اليتيم قدرّ عمالته» وبه قال عكرمة» والحسنٌء وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه: : أحمد »2)5١5/1(‏ وأبو داود (717/7)» والنسائي (75077/57)» وابن ماجه 

(918ا؟). 
(۲) «فتح الباري» (۸/ .)۲٤۱‏ 


كتاب التفليس 1۳ 





وقيلٌ: لا يأكلُ منهُ إلا عند الحاجة. ثم اختلفواء فال عبيدةٌ بنُ عمروء 
وسعيد بنُ جبير» ومجاهد: إذا أكل ثم أيسرَ قضئ» وقيلَ: لا يجبُ القضاءء 
وقيلَ: إن كان ذهبًا أو فضّةً لم يجز لهُ أن يأخدّ منهُ شيئًا إلا على سبيل القرض» 
وإن كانَ غيرَ ذلك جار بقدرٍ الحاجةء وهذا أصحٌ الأقوالٍ عن ابن عبّاس» وبه 
قال الشَّعبِنُ وأبو العالية وغيرهماء أخرجٌ جميعَ ذلك ابن جرير في تفسيروء 
وقال: هو بوجوب القضاءٍ مطلقّاء وانتصرٌ لهُ. وقالَ الشّافعىُ: يأخدٌ أقل 
الأمرين من أجرته ونفقته» ولا يجب الرّدْ على الصحيح عندةُ. 

والظاهه من الآية والحديث جوازٌ الأكل معَ الفقر بقدر الحاجة من غير 
إسراف ولا تبذير ولا أل والاذن بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب الْوَدُ 
عند الشّمكن» ومن ادُعوا الوجوب فعليه الدّليلٌ . 

ترله: « غير مسرفٍ ولا مبادر » هذا مثل قوله تعالی: وولا تأکوها إسَرَاًا 
ودارا [النساء: 5] أي : مسرفينَ ومبادرينَ كبر الأيتام» أو لإسرافكم ومبادرتكم 
كبرهم يفرطون في إنفاقها ويقولونَ: ننفقٌ ما نشتهي قبلَ أن يكبرٌَ اليتامئ 
فينتزعوها من أيدينا. ولفظ أبي داود: ١‏ غير مسرفٍ ولا مبذّر ». 

قوله: ١‏ ولا متأثل » قال في ١‏ القاموس »: انَل مالهُ تأثيلا: ركام وأصَّلهُ 
ومُلْكَهُ: عظمهُ» والأهلّ: كساهم أفضل كسوة وأحسنَ إليهم» والرّجل: كر 
ماله . انتهئ. والمرادُ هنا أَنّهُ لا يدَّخْرُ من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر ما 
يأكله . قال في ١‏ الفتح » : المتأئّلُ - بمثاةء ثم مثأئةٍ مشدّدة بينهما همزةٌ -: 
هوّ المتخذه والتَأننُ: اتاد أصل الما حٌى كاله عند قدي وأثلة كلّ شيء : 
أصلة . قوله: (إِنَّهُ كانَ يُرْكٌي مال اليتيم ' إلخ» فيه أنَّ ولي اليتيم يُزْكي مالة 
ويعامله بالقرض والمضاربة وما شابة ذلك. ۰ 





4 ظ المجلد السابع 








بات مُخَالَطَة الْوَلِن الْيَتِيمَ فى ا وَالشَّرَاب 


هی ا [الأنعام: [1o1‏ | علا َمْوَالَ الَْتَامَ ع جم ال الطّعًا م تشد 
وَاللّحمْ ينين فَذْكِرَ ذلك لشي ي رث «ووإن عخاإطوهم وفك وا 


عَم المد بِنَ اسل (ابقرة: ۲۲۰ قَالَ: فَخَالَطُوهُمْ. رَوَاهُ أَحَمَدُ 
وَالنسَائِ وَأَبُو اوه" . 

الحديث أخرجة أيضًا الحاكة'"ا وصخحه» وفي إسناده عطاءٌ بِنُ السّائب 
وقد تفرد بوصله وفيه مقال» وقد أخرجٌ له البخاري مقرونًا وقال أَيُوبُ: ثقة 
وتكلَّمَ فيه غيرُ واحدٍ. وقال الإمامُ أحمدٌ: من سمعَ منهُ قديمًا فهو صحيحٌ 
ومن سمعٌ منهُ حديثًا لم يكن بشيءء ووافقةٌ علئ ذلك يحيئ بن معين» وهذا 
الحديثٌ من رواية جرير بن عبدٍ الحميدٍ عنه» وهو ممّن سمعٌ منه حديثًا. 

ورواهُ النّسائنُ من وجه آخرَ عن عطاءِ موصولاء وزادً فيه: « وأحل لهم 
خلطهم ». وروا عبد بِنُ حميدٍ عن قتادة مرسلاء ورواة النّوريُ في ١‏ تفسيره » 
عن سعيدٍ بن جبير مرسلا أيضًا. قال في « الفتح »: وهذا هو المحفوظ مع إرساله . 
وروی عبد بن حميدٍ من طريق السَّدّيّء عمِّن حدَّئهُ» عن ابن عبّاس قال: 
« المخالطةٌ أن تشربّ من لبنه ويشربَ من لبنك» وتأكل من قصعته ويأكل من 
قصعتكٌ» والله يعلمُ المفسدَ من المصلح» من يتعمد أكلّ مال اليتيم ومن يتجنّبةُ ) 
(۱) أخرجه: أحمد »)975/١(‏ وأبو داود :»2581/١(‏ والنسائي (5557/5). 
(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ ۲۷۹-۲۷۸). 


كتاب التفليس 1٥‏ 





وقال أبو عبيدٍ: المرادُ بالمخالطة أن يكو اليتيمُ بِينَ عيالٍ الوالي عليه فيشقّ 
عليه إفرازٌ طعامه فيأخذ من مال اليتيم قدرّ ما يرئ أنه كافيه بالتّحرّي فيخلطة 
بنفقة عياله» ولمّا كان ذلك قد تقعٌ فيه الرّيادة وَالتمَصانُ خشوا منهُ فوسّعَ الله 
لهم» وقد ورد التََفِيرُ عن أكل أموال اليتامئ والتَّشْدِيدٌ فيهء قال الله تعالى : 
ول الین الوت آمو الیم طلم إا يألو ف بطونهم كاز "بصو 
سيراه [النساء: .]٠١‏ 

وثبت في ١الصّحيح‏ » “ أنَّ أكلَ مال اليتيم أحدُ السّبع الموبقاتِ» 
فالواجبٌ علل من ابتلى بيتيم أن يقف على الحدٌ الذي أباحهُ له الشّارعٌ في 
الأكل من ماله ومخالطته؛ لأَنَّ الزّيادةَ عليه ظلمٌ يصلئ به فاعلةٌ سعيرّاء ويكونُ 
من الموبقينَ» نسأل الله السّلامة . 


n 2: ا‎ 





.)۳۳۲۰( سيأتي برقم‎ )١( 











كتاب الصلح وأحكام الجوار ۵ 








كِتَابُ الصّلْح وَأخكام الْجوّار 
بَابُ جَوَازِ الصّلْح عَن الْمَعْلوم وال لمَجْهُول والتخليل مِنْهُمَا 


و 


-1١‏ عن آم سَلمَةَ قالث : جَاءَ رجلان يختصمان إلى رَسُولٍ الله ل 
+ 3 1 ل ساس 0 اسلا ماه و ” س سا واس مه سي 70 2 سا 
في مَوَاريث بَبِنَهُمَا قد دَرَسَتْ ليس بَيِنَهُمَا بَيْنَهه فَقَال رَسول الله علا : 


5 


اسل اه 26 9 0 س م 0 )1( ةس 42 f‏ من 28 7 0 
« إنكم تختصمون إلى رَسُولٍ الله ييا 6 إنما انا بَشْرّء» و بعضكم 


قضَيت لَه ِن حَقَْ أيه شيا فاد بَأَحَذْه فَإِنَمَا أَقْطَعْ لَهُ قطْعَةَ مِنَ النَار ياتى 
بها أُسْطَامًا في عَنْتَهِ يَوْمَ الْقيَامَة '» قبَكئ الرَّجُلّان وَقَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُما : 
حَقَي لأخي . فَثَال رَسُولُ الله اة : آَم ِد قُلْثُمَا قَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَاء 2 
توخا الْحَّ» ثم اسْتَهِمَاء تم ليخلل كل وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَةُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ 
د(۲( 


وَأَبُو دَاوَدَ 


0 ]ده ذل اع . و كش ا که ا سن 1ه ووسهيه سه 
وفي رواية لآبي داود: ١‏ إِنْمَا أقضي بَيتكم برآيي فيمًا يُنْرَلَ علي 


چ 





)١(‏ كذا السياق في الأصل في هذا الموضع؛ وكذا في الموضع الآتي في الشرح»› 
والصواب: (إنكم تختصمون إلي وإنما آنا بشر ..2. 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۲۰/7)ء وأبو داود (044"). 
وراجع: «تبذيب الكمال» (۲/ .)۳٤١‏ 

(۳) «الستن» (736/865) . 





۸ المجلد السابع 








الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ ماجه”'' وسكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وفي 
إسنادو أسامة بن زيدٍ بن أسلم المدننُ مولئ عمرّء قال النّسائيٰ وغيرة: ليس 
الحاكم ينفذٌ ظاهرًا لا باطنًا من كتاب الأقضية . 


تول : « إنكم تختصمونٌ إلى رسول الله کيا يعني : في الأحكام . قولص: 
« وإنّما أنا بشرٌ » البشرٌ يُطلقٌ على الواحدٍ كما في هذا الحديث› وعلئ الجمع 
نحو قوله تعال زرا لسر 4 [المدثر: 5"] والمرادٌ إِنّما أنا مشارك لغيري في 
البشريّة وإن كان بل زائدًا عليهم بما أعطاهٌ اللّه تعالى من المعجزاتٍ الظاهرة 
والاطّلاع على بعض الغْيُوب» والحصرٌ ها هنا مجازي» أي: باعتبارٍ علم 
الباطن» وقد حمَّقَهُ علماءٌ المعاني وأشرنا إلى طرف من تحقيقه في كتاب 


کے 


الصلاة. 

قول : « ألحنُ » أي : أفطنُ وأعرف» ويجورٌ أن يكونّ معناة: أفصح تعبيرًا 
عنها وأظهرُ احتجاجاء فريّما جاءَ بعبارة تخيل إلى السامع أنه مح وهو في 
الحقيقة مبطلٌء والأظهرُ أن يكونٌ معناهة: أبلعٌ كما في رواية في 
« الصحيحين 2 أي : أحسنٌ إيرادًا للكلام. وأصلٌ اللْحن : الميل عن 
جهة الاستقامة» يقال : لحن فلانُ في كلامه: إذا مال عن صحيح اللطق» 
ويال : لحنت لفلان: إذا قلت له قول يفهمة ويخفئ على غيره؛ لال بالّورية 
ميل كلامه عن الواضح المفهوم . 





.)۲۳۱۸( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
راجع: ما تقدم تعليقاً على حديث الباب.‎ )۲( 
.)١5191/5( أخرجه: البخاري (77/9)» ومسلم‎ )۳( 
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توله: « وإِنّما أقضي » إلخ» فيه دليلٌ على أنَّ الحاكمٌ إِنّما يحكمٌ بظاهر ما 
يسمعٌ من الألفاظ مع جوازٍ كونٍ الباطن خلافة» ولم يتعبّد بالبحثٍ عن البواطن 
باستعمالٍ الأشياء التي تفضي في بعض الأحوال إلى ذلك كأنواع السّياسة 
والمداهاة. توله: « فلا يأخذه » فيه أنَّ حکم الحاكم لا يحل به الحرامٌ كما 
زعم بعض آهل العلم . 

توله: ١‏ قطعة ) بكسر القافٍ أي : طائفة. قوله: « أسطامًا » بضمٌ الهمزة 
وسكون السين المهملةء قال في «القاموس »: السَّطامُ - بالكسر -: المسعارٌ 
لحديدةٍ مفطوحة تحرَّكَ بها اللَارُ» ثم قال : والإسطامٌ: المسعارٌ. انتهى . والمراذ 
هنا الحديدة التي تِسعَّرُ بها الثّارُ: أي : يأتي يوم القيامة حاملا لها مع أثقاله. 

ترله: « حقي لأخي » فيه دليل على صحَة هبة المجهولٍ» وهبة المدّعى قبل 
ثبوته» وهبة الشريك لشريكه. ترلے: ١‏ أما إذ قلتما » لفظ أبي داو : « أما إذ 
فعلتما ما فعلتما فاقتسما» قال في ( شرح السئن » : « اما بتخفيف الميم 
يحتملٌ أن يكونٌ بمعنى حفًا وإذ للتعليل . ۰ 

تولد: « فاقتسما » فيه دليل على أنَّ الهبة إنّما تملّكُ بالقبولٍ؛ لأنَّ اللي بإ 
أمرهما بالاقتسام بعد أن وهبٌ كل واحدٍ نصيبهُ من الآخر. قوله: ١‏ ثم توحَيا ) 
بفتح الواو والخاء المعجمة» قال في «النّهاية؛: أي: اقصدا الحقٌّ فيما 
تصنعان من القسمةء يُقالٌ: توحَّيتٌ الشَّءَ أتوحَّاهُ توحْيًا: إذا قصدت إليه 


وتعمّدت فعله. 


توله: ١‏ ثم استهما» أي: ليأخذ كل واحدٍ منكما ما تخرجهُ القرعةٌ من 
القسمة؛ ليتميّرٌ سهم كل واحدٍ منكما عن الآخر. وفيه الأمر بالقرعة عند 


٠‏ ۷ المجلد السابع 








المساواة أو المشاحّة. وقد وردت القرعةُ فى كتاب الله في موضعين : 
أحدهما: قولهُ تعالى: #8إدّ يلوت أتَلَمَهُمَ [آل عمران: 44] والثاني: قولة 
تعالى : اهم هَكَانَ مِنّ الْمُدَحَضِينَ؟ [الصافات: .]14١‏ 


وجاءت في خمسة أحاديت من السُّئّةِ: الأوّلُ: هذا الحديثُ. الثاني : 
حديثٌ: ١‏ أنه ية كان إذا أراد السَّفْرَ أقرع بِينَ نسائه "'؟. الثَّالتُ : « أنه كله 
أقرعَ في سنّة مملوكينَ ». الرَّابِعْ : قولة كهِ: « لو يعلم الاس ما في الثّداء 
والصَّفٌ الأوَّلِ لاستهموا عليه)”©. الخامسٌش: حديثُ الزبير: إن صفيّة 
جاءت بثوبين لتكمْنّ فيهما حمزةً: فو جدنا إليل جنبه قتيلاء فقلنا: لحمزةً ثوب 
وللانصاری ثوتٌ» فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الأخخرء فأقرعنا عليهما ثم 
كفنا كل واحدٍ في الوب لذي خرج له" " والظَّاهِرُ أنَّ الب يله اطلعَ على 
هذا وقكرةٌ؛ لأنَّهُ كانَ حاضرًا هنالكَ» ويبعدُ أن يخفئ عليه مثلٌ ذلك في حى 
حمزةً» وقد كانت الصَّحابةُ تعتمدٌُ القرعةً في كثير من الأمورٍ كما روي : ١‏ أنه 
تشاح الاس يوم القادسبّة في الأذان فأقرع بينهم سعد ) 

ترلكٌ: « ثم لمحلل » إلخ» أي : ليسأل كل واحدٍ منكما صاحبة أن يجعلة في 
حل" من قبله بإبراء ذمّتهِ. وفيه دليلٌ على أَنَّهُ يصح الإبراء من المجهول؛ لان 
الذي في ذمّةٍ کل واحنٍ ها هنا غير معلوم . وفيه أيضًا صحَحةُ الصّلح بمعلوم عن 
مجهول» ولكن لا بد مع ذلك من التحليل . وحكول في ١‏ البحر )”© عن 





)١(‏ سيأتي في باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. 
(۲) تقدم. 1 

(۳) أخرجه: أحمد 2»)١75/1١(‏ وأبو يعلى .)٤٥١/۲(‏ 

.)١ /۳( «البحر»‎ )5( 


كتاب الصلح وأحكام الجوار “١‏ 








النَاصرٍء والشافعيٌ أن يا يصح الصلحٌ بمعلوم عن مجهول . تولص: « برأيي ) 
هذا ممّا استدل به أل الأصولٍ على جواز العمل بالقياس وأنّهُ حجّةٌ وكذا 
استدلُوا بحديث بعثث معاد ذ المعروف. 


7"- وَعَنْ عَمْرِو بن عَوْفٍ: أل الي با قَالَ: ١‏ الصَّلْحُ جائ بَينَ 
المُسْلِمِينَ إلا صَُلْحَا حرم حاالا َو أل حَرَامَا ». روه أبُو دَاوّدَ وابنْ 
مَاجَء وَالتَرْمِذِيُء وَرَاد: « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرُوطِهمْ إلا شَرْطًا حَرّمَ خاد 
أو احا حَرَامًا ». قال التَرْمِذِي : هذا حَدِيتُ حَسَنْ ضحي . 

الحديثٌ أخرجه أيضًا الحاكمٌ وابنُ حبّانَ''. وفي إسناده كثيرُ بن 
عبدٍ الله بن عمرو بن عوفٍ عن أبيه؛ وهو ضعيف جذاء قال فيه الشَافعيُ 
وأبو داود: هوّ ركنٌ من أركان الكذب. وقال النّسائىٌُ: ليس بثقة. وقال ابن 
بان : له عن أبيه عن جه نسخةٌ موضوعة. وتركة أحمدٌ . وقد نوقش الرمذية 
في تصحيح حليثه, قال الذّهبيٌ : أمّا الترمذيٰ فروئ من حديثه : « الصلح جائرٌ 
بِينَ المسلمين ) وصحًّحهء لهذا لا يعتمذ العلماءٌ على تصحيحه. وقال ابن 
كثير في ١‏ إرشاده »: قد نوقش أبو عيسئ - يعني : التَّرَمذيّ - في تصحيحه هذا 
الحديتٌ وما شاكلة . انتهئ. واعتذرٌ لهُ الحافظ فقال: وكأنّهُ اعتبرٌ بكثرة طرقه . 





, وابن ماجه (07"؟)‎ .)۱۳١۲( أخرجه: أبو داود (7555)» والترمذي‎ )١( 
لأبي داود.‎ »)2٠١1/15( ولم يعزه المزي في «التحفة»‎ 
والحديث في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وهو ضعيف جدَّاء وكذبه‎ 
٠ الشافعى.‎ 
.)١؟١( وراجع : «الإرواء»‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ .)0091١( وابن حبان‎ 2»205٠١ /۲( أحرجه: الحاكم‎ )۲( 
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: - (1) 32 عو و ء‎ sit 

وذلك لأنّهُ روا أبو داود والحاكم" من طريق كثير بن زي . عن الوليدٍ بن 
رباح » عن أبي هريره قال الحاكم : على شرطهما. وصحّححه ابن م حا 
وحسّنهُ التُرَمذَيٌ . وأخرجة أيضًا الحاكه”" 


حديث عائشة“ وكذلكٌ الدّارقطنك2. وأخرجة أحمدُ'' من حديثٍ 


من حديث أنس» وأخرجة أيضًا من 
سليمانَ بن بلال» عن العلاء» عن أبيهو» عن أبي هريرةً. وأخرجة ابن أبي شيبة 
عن عطاء مرسلا. وأخرجه البيهقئُ”'' موقوفًا على عمرّ كتبة إلى أبي موسئ . 
وقد صرّح الحافظ بأنَّ إسناد حديث أنس وإسناد حديث عائشة واهيانٍ. 
وضعّف ابن حزم حديتٌ أبي هريرة؛ وكذلك ضعَفهُ عبد الحقٌّء وقد روئى من 
طريق عبد الله بن الحسين المصيصيٌّ وهو نف وكثيرٌُ بن زيد المذكورء قال 
أبو زرعةً: صدوق» وونّقة ابن معين ۰ والوليد بنُ رياح : صدوق أيضًاء 
ولا يخفئ أن الأحاديتٌ المذكورة والطرق يشهدُ بعضها لبعض» فأقل أحوالها 
أن يكونٌ المتن الذي اجتمعت عليه حسئًا . | 

قرله: ١‏ الصَلح جائرٌ ؛ ظاهرٌ هذه العبارة العمومء فيشملٌ كل صلح إلا ما 
استئنن» ومن ادع عدم جواز صلح زائدٍ على ما استثناةً الشارع في هذا 
الحديث فعليه الدَليلٌ. وإلى العموه ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد. 
والجمهورٌ. وحكين في « البحر 00 عن العترة» والشّافعيّ وابن أبي لیل آنه لا 
يصح الصاح عن إنكار» وقد استدل لهم بقوله كَِةِ: « لا يحل مال امرئ مسلم 





.)٤۹/۲( والحاكم‎ »)۳٥۹٤( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه: ابن حبان (0:091). (۳) أخرجه: الحاكم .)٥١-٤۹/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الحاكم .)٤4۹/۲(‏ (5) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۷). 
(5) أخرجه: أحمد (7557/7). (۷) أخرجه: البيهقي (5/ .)٠١‏ 


.)۹١ /5( «البحر)‎ )۸( 


كتاب الصلح وأحكام الجوار ۷۳ 








إلا بطيبة من نفسه2'”4 وبقوله تعالئ : «إوَا الوا ولي بتكم بالبتطل)» [البقرة: 
] ويجاب بان الرّضا بالصّلح مشعرٌ بطيبةٍ التفس» فلا يكونٌ أكلُ المالٍ به 
ْ من أكل أموال الئاس بالباطل› واحتجٌّ لهم في ١‏ البحر ) بان الصلح معاوضة» 
فلا يصح مع الإنكارٍ كالبيع . . وأجيبَ بأل لا معن للإنكارٍ في البيع ؛ لعدم ثبوتٍ 
حق لأحدهما على الآخر تعلق به الإنكارٌ قبل صدور ابيع فلا يصح القياس . 

توله: « بين المسلمينَ » هذا خرج مخرجٌ الغالب؛ لان الصلح جائز 
الكمّارء وبِينَ المسلم والكافرء ووجة التخصيص أنَّ المخاطبَ بالأحكام في 
الغالب هم المسلمون؛ لأمهم هم المنقادون لها. قولك: :إلا صالخا » بالأصب 
على الاستثناء. وفي رواية لأبي داود والترمذيٌ بالرّفع . والصلح الذي يحرم 
الحلالٌ كمصالحة الروجة للرّوج على أن لا يُطلّقها أو لا يتزوّج عليها أو 
لا بيت عند ضرّتباء والّذي يحلل الحرامَ كأن يُصَالحهُ على وطء أمةٍ لا يحل له 
وطؤهاء أو أكل مال لا يحلء له أكله أو نحو ذلك . 

توله: « المسلمونَ على شروطهم » أي: ثابتونَ عليها لا يرجعونٌ عنها. 
قال المنذريٌ: وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدةء ويدلُ على هذا 
قولهُ: « إلا شرطًا حرّمَ حلالا) إلخ» ويُؤيّْدهُ ما ثبت في حديث بريرةً من 
قول يَِِ: « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ““ وحديتٌ: « من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذ" والشّرط الذي يحل الحرامَ كأن 
يشرط نصرة الظالم والباغي أو غزو المسلمينَ» والّذي يُحرُمُ الحلال كأن 
يشرط عليه ألا يطأ أمتهُ أو زوجتة أو نحو ذلك. ) 





() سيأتي في كتب الغصب والضمانات. 
(۲) أخرجه: أحمد .)5١/5(‏ (۳) تقدم. 
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000 وَعَنْ جابر: أن باه قل يوم أَحَدٍ شَهِيدَا وَعَلَهِ دين فَاشَْد 
لْعُرَمَاء في حُقُوقِهِمء قال: : فَأتيث الي يك فَسَألَهُمْ أن يفوا تعره حابي 
وَيُحَلَلوا آي ََبَوَاء َل بعْطِهم لبن بيا حائطي وقال: ١‏ سَتَغْدُو 
عَلَّيكَ »» فَعَدَا عَليتا حي َصْبَحَ قَطافٌ في النَحْلٍ وَدَعَا في ثُمَرِهَا 
ِالبَرَكَةَ فَجَدَذْنُهاء فَقَضَيِتْهُمْ وَبَقِي لَنَا مِنْ ترما“ . 

وفي لفظ: أن آَبَاهُ توفي وَتَرَكَ َيه اين وَسْقَا لِرَجْلٍ مِنَ البَهُودٍ. 
َاسَْْظَرَهُ جاب فاب أن ينظِرَة» فَكَلْمَ جار رَسْولَ الله يك شفع له ليه 
فْجَاءَ رَسُولُ الله يله وَكَلَمَ الَْهُودِيٌ ليخد َمَرَ مَرَةََخلِهِ بألّذِي لَه ىء فَدَخَلَ 
الي يله النَخْلَ فمشَئ فِيهَاء ثم ال لجار : ١‏ جد لَهُ كَأَوْفٍ لَّهُ الَذِي لَه »› 
فَحَدَهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولَ الله يل فَأَوْفَاهُ نلاثِينَ وَسْفًَا وَفَضَلَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ 
وَسْقًا. رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُ”'' . 

ترلك: ١‏ فحلدتها) بالجيم ودالين مهملتين» > والجداد: صرام النّخل . 
والحديثٌ فيه دلِيلٌ على جوازٍ المصالحة بالمجهولٍ عن المعلوم» وذلكَ لأنَّ 
« الى ل سألَ الغريم أن يأخدّ ثمرّ الحائط وهو مجهول القدرٍ في الأوساقي 
التي له وهي معلومةٌ: ولكنّه اذّعين ذ في « البحر )"" الإجماع علئ عدم الجواز 
فقالَ ما لفظة : مسألةٌ : ويصځ بمعلوم عن معلوم إحماعًاء ولا يصح بمجهول 
إجاعًا ولو عن معلوم» کان يُصالحَ بشيء عن شيءٍ» أو عن ألفٍ بما يكسبة هذا 
العام . انتهى. فينبغي أن يُنظرَ في صعةٍ هذا الإجماع؛ فإِنَّ الحديتٌ مصرّح 





.)١65 /7”( أخرجه: : البخاري‎ )١( 
.)۹٥ /5( «البحر»‎ )۲( 
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بالجواز. وقالٌ المهلّتُ : لا يجوز عند أحد من العلماء ء أن يأخذ من له دينُ تمر 
تمرًا مجازفة بدينه ؛ لما فيه من الجهل والغررء وإنّما يجوز أن يأخذّ مجازفةً في 
حقو أقلّ من دينه إذا عل الخد ذلك ورضي . انتهئ. وهكذا قال الدمياطئ» 
وتعقّبهما ابن المنير فقالَ: : بيع المعلوم بالمجهولٍ مزابنة» فإن كان تمرًا نحو 
فمزابنة وربّاء لكن اغتفرٌ ذلك في الوفاء. وتبعهٌ الحافظ على ذلك فقالٌ: إنَّهُ 
يْترُ في القضاءِ من المعاوضة ما لا تفر ابتداة؛ لأنَّ بيع الطب بالثّمر 
؟ جور في غير العراا. ويجوز في المعاوضة عند الوفاءء قال: وذلك بِيّنّ في 

والحاصلٌ أنَّ هذا الحديتٌ مخصّصٌ للعموماتٍ المتقدّمةٍ في البيع القاضية 
بوجوب معرفة مقدارٍ كل واحدٍ من البدلين المتساويين جنسًا وتقديراء فيجود 
القضاء معَ الجهالة إذا وقعَ الرْضاء ويُؤيّدُ هذا حديثٌ آم سلمة السّالفء فم 
وقعت فيه المصالحة بمعلوم عن مجهولٍ. والمواريثٌ الدَّارسةٌ تطلق على 
الأجناس الرُبويّة وغيرهاء فهو يقضي بعمومه أا تجوز المصالحة مع جهالة 
أحدٍ العوضين وإن كان المصالح به والمصالحٌ عن ربويّين» ولكن لابدٌ من 
وقوع التحليل» كما هو مصرّحٌ به في الحديثين. 

وقد استدل المقبليّ في ١‏ الأبحاثِ » بهذا الحديثِ على جواز صرف الفضَّةٍ 
بالفضة مع التصريح بتطييب الرَّائدِء وأنَّهُ لا يلزمُ من ذلك إبطالٌ المقصد 
الشّرعيّ في الرّبا؛ لأنّ كل حيلةٍ توصل بها إلى السّلامةٍ من الاثم فهي جائزة. 
وإِنّما المحرّم الحيلة التي توصل بها إلى إبطالٍ مقصدٍ شرعيٌ» قالَ: فعلئ هذا 
يجوز الصرف للقروش بالمحلّقةٍ وهما ضربتانٍ كبيرة وصغيرةٌ ونحرُ ذلك مما 
دعت الضرورة إليهء قال : : ولنحو ذلك رخص في بيع العريّة: وإلا فكانَ يُمكنٌ 

بيع الثّمرٍ بالدّراهم ثم شراء رطب بالدراهم» ما لو كانَ الغرض طلبّ التجارة 
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والأرباح كالصيارفة فلا يجورٌ. إلى آخر كلامه. وصرَّحَ أيضًا بِأنَّهُ لا حاجة في 
الصرف إلى تكلّفٍ شراء سلعة ثم بيعها كما في حديث تمر الجمع والجنيب 
السَّالفٍء قالَّ: لأنّ ذلك يلحقُ بالممتنع للضّرورة إليه في أكثر الأحوالٍ وغالبها ' 

وأنت خبي بأنَّ الحديكٌ ورد على خلافٍ ما تقتضيه الأصولء فلا يجوز أن 
يُجاورٌ به موردهُ وهوّ صورةٌ القضاءء فلا يصح القياس» وهذا على فرض عدم 
صِحْةٍ الإجاع على خلاف ما يقتضيو الحديث؛ فإن صح فالعملٌ به في تلك 
الضورة المخصوصة لا يجورُء فكيف يصح إلحاق غيرها بها؟ وأيضًا حبر 
القلادة السَّالف مشعرٌ بعدم جواز بيع الفضّة بالفضّةء وإن وقعت المراضاة 
والمباراةٌ فهذا القياس لذي عل عليه فاسدٌ الاعتبار . 


فإن قال : إِنَّ صرف الدّراهم بالقروش يحتاح إليه كل أحدٍ وتدعو الصروره 
إليهء بخلافٍ بيع الفضّة التي ليست بمضروبة بمثلهاء فنقول: هذا تخصيصض 
بمجرّد الحاجة والمشْقّةَ ومثلٌ ذلك لا ينتهض بتخصيص النُصوص» ولا سيّما 
مع إمكان التَخلْصٍ من تلك الورطة بأن يشتري بأحدٍ البدلين عيئًا ويبيعها بِالتقدِ 
الآخرء كما أرشد إليه الشّارِعُ في قضيَّةِ تمر الجمع والجنيب» فإِنَ بهذه الوسيلة 
تنتفي الضَّرورةٌ الحاملة على ارتكاب ما لا يحل» ولو كانَ مجَدٌ حصول المشمّة 
مجوّرًا لمخالفة الدّلِيل ومسوّغًا للمحرّم لكان في ذلك معذرةٌ لمن لا رغبة له 
في القيام بالواجبات؛ لأنَّ كثيرًا منها مصحوبٌ بالمشْقَّةِ كالحجٌ والجهاد 
ونحوهما. 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَ قال : قال رَسُولُ الله ل : « مَنْ كانت عند 
مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أ شَيْءِ لمحل مِنه اليم قَبْلَ أن ّا يَكونَ ديار 
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ولا درم إن كَانَ له عَمَل صَالِحٌ أخذ مه بِقَدْر مَظَلِمَتف وَإِنْ لم تكن له 
حَسَنَاتَ أخذ مِنْ سَيْنَاتِ صَاحِبِهِ فَحْمِلَ عَلَيهِ » رَوَاهُ البُخَاريُ وَكَذَلِكَ 
َحْمَدُ وَالَرْمذِيُ وَصَحَحَه"'". وََالَا فيه: « مَظَلِمَةٌ من مَال أَوْ عرض ». 


توله: « مظلمة » بكسر الام على المشهورء وحكئ ابن قتيبةً وان اليّين 
والجوهري فتحهاء وأنكرهُ ابن القوطيّة» وحكئ القرَّارُ الضَّمّ. ترلك: ١‏ أو 
شيء ٠‏ هو من عط العام على الخاصٌ. فيدخلٌ فيه المالٌ بأصنافهء 
والجراحاتٌ حى اللطمة ونحوها. توله: ١‏ قبل أن لا يكونَّ دينارٌ ولا درهمٌ ) 
أي: يوم القيامة كما ثبت في رواية الإسماعيليٌ. قرله: « أخدّ من سيئاتِ 
صاحبه ) أي : صاحب المظلمة « فحمل عليه » أي : على الظالم . وفي رواية 
مالك : « فطرحت عليه » . | 


# کا ٠‏ ج و (CY)‏ 01 © الى ابر 2 . 
ولفظه: «المفلس من أمّتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتى 
وقد شتمَ هذاء وسفك دم هذاء وأكل مال هذاء فيُعطئ هذا من حسناته وهذا 
من حسناتهء فإن فنيت حسناتة قبل أن يقضي ما عليه خد من خطاياهم 
فطرحت عليه وطرح في التار ». 

7 26 ۰ م ر لي 0 ر رر ر وص © 
ولا تعارض بين هل|ا وبين قوله تعالول : 3ک زر وازرة ورد أخریچه [فاطر : 
۸ لاله إِنْما يُعاقبُ بسبب فعله وظلمهء ولم يعاقب بغير جناية منه بل 
بجنايته» فقوبلت الحسناتٌ بالسَّيِّاتِ على ما اقتضاهُ عدل الله تعالن فى عباده. 





(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ١۱۷)ء‏ وأحمد (207/7).» والترمذي .)۲٤١۱۹(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۸/۸). 
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وفي الحديث دليلٌ على صحَةٍ.الإبراء من المجهولٍ لإطلاقه» وزعمَ ابن 
بال أن في هذا الحديثِ دليلا على اشتراط التعيين؛ لأنَّ قولهُ: « مظلمة » 
يقتضي أن تكونٌ معلومة القدرٍ مشارًا إليها. قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه 
قال ابن المنير إِنّما وقع في الحديث لتَدِيرٌ حيتٌ يقتص المظلومٌ من الظالم 
حى يأخد من بقدر حمّدٍ وهذا متَّفقٌ عليهء والخلافٌ إنّما هوّ فيما إذا أسقط 
المظلومٌ حقَّهُ في الدنيا هل ب يُشترطٌ أن يُعرفٌ قدرهُ أم لا؟ وقد أطلقٌ ذلك في 
الحديث» نعم قام الإجماع على صحة التحليل من المعين المعلوم» فإن كانت 
العينُ موجودةٌ صخت هبتها دون الإبراء منها. وفي الحديثِ أيضًا دليلٌ على أن 
من حل خصمةٌ من مظلمة لا رجوعَ لهُ في ذلك أمّا المعلومُ فلا خلاف فيهء 
وأمّا المجهولٌ فعند من يُجيزة» قال في ١‏ الفتح )”'2: وهو فيما مضئ باتفاق» 
وأمّا فيما سيأتي ففيه الخلاف . ۰ 


َابُ الصّلْح عَنْ دم العَمْدِ بتر مِنْ | لدذية وأة 


6- عن عمرو بن شعَيِب ) عَنْ أيه عَنْ جَذه : أن النبيى بلا قال : 
«مَنْ قل مُتَعَمَذَا دف إلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ِن شَاءُوا تلود وَإِنْ شَاءُوا 
َحَدُوا الدَيَهَّء وَهِى تَلَانُونَ جِقَة وَتلَانُونَ جَذَعَةَ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَهَ وَذْلِكَ عَقْلُ 
الْعَمْدِء وَمَا صَالْحُوا عَلَيْه فَهُوَ لَهُمْ وَدَلِكَ تَشْدِيدُ العَقْل » رَوَاهُ أَحْمّدُء وَابْنُ 


ماجه› وَالتُوْمِذِيُ”'"' . 





200 «فتح الباري» /٥(‏ ۲ ). 
(۲( أخرجه: ألحمد (۲/ ۱۸۳ ۲۱۷)› والترمذي «(ITAY)‏ .وابن ماجه . 
وراجع : «الإرواء» .)5١99(‏ 
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الحديث حسّنهُ التَّرَمِذَيُ» وفي إسنادٍ أحمدٌ علي بن زيدٍ بن جدعان - وفيه 
مقال - عن يعقوبٌ السدوسيٌ. ويقال فيه : عقَية , بن أوس عن ابن عمرو. 
وروی البيهقيُ '' بإسناده إلى ابن خزيمة قال : حضرتُ مجلس المزنيّ يوم 
وسأله سائل من العراقيِّينَ عن شبه العمدء فقال السَائل : إن الله وصف القتل 
في كتابه صنفينٍ عمدًا وخطأء فلم قلقم إِنّهُ على ثلاث أصناف؟ فاحتجٌ المزنئ 
بحديث ابن عمرو. فقال له يُناظرةُ : آتحتح بعلي بن زی بن جدعان؟ فسكتٌ 
المزنيٌ» فقلت لمناظره: قد رويّ هذا الحديثُ عن غير عليّ بن زيد» فقالَ: من 
رواه غيرة؟ فقلت : أيوبُ السّختيانيُ وجابرٌ الحذَّاء. قال لي فمن عقبة بن أوس؟ 
قلت : رجل من هل البصرة روئ عنه ابنُ سيرينَ على جلالته» فقالَ للمزنيٌ : أن 
تناظرُ أم هذا؟ فقال: إذا جاء الحديثٌ فهر يُناظ؛ ؛ لاله أعلم به مني . انتهئ . 
فدل كلام ابن خزيمة هذا على أن عليّ بنَ زيدٍ قد توبع» وأيضًا التَّرمذيُ 
رواة عن أحمد بن سعيدٍ الذَّارمِيّ» عن حبَّانَ بن هلال عن محمَّدٍ بن راش 
عن سليمان بن موسئ» عن عمرو بن شعيب. 
توله: « خلفة ) أي : حاملةء ووقع في رواية : « أربعونَ خلفة في بطونها 
أولادها » واستشكل ذلك ؛ لأنّ الخلفةَ هيّ التي في بطنها ولدهاء وأجيبَ بأنَّ 
هذا تفسيرٌ لا تقييدٌ وقيلَ: تأكيد وإيضاحٌ» وقيلَ غيرُ ذلكَ» والحديثٌ يأتي 
الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الذياتِ» وإِنّما ساقهُ المصنّفٌ هاهنا 
لاستدلال بقولهٍ فيه: « وما صالحوا عليه فهو لهم فإنّهُ يدل على جواز الصّلح 
في الدماءِ بأكثر من الذية . ۰ 





(0) «السنن الكبرى» .)٤٤/۸(‏ 
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بَابُ ما جَاء في وضع الْخَشَّب في جدَارِ الْجَار وَإِنْ ره 


امفيك - عَنْ أبي هُرَيرَة 55 أن الى يكل قال : « لا يَمَْعْ جَارُ جَارَهُ أنْ 
يرز خشبۀ في جداره © م قول أَبُو هُرَيْرَة ة: ما لي أرَاكمُ عنها مغرضِين؟ ! 
ًالله لَأَرْمِيَنَ بها بَيْنَ أكتَانِكُم . رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إلا النَّسَائِك١‏ 

8 وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ل : « لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ 


وَلِِرَجُلِ أنْ يَضَعَ حَشَبَهُ في حاط جَارِهٍ. وَإِذا اخمَلَفتُمْ في الطريق فَاجْعَلُوهُ 


(۲( 


ء 


ِعَةَ أذرع 


~o عر‎ 


عير 
أن 


- وَعَنْ عِكَرِمَة بْنِ سَلَمَةَ ِن رَبِيعَة أنَّ وَين مِنْ بَني الْمُغِيرَة 
أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا ن لا غر حَشَّبًا في دارو فَلْقِيَا مُجَمّعَ بْنَ يزيد اأنضَارِيّ 
رجالا كثيراء َقَانُوا: تَشْهَدُ أَنّ رَسُولَ الله كله قَالَ: « لا يَمْنَعْ جَارٌ جاره 
َنْ فر حَشَبًا في جِدَارِهِ ». > فَقَالَ الْحَالِف: أَيْ أخي. قد عَلِمْت أنّك 

َك عَلَىَ وڏ حَلَفْتُ فَاجْعَل أُسْطُوَانًا دُونَ جدّاريء» فَفَعَلَ الْآخَرْ 
007 الْأَسْطُوَانِ حَشَبَةَ » رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَائِنُ مَاجَو" '" . 





»)۲۷٤ أخرجه: البخاري (۱۷۳/۳)» ومسلم (ه/لاه)ء وأحمد (5/+5؟.‎ )١( 
.)555205( وأبو داود (755)», والترمذي (1707)» وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: أحمد »)717/١(‏ وابن ماجه »)7751١(‏ وفي إسناده جابر الجعفي . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ »)58٠١‏ وابن ماجه (51775). 
وعكرمة بن سلمة بن ربيعة مجهول . 
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ما حديثٌ ابن عبّاس فأخرجة أيضًا ابنُ ماجه» والبيهقيٌ» والطبرانه 230 
وعبد الرَّرَّاق» قال ابن كثير : اما حديتُ: « لا ضررٌ ولا ضرارٌ » فرواة ابن ماجه 
عن عبادة بن الصامتِ› وروي من حديث ابن عباس وأبي سعيدٍ الخدريٌ وهو 
حديثٌ مشهورٌ. انتهئ. وهو أيضًا عند ابن ماجه» والدارقطنيٌ» والحاكم» 
واليهقيٰ من حديث أبي سعيدٍ. وعنة البيهقي أيضًا من حديثٍ عبادةً. وعنة 
الطبرانيٌ في ١‏ الكبير »7 ' وأبي نعيم من حديثٍ ثعاب بر بن مالك القرظىٌ» وما فيه 
من جعل الطَّرِيقٍ سبعة أذرع ثابتٌ في « الصحيحينِ » من حديث أبي هريرةً كما 


وأمّا حديثٌ مجمّع فأخرجة أيضًا ابن ماجه والبيهقئ”*'» وسكت عنة 
الحافظ في « التلخيص »> وعكرمةٌ بِنُ سلمةً بن ربيعةً المذكورٌ مجهول. 


توله: « لا يمنع » بالجزم على النّهي وفي رواية لأحمد : « لا يمنعنَ ) وفى 
لفظٍ للبخاريٌّ بالرّفع على الخبريّة وهيّ في معنى النّهِي . توله: « خشبهُ » قال 
اش غي عياض رديه في مام ور ر ا اور 
قال عن روح بن الفرج : سألت أبا زيدٍ والحارث ب بكير ویونس بن 
عبد الأعلول عنةع فقالوا كلهم : ( خشبة ) بالتّنوين» وروايةٌ مجمع تشهد لمن 
رواه بلفظ الجمع» ويُؤيّدها أيضا ما روا الببهقث ٠‏ من طريق شريك» عن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (2594/5» والطبراني في «الكبير» .)١١805(‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ /ا/1)» والحاكم (۲/ .)٥۸-٥۷‏ والبيهقي (57/57). 
69 أخرجه : الطبراني ذ فى «الكبير) (۱۳۸۷). 


.)39/5( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 
.)٠٠١ /۳( » «التلخيص‎ )١( 


AY‏ | المحلد السابع 








ظ سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس , بلفظ : « إذا سأل أحدكم جارهٌ أن يدعم 

جذوعة علئ. حائطه فلا يمنعة » قال القرطبىٌ:. وإِنّما اعتنول هؤلاء الأئمّةَ بتحقيق 
الرّواية في هذا الحرفي؛ لأن أمرَ الخشبة ة الواحدة يخفٌ على الجار المسامحةٌ : 
به بخللاف الأخشاب الكثيرة . 

والأحاديثٌ تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنعَ جارهُ من غرز الخشب في 
جداره ويُجبرهُ الحاكمْ إذا امتنع» وبه قال أحمدُء وإسحاق» وابِنُ حبيب من 
المالكيّة » والشّافعيُ في القديم. وأهلٌ الحديث. وقالت الحنفيّةٌ» والهادويّةُ 
ولايُجبِرُ صاحبٌ الجدار إذا امتنع . وحملوا له على اللنزيه جمًا بين وبين 
ااا الفاضية أنه دلا يحل مال امروز مسل إلا بطي من سي ون تعب بأنَّ 
الييهقي: لم نجد في الت الصّحيحةٍ ما يُعارض هذا الحكم إلا عمومات لا 
يُستنكرٌ أن يخصّها. وحمل بعضهم الحديثٌ على ما إذا تقدّمٌ استتذانُ الجار 
كما وقعّ في رواية لأبي داو" '' بلفظ : « إذا استأذنَ أحدكم أخاةُ» وفي رواية 


ا 7(„ 


لم يكن للجار المنمٌ إلا إذإ لم يتقدّم . 
توله: ١‏ فى جداره ) الظاهرُ عودٌ الضمير إلى المالك» أي: فى جدار نفسه 
وقيل : الصَميرُ يعودٌ على الجارٍ الذي يريد الغررٌّء أي: لا يمنعة من وضع 


: « من سألهُ جارة » وكذا في رواية لابن حبَّانَء فإذا تقدّمَ الاستتذانٌ 


. سيأتي‎ )١( 
.)6١8٠0( أخر جه : أبو داود‎ (۲( 
.)٤١۳/٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


كتاب الصلح و أحكام الحوار AY‏ 


خشبه على جدار نفسه وإن تضرّرٌ به من جهة منع الضوء مثلا. ووقعَ لأبي عوانة 
من طريقٍ زياد بن سعدٍ عن الزُهريّ أنه يضعٌ جذعة على جدارٍ نفسه ولو تضرّرَ 
به جارة» والظَاهرٌ الأول ويُؤيده قوله في حديث ابن عباس : ١‏ في حائط جاره » 
وكذلك قوله في الحديث الآخر: « فاجعل أسطوانًا دون جداري ». 

قيلَ: وهذا الحكمٌ مشروط عند القائلينَ بِأنّهُ يجبُ ذلك على الجار بحاجة 
من يريد الغررٌ إليه وعدم تضرّر المالكِ؛ فإن تضرّرَ لم يُقدم حاجة جاره على 
حاجته. ولكنّه لا يخفيا أن إطلاق الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرر 
المالك» ولكنّهُ يجب على من يُرِيدُ الغررٌ أن يتوفّى الضَّررَ بما أمكنّ» فإن له 
يُمكن إلا بالصَّررٍ وجب على الغارز إصلاحةٌ» وذلكَ كما يقعُ عند فتح الجدار 
لغرزٍ الجذوع» وأمّا اعتبارٌ حاجة الغارزٍ إلى الغرز فأمرٌ لابن منة. ٠‏ 

توله: ١ما‏ لي أراكم عنها معرضينً » أي : عن هذه المقالة التي جاءت بها 
الْسَنَّة أو عن هذه الوصيّة أو الموعظة . ترلك: ١‏ واللّه لأرمينٌ بها بين أكتافكم » 
بالتاءِ الفوقيّة» أي: لأقرعنّكم بها كما يُضربٌ الإنسان بالشّيءِ بِينَ كتفيه 
ليستيقظ من غفلته . قال القاضي عياض وابنٌُ عبد البرٌّ: وقد رواة بعض رواة 
« الموطإ»: ١‏ أكنافكم ) بالنُونْء والكنفٌ: الجانبُ ونونة مفتوحةٌ» والمعنى 
لأصرحنٌ بها بِينَ جماعتكم ولا أكتمها أبدًا. وال الخطابيٌ : معناهُ: إن لم تقبلوا 
هذا الحكم وتعملوا به راضينَ لأجعلئّها - أي : الخشبة - على رقابكم كارهينّ 
أرادَ بذلك المبالغة. وفي تعليق القاضي حسين أنَّ أبا هريرةً قالَ ذلك حينَ كان 
متولّيًا بمكةً أو المدينةء وكأنهُ قالهُ لما رآهم توتفوا عن قبولٍ هذا الحكم كما 


وفع في روايه لأبي داود آنہم نكسوا رءوسهم لما سمعوا ذلك . 


A4‏ المحلد السابع 





قوله: « لا ضررَ ولا ضرارَ » هذا فيه دليل على تحريم الضرار على أ 
صفة كان من غير فرق بِينَ الجارٍ وغيرو» فلا يجوز في صورة من الصّورٍ ! 
بدليل يُخص به هذا العمومَ» فعليك بمطالبة من جور المضارَةَ في بعض 
الصُورٍ بالدّليلء فإن جاء به قبلتة واا ضربت بهذا الحديث وجهةء فل 
قاعدةٌ من قواعدٍ الدّين تشهدٌ لهُ كلْيّاتٌ وجزئيّاتٌ. 


9 32 و . + ولاس fw‏ ت ع JE ٠.‏ 
وفل ورد الوعيد لمن ضارٌ غیره» فاخرج ابو داود» والنسائی › وَالتَّرمِذَيٌ” 


وحسّنهٌُ من حديث أبي صرمة - بكسر الصَّادٍ المهملة - مالك بن قيس 
الأنصارئٌ» وهو ممن شهدَ بدرًا وما بعدها من المشاهدٍ - قال ابنُ عبد البرّ: 
بلا خلاف - قالَ: قال رسول الله ي : « من ضار أضرٌ الله به» ومن شاق 
شاقٌّ الله عليه ) . 

واختلفوا في الفرقٍ بينَ الضُرّ والضّرارِء فقيلَ: إن الضُرّ: فعلُ الواحدٍ. 
والضرارَ: فعلٌ الاثنين فصاعدّاء وقيلَ: الضرارٌ: أن تضرّهُ بغير أن تنتفع» 
والضُرٌ: أن تضرَّهُ وتنتفعَ أنتٌ به. وقيلَ: الضرارٌ : الجزاءً على الضرّء والض : 
الابتداءً. وقيل: هما بمعنى . ظ 

قرله: ١‏ وللرّجلٍ أن بضع خشبة في حائط جاره » فيه دليل على جوازٍ ر مع 
الخشبة في جدار الجار» وإذا جار الغررٌ جار الوضمٌ بالأولى؛ لاله أت منه. 
ترلد: « فاجعلوةُ سبعةً أذرع » هذا محمول على الطريق التي هي مجرى عام 
المسلمينَ بأحمالهم ومواشيهم» فإذا تشاجرَ من له أرض يتَّصلْ بها معَ من له 


01١‏ أخر جه : أحمد (۳/ 507)ء وأبو داود (9575)» والترمذي »)١95٠0(‏ وابن ماجه 
(E)‏ ظ 


كتاب الصلح وأحكام الجوار ۸o‏ 
فيها حق جعلَ عرضها سبعة أذرع بالڈراع المتعارفٍ في ذلك البلدٍ بخلافٍ 
بنياتٍ الطّريتق فاد الرَجِلَ إذا جعلٌ في بعض أرضه طريقًا مسيّلة للمارَينَ كان 
تقديرها إلى جيرته والأفضل توسيعهاء وليس هذه الصورةٌ مراد الحديث؛ لان 
المفروض أنَّ هذه لا مدافعة فيها ولا اختلافقء وسيأتي تمامٌ الكلام على 
الطريق في الباب الذي بعد هذا . ترله: ( أع: عتقّ أحدهما » أي : حلفت بالعتق . 


باب في الطَرِيقٍ إذَا احمَلَفُوا فيه كم مُجْعَلْ 


6- عَنْ أي هْرَيرَةَ: أَنَّ الل بيا قَالَ: « إِذَا اخْتَلَفْتُمْ في الطريق 
فَاجِعَلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُع » رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا اتسائ" 


وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: (إِذَا اخْتَلَقُوا في الطريق رُفِعَ من بيهم سَبْعَةُ 


0 - وَعَنْ عبادة بن الصَّامِتِ : ) أن الى كه قضى في الرَحَبَةِ حب تَكونُ 
في الطريق ثم بريد أله المَئْيَانَ فيهاء فض أن ينر للطريقي سب ع . 
وَكَانَتْ تلك الطريق تُسَمّى الْمِيَاء ‏ روه عَيْدُ الله : ِنُ أَحْمَدَ فى ١‏ مسد 


أيه 0 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ ۱۷۷)» ومسلم (09/0)), وأحمد »٤۲۹/۲(‏ ٤۷٤)ء‏ وأبو 
داود (۳۳٣۳)»ء‏ والترمذي ,»)١755(‏ وابن ماجه (۲۳۳۸). 

(۲) «المسند» (۲۲۸/۲). 

(۳) «زوائد المسند» -۳۲٦ /٥(‏ ۳۲۷). 
من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد د بن عبادة بن الصامت» عن عبادة بن الصامت بهء 
وإسحاق لم يسمع من جده عبادة . 





A٦‏ : المحلد السابع 


حديثٌ عبادة أخرجة أيضًا الطبرانئ“ بلفظ : « قضئ رسول الله ية في 
الطريق الميتاء » الحديتٌ. والرّاوي له عن عبادةً إسحاق بن يحيل» ولم 
يُدركةٌ» ويشهد له ما أخرجة عبد الرَّزَاقٍ عن ابن عباس» عن اللَبِيّ َكل , 
« إذا اختلفه فى الطريق الميتاءٍ فاجعلوها سبعة أذرح » وما أخرجة ابن عدي 
من حديث أنس بافظ : « قضئ رسول الله ية في الطريق الميتاء التي تؤتئ من 
كل مكان ) فذكد الحديتث قال في « الفتح »” ۳ وفي كل من الأسانيدٍ الَّلاثةٍ 
مقال . انتهئ . .ولكن يُقوؤي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها كما لا يخفئ. 

توله: ١‏ إذا اختلفتم » في لفظ للبخاري : « إذا تشاجروا» وللإسماعيليٌ : 
« إذا اختلف الاس في الطريق» وزاد المستملي بعدّ ذكر الطريق فقال: 
« الميتاء » قال الحافظ”": ولم يُتابع عليه» وليست محفوظةً في حديث 
أبي هريرةً» وإنما ذكرها البخاريٌ في الترحمة مشيرًا ہا إلى الأحاديث الي 
ذكرناها كما جرت بذلك قاعدتة . 


توله: ١‏ سبعة أذرع » قال في « الفتح : الذي يظهرُ أنَّ المراد بالذراع 
ذراع الآدميّ فيُعتيد ذلك بالمعتدلٍ» وقيل : المرادٌ ذراع البنيانٍ المتعارقٌ . 
ولكن هذا المقدارُ إِنّما.هوّ في الطريق التي هى مجرئ عامَة المسلمينَ 
للجمالٍ وسائر المواشي كما أسلفنا لا الطَّرِيقٍ المشروعة بينَ الأملاك والطرقٍ 
التي يمر بها بنو آدمّ فقطء ويدل على ذلك التََييدُ بالميتاء كما في الأحاديثِ 
المذكورة . ا 
)١(‏ عزاه الهيثمي في المجمع (4/ )١٠١‏ إلى الطبراني في «الكبير) . 


(۲) أخرجه: ابن عدي (5/ .)١1555‏ 
(9) «فتح الباري» .)١١9/05(‏ 


كتاب الصلح وأحكام الحوار AY‏ 








و« الميتاء »: بميم مكسورةء وتحتانيّة ساكنة» وبعدها فوقانيّةٌ» ومد بوزن 
مفعالء من الإتيانٍ والميُ زائدةٌ» قال أبو عمرو الشَّيبانٌ: الميتاة: أعظ 
الطرق وهيّ التي يكثْرُ مروز الاس فيها. وقالَ غيرة: هي الطرقٌ الواسعةٌ. 
وقيل : العامرة. وحكى في « البحر “ عن الهادي أنه إذا التبسّ عرض الطريق 
بِينَ الأملاك أو كان حواليها أرض موات بقيّ لما تجتازة العماريّاتُ اثنا عشرَ 
ذراعًا ولدونه سبعة» وفي المنسدة مثلّ أعرض باب فيها. انتهئ . 

وہدا التفصيل قالت الهادوية . والحكمة في ورود الشّرع بتقدير الطريق 
سبعة أذرع هيّ أن تسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجًا وتّسَعُ ما لا بدّ منة 
كما يُطرح عند الأبواب. 

توله: ١‏ الرّحبة » بفتح الحاءٍ المهملة وتسكنٌ - علئ ما في « القاموس » -: 
وهی المكانُ ساحتةٌ عة ومن الوادي : مسيلٌ مائه من جانبيه» والمرادٌ 
هنا المكانُ بجانب الطريق كما في الحديث. 


بَابُ إخرَاج مَيَازِيبٍ الْمَطر إلى الشارع 
- عَنْ عَبْدٍ الله بن باس قَالَ: كَانَ لِلْعَبّاس مِيرَابُ عَلَى طريق 
عُمَرَ فلس يَابَهُ يَوْمَ الْحْمْعَةَء وَقَدْ كَانَ ذب للْعبّاس فَرْخَانَء فَلَمّا وَافّى 
المِيّات صب مَاءُ بدم الْمَرْحَيْن 1 مر عُمَرُ بقَلْعِه ثم رَجَعَ فَطرّحَ تابه 
وَلْبِسَ ابا عَيْرَ ثيَابه َم جاءَ صلی بالنّاس , ناء الْعَبَّاسُ فَقَال ` وَاللّه نه ظ 


.)۹۸ /٥( «البحر)‎ )١( 
فى «القاموس»: رَحَبة المكان وتسكن : ساحته ومتسعه.‎ )۲( 








AA‏ ) المحلد السابع 








ر 


َلْمَوْضِعْ الَّذِي وَضَعَهُ النِئْ اى فَقَالَ عْمَرُ لِلْعَبّاس: وَأئا أَعرِمْ عَلَيكَ لما 
صَعِدْتَ على ظهْري - حب تَصَعَهُ في الْمَؤضِع الذي وَضَعَهُ رَسُول الله إا 
َفَعَلَ ذَلِكَ العامة . 

الحديثُ لم يذكر المصئّف من خرَّجِهُ كما في الخ الصحيحة من هذا 
الكتاب» وفي نسخة أَنَّهُ أخرجة أحمدء وهو في « مسندٍ أحمد » بلفظ : « كان 
للعباس ميزاب على طريقٍ عمرَء فلبسٌ ثيابهُ يوم الجمعةٍ فأصابة منه ماءٌ بدمء 
فأتاهُ العّاسٌ فقالَ : والله إل للموضع الذي وضع رسول الله ل فقال: أعزمُ 
عليك لما صعدت على ظهري حبَّى تضعهُ في الموضع الذي وضعةٌ رسولٌ الله 
يد ؛ وذكرٌ ابن أبي حاتم نه سال أباهُ عنهٌ فقال : هو خطأ. ورواهُ البيهقث""ا 
من أوجه أخْرٌ ضعيفة أو منقطعة» ولفظ أحدها: « واللّه ما وضعهُ حيثٌ كان إلا 
رسول الله يه بيده » وأوردهُ الحاكم في ( المستدرك )9 وفي إسناده 
عبدٌ الرّحمن بن زيدٍ بن أسلمّ» وهو ضعيف . قال الحاكمٌ: ولم يحتجٌ الشيخانٍ 
بعبد الرّحمن . ورواه أبو داود في « المراسيا ۲ من حديث أبي هارون 
المدنيٌ قالَ: كان في دار العبّاس ميزابٌ فذكرةٌ. 
ظ والحديث فيه دليل علئ جوازٍ إخراج الميازيب إلى الطرق لكن بشرط أن 
لا تكونّ محدثة ئةّ تضرٌ بالمسلمينّ» فإن كانت كذلك منعت لأحاديثٍ المنع من 


.)۴۳۲ /۳( والبيهقي (57/5)» والحاكم‎ »)5١١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. والحديث ضعيف‎ 
.)555/0( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه: البيهقى .)٦۷-٦٦/١(‏ 

(۳) أخرجه: الحاكم (۴۳۲-۳۳۱/۳). 

.)505( أخرجه: أبو داود في «المراسيل»‎ )٤( 


كتاب الصلح وأحكام الجوار ۸۹ 








الضرار. قال في ١‏ البحر »: مسألة العترة: ويْمنعٌ في الطريق الغرسش› 
والبناء» والحفرٌء ومرورٌ أحمالٍ الشوك ووضع الحطب»› والذّبخ فيها» 
وطرح القمامة والرّماد وقشر الموز» وإحداث السواحل والميازيب. وربط 
الكلاب الضارية؛ لما فيها من الأذى . انتهى . 

ثم حكى في « البحر» أيضا عن أبي حنيفة والهادويّة أمّا لا تضيَّقُ قراد 
السكك النّافذة ولا هواؤها بشيءٍ وإن انّسعت؛ إذ الهواء تابعٌ للقرار في كونه 
حقًاء كتبعيّة هواء الملكِ لقراره. وعن الشَافعيّ والمؤيّد باللّه في أحدٍ قوليه: 
نما حق المارٌّ في القرار لا الهواء. فيجورٌُ الرّوشنٌ والسّاباط حيثٌ لا ضرن 
وكذلك الميزابُ . قال المؤيّد بالله: ويجورُ تضييق النّافذةٍ المسبّلة بما لا ضرر 
فيه لمصلحة عامّةٍ بإذنٍ الإمام» وكذلك يجو تضبيقٌ هوائها بالأولئ . وإلى مثل 
ما ذهب إليه المؤيّدُ ذهبت الهادويّةُ وقالوا: يجورٌ أيضًا النّصْيينُ لمصلحة 
خاصّة في الطرق المشروعة بينَ الأملاك . 


9 
للاهيا نه و مو 
j‏ 





.)۹۸ /٥( «البحر»‎ )0( 


كتاب الشركة والمضارية ٩۱‏ 








كتَابٌُ الشركة وَالْمُضَارَيَة 


8١‏ عن أبي هُرَيرَة رَفَعَهُ قَالَ: ِد الله يَقُولَ: آنا نَالِتُ الشريكين 
ما لم حن أَحَدُهُمَا صَاحيةه. َإِذا خَانَهُ خَرَجَتٌ من بَيْنِهِمَا ). روه 
بو دَاوْوَ0" . 

الحديثٌ صِحّحهُ الحاكم وأعلَّهُ ابن القَطَانٍ بالجهل بحالٍ سعيدٍ بن 
حيَّانَ؛ وقد [ أخرجٌ له الشيخانٍ و ]© ذكرة ابِنُ حبَّانَ في « الات ». وأعلَّهُ 
أيضًا ابن القطانٍ بالإرسالٍ فلم يذكر فيه أبا هريرة» وقال: إِنَهُ الصَّواتُ» ول 
يُسندة غير أبي همام محمّدٍ بن الزبرقان» وسكت أبو داو والمنذری عن هذا 
الحديث» وأخرج نحو بو القاسم الأصبهاني في ١‏ التَرغيبٍ والثّرهيب » عن 


.)۳۳۸۳( «السنن»‎ )١( 
من طريق محمد بن الزبرقان أبي همام» عن أبي حيان التيمي» عن أبيه» عن‎ 
أبي هريرة به.‎ 
وروي مرسلاء وهو الصواب.‎ 
بجهالة سعيد بن حيان والد‎ )595١ /4( وأعله ابن القطان في «بيان الوهم والإهام)‎ 
. أبي حيال‎ 
.)1//1١١( و «العلل» له أيضًا‎ .)٠١ /۳( وراجع : «السنن» للدارقطني‎ 

(۲) أخرجه: الحاكم .)٥۲/۲(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) ضرب عليها بالأصل . . وفي الحاشية: ينظر؛ فإن الحافظ و«الخلاصة» لم يذكر أنه 
أخرج له الشيخان في «صحيحهما» بل رمز له في «الخلاصة؛ إلى الترمذي وأبي داود. 
فينظر فيما قاله الشارح . 








) ۹۲ المحلد السابع 








قرلے: « كتابُ الشركة » بكسر الشین وسكون الرَّاءِء وحکیٰ ابن باطيش فتح 
الشين وكسر الرَّاءِء وذكرٌ صاحب ١‏ الفتح » فيها أربعَ لغاتٍ : فتحَ الشين وكسر 
الَدَاءِ» وكسرَ الشين وسكونً الرَاءء وقد تحذفٌ الها وقد يُفتحٌ أوَّلهُ معٌ ذلك . 
قرله: « والمضاربةٌ » هي مأخوذةٌ من الصّرب في الأرض: وهو السفرٌ 
والمشئٌ» والعاملُ: مضاربٌ بكسر الرَاء . قال الرّافعيٌ : ولم يُشْتقَّ للمالك منه 
اسم فاعل ؛ لأنّ العاملَ يختصٌ بالصرب في الأرض» فعلی هذا تكونٌ 
المضاربةٌ من المفاعلة التي تكونُ من واحدٍ مثلٌ: عاقبت اللَصّ . 

تولد: « أنا ثالتُ الشّريكين ) المرادٌ أنَّ الله جل جلاله يضعٌ البركة للشّريكين 
في مالهما معَ عدم الخيانة ويمدّهما بالرّعاية والمعونة» ويتولئ الحفظ 
لمالهما. قرله: ‏ خرجت من بينهما » أي : نزعت البركةٌ من المال» زا رين 
«وجاء الشَّيطانُ » وروايةٌ الدّارقطنث''؟: «فإذا خان أحدهما صاحبة رفعها 
عنهما » يعني : البركة . 

ممم- وَعَن السائب بن أبي السَائِْب أنه ال لشي كَله: « كنت 
شَريكي في الْجَاهليةء فَكُنْتَ خَيِرَ شَرِيكِء لا تُدَارِينِي وَلا تَمَارِينِي » روَا 
أو داو واب ماج" وَلَفْظْهُ: « كنت شَريكي وَنِعْمَ الشّرِيكء كنت 


لا تداری ولا تمارى ) . 





.)۲۹۳۳( أخرجه: الدارقطنى‎ )١( 
.)۲۲۸۷( أخرجه: أبو داود (2)575 وابن ماجه‎ )۲( 
.)5594/8*( وراجع : «(تبذيب التهذيب»‎ 


كتاب الشركة والمضارية ۹۳ 








الحديتٌُ أخرجة أيضًا النّسائيُ» والحاكة”١'‏ وصححةء وفي لفظ لأبي داود 
واب ماجه « أن السَّائبَ المخزوميّ كان شريك الي يك قبل البعثقء فجاء يوم 
الفتح فقال : : مرحبًا بأخي وشريكي. لا تداري ولا تماري» وفي لفظ : « أن 
السَّائبَ قال : أتيت الي ي فجعلوا يُثنونَ علي ويذكرونني» فقال رسول الله 
َيه : آنا أعلمكم به. فقلت: صدقت» بأبي أنتَ وأمّي» كنت شريكي فنعم 
ا لا تداري ولا تماري » ورواه أبو نعيم في ( المعرفة )”"' والطبرانيٌ 
في « الكبير 2 من طريق فيس بن السائب . وروی أف“ عن عبدٍ الله بن 
السّائب» قال أبو حاتم في « العلل »: وعبدٌ الله ليس بالقويٌ 

وقد اختلف: هل كان الشريك لبي ية السَّائبَ المذكورَ أو ابنهُ عبد اللَّه؟ 
واختلف أيضًا في إسلام السّائب وصحبتهء قَالَ ابن عبدٍ البرٌ: هو من المولَفة 
قلوبهم وممن حسنّ إسلامة وعاش إلى زمن معاوية . وروی ابن هشام عن ابنٍ 
عاس أله ممّن هاجر مع الي ال وأعطاء يوم الجعرانة من غنائم حنين . وقال 
ابن إسحاق: إِنَهُ قتل يوم بدر كافرّاء وقيل: إِنَّ اسمهُ السَّائبُ بن يزيد وهر 
وهمّء ويُقال: السَّائبُ بن نميلةً . 


تولك: « لا تداريني ولا تماريني » أي لا تمانعنی ولا تحاورنى. وفى الحديث 
بيان ما كان عليه لني ية من حسن المعاملة والرّفق قبل الوه وبعدهاء وفيه 
جواز السكوت من الممدوح عند سماع من يمدحة بالحقٌّ. 





)١(‏ أخرجه: النسائي في «اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» 1 والحاكم 
.)5١/5(‏ 

(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم (9/ .)٠١۷١‏ 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير) .)۳٦۳/۱۸(‏ 

62 أخر جه : الطبراني في «الكبير» )11۸ 7« (T° (TTI‏ 











۹٤‏ المحلد السابع 








-٤‏ وَعَنْ ابي المنهال: أنَّ رَيِدَ بْنَ اَم وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازب كاتا 


شریکین فَاشْتَرَيَا فة بنَقَدٍ وَنْسِيئَة › بلع الى عد َأَمَرَهُمَا أن مَأ 
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تَقْدِ تَأَجِيرُوهُ وَمَا کان َة فَردُوهُ. رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَالْبْخَارِيُ 4 
لفظ البخاريٌ : « ما كان يدا بيد فخذوه» وما كانّ نسيئة فردوة ». 


والحديثٌ استدل به عل جواز تفريقٍ الصفقة» فيصحٌ الصَّحَيحٌ منهاء ويبطل 
ما لا يصح . وتعثَّبَ باحتمالٍ أن يكونا عقدا عقدين مختلفين» وَيُوْيّدهُ ما في 
البخاريّ في باب الهجرة إلى المدينة عن أبي المنهالٍ المذكورٍ فذكرٌ هذا 
الحديك وفيه: « قدم الي ية المدينة ونحنٌ نتبايعٌ هذا البِيعَ فقال: ما كان 
يدا بید فليس به بأسٌ» وما كانّ نسيئةً فلا یصلحٌ » فمعنی قوله : « ما کان يدا بيد 
فخذوه» أي : ما وقعَ لكم فيه الَقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوة. وما 
لم يقع لكم فيه اَقابض فليس بصحيح فاتركوة» ولا يلزمُ من ذلك أن يكونا 
حميعًا في عق واحدٍ. 0 

واستدلٌ هذا الحديث أيضًا على جواز الشركة في الدّراهم والدنانير» وهر 
جما كما قال ابن بطَّالِء لكن لابدٌ أن يكون نقد كلّ واحدٍ منهما مثل نقد 
صاحبه» ثمّ يخلطا ذلك حٌى لا يتميّرٌ ثم يتصرّفا جميعاء إلا أن يُقيمَ كل واحدٍ 
منهما الآخر مقامً نفسه . وقد حك أيضًا ابن بطال أنَّ هذا الشَّرطَ مجممٌ عليه . 
واختلفوا إذا كانت الدَّنانِيدُ من أحدهما والدّراهمٌ من الآخرء فمنعة الشافعيُ 
ومالك في المشهور عنهٌ والكوفيُونَ إلا النّوري . 





.)۳۷۱/٤( أخرجه: البخاري (2)7/7/9 وأحمد‎ )١( 


كتاب الشركة والمضارية o‏ 








واختلفوا أيضًا هل تصح الشركة في غير النّقدين؟ فذهبٌ الجمهورٌ إلى 
الصحَة في كل ما يُتملّك. وقيل: يختص بالئّقدٍ المضروب» والأصحٌ عند 
الشَافعيّة اختصاصها بالمثل. وحديثٌ اشتراك الصحابة في أزوادهم في غزوة 
الساحل كما في حديث جابر عند البخاريٌ7) وغيره يرد على من قال 
باختصاص الشركة بالتّقد؛ لأنَّ الى ية قرّرهم على ذلك. وكذلك حديثٌ 
سلمةٌ بن الأكوع عند البخاريٌ””2 وغيره ١‏ أنمم جمعوا أزوادهم ودعا الَبِنْ يله 
لهم فيها بالبركةٍ » ويرد على الشافعيّة حديثٌ أبي عبيدةً الآتي» وحديثٌ رويفع . 

والحاصل أن الأصلّ الجواز في - جميع أنواع الأموال» فمن ادع الاختصاص 
بنوع واحدٍ أو بأنواع مخصوصة ونفيل جوارً ما عداها فعليه الدَّلِيلُء وهكذا 
الا جوازٌ جميع أنواع الشرك المفصّلة في كتب الفقه» فلا تقبل دعوى 


2 


الاختصاص بالبعض إل بدليل . 

- وَعَنْ أبِي عُبَيدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: اشْتَرَكْتٌ انا وَعَمّارٌ وَسَعْدٌ 
فما نُصِيبٌ يَوْمَ بَذْرِء قَالَ: فجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنء وَلَمْ أجئ آنا وَعَمَارْ 
بشىءٍ. رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَالنَّسَائَىء وَابْنُ ماج . 

وَهْوَ حُجَة في شَرِكَةٍ الْأبدَانِ وَتَمَلْكِ الْمبَاحَات . 

ل - وَعَنْ رَوَئْفِع بْنِ ثابتٍ قال: إِنْ كان أَحَدُنَا في رَمَن رَسُولٍ الل 
ل لحد بض أَخيه على أن لَه الضف يما يفنم لتا الضف وَإِنْ كان 


أحَدَنا لِيَطِيرُ لَه الَصْلُ وَالرْيس وَلِلَآخَرِ الْقِدْحُ . رواه أَحْمَدُ وَأَيُو دَاوُ و 





)010 أخرجه: البخاري (9/ 18٠١‏ ). 
6 أخرجه : أحمد )۸/4 1°( وأبو داود (). 





كه 2 ١‏ المحلد السابع 








والحديتٌ الثاني في إسناده أبو داو شيبانٌ بن أميّةَ القتبانيئن وهو مجهول. 
وبقيّةُ رجاله ثقاتٌ» وقد أخرجة النّسائيئن"' من غير طريتي هذا المجهول بإسناد 
رجالهُ كلهم ثقاتٌ. ٠‏ ظ ظ 

قولك: «النْضِوُ» هو المهزول من الإبل . والنصِل : حديدة الهم . 
والريشُ : هو الذي يكونُ على السّهم . والقدح - بكسر القافٍ -: السَّهِمُْ قبل 
أن يراش ويُنصل . ) 

استدلٌ بحديث أبي عبيدةً على جواز شركةٍ الأبدان كما ذكرهٌ المصئّف. 
وهي أن يشترك العاملانٍ فيما يعملانه» فَيُوكَلَ كل واحدٍ منهما صاحبة أن يتقبّل 
ويعملَ عنهٌ في قدر معلوم مما استؤجرٌ عليه ويُعيّنَانِ الصَّنعةَ. وقد ذهبّ إلى 
صحّتها مالك بشرط اتحاد الصنعة» وإلل صحَّحتها ذهبت العترةٌ» وأبو حنيفة 
وأصحابة . وقال الشَّافِعىٌ : شركةٌ الأبدان كلها باطلةٌ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما 
متم ببدنهِ ومنافعه فيختصٌ بفوائدو» وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي 
متميزة ليكون الدَّرُ والنَّسلُ بينهماء فلا يصحٌ. وأجابت الشَّافعيّهَ عن هذا 
الحديث بِأنَّ غنائم بدر كانت لرسول الله ية يدفعها لمن يشاء. وهذا الحديث 
حبَةٌ على أبي حنيفة وغيره ممن قالَ: إِنَّ الوكالة في المباحاتِ لا تصح. 
والحديتٌ الثاني يدل على جواز دفع أحدٍ الرّجِلينٍ إلى الآخر راحلتهُ في الجهادٍ 
علي أن تكونَّ الغنيمة بينهما. 





. مختصرًا‎ )١77/١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 2)١70 /۸( أخرجه النسائى»‎ )١( 


كتاب الشركة والمضارية ۹۷ 








والاحتجاج بهذين الحديثين إنّما هو على فرض أذ اللي + بيه اطلعٌ وقرّرَء 
وعلئ فرض عدم الاطلاع والتّقرير لا حبجّةَ في أفعالٍ الصحابة وأقوالهم إلا أن 
يصح إجماعهم على أمر. 

۷ - وَعَنْ حَكيم بْنِ جرام صَاحِبٍ رَسُولٍ الله يل أنه گان يَشْتَرِط 
َلَى الرّجُلِ ذا أعطَاه مَالَا مُقَارَضَةٌ يَضْرِبٌ لَهُ به أن لا تَجْعَلَ مالي في كيد 
رَطْبَقَ ولا تَحْمِلَهُ في بَحْرء لا تَْزِلَ په بَطنَ مَسِيل» فَإِنْ فَعَلْت شيا مِنْ 
ذلك فقذ ضَمئْت مَالِي. رَوَاهُ الدَارَقْطيك”'". 

الأئرُ أخرجة أيضًا البيهقئُ وقوى الحافظ إسنادة. 

وفي تويز المضاربة آثارٌ عن جاعة من الصحابة: منها عن علي عند 
عبد الرّرَاقٍ آنه قال في المضاربة: الوضيعة على الما والرّبحُ على ما 
اصطلحوا عليه . وعن ابن مسعودٍ عند الشافعيّ في كتاب ١‏ اختلاف العراقيينَ ) 
نه أعطئ زيدٌ بنَ جليدةً مالا مقارضةً» وأخرجة عنهُ أيضًا البيهقيُ. وعن ابن 
عباس عن أبيه العبّاس ١‏ أنه كانَ إذا دف مالا مضاربة » فذكرٌ قصّدّء وفيها « أنه 
رفع الشرط إلى الي بي فأجازة» أخرجة البيهقئ بإسنادٍ ضعيفبٍ» 
والطبرانىٌ: وقال: تفرد به محمَّدْبنُ عقبة عن يونس بن أرقمَ» عن 
أبي الجارود. وعن جابر عند البيهقئ”' أنه سئلَ عن ذلك فقالَ: لا بأمن به. 
وفي إسناده ابن لهيعة. وعن عمرّ عند الشَّافعي في كتاب ١‏ اختلافِ العراقيِينَ ) 
« أنه أعطيّ مال يتيم مضاربة ا وأخرجة أيضًا البيهقي " وابنُ أبي شيبةً . 





.)٦۳ /۳( «الستن»‎ )١( 
.)١١١/5( وأخرجه كذلك : البيهقي في «السئن الكبرئ»‎ 
.)١1١١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )۳( .)١١١/١( (؟) أخرجه: البيهقي‎ 


| نيل الأوطار- ج ۷ ] 





۹۸ المحلد السابع 








وعن عبدٍ اللّه وعبيد الله ابني عمرٌ « نما لقيا أبا موسئ الأشعريٍّ بالبصرة 
منصرفًا من غزوة هاوند» فتسلفا منهٌ مالا وابتاعا منهُ متاعًا وقدما به المدينة 
فباعاةٌ وربحا فيهء وأراد عمرٌ أخذ رأس الما والرٌبح كله فقالا: لو كان 
تلف کان ضمانهُ علينا فكيفٌ لا يكونُ ربحةُ لنا؟ فقال رجلٌ: يا أمير 
المؤمنينَ» لو جعلته قراضًاء فقالَ: قد جعلتهُ قراضًا. وأخدّ منهما نصفت 
البح » أخرجه مالك في « الموطإ»» والشَافعىٌ ‏ والدارقطن” . قال 
الحافظ : إسنادة صحيح . قال الطحاويٌ : یحتمل أن يكون عمرٌ شاطرهما فيه 
كما شاطرٌ عمَّالهُ أموالهم. وقالَ البيهقئُ: تأوَّلٌ الترمذيٰ هذه القصّة بان 
سألهما بره الواجب عليهما أن يجعلاهُ كلَهُ للمسلمينَ فلم يُحِيباهُ فلمًًا طلبَ 
الصف أجاباهٌ عن طيب أنفسهما. وعن عثمانَ عند الببهقة”" « أنَّ عثمانَ 
أعطين مالا مضاربةً ». ظ ظ 

فهذه الآثارٌ تدلُ على أنَّ المضاربةً كانَ الصحابة يتعاملونَ بها من غير 
نكيرء فكانَ ذلك إجماعًا منهم على الجواز» وليسّ فيها شيء مرفوع إلى 
لنب بلا إلا ما أخرجةٌ ابنُ ماجه”" من حديثٍ صهيب قال: قال رسول الله 
كله: ثلاث فيهنٌ البركةٌ: البيعُ إلى أجلء والمقارضةٌء وإخلاط البرٌ 
بالشعير للبيت لا للبيع » لكن في إسناده نصرٌ بن قاسم عن عبدٍ الرحيم بنِ 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطإ» ص(۲۸٤)ء‏ والشافعي في «مسنده» ))١10-١19/5(‏ 

والدارقطني (007 . ظ 


(۲) أخرجه: البيهقي .)١١١/5(‏ 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۲۸۹). 


كتاب الشركة والمضاربة 44 








داود وهما مجهولانٍء وقد بوّبَ أبو داو في ١‏ سننه » للمضاربة وذكرٌ حديتٌ 
عروةً البارقي الذي سيأتي» ولا دلالةً فيه على جوازها؛ لأنَّ القصَّةّ المذكورة 
فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك قريبًا. 

قال ابنُ حزم في « مراتب الإجماع »: كل أبواب الفقه لها أصلُ من الكتاب 
والسّنّهَ حاشا القراض فما وجدنا له أصل فيهما البنَّهَ ولكنّهُ إجماعٌ صحيح 
مجرّد» والّذي يُقطعٌ به أنه كان في عصر الى ية فعلم به وأقرَهُ ولولا ذلك 
لما جازٌ. انتهئن. وقال في ١‏ البحر )237 : إا كانت قبل الإسلام فأقرّها. 
انتهئ. وأحكامٌ المضاربة مبسوطةٌ في كتب الفقه فلا نشتغلٌ بالتُطويل بها؛ لان 
موضوعَ هذا الشرح الكلامٌ على ما يتعلّق بالحديث . 

توله: ١‏ أن لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبة » أي : لا تشترى به الحيوانات» وإِنَّما 
نبا عن ذلك؛ لأن ما كان له روح عرضةٌ للهلاك بطروء الموت عليه. 


i N 





.)8١ /٥( «البحر»‎ )١( 











كتاب الوكالة ٠١١‏ 








تاب الوكالة 


بَابُ ما يَحُورٌ التؤكيلٌ فيه من الْعُقُودِ وَِيفَاء الْحُقُوق 
وَإِخْرَاجٍ الرَّكوَاتِ وَإِقَامَةٍ الحدُودٍ وَعَير ذلك 
ال بو رَافِع : ١‏ اسلف التب يك بكرا فَجَاءَتْ إِبلٌ الصَّدَ فة فَأَْمَرَنى أَنْ 
أقْضِيَ الرّجُلَ بره . 
وَقَال ابن أبي وف : ( تت الى بي بصَدَ بِصَدَقَةٍ مال أبى. فَقَال : ١‏ الله 
صل على آل أبى اوقد“ 
وقال الث ي : « إِنَّ الْحَارنَ الْأَمِينَ الذي يُعْطِي ما أَمِرَ به كاملا مُوَفْرَّا 
طبه به نَفْسْهُ حََّى يَقَعَهُ إلى الَّذِي ايمر لَه به أَحَدُ الْمُمَصَدْقِيَ” 
وَقَالَ: « وَاغْدُ يا أنتبيس. إلى امْرَأَة هذا فإن اغْتَرَفَتٌ فَارْجَمْهَا )117 . 
وقال عَلِيّ: مني التب يل أن أَقُومَ عَلَى بُذْنِهء وَأَقْسِمَ جُلُودَمَا 
(o) w-7‏ 
وجلالها ٠)‏ 
)0010 تقدم برقم (A۹)‏ . 
(۲) تقدم برقم .)۱٥۷۲(‏ 
69 تقدم برقم .)١6960(‏ 


(5) سيأتي برقم .)۳۰۹٤(‏ 
)00( تعدم برقم (70١5؟).‏ 





وص اي ا و ها 7 ٤‏ أ 

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَ ة: وكلني النْبئ بي في جفظ رَكَاةٍ رَمَضَانَ واعطی 
الل كَل عُقْبَةَ ئْنَ عَامِر عَنَمَا يَقْسِمُهَا بَيْنَ أضحابه“ . 

هذه الأحاديثٌ لم يذكر المصئّف في هذا الموضع من حرّجها. 

وحديثٌ أبي رافع قد تقدّمٌ في باب استقراض الحيوانٍ من كتاب القرض» 
وأوردهُ ها هنا للاستدلالٍ به على جواز التوكيل في قضاء القرض . 

وحديتٌ ابن أبي أوفئ تقدّمَ في باب تفرقة الزّكاةٍ في بلدها من كتاب الرَكاة 
وذکره المصئّف هاهنا للاستدلالٍ به على جواز توكيل صاحب الصدقة من 
يوصلها إلى الإمام . 

وحديتٌ الخازنٍ ذكرهٌ المصئّفٌ في باب العاملينَ على الصدقة من كتاب 
الرّكاق» وسيذكرٌ الأحاديتٌ الواردة في تصرّفٍ المرأةٍ في مالٍ زوجها والعبدٍ في 
مال سيّده» والخازنٍ في مالٍ من جعله خازنا في آخر كتاب الهبة والعطيّة . 

وذكرّ حديتٌ الخازن ها هنا للاستدلالٍ به على جواز التوكيل فى الصدقة 
لقوله فيه : « الُذى يُعطى ما أمرّ به كاملا » وقوله : « اغدٌ يا أنيس » سيأتى في 
كتاب الحدود» وفيه دليل على أَنَّهُ يجوز للإمام توكيلٌ من يُقِيمُ الحدّ على من 
وجب عليه . 

وحديث على َقدّمَ في باب الصدقة بالجلود من أبواب الضحايا والهداياء 


)000 أخرجه : البخاري )/ 5 تعليقّاء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (469). 
() تقدم برقم .)51١0(‏ 


كتاب الوكالة ۳ 








4 عِِ 9 س ٠.‏ و ٠‏ | 9 جا 
وحديث ابي هريرة هو في ١‏ صحيح البخاري » وغيره» وقد أورده في كتاب , 


الوكالة وبوّبَ عليه: بابٌ إذا وكلَ رجل رجلا فترك الوكيلٌ شيئًا فأجازهُ الموكلٌ 
فهو جائز وإن أقرضة إلى أجل مسمّئ جارٌء وذكرٌ فيه مجيء السَّارقٍ إلى 
أبي هريرةً» وأنَهُ شكا إليه الحاجةً فتركهُ يأحذء فكأنّهُ أسلفهُ إلى أجل وهو 
وقت إخراج زكاة الفطر. 

وحديثٌ عقبةَ بن عامر تقدّمَ في باب السّنّ الذي يُجزئ في الأضحيّة؛ وفيه 
دليل على جواز التّوكيل في قسمة الضّحايا. 

وهذه الأحاديثٌ تدل على صحَّة الوكالة وهيّ - بفتح الواو وقد تكسرٌ - : 
التفويض والحفظء. تقول: وكّلت فلانًا: إذا استحفظتةُ» ووكلتٌ الأمرّ إليه - 
بالتخفيف - : إذا فوّضته إليه. وهيّ في الشرع : إقامة الشخص غيرَهُ مقام نفسه 
مطلقًا أو مقدًا. 1 

وقد استدل على جواز الوكالة من القرآنٍ بقوله تعالى : ¥ موا أَمرَحكم 
بورکم [الکهف : 14] وقوله تعالئ : إأَجَمَلن عل حَرَآينِ الأرّضه [يوسف: هه] 
وقد دل على جوازها أحاديثُ كثيرة منها ما ذكرهُ المصنّف في هذا الكتاب» 
وقد آورد البخاريٰ في كتاب الوكالة سنَّهَ وعشرينَ حديئًا سبّةٌ معلّقةٌ والباقيةُ 
موصولة وقد حك صاحبٌ « البحر »"'' الإجماعَ على كونها مشروعةٌ» وفي 
كونها نيابة أو ولايةٌ وجهانٍ: فقيل : نيابة؛ لتحريم المخالفة» وقيلٌ: ولايةٌ؛ 
لجوازٍ المخالفة إلى الأصلح» كالبيع بمعجلٍ وقد امہ بمؤجل . 

۸“ وَعَنْ سُلَيِمَانَ بن يَسَارِ: أن الي بي بَعَتَ أا رَافع مولا 


.)٥٤/١( «البحر»‎ )١( 








سے 2 س 7 چ س م وام م 5 م e‏ چ . 

وَرَجُلا مِنَ الأنصَار فَرَوّجَاهُ مَيمُونَةَ بت الحَارِثِ. وَهُوَ بالمَدِيئة قبل أن 
ر س سر سرا وا ص 4 او 23 ش 
ټخرج . رواه مالك في « الموّطإ » 


م 


وَهْوَ دَلِيل عَلَى أنَّ تَوَوْجَهُ بها قَدْ سَبَقَ إِخْرَامَة وَأ 4 ِي على ابن عباس 

01 وَعَنْ جابر قال : رذب الخُرُوجَ إلى خير » فقّال اليْبي كل : 
« إذا أَنَبَتَ وَكيلي فَحُذْ مئه حَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقَاء فَإِنَ نَع منك آية فُضَعْ 
دل على تَرْقوَته 4. روه بُو دَاوْدَ وَالدَارَقَطيه 7 , 

-8٠‏ وَعَنْ يَعْلَى بن أمَيةء عَن الي بيا قال: ١‏ إذا أتذك رُسُلِي 
َأَعْطِهمُ َلَائِينَ دِرْعًا وَثَلَائِينَ بَعِيرًا ؛» فَقَالَ لَه : الْعَارِيَة مُوَدّاةٌ يا رَسُولَ اللّه؟ 
ال : ١‏ نَعَمْ ). رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاودَ '". وَقَالَ فيه : قُلْت : يا رَسُولَ اللّه 
عَارَيَةٌ مَضْمُونَة أو عَاريّةٌ مُوَّدَاة؟ قال: « بل مُوَدَاةٌ ؛ . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا الشَافعنُء وأحمد» والتَّرمدْئٌ» والنّسائىٌ» 
وابنٌ بان “ل وقد أَعلَّهُ بن عبد البرٌ بالانقطاع بِينَ سليمانٌ بن يسارٍ 
وأبي رافع ؛ لاله لم يسمع منة. وتعقّتَ أنه قد وقح التصريح بسماعه في 

( تاريخ ابن أبي خيثمة » في حديث نزول الأبطح. ورجح ابن القطان اتصالة 
)١(‏ «الموطأ» (ص9١5١).‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود (5557)» والدارقطنى (5/ .)١55‏ 

0 أخرجه : أحمد (5/؟7؟١5),‏ وأبو داود (). 
وقال أبن حزم في «المحلئك) (۹/ ۱۷۳): (حديث حسن) . 
وصححه كذلك ابن القطان في «بيان الوهم والإيبام» (۳/ 201377 . 

620 أخر جه : الشافعي في (مسنده») (۳۱۷/۱)» وأحمد (797-7947/5). والترمذي 
(841)» والنسائي »)20578١(‏ وابن حبان (4110). 


كتاب الوكالة ٠١‏ 








ورجّحَ أن مولد سليمانَ سنةٌ سبع وعشرينَ» ووفاةً أبي رافع سنه ست وثلاثينَ 
فيكونُ سه عند موت أبي رافع ثمانٍ سنينَ: وقد تقَدَمَ الكلامُ عل زواجه علد ٠‏ 
بميمونةً» واختلاف الأحاديثِ في ذلكَ في كتاب الحجّ في باب ما جاءَ في 
نكاح المحرم . . وفيه دليل على جواز التُوكيل في عقدٍ اللكاح من الرّوج . 

والحديثٌ الاني علق البخاريٌ طرفًا منهُ في الخمس» وحسَّنَ الحافظ في 
) التلخيص إسناد ولكنّه من حديث محمَّدٍ بن إسحاقً. 

تولك: « فإن ابتغى منك آية » أي : علامة. تولك: : ١‏ ترقوته » بفتح المئنّاةٍ من 
فو وضمٌ القافٍء وهيّ: العظمُ الذي بين ثغرة اللحر والعاتق» وهما ترقوتانٍ 
من الجانبين . 

وفي الحديثِ دليل على صِححةٍ الوكالة» وأنَّ الإمامَ له أن يُوكَلَ ويُقِيمَ عاملا 
على الصَّدقَةٍ في قبضها وفي دفعها إلى مستحقها وإلئ من يُرَسلهُ إليه بأمارة. 

وفيه أيضًا دليل علئ جواز العمل بالأمارة أي : العلامة» وقبولٍ قول الرَّسِولٍ 
إذا عرف المرسل إليه صدقةء وهل يجب الذَّفعٌ إليه؟ قيلَ: لا يجبُ؛ لأنَّ 
الدفعَ إليه غيرُ مبرئ؛ لاحتمالٍ أن يُنكرٌ الموكلٌ أو المرسلٌ إليه» وبه قال 
الهادي وأتباعة. وقيلَ: يجبٌ مع التصديق بأمارة أو نحوهاء لکن له الامتناع 
من الدفع إليه حى يُشْهِدَ عليه بالقبض» وبه قال أبو حنيفةً ومحمَّدٌ. 

رفي الحديثٍ أيضًا دليل على استحباب اتْحَاذٍ علامةٍ بينَ الوكيل وموكله لا 
يطلعٌ عليها غيرهما ؛ ؛ ليعتمد الوكيلُ عليها في الدّفع ؛ لأا أسهل من الكتابة فقد 
لا يكونٌ أحدهما ممّن يُحسنهاء ولأنّ الخط يشتية . 


.)١١١ /”( «التلخيص»‎ )1( 








|١565‏ المحلد السابع 








. والحديثٌ الكَالتُ أخرجة أيضًا النّسائئُ'''. وسكت عنهُ أبو داود 
والمنذريٌء والحافظ في ١‏ التلخیص 70" وقال ابن حزم: إِنَّهُ أحسنٌ ما 
ورد في هذا الباب. وقد ورد في معناءُ أحاديتٌ يأني ذكرها في العاريّةِ عند 
الكلام على حديث صفوان إن شاءَ اللّه . وفيه دليل عل جواز التوكيل من 
المستعير لقبض العاريّة . 


ترلكٌ: « العاريّة مؤدَاة » سيأتى الكلام على هذا في العاريّة إن شاء الله تعالن . 


بَابُ مَن وکل في شِراءِ شَيْءٍ فاد شْتَرَى بالنّمَن ُتر مِنْهُ 


-4١‏ عن عرو ن أبي الجَغد البارقي: أنّ التب بيا أعْطَاهُ ديئارًا 


سے 


لِيَشْتَرِيَ به له شاه اشترى له به ٠‏ شَائئْنٍ 5 باع إخداهُما بدِیتار وَجَاءَه بدِيئار 


وَشَاةء فَدَعَا ر 4 البرك في بيع . وَكَانَ لو اشْتَرَى ل الثَرَاتَ رح فيه. روه 


ر ر لر ني 


أَحْمَدُ وَالبْخَارِيُ وَأَبُو داد 


۲ - - وَعَنْ حَبِيب بْنٍ أبِي نَاِتٍ کن کک ا : أن يي 


يَعَنَهُ | kL‏ ري لَه أضحيَةٌ بديئارء فَاشترَى صحته ضْحِيَةٌ فَأَرْبحَ فيا دِينَارَاء فَاشْئَرَ ۳ 


بيب 


أَخْرَى مَكَانَهَاء نَجَاءَ بالأضحيّة ة والديتار إلى رَسُوَلٍ الله لا قال و 


5 





.)٥۷٤١ »0٥۷٤٤( «السئن الكبرى» للنسائى‎ )١( 
.)١١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )۲( 


(۳) أخرجه: البخاري (4/؟2)56 وأحمد /٤(‏ هلا"). وأبو داود .)۳۳۸۴٤(‏ 
وراجع : «التلخیص» (۳/ »)٠١‏ و «الإرواء» (۱۲۸۷). 


كتاب الوكالة ۹¥ 








بِالشَّاةٍ وَنَصَدَّقْ بالديئار. روا التُرمذيٌ”'' وقالَ: لا نعرفة إلا من هذا 
الوجه؛ وحبيبٌ بن أبي ثابتٍ لم يسمع عندي من حكيم. 

ولأبي داو" نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من أهل المدينة 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا الترمذيّ» وابنُ ماجه» والدّارقطنئ” "2 وفي 
إسناد من عدا البخاريٌّ سعيد بنُ زيدٍ أخو حمّادِء وهو مختلفٌ فيه عن أبي لبيد 
لمازةً بن زبّار. وقد قيل: إِنّهُ مجهول» لكنَهُ قال الحافظ : إِنّهُ ونَّمَهُ ابن سعد. 
وقال حربٌ: سمعت أحمد يُثني عليه . وقال في « التقريب»: إِنّهُ ناصبىٌ جلد . 
قال المنذريٌ والنّووىٌ: إسنادة صحيحٌ» لمجيئه من وجهين. وقد روا 
البخاريٌ '' من طريقٍ ابن عبينةً» عن شبيب بن غرقدٍ: سمعت الحيّ يُحدَّئونَ 
عن عروةً. ورواهُ الشافعة ° عن ابن عيينة وقال: إن صح قلت به. ونقل 
المزنيُ عنه آنه ليس بثابتٍ عند قال البيهقي: إِلّما ضعَفهُ؛ لأنَّ الحىّ غيدُ 
معروفينَ. وقال في موضع آخْرّ: هوّ مرسلٌ. قال الحافظ”' : الصَّواتُ أله 

والحديث لاني منقطعٌ في الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حكيم. 
وفي الطريق الثانية في إسناده مجهول . قال الخطابىٌ : 3 الخبرين معًا غير 
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متصلين ؛ لأنّ في أحدهما - وهو خبرُ حكيم - رجلا مجهولا لا يُدرى من 
هوّء وفي خبر عروةً أنَّ الحيّ حدَّنُوهُ» ومن كان هذا سبيلة من الرُواية لم تقم به 
الحبَةُ؛ وقال البيهقيُ: ضعًفَ حديتٌ حكيم من أجل هذا الشيخ . 

وفي الحديثين دليلٌ على أله يجورٌ للوكيل إذا قالَ لهُ المالك: اشترٍ بهذا 
اينار شاءٌ ووصفها أن يشتريّ به شاتين بالصّفَةٍ المذكورة؛ لأنّ مقصود الموكلٍ 
قد حصلّ وزادٌ الوكيلٌ خيرّاء ومثلٌ هذا لو أمرة أن يبيعَ شاه بدرهم فباعها 
بدرهمين». أو بان یشترا بدرهم فاشتراها بنصفِ درهم» وهو الصّحيحُ عند 
افع كما نقله النُوويُ في ١‏ زياداتٍ الروضة». 0 

قوله: «فباع إحداهما بدينارٍ » فيه دليل على صِحّةٍ بيع الفضولي» وبه قال 
مالكڭ› وأحمدٌ في إحدى الروايتين عنه» والشافعيُ في « القديم )» وقواه 
النّوويٌ في « الروضة )» وهو مرو عن حماعة من السّلف منهم علىٌ» وابن 
عبّاس» وابنُ مسعودء وابنُ عمرّء وإليه ذهبت الهادويّة. وقال الشَافعيُ في 
الجديدٍ وأصحابةٌ والنّاصدٌ: إِنَّ البيعَ الموقوف والشّراة الموقوفٌ باطلان؛ 
للحديث المتقدّم في البيع أن الي بي قال : « لا تبع ما ليس عندك » وأجابوا 
عن حديثي الباب بما فيهما من المقال» وعلئ تقديرٍ الصّحَةٍ فيَمكن أله كان 
وكيلًا بالبيع بقرينة فهمها منة ية . وقالَ أبو حنيفةً : إِنّهُ يكونُ البيعٌ الموقوف 
صحيسًا دون شراء؛ والوجة أنَّ الإخراج عن ملك المالكِ مفتقرٌ إلى إذنه 
بخلافٍ الإدخالٍ. ويُجابُ بأنَّ الإدخال للمبيع في الملكِ يستلزمُ الإخراج من 
الملكِ للثمن» وروي عن مالك العكس من قول أبي حنيفة» فإن صح فهو 


قوىٌّ؛ لأنَّ فيه جمعًا بِينَ الأحاديث . 


كتاب الوكالة ۹ 








توله: « فاشتریٰ أخرى مكانها » فيه دليل على أنَّ الأضحيّة لا تصيرُ أضحيّة 
بمجرّدٍ الشراء» وأنّهُ يجوز البيع لإبدالٍ مثل أو أفضل . 
توله: « وتصدق بالدينار ؛ جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلاء فقالوا: من 
وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقًا فة يتصدَّقُ بوه ووجة الشُبهة 
ها هنا أنه لم يأذن لعروةً في بيع الأضحيّة وبُحتملُ أن يتصدَّقٌ به ؛ لاله قد خرج 
عن للقربة لله تعاليى في الأضحيِ فكرة أكلّ ثمنها. 
ِابُ مَنْ وَكلَ في الفَصَدُقٍ ماله َة إلى وَلَدِ امكل 


“٣‏ وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ أبي َرَج بِدََانِيرَ ينَصَدَّقُ ٻهاء 
فُوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل في الْمَسْحِدِء فجت تَأَحَذْتهَا فَأََبتهِ بهاء فَقَالَ: وَاللّه ما 
إِيَاكَ أَرَدْتُ بهَاء فَُخَاصَمَهُ إلى الت ي فَقَالَ: « لَك مَا نَوَيْت يا يريد 
وَل يا مَعْنُ ما أَخَذْت ». رَوَاُ أَحْمَدُ والْخاري. 

توله: «عندٌ رجل » قال في الفتح 56'': لم أقف على اسمه. توله: 
« فأتيته بها ») أي : أتيت أبي بالدنانير المذكورة. توله: واللّه ما إِيَاكَ أردث ) 
يعني : لو أردثُ أك تأخذها لأعطيتك إيّاها من غير توكيل» وکاله كان يرئ 
أن الصدقة على الولدٍ لا تجزئ» أو تجزئ ولكنّ الصَّدقَةَ على الأجنبىٌّ 
أفضل . 





.)٤۷١ /۳( أخرجه: البخاري (۱۳۸/۲)ء وأحمد‎ )١( 
«الفتح» (9/ ؟59).‎ (۲( 
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وابنك محتاجٌ» فقد وقعت موقعها وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذهاء 


ج 


ولابنلك ما أخل؛ لاله أ 


واستدلٌ بالحديث على جوازٍ دفع الصّدقةٍ إلى كل أصلٍ وفرع ولو كان ممن 
تلزمة نفقتة . قال في « الفتح »: ولا حه فيها؛ لأا واقعةٌ حال» فاحتملٌ 
أن يكونَ معن کان مستقلًا لا يلزمُ أباهٌ نفقتهُ» والمرادٌ ذه الصدقة صدقة 
التَوّعَ لا صدقة الفرض ؛ فإنهُ قد وقمَ الإجماعٌ على أا لا تجزئ في الولدٍء كما 
تقدّمَ في الرّكاةٍ. وفي الحديث جوارٌ التّوكيل في صرفٍ لصدقةء ولهذا الحكم 
ذكرّ المصئّفٌ هذا الحديتٌ ها هنا. ۰ ۰ 


خذها محتاجًا إليها. 


جا ا بي 6 


6 « الفتح » (۳/ 4۲( . 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۱۱ 








كتات المساقاة وَالمَرَارَعَةٌ 


-٤‏ ڪن أبْن عُمَرَ: أن الي ي عَامَلَ أَهلَ حَيبَرَ بطر ما يخر 
مِنْ تَمَر أو رع . . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ. 

5- وَعَنْهُ أَنِضًا: أنَّ الي ب لَمّا ظَهَرَ عَلَى خَيبْرَ سنه اهود أن 
ُقِرَهُمْ بها عَلَى أن يَكَفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ ضف الثَّمَرَه: فقال لَهُمْ: ١‏ تُقِرُكم 
بها عَلَى ذلك ما شتا ». مُتَمَقْ عَلَّيدة" . 

وَهْوَ حُجَةٌ في انها عَقْدٌ جَائٌِ. 

وَلِْبْخَارِيَ”": « أغطى يهود خَيبَرَ أن يَعْمَلُوَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرٌ مَا 
يَحْرْجٌ مِنْهَا » . 

وَلِمَسْلِم وَأَبِي اود وَالنّسَائ”* : ١‏ دَفُعَ إلى يهود خير تخل خير 
وَأَرْضَهًا عَلَى أَنْ تَعْمَلُوهَا مِن أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولٍ الل كل شَطرٌ ثَمَرِهَا ». 

قُلْتُ : وَظَاهِرٌ هذا أن الْبَذْرَ مِنْهُمْ وَأنَّ نَسْمِيَةَ نَصِيبِ الْعَامِل تُغْنِي عَنْ 
تَسْمِيةٍ نَصِيبٍ رَبٌ الْمَالٍ وَيَكُونُ الْبَائِي له. ٠‏ 





)01 أخرجه: البخاري ٠ c(۸ IVD‏ ومسلم (51/5). وأحمد (۱۷/۲), وأبو داود 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/. 4°( (115/4). ومسلم لحي وأحمد 45/0 . 
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620 أخرجه : مسلم (ه/ ¥( وأبو داود .٠ع"‏ والنسائى (60*/0). 


۱1۲ < المحلد السابع 








5"- وَعَنْ عْمَرَ: أنَّ الي كله عَامَلَ يَهُودَ خَيِبَرَ على أنْ نُخْرِجَهُمْ 
KE‏ ما 
مت شنا . روه أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ بِمَعْنَاةُ' 


ل 


بر 


41 - وعن ابن عباس : أنّ الى كله دَفْعَ خيبر أَرْضَهَا وَنَخْلْهَا 
مُقَاسَمَةَ عَلَى النْضْفٍ. رَوَاه أَحْمَدُ وَائِنُ ماج" . - 

4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: الث الْأنْصَارٌ لني كله : قم بيت 
وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَخْلَء قَالَ: « لا ». فَقَالُوا: تَكَفوتا الْعَمَلَ ونش ر کک فی 
الكَمَرَة فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطْعْنًا. رَوَاهُ الْبْخَاريُ” " . ظ 

4- وَعَنْ طَاوّس: أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل أكْرَى الْأرْض عَلَى عَهْدٍ 

رَسُولٍ الله يِه وَأَبِي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ عَلَى الثلث وَالرُبُع» فهو يُعْمَلَ به 
إلَن يَوْمِكَ هَذًا. رَوَاهُ ابن مَاجَو"*' . ظ 

Tal MS‏ (), هوت ام ااه 

تال الْبْخَارِيُ وقال قيس ب ملم ٠‏ عَنْ أبي جَعْفْرِ قَالَ : ما بِالْمَدِيئَة 
هل بَبتِ هخرة إلا َدْرَعُونَ عَلَى الثُلْثْ والربع» وَرَارَعَ على › وغ نه 
مالك› وابنْ مسعود» وَعَمَرُ بن عَبْدِ الْعَزِيزٍ وَالقَاسِمْ وَعْرْوَة وال 





.)٠١/١( وأحمد‎ »)۲١۲ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)556١/١(‏ وابن ماجه .)١5554(‏ 
وإسناده ضعيف . 
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. (TV) /Y «الصحيح»‎ )١( 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۳ 


سی ر 0 


أبي بَكر» وال عَلِىَء وَآلَ عْمَرٌ. قال: وَعَامَلَ عْمَرُ الاس عَلى: إِنْ جَاءٍَ 
عْمَرُ بِالْبَذْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطرُء وَإِنْ جَاءُوا بِالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذا. 

حديث ابن عبّاس رواةٌ ابنُ ماجه من طريقٍ إسماعيل بن ثوبةً وهو صدوق» 
وبقية رجاله رجال الصَّحيح . 

وحديتٌ معاذٍ رجال إسناده رجال الصحيح» ولكن طاوس لم يسمع من 
معاذء وفيه نكارةٌ؛ لأنَّ معاذًا مات في خلافةٍ عم وله يدرك أَيَامَ عثمانٌ. 

توله: « كتاتٌ المساقاة والمزارعة » المساقاةٌ: ما كان في النّخل والكرم 
وجميع الشَّجِرٍ الذي يمر بجزءٍ معلوم من اللّمرة للأجير» وإليه ذهب الجمهور . 
وخصّها الشَّافعيٌ في قوله الجديدٍ بالل والكرم» وخصّها داودُ بالأخل. وقالَ 
مالك : تود ذ في الرّرع والشّجِرٍ ولا تجوز في البقول عند الجميع . . وروي عن 
ابن دينار أَنّهُ أجازها فيها. والحاصل أنَّ من قالَ: إِمّّا واردةٌ على خلاف القياس 
قصرها على مورد النّصّء ومن قال: إنها واردةٌ على القياس الحقّ بالمنصوص 
غيرة. 

والمزارعة مفاعلة من الزّراعة» قالهُ المطرّزىٌ. وقالَ صاحبُ « الإقليدٍ»: 
من الرّرع . والمخابرةٌ: مشتَقَة من الخبيرٍ على وزنٍ العليم : وهو الأكَارُ - بهمزة 
مفتوحة» وكافٍ مشددة» وراء مهملة -: وهو لزاع والفلاح : الحرّاث» 
وإلى هذا الاشتقاق ذهبّ أبو عبيد والأكثرونَ من أهل اللَّعْةِ والفقهاءء وقال 
آخرونَ: هيّ مشتقة من الخبار - بفتح الخاءٍ المعجمةء وتخفيف الباء 
الموحدة -: وهيّ الأرض الرّخوةٌ. وقيلَ: من الخبر - خم الخاء -: وهو 
النُصِيبٌ من سمكٍ أو لحم» وقال ابن الأعرابي : : هي مشتقة من خيبرَ؛ لأنَّ أوّلَ 





۱۱٤‏ المجلد السابع 


هذه المعاملة فيها. وفسّرَ أصحابٌ الشافعيّ المخابرة بأنها العمل على الأرض 
ببعض ما يخر منها والبذرُ من العامل. وقيلَ: إن المساقاةً والمزارعة 
والمخابرةً بمعئّئ واحدٍء وإلئ ذلك يُشِيرُ كلام الشّافعيٌ فَإِنّهُ قال في « الأمّ » في 
باب المزارعة : وإذا دفع رجلٌ إلى رجل أرضًا بيضاء على أن يزرعها المدفوعٌ 
إليه فما خرج منها من شيء فلهُ منةٌ جز من الأجزاء . فهذهٍ المحاقلةُ والمخابرةٌ 
تي ينهئ عنها رسول الله بكلِِ. انتهى. وإلى نحو ذلك يُشِيرٌ كلام البخاريّ 
وهرّ وجه للشّافعيّة . وقال في ١‏ القاموس »: المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخر منهاء ويكونٌ البذرُ من مالكهاء وقال: المخابرةٌ أن يزرعَ على الصف 


١ ىم‎ 


ونحوو. انتهئ. ٠‏ 

قوله: « بشطر ما يخرجٌ » فيه جواز المزارعةٍ بالجزءٍ المعلوم من نصن أو 
ربع أو ثمن أو نحوهاء والشَّطرُ هنا بمعنى النُصفٍء وقد يأتي بمعنئ النّحو 
والقصدٍ ومنهُ قولهُ تعالى : فول َه مَطْرَ َلْمَسْجِدٍ اَلصرَاوْ)ه [البقرة: 149] 
أي : نحوه. 

توله: ١‏ نقرُكم بها على ذلك ما شئنا » المرادُ أنّا نمكنكم من المقام إلى أن 
نشاءَ إخراجكم ؛ لاه بيه كان عازمًا على إخراجهم من جزيرة العرب كما أمرَ 
بذلك عند موته. واستدل به على جواز المساقاةٍ مده مجهولةء وبه قال أهل 
الظاهر وخالفهم الجمهورٌء وتأوّلوا الحديت بأد المراة مدَّةَ العهدٍ وأنّ لنا 
إخراجكم بعد انقضائهاء ولا يخفئ بعدهُ. وقيل: إن ذلك كان في أوَلٍ الأمر 
خاصّة للنَّبيّ کیا وهذا يحتاج إلى دليل . 

ترلد: ١‏ ما بالمدينة أهلٌ بيتِ هجرة “إلخ» هذا الأئرٌُ أوردهُ البخاري ووصله 


عبد الرَّرَاقٍ .. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١١‏ 








توله: « و زارعَ على » إلخ» أمّا أثرُ على فوصله ابنْ أبي شيية'؟. وأمًا اذ 
ابن مسعودٍ وسعدٍبن مالك فوصلهما ابن أبي ف أمّا اثر عم 
عبدٍ العزيز فوصلة ابن أبي شيبة أيضًل"". وأ ر القاسم وهو محمد بن 
أبي بكر فوصلة عبد الرَرَاق”“ . وأمًا أثرُ عروةً وهو ابن الزبير فوصلهة ابن 


عي 


أبي شيب . وأمّا اثر آل أبي بكر وآلٍ علي وآلٍ عمرٌ فوصلة ابن أبي شيبة أيضًا 
وعبد الرَّرَّاق'''. وأمًا أثوُ عمرَ فى معاملة الاس فوصله ابن أبى شيبةً أيضًا 
والبيهقيث”" . وقد ساق البخاريُ في « صحيحه » عن السَّلفٍ غير هذه الآثارء 
ولعلّهُ أراد بذكرها الإشارة إلى أنَّ الصَّحابَةَ لم يُنقل عنهم الخلافٌ في الجواز 

وقد تمسّك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعةً من السَّلفِء قال الحازمئ : 
روي عن علي بن أبي طالب . وعيد الل بن معو وعمار , ن ياسرء و سعد 
شهاب الزهريئ» ومن أهل الرّأي ابو يُوسف القاضي ومحمد بن الحسنء 
فقالوا: تجوز المزارعة والمساقاةً بجزءٍ من الَّمرِ أو الزّرع» قالوا: ويجورٌ العقدُ 
على المزارعة والمساقاة مجتمعتين» فتساقيه على النَّحْلء وتزارعة على 





(۱) «مصئف ابن أبى شيبة») (5/ ۲۱۲۳۱ .)۲۱۲۳٤١‏ 
(۲) «مصنف أبن أبى شيبة») .)۲۱۲۲۸/٤(‏ 
(۳) «مصنف أبن أبى شیبة) (4/ 9174٠‏ 51741). 
(6) «مصنف ابن أبى شيبة» (51747/4). 
(0) «مصنف ابن أبى شيبة) (5/ .)۲۱۲٤١ 275١17157‏ 
(5) «مصنف أبن أبى شيبة» (۲۱۲۳۲/۶). 
(۷) «مصنف ابن أبي شيبة) (/ا/ .)7307/١15‏ 
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الأرض كما جرى في خيبرَ ويجورٌ العقد على كل واحدة منهما منفردةً. 
وأجابوا عن الأحاديثِ القاضية بالنّمي عن المزارعة بأنها محمولةٌ على التَّنزِيهِ . 
وقيلَ: إا محمولةٌ على ما إذا اشترط صاحتُ الأرض ناحيةٌ منها معيّنةً. 

وقالَ طاوسلٌ وطائفةٌ قليلةً : لا يجوز كراءٌ الأرض مطلقًا لا بجزء من التمر 
والطعام ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك» وذهتَ إليه ابن حزم وقواهء 
واحتمٌ لهُ بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي. وقالَ الشَّافِعىُ» وأبو حنيفةً 
والعترةٌ» وكثيرونٌ: إِنَّهُ يجورٌ كراءً الأرض بكلّ ما يجوز أن يكون ثمئًا في 
المبيعاتِ من الذَّهبٍ والفضة والعروض وبالطعام» سواءٌ کان من جنس ما يُزرع 
في الأرض أو غيره لا بجزءِ من الخارج منها. 

وقد أطلقٌ ابن المنذر أنَّ الصٌَّحابةً أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذّهبٍ 
والفضّدَء ونقل ابن بطال انَفَاقَ فقهاءِ الأمصار عليهء وتمسّكوا بما سيأتي من 
النّهي عن المزارعة بجزء من الخارج» وأجابوا عن أحاديثٍ الباب بأنَّ خيبرَ 
فتحت عنوةٌ فكانٌ أهلها عبيدًا ل لا فما أخذهٌ من الخارج منها فهو لهُ وما 
تركةٌ فهو له وروئ الحازمئٌ هذا المذهبٌ عن عبدٍ الله بن عمرَء ا 
عبّاس » ورافع , بن خديج › وأسيدٍ بن حضير» وأبي هريرةً ونافع ؛ قال : 
ذه مالك والشَّافِعِنُ؛ ومن الكوفيَينَ أبو حنيفة . انتهىل . 

وقالَ مالكٌ: إِنّهُ يجورُ كراءً الأرض بغيرٍ الطعام واللٌمر لا بهما؛ لئلّا يصيرٌ 
من بيع الطعام بالطّعام : وحمل النّهىَ على ذلكَ» هكذا حكئ عنهُ صاحبٌ 
١‏ الفتح ». قال ابن المنذر: ينبغي ينبغى أن يُحمل ما قاله مالك على ما إذا كان 
المكرى به من الطعام جزءً مما يرج منهاء ما إذا اكتراها بطعام معلوم في 
ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقضيه المالك فلا مانغ من من الجواز. وقال 


كتاب المساقاة والمزارعة 11۷ 


أحمد بن حنبل: يجوز إجارةٌ الأرض بجزءٍ من الخارج منها إذا كان البذرٌ من 
ربٌ الأرض» حكيل ذلك عنة الحازميٌ . 
واعلم أنه قد وقعَ لجماعة - لا سيّما من المتأخرينَ - اختباط في نقل 
المذاهب في هذه المسألةٍ حبّى أفضئ ذلك أن بعضهم يروي عن العالم الواحدٍ 
الأمرين المتناقضين › وبعضهم يروي قو لا لعالم» وخر يروي عنه نقيضه ) 
من المعضلات» وقد حمعت فيها رسالة مستقلَةٌ وسيأتى تحقيقٌ ما هوّ الحقٌء 
وتفصيلٌ بعض المذاهب» والإشارة إلى حجَّةٍ كل طائفة ودفعها. 
ات فساد الْعَقْدِ إِذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا لِتَفْسِه التَبْنَ 
و بُقْعَةَ ينها وَنَحْوَهُ 


0 - عن رَافِع بْنِ حَدِيج قال: کنا أَكثَرَ الْأنْصَار حَفْلُا كنا نكري 
الأرْض على أنَّ لَنَا هذه وَلْهُمْ هه 0 أخرجَث هذه ول تخرخ هَذِو 
َتَهَانَا عَنْ ذَلِكَء فام الْوَرِق فَلَمْ يَْهَنَا. أخرّجَاة”" . 

وَفي لَفْظِ : کا كر أفل الأزض مُرْدَرَعَاء کنا ُکري لاض ِالنّاحِيَة 
مِنها نُسَمّى لِسَيِدٍ الأزضء قَالَ: فَرْبّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمْ الأزضء وَرُبَمَا. 
نُصَابُ الْأَرْضٌ وَيَسْلَمْ ذْلِكَء فَتْهِيئاء فام الذَهَبُ وَالْوَرِقُ كُلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ 
رَوَاهُ الْبُْخَارِيُ”" . 


.)۲٤/٥( ومسلم‎ »)۲٤۹/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


. (۳Y /۳( «الصحيح»‎ (۲( 
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وَفِي لَفْظ ثَالَ: إِنّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسول الله يل يما 
عَلَى الْمَاذِيائات وَآَقْبَالِ الْجَدَاولِ وَأَشْيََ من الرّرْع ؛ َيهْلِكُ هذا وَيَسْلَم 
هذا ويَسْلَمْ هذا هيك هَذَاء وَل ين لاس كرَاء إلا هذا فَلِذَْلِكَ زْجِرَ 
عن كَأَمًا شي 6 مَعْلومُ مَضْمُونٌ فلا بَأسّ به . رَوَهُ ملم وَأَبُو دَاوُهَ 
وَالتُسَائه ٠‏ 

وني ِوَابَةٍ عن رافع ٿال : حدٿني عَمَايَ نه كَانُوا يُكرُونَ الأرْض عَلَى 
عَهَدٍ رَسُولِ الله كله ما يتت عَلَى الْأَزْيعَاءِ وَبِشَيْءِ يتنيو صَاحِبُ 
لأَرْض» ال فته 2 يِه عن ذلك . رَوَاهُ أحمدء وَالْبْحَارِيُ ‏ 
وَالتّسَائه ٩‏ 


وَفِي رِوَايَة عَنْ رَافِع : أنَّ النّاسَ كانوا يُكرُونَ المَرَارع في رمان الي 4يا 

ِالْمَاذِتَانَاتِ وَمَا يَسْقِي الرَبيعُ وَشَيْءٍ مى التَبْنَء فكرة رَسُولَ الله بي كرْيَ 
اخ 

المَرَارع بهذا ونه عَنْها. رَوَاه أ 

ترله: « حقلا) آي : آهل مزارعة› قال فى « القاموس »0: المحاقل : 
المزارع› والمحاقلة: يع الزّرع قبلَ بدو صلاحه أو بيعة في سنبله بالحنطة» 
باللثِ أو الربع أو أقلَ أو أكثرٌء أو إكراءٌ الأرض بالحنطة. ان 

توله: « فنهانا عن ذلك » أي : عن كري الأرض على أنَّ لنا هذه ولهم هذوء 
فيصل التَّمسُّكُ بهذا المذهب لمن قال: إن المنهيّ عنه إِنّما هو هذا النّوعٌ 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)۲٤/٥(‏ وأبو داود (۳۳۹۲)» والنسائي (7/ 477) . 


.)٤١ -٤۲/۷( والنسائي‎ »)٠٤١ /6( وأحمد‎ 2)١57/”( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
.)١٤۳-١٤١ /٤( «المسند»‎ )( 
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ونحوه من المزارعة وقد حكى في ١‏ الفتح »"'' عن الجمهور أن النّهيَ محمول 
علئ الوجه المفضي إلى الغررٍ والجهالة» لا عن إكرائها مطلقًا حى بالذهب 
والفضةٍء قال: ثم اختلفٌ الجمهورُ في جواز إكرائها بجزءٍ مما يخرجُ منهاء 
فمن قال بالجوازٍ حمل أحاديتٌ النّهي على التَِّيهِ. قالَ: ومن لم يُجز إجارتها 
بجزء مما يخرح قال : الت عن كرائها محمول عليل ما إذا اشترط صاحبٌ 
الأرض ناحية منهاء أو شرط ما ينبت على النّهِرٍ لصاحب الأرض؛ لما في كل 
ذلك من الغرر والجهالة. انتهى . 

ترله: ١‏ فأما الورق فلم ينهنا » لا منافاةً بِينَ هذه الرّواية وبينَ الرواية الثاني 
أعني قولةُ: « فأمًا الذّهبُ والورق فلم يكن يومئذٍ »؛ لأنَّ عدم النّمي عن الورق 
لا يستلزمٌ وجودةٌ ولا وجود المعاملةٍ بو» وفي رواية عن رافع عند البخاريّ أل 
قال : لیس مها باس بالدینار والذرهم » قال في ١‏ الفح )20: يحتملٌ أن يكون 
رافغ قال ذلك باجتهادو» ويحتملٌ أن يکود علمَ ذلك بطريق التنصيص على 
جوازه» أو علمٌ أن النّمَيَ عن كري الأرض ليس على إطلاقهء بل بما إذا كان 
بشيء مجهولٍ ونحو ذلك فاستنبط من ذلك جوارٌ الكرى بالذَّهبٍ والفضّة. 


ويرجّخ كونه مرفوعا بما أخرجة أبو داود والنّسائيُ“'' بإسنادٍ صحيح عن 


قال: « هى رسول الله بلا عن المحاقلة والمزابنة وقالّ: إِنّما يرَِعُ ثلاثةٌ: رجلٌ 
له أرض» ورجل منح أرضاء ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضّةٍ » لكن بين 
النُسائيُ من وجه آخرّ أن المرفوعَ منه النَّهنْ عن المحاقلة والمزابنة» وأنَّ بقيّته 





)01( «فتح الباري» (557/0). 
(۲) أخرجه: أبو داود (۳۳۹۳)ء والنسائى (۷/ .)٤١‏ 
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مدرجٌ من كلام سعيدٍ بنِ المسيّبٍ. . وقد أخرج أبو داود والنّسائئُ ما هو أظهرٌ 
في الذّلالة على الرّفع من هذا وهو حديثُ سعدٍ بن أبي وقاص الآتي . 

ترله: ١‏ بما على الماذيانات » بذالٍ معجمة مكسورةء ثم مثا تحنيةء ثم 
آلف ثم نونء ثمّ آلف ثم منَاةٍ فوقيّة» هذا هوّ المشهورٌ. وحكئ القاضي 
عياض عن بعض الرُواةٍ فتح الال في غير صحيح مسلم »» وهي ما ينبت 
على حاثّة الهر ومسايل الماءء وليست عرييّةٌ ولكنّها سواديّةٌ» وهيّ في الأصل 
مسايلٌ المياهء فتسمية لبت علبها باسمها كما وقع في بعض الرُوايات بلفظ : 
« يوَاجِرونَ على الماذيانات » مجارٌ مرسل» والعلاقة المجاورة أو الحالة 
والمحلْيّةُ . قرله: ١‏ وأقبال الجداول » بفتح الهمزةء وسكونِ القافِ» وتخفيفٍ 
الموحدةء أي: أوائل الجداول: السَرّاقي» جمعٌ جدول: وهو الَّهِرُ الصَّغيرُ. 

قتولكه: « وأشياء من الزّرع » يعني : : مجهول المقدارء ويدل علي ذلك قوله 
في آخر الحديث : « فأمًّا شي معلومٌ مضمونٌ فلا باس به » . . قولك: نيياك ' 
بكسرٍ اللام: أي : فريما هلك . تولك: « زجرَ عنة » على البناء للمجهول : 
بي عنهُء وذلك لما فيه من الغرر المؤدذي إلى التشاجر وأكل أموالٍ 7 
بالباطل . قوله: « على الأربعاء » جمعٌ ربيع: وهو النّهِرُ الصَّغْيرُ كنبي وأنبياء. 
ويُجمعُ أيضًا على ربعانٍ كصب وصبيان. 

قرله: ١‏ يستثنيه » من الاستثناءء كأنَّهُ يُشِيرُ إلى استثناء الّلثِ والرُبع» كذا 
قالّ في « الفتح 00" . واستدلٌ على أنَّ هذا هو المرادُ برواية أخرىئ ذكرها 
البخاريٌ» ولكنَّهُ يُنافي هذا التمَسيرَ قولهُ في الرٌواية الأول : ١‏ فأمّا شيءٌ معلوم 





.)577/6( «فتح الباري»‎ )١( 
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وهذا الحديثُ يدل على تحريم المزارعة على ما يُفضي إلى الغرر والجهالة 
ويو جب المشاجرةً» وعليه تحمل الأحاديتُ الواردة في النّهي عن المحاباة كما 
هوّ شأ حمل المطلقٍ على المقَيّدِ» ولا يصح حملها على المخابرة التي فعلها 
التي َة في خيبرَ؛ لما ثبت من أنه بي استمرٌ عليها إلى موته» واستمرٌ على 
مثلٍ ذلك جماعة من الصّحابةٍ. ويُؤيدُ هذا تصريحٌ رافع في هذا الحديث بجواز 
المزارعة على شيء معلوم مضمونٍ. 

ولا يشكل علئ جواز المزارعة بجزءٍ معلوم حديثٌ أسيد بن ظهيرٍ الآتي؛ 
فاد النَّهِيَ فيه فيه ليس بمتوجُو إلى المزارعةٍ بالُصف والقثِ والوبع فقطء بل إل 
ذلك مع اد شتراط ثلاث جداول والقصارة وما يسة يسقي الرّبيع› ولا شك أنَّ 
مجموعَ ذلك غيرُ المخابرة التي أجازها يك وفعلها في خيبرَ . 

نعم ؛ حديثٌ رافع عنڌ أبي داو والنّسائىٌ وابن ماجه بلفظ : « من كانت 

له أرض فليزرعها أو ليُزرعهاء لا يكاره بثولا دخ ولا بطعام مسمی ) 
وكذلك حديثة أيضًا عند أبي داو" بإسنادٍ فيه بكر بُ عامر البجلنٌ الكوفيئ 
وهو متكلّمٌ فيه قال : « إِلَّه زرعَ أرضا فمرٌ به الى ية وهو يسقيهاء فسألهُ : 
لمن الررع ولمن الأرض؟ فقال : زرعي ببذري وعملي» ولي الشّطْرُ ولبني 
فلان الشَّطرُء فقال: أربيتماء فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتكَ » ومثله 
حديثُ زيدٍ بن ثابتٍ عند أبي داو قال : عن رسو اله ال عن المخارة. 
قلت : وما المخابرةٌ؟ قال : أن يأخدّ الأرض بنصنب أو ثلث أو ربع » فيها دليلٌ 





000 أخر جه : أبو داود (5155:5). 
(۲) أخرجه: أبو داود .)۳٤١۷(‏ 











على المنع من المخابرة بجزءِ معلوم. ومثلٌ هذه الأحاديثِ حديثٌ أسيد 
الآتي» على فرض أنه هى عن المزارعة بجزءٍ معلوم وعدم تقييده بما فيه من 
كلام أسيدٍ كما سيأتي . 000 

ولكنّهُ لا سبيلَ إلى جعلها ناسخة لما فعلهُ َء في خيبرَ لموته وهو مستمر 
على ذلك وتقريره لجماعة من الصحابة عليهء ولا سبيل إلى جعل هذه 
الأحاديث المشتملة على النّهي منسوحة بفعله يي وتقريره؛ لصدور النَّهى عنه 
في أثناء مد معاملته» ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية من روى لهي 
والجمعٌ ما أمكنّ هو الواجبُ» وقد أمكنّ هنا بحمل اهي على معناةً المجازي 
وهوّ الكراهة. ۰ 

ولا يُشكل على هذا قولة ية : « أربيتما » في حديث رافع المذكورء وذلك 
بأن يُقالَ: قد وصف ابن اة هذه المعاملة أا ربّاء والربا حرام بالإجماع. 
فلا يُمكنٌ الجمع بالكراهة؛ لالا نقول: الحديثُ لا ينتهض للاحتجاج به 
للمقال الذي فيو» ولا سيّما مع معارضته للأحاديثٍ الصحيحة الابة من طرق 
متعدّدة الواردة بجواز المعاملة بجزْءِ معلوم» وكيف يصح أن يكونَ ذلك ربا 
وقد مات رسول الله يلل وماك عليه جماعةٌ من أجأاء الصحابة» بل يبعد أن 
يُعاملَ ابي يا المعاملة المكروهةً ويموت عليهاء ولكنّهُ ألجأنا إلى القولٍ 
بذلك الجمعٌ بِينَ الأحاديثِ وهذا ما نرجّحةُ في هذه المسألة . 

ولا يصحٌ الاعتذارٌ عن الأحاديث القاضية بالجواز بأمّا مختصّة به بي لما 
تقر أنه ية إذا نب عن شيءٍ يا مختصًا بالأمّةِ وفعلَ ما يُخالفة كانَ ذلك 
الفعلٌ مختصًا به؛ لأنّا نقولُ: أوّلا: النّهِيْ غيرُ مختص بالامَة وثانبًا : أنه عل 


كتاب المساقاة والمزارعة ١77‏ 








قر جماعة من الصحابة على مثل معاملته في خيبرَ إلى عندٍ موتهء وثالنًا: أَنّهُ قد 
استمرٌ على ذلك بعد موته يك جماعة من أجلاءِ الصحابةء ويبعدُ كل البعدٍ أن 
يخفى عليهم مثلٌ هذا. 

ومن أوضح ما استدل به على كراهة المزارعة بجزءٍ معلوم حديثٌ ابن عبّاس 
الاتي. ۰ | 

-١‏ وَعَنْ أسِيدِ ن ظَهَئِر قَالَ: كَانَ أَحَدُنا إذَا استغتى عَنْ أَرْضِهٍ أَوْ 

قر ها أغطاما بِالنْضْفٍ وَالقلْثِ وَالرُُع ويه يشرط تلات جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَة 

وَمَا يَسْقِي الرّبِيعٌ» وَكانَ يَعْمَلْ فيها عَمَلا شَدِيدًا وَيْصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةَه فَأنَانَ 
رَافِعُ نْنُ حَدِيج فَقَالَ: نَهَى الت بي عَنْ مر كَانَ لَكُمْ نَافِعَاء وَطَاعَةُ 
رَسول الله يك خير لَكُمْ هام عَن الْحَفْل . رَوَاهُأَحْمدُ وَائْنْ مَاجذاه». 

وَالقٌصَارَة : بَقِيَةٌ الحَبّ في السُئبُل بَعْدَمَا يُدَاسُ. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود والنّسائه0) بدونٍ كلام أسيدٍ بن ظهيرء 
ورجال إسنادٍ الحديث رجال الصحيح . ۰ 


توله: « والقصارة » قال في « القاموس »: والقصارةٌ بالضَّمُّء والقصرى 
بالكسر والقَصَرٌء والقصرة 6 محركتين › والقضرى کالیشریٰ : ما يبقيل ف في المنخل 
بعد الانتخال» أو ما يخرج من القت بعد الدوسة الأولى» والقشرةٌ العليا من 
الحيّة. انه 





.)5١550( أخرجه: أحمد (۳/ 5714)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۳٤-۳۳ //( أخرجه: أبو داود (۳۳۹۸)ء والنسائى‎ )۲( 
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ترله: « عن الحقل » بفتح الحاءِ المهملة وإسكانٍ القافِ» أصلهُ كما قال 
الجوهريٌ: الحقلٌ: الزرع إذا تشكّبَ ورقهُ قبل أن تغلظ سوقةء والحقل : 
القراح الطَيّبُ يعني: من الأرض الصّالحةٍ للزراعةء والمحاقلٌ: مواضعٌ 
المزارعة كما أن المزارعَ مواضعهاء وقد بيِّنَ البخاري المحاقل التي نپ عنها 
كي من رواية رافع قال فيه : ما تصنعونّ بمحاقلكم؟ قالوا: نؤاجرها عل 
اربع وعلئ الأوستي من الثَّمرٍ والشّعيرِ > قال : لا تفعلوا » . 

والحديثٌ يدل على عدم جواز مطلتي المزارعة» ولكنّهُ ينبغي أن يُقيّدَ بما في 
أوّلهِ من كلام أسيدٍ من ضمٌ الاشتراط المقتضي للفساد» وعلئ فرض عدم 
تقييده بذلكَ يحمل على كراهة التّيه؛ لما أسلفنا. ظ ٠‏ 


oY‏ وَعَنْ جابر قال : « كا حابر على عَهْدٍ رَسُولٍ الله بي قَنْصِيبُ 


ِن القُصْرَى وَين ڌا ومن كَذَاء لقان اللي ڪلة: «مَن كان لَه أَرْض 


ا أو له یخرن | أحَاُ وَإِلّا فليدَعْهَا ». رَوَاهُ أخمَدٌء وَمُسْلِمْ '". 
وَالْغُمْ , لْقُضَا ِ 
قرله: ١‏ والقصرئ » قد سبق ضبطة وتفسيرة. قرله: « فليزرعها» بنج 
التّحتيّة والرّاء : أي : بنفسه. قوله: ١‏ أو ليُحرثها » بِضِمٌ التحتيّة وكسر الرَّاءء 
أي : يجعلها مزرعة لأخيه بلا عوض وذلك بأن يعيره ه إيّاهاء ويشهد لهذا 
المعنى الرٌوايةٌ الآتيةٌ بلفظ : « لأن يمنح أحدكم أخاة » أي : : يجعلها منحة له 
والمنحةٌ : العاريّةٌ . 





.)١19/6( أخرجه: أحمد (۳/ ۳۱۲)» ومسلم‎ )١( 
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وفيه دليل على المنع من مؤاجرةٍ الأرض مطلقًا لقوله: « وإلّا فليدعها» 
ولكن ينبغي أن يُحملَ هذا المطلق على المقيّدٍ بما سلف في حديث رافع أو 
يكونٌ الأمرُ بالنّدب فقط لما أسلفنا ولما سيأتي. 0 

وقد كره بعض العلماء تعطيلَ الأرض عن الرّراعة؛ لأ فيه تضييعَ المالٍ» 
وقد نهى ية عن إضاعة المالٍ» وقَدمَ في هذا الحديث زراعةً الأرض من 
المالكِ نفسو لما في ذلك من الفضيلةء فإنَّ الاشتغال بالعمل فيها والاستغناءً 
عن التاس بما يُحصّلْ من القرب العظيمة معَ ما في ذلك من الاشتغالٍ عن 
الاس والتَّيرُهِ عن مخالطتهم تي هي لا سيّما في مثل هذا الرّمانِ سم قاتل. 
وشغل عن الرّبٌ جل جلالَّهُ شاغل» إذا لم يكن في الإقبالِ على الرّراعة مط 
عن شيءِ من الأمور الواجبة كالجهادء وقد أوردً البخاريٌ في ( اصحيحه ٩)‏ 
حديئًا في فضل الزرع والغرس» وترجمٌ عليه: باب فضل الرّرع والخرس› 
ورواة مسلج”'' من حديث أنس . ۰ 

060 وَعَنْ سَعٍْ بْن أبي وَقّاص : أنَّ أُضْحَابَ الْمَرَارِعَ في رَمَن الي 
کی كانُوا يُكرُونَ مَرَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونٌ عَلَىْ السَّوَاتِيء وَمَا سَِدِ بالمَاءِ مما 
حول الت فَجَاءُوا رَسُولَ الله يك فَاتصَمُوا في بَعْض ذَلِكَ هاه أن 
روا بِذَلِكَ وَقَالَ: «أكْرُوا بالذّهب وَالْفِضَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داد 
اتسائ . ) 





.)170 /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)59-58/0( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
= .)5١ /70/( هو أخرجه : أحمد (8/1لادل وأبو داود )41( والنسائي‎ 
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وما وَرَدَ مِنْ اللهي الْمُطْلَقٍ عَنْ الْمُحَابَرَ 5 وَالْمُوَارَ عةِ يُحْمَلُ عَلَى ما فيه 
َة كما بي هَذِه الْأحَادِيت» أو يُحْمَلْ عَلَى اجتابهَا تنبا وَاسْتَْبَابَاء 
فَرَوَى عمرو بن دينار قال : قُلْت لِطاوس : لو تَرَكتَ المخايرة ٠‏ فاته 
َرْعْمُونَ أنْ ابي كل هى عَنْهَاء فقَال: إن أعْلَمَهُمْ -» يَعْنِي : د بن عباس - 
أخبرني أ ن التي ييه لم ينه نها وَقال: «لَآنْ يمتح أَحَدُكُمْ أَحَاهُ خير لَه مِنْ 
أن يَأُْحْذَ عَلَيِهَا خَرَاجًَا مَعْلُومَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَاريُ. وَائْنُ مَاجَه 
1 0 
وابو داو . 
fof‏ وَعَنٍ ابن عباس : أن الت ككل لم : يُحَرّمْ الْمُرَارَعَةَ وَلَكن أَمَرَ 
أن يَرفْقَ بَعْضَهُمُ ببعض . روه التَرْمِذِيٌ وص , 





= كلهم من طريق إبراهيم بن سعد» عن محمد بن عكرمة» عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبيبة» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص به. 
ومحمد بن عكرمة هذا فى عداد المجهولين . 
قال الحافظ في «الفتح» (0/ :)٠١‏ «رجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي 
لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد . 
قلت : أما قوله: «رجاله ثقات» فليس كذلك» بل فيهم محمد بن عبد الرحمن» ضعفه 
الحافظ نفسه في «التقريب» فقال: (ضعيف» كثير الإرسال». 
وقال يحي بن معين : اليس حديثه بشيء» كما في «الجرح والتعديل» (۷/ ۱۷۲۸). 
وضعفه كذلك الدارقطني» كما في «التهذيب» (۰۱/۹). 

)010( أخر جه : البخاري ,.)١18/6(‏ وأحمد »)۳٤۹/۱(‏ وأبو داود (۳۳۸۹)» وابن ماجه 
(5557). 
وأخرجه كذلك: مسلم (59/60). 

.)۱۳۸١( «الجامع»‎ )۲( 
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ا 


وه - وَعَنْ أبي هُرَيرَة قال : قال رَسول الله 4: « مَن كَانَثْ لَهُ 
أَرْض فَلْيَرْرَعْهَا أو لِيْخرنها أَحَامُ إن أبَئ فَلْيمِسِكَ أَرْضَهُ ». ارجا" . 

وَبالإِجْمَاع َجُورٌ الإِجَارَةٌ وَلا جب الإِعَارَةُ فَعْلِمَ أنه أَرَادَ النَذْبَ. 

حديث سعدٍ سكت عنهُ أبوداود والمنذريٌ» قال في « الفتح ۲ : ورجاله 
ثقاتٌ إلا أن محمّد بنَ عكرمة المخزوميّ لم يرو عنة إلا إبراهيمُ بن سعدٍ. 

توله: « وما سعد » بفتح السّينِ وكسر العين المهملتين» قيلَ: معناهُ بما جاء 
من الماء سيا لا يحتاجُ إلى ساقية» وقيلَ: معناهٌ ما جاء من الماءِ من غير ظ 
طلب . وقالَ الأزهريٌ : والسعيد: النّهِرُه مأخوذ من هذاء وسواعد التهر التي 
تنصبٌ إليه مأخوذةٌ من هذا. وفي رواية: « ما صعدّ » بالصَّادٍ بدلَ السّينء أي : 
ما ارتفعٌ من النَّبتِ بالماء» دونَ ما سمل منه. 

توله: : « بالذهب ب والفضّة» فيه رد على طاوس حيثٌ كر إجارة الأرض 
بالذَهبٍ والفضّةٍ كما روئ عنهُ مسل والنّسائيُ من طريتي حمّادٍ بن زيدِء عن 
عمرو بن دينارٍ قال : كان طاوس يكرة أن يواجر أرضه بالذهبٍ والفضةٍ ولا بر 
بالثلٹ والرْبع بأسَاء فقال له مجاهدٌ: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع 
حدیثه عن أبيهء فقال : لو أعلمٌ أن رسول الله بلا بى عن لم أفعلة ولكن 
حدّئني من هو أعلمُ من : ابن عبّاس » فذكرٌ الحديت الذي ذكرهٌ المصئفُ. 
وللنّسائيٌ أيضًا من طريق عبدٍ الكريم عن مجاهدٍ قال: أخذت بِيدٍ طاوس 





.)۲۰ /5( تعليقّاء ومسلم‎ )١41١/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
افتح) (6/5؟).‎ (۲( 
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فأدخلتهُ إلى ابن رافع بن خديج فحدَّئهُ عن أبيه « أن الئَبِيّ ية هى عن كراء 
الأرض »© فأبئ طاوسٌ وقالَ: سمعت ابنَ عبّاس لا يرئ بذلك بأسًا. وهذه 
الرّوايةٌ عن طاوس تدل على أَنّهُ كان لا يمن من كراء الأرض مطلقاء 
حكن صاحبٌ « الفتح » عنة أنه يمنعُ مطلقًا كما قدّمنا. ) 

وقد استدل هذا الحديث من جور كرا الأرض بالأهب والفضَّةٍ - وقد تقدَمَ 
ذكرهم - وألحقوا هما غيرهما من الأشياء المعلومة؛ لأمْهُم رأوا أن محل النّهي 
فيما لم يكن معلومًا ولا مضموًا. وفي هذا الحديث أيضًا رد على من منعٌ من 
كراء الأرض مطلقًا كما تقَدمَ . 

قوله: « وما ورد من النّهي » إلخ . مثلُ حديث جابر عند أبي داوةا '؟ بلفظ : 
سمعت رسول الله ية يقول: «من لم يذر المخابرة فليآذن بحرب من الله 
ورسوله » وحديث زيدٍ بن ثابتٍ عند أبي داودٌ قال: «نمئ رسول الله يك عن 
خاب وقد تقدّمَ. ومثلُ حديث جابر أيضًا عند مسلمء وأبي داودّ» وابن 
جه بلفظ : نين رسول الله يكل عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة) 
الحديتٌ» ومثلٌ حديث ابت بن الخال عند ل «أنَّ رسول الله علا 
نه عن المزارعة » وحديث راقع عند أبي داو ' ٠‏ أن التي يك نہ عن كراء 
الأرض » وأصله في ( الصحيحين ) نحو هذه الأحاديث الواردة بالنّهي على 
الإطلاق» وقد ذكرٌ المصئْفٌ في هذا الباب طرفًا منهاء وأوردنا بعضًا من ذلك 





.)7555( أخرجه: ابو داود‎ )١( 

(۲) تقدم في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.. 
(۳) أخرجه: مسلم ۲٤ /٥(‏ -50؟). ظ 
)€( تقدم في باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۲۹ 








فيما سلف» وكلامٌ المصنّفٍ هذا كلام حسنٌ» ولابد من المصير إليه للجمع 
بِينَ الأحاديث المختلفة» وهو الذي رجّحناهُ فيما سلفٌ. 


تولك: « لم ينة عنها) هذا لا ينافي رواية من روئ النْهىَ عنه يا ؛ أن 
المثبتَ مقدّمٌ على النّافي» ومن علمَ حبّةٌ على من لم يعلمء ولكن تولد: 
( لأن يمنح أحدكم أخاهُ خير له » إلخ. يصلحٌ جعلهٌ قرينة لصرف النَّي عن 
التحريم إلى الكراهة كما سلف» وتوله: «يمنح » بفتح التَّحتيّة وسكونٍ 
الميم» وفتم النُونْهِ بعدها حاءٌ مهملة» ويجورٌ كسد لون والمراد يجعلها 
مني أي : عطيّةَ وعاريّة كما تقدّمّء وهكذا يدل على أنَّ النّهِيَ ليس على 
حقيقته؛ لما في الرواية الثانية عن ابن عباس من أن الي ئي لم يحرم 
المزارعة ولكن أمرَ أن يرفقَ بعضهم ببعض . 

توله: « فليزرعها أو ليْحرثها » قد تقدّمّ الكلامُ على هذا. قرله: « فليمسك 
أرضة » قد قدمنا أن بعض العلماء كرة تعطيلَ الأرض عن الرّراعة؛ لما ورد من 

وهذه الرّواية والّتي سلفت في حديث جابر يدلّانٍ على جواز ترك الأرض 
بغير زراعة» وقد جمعٌ بِينَ الرواية القاضيةٍ بالّهي عن ذلك وبِينَ ما هنا بحمل 
لني عن الإضاعةٍ على إضاعة عين المال أو المنفعة اي لا يخلفها منفعةٌ: 
والأرض إذا تركت بغيرٍ زرع لم تتعطل منفعتهاء فَإِنَا قد تنبت من الحطب 
والحشيش وسائر الكلاٍ ما ينفع في الرّعي وغيرو» وعلئ تقديرٍ أن لا يحصلّ 
ذلك» فقد يكون التَأخيرُ للرّرع عن الأرض إصلاحًا لهاء فتخلفُ في السنة الي 
تليها ما لعلّهُ فاتَ في سنة الثَّركِ. 


1 نيل الأوطارب ج ۷ | 








وهذا كله إن حمل النّهِيْ على عمومه» فأمّا لو حمل على ما كان مألونًا لهم 
من الكراءِ بجزءٍ مما يخرحٌُ منها ولا سيّما إذا كانَ غير معلوم فلا يستلزمٌ ذلك 
تعطيل الانتفاع بها في الزراعة» بل يكريما بالذّهبٍ والفضّةٍ كما تقرّرَ ذلكَ. 

قولك: ١‏ وبالوجماع تجوز الإجارة ) إلخ. استدلَ المصئّف كاف ذا على 
ما ذكرة من النَّدب؛ لأنَّ العاريّة إذا لم تكن واجبة الإجاع من غير فرق بي 
المزارعة وغيرها لم يجب على الإنسانٍ أن يزرعَ أرضة بنفسه أو يُعيرها أو 
يُعطلهاء بل يجوز لهُ أمرٌ رابع وهو الإجارةٌ؛ لأا جائزةٌ بالإجاعء والعاريّةُ 
لا تبُ بالإجماع فلا تب عليهء وإذا انتفئ الوجوبٌ بقيّ النّدب . 


أبواب الإجارة ۳1 








اواب الإجَارَة 
بَابُ ما يَحُورٌ الِإسْتِئْجَارٌ عليه مِنَ النّفْع الْمُبَاح 


7- عَنْ عَائِشَةَ في حَدِيثٍ الهجرة قَالْتْ: وَاسْتََجَرَ الي بل 
وَأبُو بكر رَجُلا مِن بَنِي الدّيل هَادِيًا خِرّينًا - وَالْخريتُ : الْمَاهِرُ بالْهدَايَةِ - 
َو على دين كار فرش ايء فُدَفْعَا إِلَيه به راجاتبهما: وَوَاعَدَاهُ غَارَ ؤر 

بعد اث لَيَالِء كَأَنَاهُمَا برَاحِلَتَيهِمَا صَبيحة لال اث فَازْتَحَلَا. وروا 


أَحْمَدُ: وَالْبْخَاريُ 2 


تولك: استاج الوا ثابتةٌ في نفس الحديث الطويل؛ لأنَّ هذه القصّةً 
معطو فة على قصَّةٍ قبلهاء وقد ساقها البخاريٰ مستوفاةً في الهجرة. توله: 
١‏ الديل » بالكسر للدَّالٍ : حي من عبدٍ القيس ذكرهُ صاحبُ « القاموس » في 
ماذة د و ل ٠‏ وذكرٌ في مادَةِ « د أ ل٠‏ أنه يُطلق على قبائل» وأنه يأتي بفتح 
لذا ويضمّهاء وكعنب. قوله: «خرَينًا» بكسر المعجمة وتشديدٍ الراب 
بعدها تحتانيّة ساكنة» ثم مثنَاةٌ فوقانيةٌ . وقول : الماهرٌ بالهداية» مدرجٌ من قول 
الزُهِريٌ . توله: « وأمناة » بفتح الهمزة وكسر الميم المحْمفة: ضدٌ الخيانة. 

توله: « غار ثور » هو الغارُ المذكورٌ في التَزِيلِء وثورٌ جبلٌ بمكةًء ولیس 
هوّ الجبل الذي في المدينةٍ المذكورٌ في الحديثٍ الصحيح : ١‏ إِنَّ المدينةً حرام 
ما بِينَ عير إلى ثور » وقد سبق الاختلافٌ فيه في كتاب الحجٌ . 





.)377-198/5( وأحمد‎ »)١١7/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 





١‏ المحلد السابع 








والحديثٌ فيه دليلٌ على جواز استئجارٍ المسلم للكافر على هداية الطريقٍ إذا 
أمنّ إليه . وقد ذكرٌ البخاريٌ هذا الحديتٌ في كتاب الإجارة وترجمٌ عليه: بابُ 
استئجار المشركينَ عند الصرورة وإذا لم يُوجد أهلْ الإسلام فكأنهُ أراد الجمع 
ِينَ هذا وبِينَ قوله ية : (أنا لا أستعينُ بمشرك » أخرجه مسلمٌ وأصحابُ 
« الس 70 . 

قالَ ابنُ بطال: الفقهاء يُجيزونَ استئجارهم - يعني : المشركينَ - عند 
الضّرورة وغيرها لما فى ذلك من الذَّلَةِ لهم وإِنّما الممتنعٌ أن يُوْجَرَ المسلمٌ 
نفسة من المشرك؛ لما فيه من الإذلالٍ. انتهى . 

/اه 7 وَعَنْ أبى هُرَيْرَة عن الت ي قَالَ: «مَا بَعَتَ الله نَبِيَا إلا 
رَعَول العم ). فَقَالَ أَصْحَابَهُ: وَأنْتَ؟ قال: انَعَمْ كنت أَرْعَاهَا على 
قَرَارِيط لآل مَكَةَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَاريُ» وَابْنْ مَاجَذ'" . 

وَقَال سُوَيْد بْنُ سَعِيدٍ : يَعْنِي : كل شاة بقِيرَاطٍ . وقال إبرَاهيم الحربي : 

توله: « على قراريط » في رواية ابن ماجه: « كنت أرعاها لأهل مک 
بالقراريط » وكذا رواه الإسماعيل» وقد صوّبٌ ابن الجوزيٌ وابن ناصر 
لتمْسيرَ الذي ذكرةٌ إبراهيمُ الحربئُ» لكن رُجحَ تفسيرُ سويدٍ بان أهلَ مكة 





(۱) أخرجه: مسلم »)50١7/5(‏ وأبو داود (۲۷۳۲)» والترمذي (21508» وابن ماجه 
.(YATY)‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)۱۱١ -۱۱١‏ وابن ماجه .)۲۱٤۹(‏ 

(۳) أخرجه: النسائي .)١١577(‏ 


أبواب الإجارة ۳۳ 








حزنٍ - بفتح المهملة» وسكون الرّاي» بعدها نون - قال : « افتخرٌ أهل الإبل 
والغنم » ٠‏ فقالَ رسول الله عه : : بعث موس وهو راعي غنم . وبعتٌ داود وهو 
راعي غنم وبُعِنْتُ وأنا راعي ء غنم أهلي بجيادٍ» . 

وزع بعضهم أن في هذه لزواية را لتأويل سويدٍ بن سعيدٍ؛ لأنّهُ ما كان 
يرع بالأجرة لآهلهء فيتعيَّنُ أنه أراد المكانَء فعبّرَ تارةٌ بجياد وتارةً بقراريط . 
وتعمّب بأنهُ لا مان من الجمع وأَنَّهُ كان يرعئ لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرةء 
وهم المراد بقوله آهل مكةٌ ويُؤيّلُ تفسير سويد : قوله : « عل قراريط » فإِنَّ 
المجيءَ ب « على » يدل على ما قالهُ ولا يُنافي ذلك جعلها بمعنى الباءِ التي 
للسَّببيّة» وأمًا جعلها بمعنى الباء التي للطرفيّة فبعيدٌ. 

قال العلماء: الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل الوه أن يحصل لهم 
التَمَدُنُ برعيها على ما سيُكلّفونةُ من القيام بأمر أمتهم ؛ لآنْ في مخالطتها ما 

يُحصّلُ الحلمٌ والشفقة؛ لأمم إذا صبروا على رعيهاء وجمعها بعد تفريقها في 
الرعي› ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع عدوها من سبع وغيره 
كالسارق» وعلموا اختلاف طباعهاء وشدة تفرّقها مع ضعفهاء واحتياجها 
إلى المعاهدة؛ ألفوا من ذلك الصَّبرَ على الأمَّةَه وعرفوا اختلاف طباعهاء 
وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التّعاهدَ لهاء 
فيكون تحمّلهم لمشقَة ذلك أسهل مما لو كلّفوا القيامَ به من أوَّلٍِ وهلة؛ لما 
يحصل لهم من النَّدرُّحٍ بذلك» وخصّت الغنمُ بذلك لكونها أضعف من 
غيرهاء ولان تفرقها أكد من تفر الإبل والبقر لإمكانٍ ضبط الإبل والبقر 
بالرّبطٍ دونها. وفي الحديث دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم: 
ويلحقٌ بها في الجواز غيرها من الحيوانات. 00 


۳٤‏ المجلد السابع 





-- وَعَنْ سُوَيْدِ بن قيس قال : جَلَبْتُ أئا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُ برا مِنْ 
هجر ایتا به مَكَةَ َجَاءتا رَسُول الله يا يمْشِيء فُسَاوَمَنا سَرَاوِيلَ بعتا 
ون رَجُلّ يَرْنُ بِالأَجْرء قال لَهُ: « رِنْ وَأَرْجِحْ ». رَوَاهُ الْحَمْسَةَ وَصَحَحَهُ 
التَوْمِذِيُ”'' . 
ويه ليل عَلَى أَنَّ مَنْ وکل رَجُلا في إِعْطَاءٍ شَيْءٍ لِآخَرَ وَلَمْ يَقْدِرْ جار 


r 


اه 7 


جَمَلَهُ َد الى ينه قال : « يا بلال اقضه وزده. َأَعْطَاءُ أَرْيَعَةَ دانير وراد 
قِيرَاطا. رَوَاهُ الْبَُخَارِيُ» ومسل . 

وَعَنْ رَافِع بْن رِفَاعَةَ قَالَ: تهات ال يل عَنْ كسس الْأمَةِ إلا ما 
عَمِلّث بيدَنهاء وَقَالَ هَكَدًا بِأَصَابِعِهِ نحو الْخَبْرٍ وَالعَزْلِ وَالنَمْشٍ. رَوَا 
أَحْمَدُ وأو داو 

حديثٌ سويدٍ بن قيس سكت عنه أبو داو والمنذريٰ» وأخرجٌ نحوة 
أبو داودء والنّسائىُء وابنُ ماجه» عن أبي صفوانَ بن عميرء وقد تقدّمَ في 
كتاب اللباس. 


/۷( والنسائی‎ »)١700( أخرجه: أحمد (57/5")» وأبو داود (77*:*95)». والترمذي‎ )١( 
` .)۲۲١( وابن ماجه‎ «(YA 
. وقال الترمذي : «حديث سويد حديث حسن صحيح)‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۳۱/۳- ۱۳۲)» ومسلم .)٠١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)۳٤۱/٤(‏ وأبو داود (5177) من طريق طارق بن عبد الرحمن 
قال المزي في «تہذيب الكمال» (51/9): «ورافع هذا غير معروف». 


أبواب الإجارة 0 








وحديثٌ رافع بنٍ رفاعة إسناده ثقاتٌء ولكنَّهُ قال أبو القاسم الدمشقئ شق 
والحافظ في 7 الإشراق » عقب هذا الحديث : رافع هذا غير معروف. وقالَ 
غيرهُ: هو مجهول. وقد أخرجة أبو داو“ وغيرهُ من حديث أبي هريرةً لكن 
بدونٍ قوله: « إلا ما عملت بيدا » إلخ. 

قولك: : ١‏ ومخرمة ) ر بفتح الميمء وسكون المعجمة» وفتح الرَاءِ وهوّ حليف 
بني عب شمس . تولص: يرا ) بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددةٌ : وهو 
التْيابُ» وهجرّ - بفتح الهاء والجيم -: وهيّ مدينة قربٌ البحرين بينها وبينها 
عشْرٌ مراحل . قوله: « سراویل ‏ معت جاءَ على لفظ الجمع وهو واحد أشبة 
ما لا ينصرف. تولك: ١‏ بالأجر ) أي : بالأجرة . ۰ 

فيه دليل على جواز الاستئجارٍ على الوزن؛ لأنَ النّبىّ َي أمرَ الورَّانَ أن 
يز ثمنّ السّراويل . قال أصحابٌ الشَّافعيّ : وأجرةٌ ورَّانٍ النّمن على المشتري» 
كما أنَّ أجرةً وران السّلعة إذا احتيجٌ إليه على البائع . 

توله : : وأرجح ١‏ بف بفتح الهمزة ة وكسر الجيمء أي : أعطه راجا . ٠‏ وفيه وفي 
حديثِ جابر الذي بعد ديل على استحباب ترجيح المشتري في وزن القّمن؛ 
ويقاس عليه ترجيخ البائع في وزنٍ المبيع أو كيله 

وفيهما أيضًا دليل على جواز هبة المشاع» وذلكٌ لأنَّ مقدار الؤجحان هة 
منه للبائع وهو غيرٌ متميّز من الّمنِ. وفيهما أيضًا جوا التوكيل في الهبة 
المجهولةء ويُحملُ على ما يتعارفة النَّاسُ كما قال المصنّفٌء وقد ذكرٌ هاهنا 





.)۳٤۲٥( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


١5‏ المحلد السابع 








. قوله: عن كسب الأمة » الكسبُ في الأصل مصدرٌء تقول: كسبت المال 
أكسبة كسبًاء والمرادٌ به هنا المكسوت. وفي « الموطإ » عن عثمانَ آنه خطبّ 
فقالَ: « لا تكلَّفوا الأمةَ غيرَ ذات الصَّنعق فإنّكم مت كلّفتموها ذلك كسبت 
بفرجهاء ولا تكلفوا الصَّغيرَ الكسبء فة إذا لم يجد سرق » وفي حدي؟ 
١‏ أنه ية م عن كسب الأمةٍ مخافةً أن تبغيّ » وقد كانت الجاهليّهُ تجعلٌ عليهنّ 
ضرائبٌ فيُوقعهنَ ذلك في الرّنا وربّما أكرهوهنٌ عليه فلمًا جاءَ الإسلامُ نبئ 
عن ذلك ونزل قول الله تعالی : مولا تکرش ییک على لباه [النور: ۳۳] الآية . 

ترلك: «وقال هكذا بأصابعه » يعني : الثلاتٌ. و١‏ الخبرٌ» بفتح الخاء 
وسكون الباء بعدها زاء يعني: عجن العجين وخبزوء و الغزل ): غَزل 
الصّوفٍ والقطن والكنَّانٍ والشَّعرٍ. 

وقد رو الطبرانُِ في «الأوسط )"2 عن عائشة قالت: قال رسول الله 
١لا‏ تنزلوهنٌ الغرف ولا تعلّموهنٌ الكتابً وعلموهنٌ الغزل وسورة 
الور » وفي إسناده محمد بن إبراهيمَ الشَّامِيُ» قال الدارقطنيٌ : كذَّابٌ . وأخرج 
الطبرانئ” أيضًا عن هند بنتٍ المهلّب بن أبي صفرةً - وهيّ امرأةُ الحجاج بن 
وسات - أَنَّ زياد بن عبد الله القرشيّ دخل عليها وبيدها مغزلٌ تغزلُ بى فقالَ 
لها: تغزلينَ وأنت امراة مير فقالت : سمعت أي تد عن جلي قل سمه 
رسول الله كله يقولُ: « أطولكنّ طاقةًٌ أعظمكنّ أجرًا » والمرادُ بالطاقة : طاق 
الغزل من الكتان أو القطنء وفي إسنادو يزيد بن مرواك» قال ابن معين : دات 


.)٥۷١۳( أخرجه: الطبراني في «الأوسط)‎ )١( 
.)5750( أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط»‎ )۲( 


أبواب الإجارة ۲۷ 





توله: ( والنّفش © بف: تح النُونٍ وسكون الفاء ء بعدها شين معجمة» والمراد به 
نفش الصوف والشع ٠‏ وندف القطن والصوف وبحو ذلك وفى رواية : 
« اللَّقش » بالقاف : وهو التطريز . 


۰- عن أبِي هُرَيرَة: ا الى بي تى عَنْ 38 الْحَجَامء وَمَهْرِ 
البَغِيّ» ومن الكلْب. رَوَاُ أَحَمَد”"'. 

-1١‏ وَعَنْ رَافع بن حَدِيج : أ التب بيا قَالَ: ١‏ كَسْبُ بحام 
حَبِيث ) وَمْهْرُ البَغِيّ حبيتٌ› ونم الكلب حَبِيثٌ ) واه أَحْمَدُ وأو داو 
وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ وَالنسَائَيْ” " وَلَفْظهُ : « شه المكايِب: د ثم نَمَنُ الكلب. 
وَكَسْبٌ الْحَجَامء وَمَهْرْ البَغْيَ ». 


ا : أنه کا َرَجَرَهُ الى 
يي عَنْ كسبهء فَقَال : آلا أطعمُة انتا : « لا ». قال: ثلا أَنَصَدَّقْ 
به؟ قَالَ: «لا». لل لا أن ل روَا أَحْمَدُ0” . 
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.)۲۹۹ /۲( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ 1 »)٤٩‏ وأبو داود .)۳٤٩۱(‏ والترمذی (6/ا7١),‏ 
والنسائي (۷/ 4°( . ا 
وأخرجه كذلك: مسلم (5/5). 

(۳) «المسند» (8757/8). 
وقال الحافظ في (الفتح) /٤(‏ 559): «رجاله ثقات)». 


۱۳۸ المحلد السابع 








رفي لَفظ : أنه اساد الي لا في ِجَارَة اجام فَنَهَاهُ عَنهَاء وَل يرل 
يَسْأَلَهُ فيهًا حت تال : « اعلفة َاضحك أو أطعمْة رَقِيِقَك » . رَوَاهُ مد 
وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيفٌ حَسَنٌ"''. 

حديثٌ ابي هريره قال فى ( مجمع الرّوائد » 6»0م, رجال أحمد رجال 
الصّحيح. وأخرجة أيضا الطبرانٌ في ١‏ الأوسط »" : وأخرجة أيضًا الحازميُ 

في « النّاسخ والمنسوخ ٠)‏ بلفظ قالَ رسول الله ية : « من السحت مهرٌ البغيّ 
وأجرة الحجًام» ويشهدٌ لهُ ما أخرجة الحازميئ””' أيضًا عن أبي مسعود عقبة بن 
عمرو قال : « نمئ رسول الله َك عن كسب الحا ). وحديتٌ رافع أخرجة 
أيضًا مسلمٌ . 

وحديثٌ محيّصة أخر جه أيضا مالك وابن ماج4 . قال في ) الفتح » : 
ورجاله ثقاتٌ» وأخرج أحمد '' نحوهٌ في ١‏ مسنئدهٍ » من حديثٍ جابر» ولفظه 
( أن الى ية سئلَ عن كسب الحجام» فقال: أطعمه ناضحك وقال فى 

مجمع الرّوائدِ »: إِنَّهُ أخرجَ حديتٌ محيّصةً المذكورَ أهل السنن الثلاثِ 

باختصار: والطبرانيُ في « الأوسط » قال في ! مجمع الرّو اول )40 أيضًا : 
29 أخرجه : أحمد (6/ «(Yo‏ وأبو دأود (TEYTYT)‏ والترمذي 7 (YY)‏ . 
(؟1) 0 مجمع الزوائد) (4۳/۲(. 
)۳( أ الطبرانى فى «الأوسط) (575577). 
(5) أخرجه الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» (ص510). 
(5) أخرجه: الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» (ص557).. 
(5) أخرجه: ابن ماجه .)5١55(‏ (۷) أخرجه: أحمذ (۳۰۷/۳). 
(۸) «مجمع الزوائد» (97/5). ا 


أبواب الإجارة ۱۳۹ 








ورجالٌ أحمدٌ رجالٌ الصحيح . وقال فى حديث جابر الذي ذكرناةٌ: إِنَّ رجالة 
رجال الصحيح . 

ك ) لبخي ' بمتح اموا وکر المعجمة» وار الياء بمعنل 
ت د [التور: 7*] آی: على ال وأصل البغي الطلتُء غ 1 کر ما 
الجائدة: وقد قذّمنا في أل كتاب البيم له مجمع على قريم مهر البغي. ˆ 
توله: ( وثمن الكلب » قد تقَدَمَ الكلامٌ عليه في أَوَّلٍ البيع . 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال بتحريم كسب الحبام» وهوّ بعض 
أصحاب الحديثِ كما في « البحر »؛ لأنَّ النّهيَ حقيقةٌ في التّحريم» والخبيتُ 
حرام ويُؤيّدٌ هذا تسميةٌ ذلك سحنًا كما في حديث أبى هريرة الذي ذكرناةُ. 
وذهب الجمهورٌ من العترة وغيرهم إلى أنه حلالء واحتجوا بحديثٍ أنس 
وار بن عباس الآتيين» وحملوا النّهِيَ على التنزيه ؛ أن في كسب الحسّام دناءة. 
واللّه بحب معاي الأمور ولأنّ الحجامةً من الأشياء التي تجبُ للمسلم على 
المسلم للإعانة له عند الاحتياج إليهاء ويُويّد هذا إذنه ية لما سأله عن أجرة 
الحجامة أن يطعم منها ناضحةُ ورقيقةُ ولو كانت حرامًا لما جار الانتفاع بها 
بحال. 

ومن آهل هذا القولٍ من زعم أنَ النّهِيَ منسوح» وجنح إلى ذلك الطحاوي 
وقد عرفت أذ صحة المسخ متوقفة على العلم بتأحر الاسخ وعدم إمكانٍ الجمع 
بوجهء والأوّلَ غير ممكن هناء والتّاني ممكنٌ بحمل النّهي على كراهة اريه 











بقرينة إذنه ية بالانتفاع بها في بعض المنافع» وبإعطائه ية الأجرٌ لمن حجمة» 
ولو كان حرامًا لما مكنهُ منه. 


ويُمكنٌ أن يُحمل النّهِيُ عن كسب الحججام على ما يكتسبهُ من بيع الذم» فقد 
كانوا في الجاهلية يأكلونة» ولا يبعذ أن يشتروة للأكل فيكونٌ ثمنهُ حرامّاء 
ولكنّ الجمعَ بهذا الوجه بعيدٌ» فيتعيِّنُ المصيرُ إلى الجمع بالوجه الأول . ويبقى 
الإشكال في صحة إطلاقي اسم الخبثِ والسُحتِ على المكروو تنزيها. قال في 
« القاموس »: الخبيثٌ : د الطَيّب . وقال : السْحتُ - بالضم وبضمتين - : 
الحرام» أو ما خبتٌ من المكاسب فلزم عنهُ العارٌ. انتهى. ويدل على جوازٍ 
إطلاقي اسم الخبث والسّحتٍ على المكاسب الدّنيئة وإن لم تكن محرّمة. 


و 


والحجامة كذلكٌ» فيزول الإشكال. 


وجمع ابن العربيٌ بِينَ الأحاديث بان محل الجوازٍ إذا كانت الأجرةٌ على عمل 
« الفتح )207 عن أحمدٌ وجماعةٍ الفرق بِينَ الحرٌ والعبدِء فكرهوا للحرٌ الاحتراف 
بالحجامة» وقالوا: يحرم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجورٌ له الإنفاق على 
الرّقيق والدّوابٌ منهاء وأباحوها للعبد مطلقاء وعمدتهم حديثٌ محيّصةٌ ؛ لته 
أذنَ له عة أن يعلف منه ناضحه . 

و« النّاضح »: اسم للبعير والبقرة التي يُنضحٌ عليها من البئر أو النّهر. ورواية 
) الموطإ»: « وأطعمة نضاحك » بِضمٌ النُونٍ وتشديد الضاد : جمع ناضح . قال 
ابنُ حبيب : الصاح : الْذينَ يسقونّ النّخيلَ» واحده ناضحٌ من الغلمانٍ ومن 
الإبل» وإنّما يفترقونَ في الجمع» فجمعٌ الإبل نواضحٌ» والغلمان نضَاحٌ . 


.)٤٥۹/٤( «فتح الباري»‎ )١( 


أبواب الإجارة ٤١‏ 








۳- وَعَنْ انس : ن الي تكله اختجمء حَجَمَهُ أَبُو طَيبَةَ وَأَعْطَاه 
صَاعَينِ مِنْ طَام َكَل مَوَالِيَه ا عل ن مه ي عليه . 
دفي | لَفْظ : دَعَا عُاَمًا منَّا حَحَمَهُء طا جر صاع ر صَاعَيْنَ: وَكَلّم 


84 ومن بن عباس قال: اختجم الین بك وطن ان لحجامٌ جره 
ولو كَانَ سُختا لَم يُعْطِهِ. رَوَاهُ خمد وَالْبْخَارِيُ ‏ َنم . وَلَفْطهُ: 
2 حَجَمَ الي كَل عبد لبَنِي بَيَاضَة فَأَعْطَاهْ لبن يللد أَجْرَهُ وَكَل سيّده 


نُخَفْف عَنْهُ مِنْ ضَرِيبتِهِ. . وَلَوْ كان سُحْمًا لَمْ بُعْطه النّبن كلل . 

توله: ١‏ أبو طيبة ) بفتح الطاء المهملة» وسكون التّحتيّةِ» بعدها موخدة 
واسمه نافع . تولح: « وأعطاءُ صاعينٍ من طعام » في الرّواية الأخرئ : « صاعًا 
أو صاعين ) وفي رواية أبي داود“ : « فأمرَ له بصاع من تمر ا وفي رواية 
لمسلم : « فأمرَ له بصاع أو مد أو مدّين » على السك 

توله : ١‏ وکلم مواليهُ » في رواية أبي داود : « فأمرَ أهلة » والمرادُ بمواليه 
ساداتة» وجمعَ لكونه كانَ مملوكا لجماعةء كما يدل على ذلك روايةٌ مسلم : 

حجم الي بلا عبدٌ لبني بياضة ) . قولك: : ١‏ فخففوا عنه » في الكلام حذف 

والتَّدِيرُ: كلم مواليه أن يُحَفّفُوا عنهُ فخمّفُوا عنهُء كما في الرُواية الأخرئ . 





.)٠٠١/۳( ومسلم (2))79/0 وأحمد‎ 22١15١ /1( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۸۲ /۳( أخرجه: البخاري (۳/ ۱۲۲)» وأحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۸۲- 87)» ومسلم .)۳۹/٥(‏ وأحمد .)۳٥۱/۱(‏ 
() أخرجه: أبو داود .)۳٤۲٤(‏ 


£۲ المحلد السابع 








ولفظ أبي داود: «فأمرّ أهلهُ أن يُخمفوا عنهُ من خراجه » وفيه جوارٌ الشفاعة 
للعبدٍ إلى مواليه في تخفيف الخراج عنة. 

توله: « ولو كانّ سحتا ) قد تقدّمَ ضبطه وتفسيرٌ معناه في شرح الأحاديث 
أي قبل هذا. وفي رواية للبخاري: « ولو علمَ كراهةً لم يُعطه » يعني : كراهة 
تحريم . وفي رواية له أيضا: ١‏ ولو كان حرامًا لم يُعطه » وذلك ظاهرٌ في 
الجواز. قولك: « من ضريبته » الضَّريبَةٌ تطلق على أمور منها عله العبدٍ كما في 
« القاموس وهيّ بفتح المعجمة» فعيلةٌ بمعنى مفعولة وجمعها ضرائبٌُ» ويُقال 
لها خراح وغل وأجرٌ . 

والحديثان يدلّانِ على أنَّ أجرةً الحجامة حلال» وقد قدّمنا الخلافٌ في ذلك 
وما هوّ الحق. 

بَابُ ما جَاءَ في الْأَجْرَةٍ عَلَى الْقُرَبِ 


~۳٥‏ عن عبد الرَّحْمَنٍ بن شبل» ع عن اللي 2 الَ: ) اقْرَءُوا 


اله ا را | فيه › ولا ت فوا عَنْهُ وَلَا يجأ ابه ولا نه ثروا به ). 


“۳ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصَيْن › مى. عن النبيّ ل قال : ) اقْرَءُوا القَرْآنً 
وَاسْألُوا الله به فن من دكم وا بُو نّ الْقَرَآنَ يَسْأَلُونَ به الاس ». 


رَوَأهِ امد وَالتَرْمظِث2؟ . 





.)٤۲۸/۳( «المسند»‎ )١( 
.)۲۰( وراجع : (السلسلة الصحيحة)»‎ 
. والترمذي (۲۹۱۷)ء وفي إسناده انقطاع‎ ء)٤٤٥‎ ء٤۳١۷‎ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


أبواب الإجارة ١‏ 








7۷“ وَعَنْ أبَىَ بْن كغب قال: ١‏ عَلَمْتُ رجلا الْقُرْآنَ تأهدىئ لى 
قوسا فَذْكْرتٌ ذلك لِلنَبئَ ا فَقَالَ : « إِنْ أَحَذْتَهَا أحذت قوسا مِنْ نار) 
فَرَدَدْتَهًا . رَوَاهِ ابن ماه . 

وَلِأبِي داد وَانْنِ مَاجَها"" تخو ذَلِكَ من حَدِبثِ عُبَادةَ بن الصَّامِتِ. 

وَقَالَ الت تل لِعْدْمَانَ بن أبي الْعَاص : ١‏ لا تَتََخْذْ مُوَذَنَا يحل على أَذَانه 
أَجْرًا » . 

أمّا حديثٌ عبدٍ الرّحمن بن شبل فقال في « مجمع الرَّوائدٍ »”": رجال أحمدَ 
ثقات» وأخرجة أيضًا البزّارُك”'. ويشهدٌ له أحاديثٌ: منها: حديثٌ عمرانٌ بن 
أبي داو" قال : « خر علينا رسول الله ل ونحنٌ نقرأً القرآنَ وفينا الأعرابيُ 
والعجميٌ» فقالَ: اقرءوا فكل حسنٌء وسيجِيء أقوامٌ يُقيمونُ كما يُقَامُ القدحُ 
يتعجّلونة ولا يتأجُلونة ؛. ومنها : حديثٌ سهل بن سعدٍ عند أبي داود”'' أيضًاء 





.)؟5١60/8( «السنن»‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن بن سلمء عن عطية الكلاعي» عن أبي بن كعب به.‎ 
قال الذهبي في «الميزان» (؟//051) : الإسناده مضطرب» وكذلك عطية الكلاعي عن‎ 
.)۲۹۲( أب مرسل. > كما في «جامع التحصيل»‎ 
.)5١81/( أخرجه: أبو داود (75157). وابن ماجه‎ )۲( 
وأنكره الحاكم وابن عبد البر وغيرهما.‎ 
.)509/١١( وراجع : «تبذيب التهذيب»‎ 
.)۱۹۸ /۷( (مجمع الزوائد»‎ (۳) 
أخرجه: البزار (۲۳۲۰-كشف).‎ )6( 
. )۸۳۱( أخرجه: ابو داود (۸۳۰). (5) أخرجه: أبو داود‎ )4( 





£٤‏ المحلد السابع 








وفيه أن الى عل قال : « اقرءوه قبل أن يقرأ قوم يُقيمونة كما يُقَوَّم م 
يُتعجَلّ أجرهُ ولا يُتأجَلهُ » . 

وأمًا حديثٌ عمرانَ بن حصين فقال التّرمذى بعد إخراجه: هذا حديثٌ 
حسنٌ ليس إسنادةٌ بذاك . 

وأمًا حديثٌ بي بن كعب فأخرجهُ أيضًا البيهقئ” ٠‏ والرُويانيُ في 
( مسنده )ع ال البيهقئ وابنٌ عبد البرّ: هو منقطمٌ - يعني: بين عط الكلاعيّ 
وای بن كعب . وكذلكٌ قال المرِّيُء وتعقَبةُ الحافظ بأنَّ عطيّةَ ولد في زمن 
الى با وأعلّهُ ابن القطًانِ بالجهل بحالٍ عبد الرّحمِنٍ بن سلم الرّاوي عن 
عطيّةٌ . وله طرق عن أَبِيْ» قال ابن اقطان : لا يعبت منها شيغ. قال الحافظ : 
وفيما قال نظرٌ . وذكرٌ المي في « الأطرافٍ » له طرقا: منها : أن الذي أقرأ: 
أب هوّ الطفيلٌ بِنُ عمرو . 

ويشهد له ما أخرجه الطبران في « الأوسط »" عن الطفيل بن عمرو 
الدَّوسىٌ قال : « أقرأني أبيُ بنُ كعب القرآنَ فأهديت إليه قوسّاء فغدا إلى الي 
يه وقد تقلّدهاء فقالَ الب 6ه : تقلّدها من جهنم . قلت : يا رسول اللَّهَء إا 
ربّما حضرّ طعامهم فأكلناء فقال: أمّا ما عمل لك فإنّما تأكلهُ بخلاقك وأمّا ما 
عمل لغيرك فحضرتة فأكلت منهُ فلا بأسّ ». وما أخرجة الأثرمٌ في « سننهِ » عن 
أبن قالّ: « كنت أختلفُ إلى رجل مسن قد أصابتة عله قد احتبسٌ في بيته أقرئة 
القرآنَء فيُؤتئ بطعام لا آكلُّ مثلهُ بالمدينة» فحاك في نفسي شيء» فذكرته 


.)١57/5( أخرجه: البيهقى‎ )١( 
.)579( أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط»‎ )۲( 


أبواب الإجارة ١‏ 





لل با فقالَ: إن كان ذلك الطعامُ طعامةُ وطعامَ أهله فكل منهُء وإن كان 
بحقّكَ فلا تأكلة » . 

وأمّا حديثٌ عبادةً الذي أشارٌ إليه المصئّفٌ فلفظةُ قالَ: « علّمت ناسًا من 
أهل الصّفة الكتابٌ والقرآت» فأهدئ إليّ رجلٌ منهم قوسًا. فقلت: ليست بمالٍ 
وأرمي عليها في سبيل الله عر وجل» لأتينَ رسول الله كَل فلأسألئّهُء فأتيتة 
فقلت: يا رسول اللهء إِنّهُ رجلٌ أهدى إلىّ قوسًا ممّن كنت أعلّمهُ الكتابَ 
والقرآنَ وليست بمالٍ وأرمي عليها في سبيل الله فقال: إن كنت تحب أن 
تطوّق طوقا من نار فاقبلها » . وفي إسناده المغيرة ؛ بن زياد أبو هاشم الموصلي . 
وقد ونَّقَهُ وكيعٌ ويحيئ بن معين وتكلّمَ فيه جماعة . وقال الإمامٌ أحمد: ضعيف 
الحديث حدّتٌ بأحاديتٌ مناكير وکا حديث رفعه فهو منكرٌ . وقال أبو زرعة 
الرَازَيُ : لا يُحتح بحديثه. ولكنه قد روي عن عبادةً من طريق أخرىئ عند 
بي داوة بلفظ « فقلت: ما تر فيها يا رسول الله؟ فقا: جمرة بين كتفيك 
تقلّدتها أو تعلّقتها) وفي هذه الطريق بقيّهُ بن الوليد» وقد تكلم فيه جماعة» 
ووثَّقَهُ الجمهورٌ إذا روئ عن الثّقاتِ. وقد ورد الحافظ حديتٌ عبادةً هكذا في 
كتاب التّفقاتِ من « التلخيص )”2 وتكلّمَ عليه فليُراجع 

وفي الباب عن معا عند الحاكم والبزرٍ بنحو حديث أب . . وعن , أبي الذرداء 
عندٌ الدّار مي پاستاو على شرط مسلم بنحو 
(0) «التلخيص» .)١7/5(‏ 


(۲) أخرجه: البيهقي (7/5؟١١)‏ من طريق عثمان بن سعيد الدارمى . 
وراجع «(السلسلة الصحيحة» رقم (565). 
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وأمّا حديثٌ عثمانَ بن أبي العاص» فقد تقدّمَ الكلامُ عليه في الأذانٍ. 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إِمَا لا تحلُ الأجرةٌ على تعليم القرآنٍ 
وهوّ أحمدبنُ حنبل وأصحابةء وأبو حنيفة» والهادويّة» وبه قال عطاء: 
والصاك بن قيس » وَالزُهِريُء وإسحاق» وعبدٌ الله بنُ شقيق. وظاهرهُ عدم 
الفرق بِينَ أخذها على تعليم من كان صغيرًا أو كبيرًا. وقالت الهادويّة : إِنّما 
يحرمٌ أخذها على تعليم الكبير ؛ لأجل وجوب تعليمه القدرٌ الواجبٌّ» وهو غيرٌ 
متعيّنٍ. ولا يحرم على تعليم الصَّغيرٍ؛ لعدم الوجوب عليه. 

وذهبٌ الجمهورٌ إلى آنا تل الأجرة على تعليم القرآنِء وأجابوا عن 
أحاديث الباب بأجوبة : منها: أن حديثا أب وعبادة قضيان في عين» ‏ فيحتمل 
أن الي ية عل أمَما فعلا ذلك خالصًا لله فكرة أخذّ العوض عنة. وأمّا من 
علّمَ القرآنَ على آنه لوه وأن يأحذَّ من المتعلّم ما دفعةُ إليه بغير سؤالٍ ولا 
استشرافٍ نفس فلا باس به. وأمًا حديثُ عمرانَ بن حصين فليس فيه إا تحريم 
السوال بالقرآنِء وهو غيرٌ ااذ الأجر على تعليمه. وأمّا حديتُ 
عبد الرّحمنٍ بن شبل فهو أخص من محل التراع؛ لأنّ المنع من التَأكل 
بالقرآنٍ لا يستلزمٌ المنع من قبولٍ ما دفعة المتعلّمْ بطيبة من نفسه. وأمّا حديثُ 
عثمانَ بن أبي العاص فالقياس للتّعليم عليه فاسد الاعتبار لما سيأتي . 

هذا غايةٌ ما يُمكنُ أن يُجابَ به عن أحاديث الباب. ولكنّهُ لا يخفئ أن 
ملاحظة مجموع ما تقضي به يُفيدُ ظَنَّ عدم الجواز» وينتهض للاستدلالٍ به 
على المطلوب» وإن كا في كل طريق من طرق هذه الأحاديثٍ مقالٌ: فبعضها ˆ 
يقي بعضها. ويُؤيّدٌ ذلك أن الواجباتٍ إِنّما تفعلُ لوجواء والمحرمات إِنَّما 
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تترك لتحريمهاء فمن أخذ على شيءٍ من ذلك أجرًا فهو من الآكلينَ لأموالٍ 
الغيرٍ بالباطل؛ لأنَّ الإخلاص شرطء ومن خد الأجرةً غير مخلص» والَليعُ 
للأحكام الشرعيّة واجبٌ على كل فردٍ من الأفرادٍ قبل قيام غيره به. 

ومن حلة ما أجاب به المجوزونٌ دعوى النُسخ ييحديث ابن عبّاس الآتى» 
وسيأتي الجوابُ عن ذلك . 

واستدلوا على الجواز أيضًا بما أخرجه الشَّيِحَانِ وغيرهم”'' عن سهل بن 
سعدٍ « أنّ النَبَىَ بي جاءتة امرأةٌ فقالت: يا رسول اللّه» إِنى قد وهبت نفسى 
لك» فقامت قيامًا طويلاء فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن 
لك بها حاجة» فقال بي : هل عندك من شيءٍ تصدقها إِيّاهُ؟ فقالَ: ما عندي إلا 
إزاري هذوء فقال الى ية : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزارَ لك فالتمس 
شيئًا. فقال: ما أجذ شيئاء فَعَال : التمس ولو خاتمًا من حديدٍ. فالتمس فلم 
يجد شيئًاء فقا له الي يك : هل معك من القرآنٍ شيء؟ فقال : نعم سورةٌ كذا 
وسورةٌ كذا يُسمّيهاء فقال الي بي : قد زوّجتكها بما معك من القرآن وفي 
رواية : « قد ما ملكتكها بما معك من القرآن ' ولمسلم : « زوجتكها تعلّمها("' من 
القرآن». وفي رواية لأبي داود : «علّمها عشرينَ آية وهي امرأتك » 
ولأحمد”*': ١‏ قد أنكحتكها على ما معكٌ من القرآن ». 

وقد أجابّ المانعونَ من الجواز عن هذا الحديث بأجوبة؛ منها: أنه زوّجها 
)١(‏ سيأتي في باب جعل تعليم القرآن صدافًا. 
62 كذا بالأصل ع والذي في اصحيح مسلم» : افعلمها» بالفاء . انظر «الصحيح) /٤(‏ 1 )2. 


(۳) «سنن أبى داود» (۲۱۱۲)» وسنده ضعيف . 
)٤(‏ «المسند» .)٠٣١/٠(‏ ) 
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به بغير صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدارٌ من القرآنِ» ولم يجعل التعليم 
صداقاء وهذا مردود برواية مسلم وأبى داود المذكورة . ومنها: ُن هذا 
مختصٌ بتلك المرأةٍ وذلك الرّجِلٍ ولا يجورٌ لغيرهء ويدل على ذلك ما أخرجه 
سعید بن منصور عن أبي التّعمانٍ الأزدىٌ « أن الي 4 زوج امرأةٌ على سورة 
من القرآنٍ ثم قال : لا يكونُ لأحد بعدك مهرًا). ومنها: أنه ية لم يُسمٌ لها 
مهرًا ولم يُعطها صداقًاء وأوصى لها بذلك عند موته. ويُؤيّدهُ ما أخرجة. 
أبو داود”'' من حديث عقبةً بن عامر: ١‏ أنه ياء زرّجَ رجلا امرأةٌ ولم يفرض لها 
مهرًا ولم يُعطها شيئَاء فأوصئ لها عند موته بسهمه من خيبرَ فباعته بمائة 
آلف ». ومنها : أا قضيّةٌ فعل لا ظاهرٌ لها. 

ومن جملة ما احتجُوا به على الجواز حديثُ عمرّ بن الخطاب المتقدّمُ في 
الرّكاة « أنَّ الى ية قال لهُ: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشرافٍ 


E 1 


نفس فخذه ) الحديتث. ويجاب عنه بأنه عموم مخصّصٌ بأحاديث الباب . 
4- وَعَن ابن عَبّاس: أن قرا من أضحَاب الت كله مَرُوا بِمَاءِ 
يهم لدع - أو سَلِيم - فَعَرَض لَهُمْ رَجُلْ ِن أل الْمَاءِ قَقَالَ: هل فيكم 
من رَاقِء فَإِنَّ في الْمَاءِ رَجُلا لَدِيمًا أو سَلِيمَا؟ فَائْطَلَقَ رَجْلُ مِنْهُمْ قرا 
بفاقحة الكتاب عَلَى شَاءٍِء فَجَاءَ بالشَّاءِ إلى أَضْحَابهِ فَكرهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: 
َخَذْت على كتاب اللَّه أَجْرًا؟! حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِيئَةَ فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّه 
َحَدَّ عَلَى كاب الله أَجْرَاء فَقَالَ رَسُولُ الله بي : « إِنَّ احق مَا أَحَذْتمْ عَلَنه 


أجَرًا كاب الله ». رَوَاهُ الْبْخَارئُ" . 


.)17١ /۷( أخرجه: أبو داود (۲۱۱۷). (۲) «الصحيح»‎ )١( 


4 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال : انلق نَقَرَ مِنْ صاب الي ي في 
سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حى نَرَلُوا عَلَى حي مِنْ أخياءِ الْعَرَبء َاسْتَضَافُوهُمْ فَأبَوا 
أن يضَبفُوهمْ» فَلدعٌ سيد ذَلِكَ الْسَي ٠‏ فَسَعَوَا لَهُ بل شَئْءِ لا ينفَعْهُ شَيْءعٌ) 
قال بهم : و أت هَؤُلَاءِ الرَهُط الّذِينَ لوا عله أن يَكُونّ عِندَهُمْ 
بض شىء كَأنَوَهُمْ فَقَالُوا: يا ايها الرَطّء إِنَّ سَيْدَنَا لع وَسَعَيئا لَه بكل 
شَيْءٍ لا يَنْفَعْهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءِ؟ قال بَعْضْهُمْ : إني واللّه 
َأَرْقِيء وَلَكِنْ وَاللّه لَقَد اسْتَضَفْنَاكُمْ كَلَمْ تَضَيْفُونَاء كُمَا آنا براق لَكُمْ حن 
تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلا. َصَالحُوهُمْ عل قطيع من عنم َانْطلَقَ يفل عَلَيهِ 
غا #الحمد له رب الْعليِن». كَكَأنّمَا شط من عِمَالِء فَانْطَلَقَ 

يَمْشِىِ وما به قَلَبَةّء قَالَ: أَوْقُوهُمْ جعْلَهُمْ الْنِي صَالحُوهُمْ عَلَيْهء فَقَال 
َعْضْهُم : : افَسِمُواء فال الّذِي رَقى : لا تَفْعَلُوا ئى أي الي ل فتذكر 
لَه الَذِي كَانَء قَتَنظرَ الذي مر فَقَدِمُوا عَلَى لنب يا فَذَكَرُوا لَه ذلك 
فَقَالَ: وَمَا يُذريك انها رقَيَة 4 م قال: قد أْصَبْتُمْ. اقَتَسِمُوا وَاضربُوا لي 
مَعَکْ سَهْمَاء وَضْحِكٌ اتن بلا . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا نسائ وَهَذا لَفْظَ 
اْبْخَارِي وَهُو أَنَمْ. 

توله : ( فيهم لدي ) اللّدِيغُ - بالدال المهملةء والغين المعجمة -: هو 
اللْسِيعٌ وزنًا ومعئّل. واللّدعٌ : اللُسمٌء وأمًا اللّذْعُ - بالذال المعجمة» والعين 
المهملة -: فهو الإحراق الخفيف, واللّدعٌ المذكورٌ في الحديث: هر ضرت 


0010 أخر جه : البخاري )7/۷ (IVT‏ ومسلم (۷/ 14 °( وأحمد )/ «(4٤ oY‏ 
وأبو داود »۳٤۱۸(‏ ۳۹۰۰). والترمذي »)۲۰۹٤(‏ وابن ماجه .)5١55(‏ 
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ذات الحمة من حيّةِ أو عقرب أو غيرهما. وأكثرُ ما يستعمل في العقرب» وقد 
صرح الأعمش في روايته بالعقرب. قوله: « أو سليمٌ » هو اللّدِيعُ أيضًا. 

توله: ١‏ إنَّ أحقٌّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله » استدل به الجمهورٌُ على 
جواز أخلِ الأجرة على تعليم القرآنٍ. وأجيبَ عن ذلك بان المراد بالأجر هنا 
النّوَاتُ . ویرد بأنَّ سياق القصّةٍ ابی ذلك» وادّعئ بعضهم نسخة بالأحاديث 
السَّابِقَةِ . وتعقّبّ بأنَّ النسخ لا يث يشت بمجرّد الاحتمالء وبأنّ الأحاديتٌ القاضيةً 
بالمنع وقائعٌ أعيانٍ محتملة لتأويل؛ لتوافقٌ الأحاديتٌ الصحيحة كحديثي 
الباب» وبأمًا مما لا : تقوم به الحبَةٌ فلا تقو على معارضة ما في الصّحيح. 
وقد عرفت مما سلف أا تتتهض للاحتجاج بها على المطلوب» والجمع 
ممكنٌ إمّا بحمل الأجر المذكور ها هنا على اللّواب كما سلف وفيه ما تقدَّم 
أو المرادٌ أخذ الأجرة على الدقيةِ فقط كما يُشْعبُ به السَّياق فيكونٌ مخصّصًا 
للأحاديثِ القاضية بالمنع أو بحمل الأجر هنا على عمومه» فيشمل الأجرٌ على 
الوقية والثّلاوة والتعليم» ويخْصٌٌ أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة 
ويجورٌ ما عداهُ» وهذا أظهرٌ وجوه الجمع فينبغي المصير إليه . 

ترله : « فاستضافوهم » أي : طلبوا منهم الضيافة .. وفي رواية للترمذيّ « آم 
ثلاثونَ رجلا ». ترله: « فلم يُضيّفوهم ) بالتشديدٍ للأكثر وبكسر الضَادٍ 
المعجمة محْمَّمًا. قرله؛ «فسعوا لهُ بكلّ شيء» أي: مما جرت العادة أن 
يُتداوى به من اللّدغةٍ. قولد: « وإِنّي واللّه لأرقي » ضبطة صاحبٌ ١‏ الفتح » 
بكسر القافٍ. والرُقيةٌ: كلام يُستشفئ به من كل عارض. قال في 
« القاموس »: والرقية - بِالصضَمٌ - : العُوذةٌء الجمعٌ رُقَءْ ورقاهُ رَقيّا وَرُقَا 
ورُقية: نفك في عوذته. قوله: ١جعلا»‏ بضمٌ الجيم وسكونٍ المهملة : ما 
يعطئ على عمل . 
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توله: « على قطيع ) قال ابن التين : هو الطائفةٌ من الغنم . وتعقَّبَ بأنَّ 
القطيع هو الشَّيِءُ المنقطمٌ» من غنم كان أو من غيرها. قال بعضهم: الغا 
استعماله فيما بِينَ العشرة والأربعينٌ . وفي رواية للبخاريٌ"'': « إن n‏ 
ثلاثينَ شاةً ) وهو مناسبٌ لعددٍ الرّهطٍ المذكورٍ سابقاء فكأمّم جعلوا لكل 
رجل شاءً. قوله: « يتفل » بضمٌ الفاء وكسرها: وهو نفخ معهُ قليلٌ بزاق. وقد 
سبق تحقيقة في الصّلاةٍ. قال ابنُ أبي جمرةً: محل التّفل في الوقية يكو بعدَ 
القراءة لتحصل بركةٌ القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق. 

تولد: « ويقرأ الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ » في رواية : أل قرلها سبع مرا » 
وفي أخرى : ١‏ ثلاث مرّاتٍ » والزيادة أرجحٌ . ترله: « نشط » , بض النُونِ وكسر 
المعجمة من الثُلائيّ» كذا لجميع الرُواةِ. قال الخطَّابئْ: وهو لغدّء والمشهود 
نشط: إذا عقدّء وأنشط : إذا حل وأصلة الأنشوطة - يضم الهمزة» 
والمعجمة» بينهما نوق ساك -: وهي الحيلء والعقال - بكر الموملة بعد 
قاف -: هو الحبل الي يش به ذرل لبهيمة . قرله: وما به قلبة فتج القافٍ 
واللام» أي: عله وسمّيت العلَّةُ قلبة لأنَّ الذي تصيبة يُقَلّبُ من جنب إلى 
جنب لعل موضعٌ الذّاءِ قال ابن الأعرابيّ . ومنة قول الشّاعر؛ 

وقد برئت فما بالصدر من قلبة 

وحكيّ عن ابن الأعرابيٌ أن القلبةً: داءٌ مأخودٌ من القلاب يأخد البعية 

فيُؤلمه قلبه» فيموثُ من يومه. قوله: ١‏ فقالَ الذي رفئ » بفتح القافٍ . 





6 ليست رواية للبخاري. وإنما أخرج هذه اللفظة ابن أبي شيبة فی «(المصنف») 
(00) من حديث الأعمش . ولعل ما أوقع الشارح في هذا قول الحافظ في 
«الفتح» :)٤٥٦/٤(‏ : وفي رواية الأعمش «فقالوا: إنا نعطيكم» إلخ. 











قرله: « وما يُدرِيكٌ أنََا رقية » قال الدَّاودىٌ: معنا: وما أدراك» وقد 
روي كذلك ولعلَّهُ هوّ المحفوظ؛ لأنَّ ابنَ عيينة قال: إذا قال: وما يُدريك 
فلم يعلمء وإذا قالَ: وما أدراك فقد علم. وتعشّيةُ ابن التين بأل ابن عبينةً 
ّما قالَ ذلك فيما وقعَ في القرآن وإِلّا فلا فرق بينهما في اللّعْةِ في نفي 
الذراية» وهيّ كلمدٌ تقال عند التعجّبِ من الشيءِ» وتستعملٌ في تعظيه 
السّيء أيضاء وهر لائقّ هنا كما قالَ الحافظ . وفي رواية - بعد قوله : 
« وما يُدريكٌ أا رقية؟ ) -: قلت : شيءٌ ألقيّ في روعي » وللدًارقطن”' : 
١قلت:‏ يا رسول الله شيء ألقَيَ في روعي » وذلكٌ ظاهرٌ في أَنَّهُ لم يكن 
عندهُ علمٌ متقدمٌ بمشروعيّة الرّقي بالفاتحة. 

ترله: ١‏ ثم قالَ: قد أصبتم» يحتملٌ أن يكونَ صوّبّ فعلهم في الرُقية 
ويحتملٌ أن يكون ذلك في توثفهم عن التَّصِرّفٍ في الجعل حنَّى استأذنوة. 
ويحتملٌ ما هو أعمُ من ذلك . قرله: « واضربوا لي معكم سهمًا» أي: اجعلوا 
لي منهُ نصيبّاء وكأنّهُ بيا راد المبالغة في تأنيسهم كما وقعّ في قصَّةٍ الحمارٍ 
الوحشيٌّ وغير ذلك. 

وفي الحديثين دليلٌ على جواز الرُقِيةِ بكتاب الله تعالى: ويلتحنٌ به ما كان 
بالذّكر والدّعاءِ المأثور وكذا غير المأثورٍ مما لا يُخالفٌ ما في المأثورء وأما 
رفي بغير ذلك فليس في الأحاديثِ ما يُثبِتهُ ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في 





. )551//5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)14 /۳( أخرجه: الدارقطني‎ )۲( 


أبواب الإجارة ) ١6‏ 





وفي حديث أبي سعيدٍ مشروعية الضيافة على أهل البوادي» والثرول على 
مياه العرب» وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشّراءِ وفيه مقابلةٍ من امتح 
من المكرمة بنظير صنعوء وفيه الاشتراكُ في العطبّة وجوازٌ طلب الهديّة ممّن 
يُعلمُ رغبتهُ في ذلك و! إجابته إليه . 

0- ون حارج بن الصَلْتٍء عن عَم أله أنى اللبئ ل ثم أقبر 
راجعا مِنْ عِنْدِهِ, مر على قوم عِنْدَهُمْ َجُل مَجُْونٌ مُونَّقْ بِالْحَدِيدِء فَقَالَ 


َهْلَّهُ : إن قد حُدَنْنَا أن صَاحِبَكُمْ هَذَا د قڏ جَاءَ بخَيرء فْهَلْ عِنْدَكَ شَيْءْ 
تَدَاوِيهِ؟ قال: فَرَقَيتَهُ بماتحة الكتاب ثلاث يام كل يوم رين فر 
أَعْطَوْنِي ماي ع شاأقء تيت الي لا فأخبزئة: تقال : ( خُذْهَا فُلَعَمْري مَنْ 


أكلَ رة باطل تقذ كلت برْقيَة حَقَّ ». رَوَأه َحْمَدُ ابو داو“ . 


صح أنَّ الي كله 3 انرََ رَجْلَا عَلَى أن يُعَلْمَهَا سُورًا مِنْ 
القُرْآن” 1 . وَمَنْ ذَهَبَ إلى رخص ة لِهَذِهِ الْأَحَادِيثْ حَمَلَ حَدِيتٌ أبي وَعْبَاده 
عَلَى أن النَعلِيمَ كَانَ قد تَعَينَ ما وَحَمَلَ يما سِوَاهُمَا مِن لامر وَالَهي 
عَلى النّذْب والكرَاهة 
حديثٌ خارجة أخرجة أيضًا النّسائيُ' ''. وسكت عنةُ أبو داو والمنذرئٌ» 
ورجال إسناده رجال الصحيح إلا خارجة المذكورَ وقد وثّقَهُ ابن حبّان. 





.)*845( وأبو داود‎ ,»)5١١ ۰۲۱۰ /۵( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري 231/79 2250١ ۰۲١‏ ومسلم (4157/4 4)١54‏ من حديث 
سهل بن سعد تله . 

(۳) أخرجه : النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٠١50(‏ 








of‏ المحلد السابع 








وأخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكة'' وصحّححاءُ. وحديثٌُ تزويج المرأة قد 
ذكرناه في أَوَّلٍ الباب. ۰ 

توله: «عن عمُّهِ» هوّ علاقة بن صحار - بضمٌ الصَّادِء وتخفيفٍ الحاء 
المهملة - اللّميميْ الصَّحابِيُ . وقالَ خليفةٌ : هوّ عبد الله بِنُ عثير - بكسر العين 
المهملة» وسكون المثلثةء بعدها مثا تحتيّةٌ مفتوحةٌ» ثم راء مهملة - وقيل : 
اسمة علاثة» ويقال : سحا - بالسّين - والأوَّلَ أكثرٌ. قرله: ١‏ ثلاثة يام » لفظ 
أبي داودّ : (: ثلاثة يام غدوة ت وعشيّةَ كلّما ختمها حع بزاقة ثم تفل ». 

تولد: « فلعمري » أقسعَ بحياة نفسه كما أقسمَ الله بحياته» والعَمِرُ والعُمِرُ - 
بفتح العين وضمّها - واحدّء إلا أنّم خصُوا القسمّ بالمفتوح لإيثار الأخف» 
وذلكَ لأنّ الحلف كثيرٌُ الدّور على ألسنتهم» ولذلك حذفوا الخبرٌ وتقديرة : 
لعمرك مما أقسم» كما حذفوا الفعلَ في قول : باللّه . قرله: ١‏ برقية باطل » أي : 
برقية كلام باطل ؛ فحذفٌ المضافٌ وأقيمَ المضاف إليه مقامةء والرّقى الباطلة 
المذمومةٌ هيّ التي كلامها كفرٌ أو التي لا يُعرفُ معناهاء كالطلاسم المجهولة 
المعنيل . 

ترلك: ‏ على أن يُعلّمها سورًا من القرآن » قد تقدّمَ الجوات عن الاستدلال 
بهذا الحديث وتحقيق ما هو الحٌ. 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في هذا الباب تدل على أنه يجوز للإنسانٍ أن 
يستر قي » ويُحملٌ الحديثٌ الواردُ في الّذِينَ يدخلونَ الجنّهَ بغير حساب وهم 
الْذِينَ لا يرقونَ ولا يسترقونَ على بيانِ الأفضليّة» واستحباب التَوكُلٍ والإذنٍ 





.)050-0609/١( والحاكم‎ ,»25١١١( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


أبواب الإجارة ١‏ 








لبيانِ الجوازٍ. ويُمكنٌ أن يُجمعَ بحمل الأحاديث الذَالّةِ على ترك الوقية على 
قوم كانوا يعتقدونٌ نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهليّةٌ يزعمونَ في أشياء 
كثيرة . 
بَابُ النّهي أن يَكُونَ النَفْعْ وَالْأَجْرُ مَحَْهْولَا 
وَجَوَازِ اسْتَئْجَارٍ الأجير بِطَعَام كشوت 

- عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: نَهَى رَسُولْ الله ية عن ايجار الأجير 
حت بين لَه : جره وَعن النْحْشُ وَاللَمْس وَإلْقَاء الْحَجَر . رَوَاهُ أَحْمَدُ0"' . 

۲-ح“- وَعَنْ أبي سَمِيدِ أَنِضًا قَالَ : هى عَنْ عَسْبٍ القَخل» وَعَنْ قفيز 
الطحان . رَوَاهُ الدارقطنع". 


وَفْسَرَ قوم تَفِيرَ الطسّانِ: بطخن الطعَام بِجُرْءِ من مَطْسُونَاء لِمَا لما فيه منّ 
اسْتِحْقَاقٍ طَحْن قَذرِ الْأجْرَةِ ِكل وَاجدِ مهما على الْآخَر وَذْلِكَ متتاقض . 





.)٥۹ /۳( «المسند»‎ )١( 
من طريق إبراهيم النخعي» عن أبي سعيد الخدري به.‎ 
وإبراهيم لتخي لم يسيع من أبي سید‎ 
.)١58( وراجع : الجامع التحصيل»)‎ 
.)917//1( وبذلك أعله الهيثمي في «المجمع»‎ 
والحديث؛ لبعض متنه شواهد سبق بعضها.‎ 
.)٤۷ /۳( «السنن»‎ )۲( 
وفي إسناده هشام أبو كليب» لا يُعرف.‎ 
وقال الذهبي في «الميزان» (207/5)» بعد أن ذكر هذا الحديث : «هذا منكر» ورجلَهُ‎ 
لا يعرف».‎ 
والنهي عن عسب الفحل ؛ صحيح قد أخرجه البخاري وغيره.‎ 





۱٥٦‏ المجلد السابع 








فيل O‏ 
افلح يلها قير ينها وإ شط حب لِآنّ مَا عَدَاهُ مَحْهُولَ فَهُوَ كَبَيْعها 
إلا قَفِيدًا مِنْهًا. 

VY‏ - وَعَنْ عب ن ادر َال : کنا عِنْدَ الب کيا د قَرَا طس خی 
لغ قش وش تو ق :إن موس آجر نه قا مي أو عفر 
سِنِينَ» عَلَى عِفَةَ فَرْجه وَطْعَام بَطنِهِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجو0'' . 

حديتٌ أبي سعيدٍ الأول قال في « مجمع الزَُوائدٍ»" : رجال أحمدَ رجال 
الصحيح» إلا أن إبرا هيم النخعيٌ لم يسمع من أبي سعيدٍ فيما أحسبٌ. انتهئ . 
وأخرجة أيضًا البيهقئ"» وعبدٌ الرَرّاق» وإسحاق في « مسنده ٠»‏ وأبو داود 
في « المراسيل ٠“‏ والنَّسا ا في الزراعة غيرٌ مرفوع . ولفظ بعضهم : ( من 
استأجر أجيرًا فليس له أجرتة». 

وحديثهُ النّاني أخرجة أيضًا البيهقيغ”'' وفي إسناده هشامٌ أبو كليب» قال ابن 
القطان : لا يُعرف. وكذا قال الذَّهبِئُ وزادٌ: وحديئهٌ منكدٌ . وقال مغلطاي : 


ل Ts ٤ ag‏ 2 
هو بلمه. وأورده ابن حبان فى « الثقات ). 





.)۳۳۲۳( )١18 /۱۷( والطبراني‎ »)۲٤٤٤( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروكء وأيضًا بقية بن الوليد.‎ 
والحديث؟ لم أجله ة فى «المسند».‎ 
.)١١١ /5( اامجمع الزوائد» 0 (۳) أخرجه: البيهقي‎ (۲( 
.)١۱۸١( أخرجه: أبو داود فى «المراسيل»‎ )4( 
.)37-١ /۷( أخرجه: النسائى‎ )٥( 
.)۳۹ أخرجه : البيهقي (ە/‎ )5( 


أبواب الإجارة ۷ 


وحديتٌ عتبة بن النُدّرِ - بضمٌ النُونِ وتشديدٍ المهملة - في إسنادو مسلمةٌ بن 
عل الخشتن وهو مترو وقي قیل : اسمه مسلم. والأوّل أصحٌ . 

توله: « حت يُبِيّنَ لهُ أجرةٌ » فيه دليل لمن قال: إِنَهُ يجبُ تعيين قدرٍ الأجرة 
وهم العترة» والشافعي» وأبو يُوسفَء ومحمّدٌ. وقال مالك» وأحمد بن 
حنبل» وابنُ شبرمة: لا يجبُ؛ للعرف واستحسانٍ المسلمينَ. قال في 
«البحر *: قلنا: لا نسلّْمُء بل الإجماعٌ على خلافه. انتهئ. ويُؤيّدُ القولّ 
الأول القياسٌ على ثمن المبيع . 

توله: ١‏ وعن النجش ) إلى آخر الحديث» قد تقد الكلام على ذلك في 
البيع . و١‏ إلقاء الحجر » هوّ بيع الحصاة الذي تقدَّمَ تفسيرة» وإذا خد النّهِيْ 
عن النّجشٍ على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستشجار عليه 
ولكنهُ يُِعدُ ذلك عط اللّمس وإلقاء الحجر عليه. - 

توله: « نه عن عسب الفحل » قد سبق ضبطة وتفسيرةٌ في البيع» والمرادٌ 
به الكراءٌ كما قال الجوهريٌ» يُقال: عسبت الرَّجِلَء أي : أعطيتة الكراءً . 
وقيل: ماءٌ الفحل نفسهء لقولٍ زهير: 

ولولا عسبة لتركتموه وشرٌ منيحة فحل معلرٌ 

وقد ذهبت الشَّافعيّة » والحنفيّةُ» والعترةٌإلئ أنه لا يجوز تأجيرُ الفحل للضراب. 


وقال مالك وان أبي هريرةً : يصح كالإعارة. وهو قياس فاسد الاعتبار . 


توله: « وعن قفيز الان » حك الحافظ في ١‏ التلخيص »" عن ابن 





,)177 /۳( «التلخیص»‎ )۲( .)0١ /0( «البحر»)‎ )١( 














المبارك أحد رواة الحديث بأنَّ صورتة أن يُقالَ للطْحَانِ: اطحن بكذا وكذا 
وزيادة قفيز من نفس الطحين . 

وقد استدلٌ بهذا الحديث أبو حنيفةًء والشَّافِعِيُ» ومالكُ» واللَيتُ» والنَّاصرٌ 
على أله لا يجورٌ أن تكونّ الأجرةٌ بعض المعمولٍ بعد العمل . وقالت الهادويةء 
بأنَّ مقدار القفيز مجهول. أو أنَّهُ كانَ الاستئجارٌ على طحن صبرة بقفيز منها بعد 

ھا فاسل عند . 
طحنهاء وهو هم 

توله: « وطعام بطنه » فيه متمسَّكَ لمن قال بجواز الاستئجار بالتّفقة ومثلها 
الكسوةٌء وهو أبو حنيفة» والإمامٌ يحيئ. وقال الشافعيُء وأبويُوسف. 


ومحمّدء والهادويّةٌ والمنصور باللّه : ل يصح ؛ للجهالة . 


2 
ع 


بَابُ الِاسْتِمْجَار على العَمَلٍ مُيَاوَمَةَ أَوْ مُسَاهَرَةَ أو مَعَاوَمَةَ أو مُعَادَدَةَ 


ا*”- عن عَلِنَ كه قال: جُعْتُ مر جوع شَدِيدَاء فُخَرَجَتَ 
ِطلب الْعَمَل في عَوَالِي الْمَدِيئَ ذا 4 بامْرَأَةٍ قَدْ جُمَعَث مَدَرَا فَطَتئُهَا 
ريد بل انها كل دَنُوبٍ على تمر فَمَدَدْتُ سِنَّةَ عَشَرَ وبا حت 
مَجِلَّتْ يَدَايَ د َم ينها فَعَدَّثْ لي ست عَشْرَة تَمْرَهَ فَأَنَيت الى كلل 


َأَخْبَرْتَهُ فأكل معي منْهَا. رَوَاهُ خمد . 





. من طريق مجاهد عن علي‎ »)١75 /١( «المسند»‎ )١( 
. ومجاهد لم يسمع من علي‎ 


أبواب الإجارة 10۹4 








- وَعَنْ أنس : لما قَدِمَ الْمْهَاجِرُونَ مِنْ مَكة إِلَى الْمَدِيئَةِ قَدِمُوا 
وَلَبِسَ أيهم شىء فكانتِ الْأنْصَارُ أفل الأزض وَالْعَقَا َقَاسَمَهُمُ 
الأنصار عَلَى أَنْ َعْطوْهُمْ نِضف ثمَار ماله كل عام وَيَكَفُوهُمُ الْعَمَلَ 
وَالْمُوْنَة. أَخْوَجَاة9" . 

قال البَحَارِيُ''': وَقَالَ ابْنْ مُمَرَ: أغطئ الت يه َير بِالشَّطْرء فَكَانَ 
ذلك على عَهْدٍ اني كله وبي بكر وَصَدْرٍ مِن خِلاقة عُمَرَ٬‏ وَلَمْ يَذْكْرْ أن 
با بكر وَعْمَرَ جَدَّدَا الإجَارَةَ بَعدَمَا بض ال يكل ». 

حديثُ على ت جود الحافظ إسناده ٠‏ وأخرجة ابن ماجه بسند صح 
ا کي داخ البييهقيٌ داب م ماجه““ من حديث ابن عبّاس بلفظ : «إِنَّ 
سبعة عشرّ » وفي إسناده حنش راويه عن عكرمةً وهوّ ضعيفٌ . 

توله : (ذنوبًا » هوّ الدَّلِوُ مطلقًا أو الى فيها ماءٌ أو الممتلئةٌ أو الَّنى هى غيه 
ممتائقٍ» أفاد معن ذلك في « القاموس » وقد قذَّمنا تحقيقة في أوَلِ هذا الشّرح 

توله: : « مجلت » بكسر الجيم أي : غلظت وتنقّطت» وبفتح الجيم : غلظت 
فقط. قال ذ ي اموس ٠‏ مجلت يده كنصرٌ وفر مجلا ومجولا: نفطت 
واللّحم ماع أو المجلةٌ: جلدةٌ رقيقة يجتممٌ فيها ماءٌ من أثر العمل . 





.)١1577/0( أخرجه: البخاري (17/7١5؟)2, ومسلم‎ )١( 


(۲) «الصحيح» (۳/ .)١77‏ (9) انظر : «التلخيص الحبير» (۳/ 5 .)١1‏ 
62 أخرجه : ابن ماجه (55155؟)2 والبيهقي (5/ .)١١9‏ وراجع (إرواء الغليل» ١5 /٥(‏ 3) . 








٠‏ "| المحلد السابع 








وحديتٌ على للل فيه بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجةٍ وشدة الفاقة 
والصبر على الجوع. وبذلٍ الأنفس وإتعابها في تحصيل القوام من العيش 
لتَعمْفِ عن السؤال و تحمل المنن» وان تأجيد التفس لا بعد دناءة وإن كان 
المستأجدٌ غير شريففٍ أو كافرّاء والأجيرُ من أشراف الاس وعظمائهم. وأوردة 
المصدّتُ للاستدلالٍ به على جواز الإجارة معاددةً» يعني: أن يفعلَ الأجير 
عددًا معلومًا من العمل بعددٍ معلوم من الأجرة» وإن لم بين في الابتداء مقدارٌ 

جميع العمل والأجرة. ۰ 

وحديث أنس فيه دلي عل جواز إجارة الأرض بنصاب الكّمرة ة الخارجة منها 
في كل عام» وكذلك حديثٌ ابن عمرٌ. وقد تقدمَ بسط الكلام على إجارة 


الأرض وما يصح منها وما لا يصح في المزارعة. 
باب ما يُذْكَرُ في عَقْدِ الْإِجَارَةٍ بلفظ البَيع 


-٣‏ عَنْ سَعِيدٍ ن مِيئاة» عَن جابر عَنْ النَِّي ل قال : « مَنْ كان له 
فض أَرْض فَليرْرَعْهَا أو لِيررِعهَا أَحَاه ولا تَبِعُوهَا» قِيلَ لِسَمِيدٍ: ما لا 
َبِيعُومَا ) يَعْنِي : الكرّاء؟ قال: :انعم . . روه أَحْمَدُ ومسل . 

قد تقدّمٌ الكلامُ على ما اشتملَ عليه الحديثُ في المزارعة» وأعاده المصئّف 
هاهنا للاستدلالٍ به على صحة إطلاقٍ لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من 
باب إطلاق الحكم على الشَّيءِ وهوّ لما هوّ من الأشياء التَابعةٍ له كإطلاق البيع 
هنا على الأرض وهو لمنفعتها. 





.)۳۹۹ /۳( وأحمد‎ »)۱۹/٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 


أبواب الإجارة 5١‏ 








9 و ° سے 7 سر سر ره تت 2 الا اير , أيه 7 72 
بف ا 
باب الاج على عمل مت د يتستحق جرّة وحكم سرايه عمله 
1 3 - کے 


۷- عن أبى هُرَئْرَةَ قال: قال رَسُول الله عَنَّ وجل : ١‏ يَقُولُ الله 


کے 
ر ار اسل 7 ge‏ 


عر وَجَل : ثلاثة أنَا خَضْمُهُمْ يَوْمَ القَيامَةء وَمَنْ كنت حَضْمَهُ خَصَمْيُهُ: 
رَجُل أغطئ بي ت عَدَرَء وَرَجُل بَاءَ خرًا وَأكَلَ نَمَنَهُه وَرَجُل اسْتَأَجَرَ أجيرًا 


7 


فَاسْتَوْفَ منْه وَل بو يُوَفْهِ اجره . رَوَأهُ خمد وَالْبْخَارِيُ 


8 وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ في حَدٍ يث لَه عن لني يل أنه يُْمرُ امه في 
خر ليلة من رَمَضَانَء قيل : يا رَسُولَ اللّى أي لَيلَهُ الْقَدْرِ؟ قال : « لا 


موس »م لأ )م ع#مو ورة ‏ #مرع رى r‏ عسوو Dlo sl‏ 
ولكنّ الْعَامِلَ إنما يرف أجرّه إذا قضئ عمله » . روأه خمد .0 


/ 


ر 0 ور 7 05 0ه بك 2 5 س 
4- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيب» عَنْ آٻيه» عَنْ جَدَوِ عَن اللي بلا 


قال ˆ ١مَنْ‏ تطبّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ ) . رَوَاهُ أبُو دَاوَُ وَالنْسَابيُ 
وَابْنُ مَاجَهُ" " . 





)١(‏ أخرجه: البخاري 2)١١8/7(‏ وأحمد (؟/308). 
وراجع : «الإرواء» )0 / .(T*A‏ 

(۲) «المسند» (۲/ 597). 
وفي إسناده هشام بن زياد أبو المقدام» متمق عل ضعفه. 

(۳) أخرجه: أبو داود (2455/85»: والنسائي (8/ 207-57 وابن ماجه (71455), من 
طريق الوليد بن مسلم» عن ابن جريج»ء عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه به . 
وقال الدارقطني في ١‏ السئن) (۳/ 141( : الم يسئده عن ابن ر عير الوليد بن 
مسلم» وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي ي . 


[ نيل الأوطار ج ۷ ] 











11۲ المحلد السابع 








حديثٌ أبي هريرةً الثاني أخرجة أيضًا البزار”''» وفي إسناده هشامُ بن زياد 


أبو المقدام» وهوّ ضعيف . 
وحديثُ عمرو بن شعيب قال أبُو دَاوّد بعد إخراجه: هذا لم يروه إلا 
37 مم ا ١‏ ل ]ا ,1 ٠.‏ 0 
ومنقطعًا. ٠‏ 


۲( مسلا 


وفي الباب عن عبدٍ العزيز بن عمرّ بن عبدٍ العزيز قال: حدثني بعض الوفدٍ 
الذينَ قدموا على أبي قال: قالَ رسول اللّه كَلِ: « أيمًا طبيب تطببَ على قوم لا 
يعرف له تطبث قبل ذلك فأعنتٌ فهر ضامنٌ » أخرجةُ أبو داد" وفي إسناده 
مجهولٌ لا يعلمُ هل له صحبةٌ أم لا؟ . 

قرله: ٠‏ ثلاثةٌ أنا خصمهم » قالَ ابن النّين : هو سبحانه وتعالى خصمٌ لجميع 
الظالمينَء إلا أنه أراد النشديد على هؤلاءٍ بالتّصريح» والخصمُ يطلق عل 
الواحدٍ والاثنين وعلى أكثرَ من ذلكٌ. وقال الهرويُ: الواحدُ بكسر أوله. قال 
الفرَاءُ: الأول قول الفصحاءء ويجورٌ في الاثنين خصمانٍء وفي الثَّلاثة 

وترله: «( ومن كنت خصمهُ خصمتة » هذه الزيادة ليست في « صحيح 
البخارئىٌ » ولكنّهُ أخرجها أحمدُ» وابنٌ حبًانَ» وابنٌ خزيمة والإسماعيليٌ . 
)١(‏ أخرجه: البزار (۳٦۹-كشف).‏ 
(؟) أخرجه: النسائي (۸/ 07-057). 


(۳) أخرجه: أبو داود (/50/1) . 
(8:) أخرجه: أحمد (؟/2)708 وأبو داود »)۳٥۸/۲(‏ وابن حبان (۷۳۳۹). 


أبواب الإجارة ١‏ 





ترله : ١‏ أعطئ بي ثم غدرَ ) المفعول محذوف والتّقديرُ أعطى يمينة بي أي : 
عاهدَ وحلف باللّه ثمّ لم يف . 

تولد: ١‏ باعَ حرًا وأكلَ ثمنة » خص الأكل لاه أعظمْ مقصودء وفي رواية 
لأبي داود: « ورجل اعتبدٌ محوّره ) وهو أعمٌ من الأول في الفعل وأخص من 
فى المفعول. 

قال الخطابئ : اعتبادُ الحرٌ يقعُ بأمرين : أن يُعتقهُ ثمّ يكم ذلك أو يجحده 
والثاني أن يستخدمة كرمًا بعد العتق» والأوَّلٌ أشذهما. قال في « الفتح 370 : 
والأوّلُ أشذ؛ لأنّ فيه مع كتم الفعل أو جحده العمل بمقتضئ ذلك من البيع 
وأكل النّمنْء فمن ثمّ كان الوعيد عليه أشدّ. قال المهلّبُ: وإِنّما كان إثمة 
شديدًا؛ لأنَ المسلمينَ أكفاءٌ بالحرّيّة؛ فمن باعَ حرًا فقد منعهٌ التّصرُفَ فيما 
أباح الله له وألزمة الذي أنقذهُ الله منهُ. وقالَ ابن الجوزيّ: الحرٌ عبد الله 


8 ¥ و 


قال ابن المنذر : لم يختلفوا في أنَّ من باع حرًا أنه لا قطمٌ عليه - يعني : إذا 
لم يسرقة من حرزٍ مثله - إلا ما يُرو عن علي 822 أنّهُ تقطع يد من باع 
حرًا. قال : وكا في جواز بيع الحرٌ خلاف قديمٌ ثم ارتفعَ» فرويّ عن على 
كيه أنه قال: « من أ عل نفسه باه عبد فهو عرد )0 . 

وروی ابنُ أبي شيبة من طريقٍ قتادةً: ١‏ أن رجلا باع نفسة» فقضئ عمرٌ بأل 
عبد وجعل ثمنهُ في سبيل اللّه ) ومن طريقٍ زرارة بن أوفئ أحد التَّابِعينَ أَنَّهُ باع 





)۱( «فتح الباري) .)٤۱۸/٤(‏ 
(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۲۸۳۷). 











حرًا في دين . ونقل ابن حزم أن الحرّ كان يُباعٌ في الدين حنَّى نزلت 8إوَإن 
کات ذو عرق هُنَظِرَةُ إل مسر 4 [البقرة [٠ ٠‏ ونقلَ عن الشافعيٌ مثلٌ ذلك› 
ولا يُثبتهُ أكثرُ أصحابهء وقد استقرٌ الإجماع على المنع . 

توله: « ولم يُوفْهِ أجرهُ » هو في معنى من باعٌ حرًا وأكلَ ثمنة؛ لاله استوفئ 
منفعتة بغير عوضص فكأنّهُ أكلهاء ولأنَّهُ استخدمة بغير أجرة فكأنّهُ استعبدة . 

تولد: « إِنَّما يوی أجرهُ إذا قضئ عمل » فيه دليلٌ على أنَّ الأجرةً تستحق 
بالعمل» وأمّا الملكُ فعندٌ العترة وأبي حنيفة وأصحابه أنه تملك بالعقدء 
فتتبعها أحكام الملك. وعند الشّافعيٌ وأصحابه أمَا تستحقٌّ بالعقد» وهذا في 
الصحيحة» وأمّا الفاسدةٌ فقال في ( البحر »" ٤‏ لا تجبٌ بالعقد إجماعاء» وتجبت 
بالاستيفاء إجماعا.. 

ترلد: « فهو ضَامنٌ » فيه دليلٌ علئ أنَّ متعاطيّ الطب يضمنٌ لما حصلّ من 
الجناية بسبب علاجه. وأمّا من علمَ منه أنه طبيبٌ فلا ضمان عليه» وهو من 
يعرف العلَة ودواءهاء وله مشايخ في هذه الصّناعة شهدوا له بالحذق فيهاء 
وأجازوا له المباشرة . 


6 9 ات 2 


.)057/0( «البحر»‎ )١( 


كتاب الوديعة والعارية 16 








كتاب الوّدِيعَة والعَاريّة 


۲ح عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ: أنَّ اللي بك قال : 

رلا ضَمَانَ عَلَى مُؤْنَمَن ». رَوَاهُ الدَارَقْطنك”" . 

الحديتٌ قال الحافظ : في إسناده ضعفٌء. وأخرجة الدّارقطنيئ من طريق 
أخرى عنة بلفظ : ( ليس على المستعير غير المغلّ ضمانٌ» ولا على المستودع 
غير المغلٌ ضمانٌ » وقالَ: إلّما نروي هذا عن شريح غيرَ مرفوع . قال الحافظ : 
وفي إسناده ضعيفان . ۰ 

تولد: « الوديعةٌ » هي في اللَعة مأخوذةٌ من السُّكونء يُقالٌ: ودع ايء 
یدع : إذا سكنّ» فكأمًا ساكنة عند المودع» وقيلَ: مأخوذةٌ من الدّعةٍ وهي 
خفض العيش؛ لأا غيرُ مبتذلة بالانتفاع. وفي الشَّرع: العينُ التي يضعها 
مالكها عند آخرّ ليحفظهاء وهی مشروعةٌ إحماعًا. ۰ 

و ” العاريّة » بتشديدٍ الياء» قال في « النّهاية »: كأمّا منسوبةٌ إلى العار؛ لأنَّ 
طلبها عارٌء ويُجمعٌ على عواري مشدّدًا. وفي الشَّرع: إباحةٌ منافع العين بغير 
عوض › وهيّ أيضًا مشروعة إجاعًا. | 


ترله: « لا ضمانَ على مؤتمن » فيه دليل عل أنه لا ضمانٌ على من كان 





.)5 ١/70 «السنن»‎ )١( 
(إسناده ضعيف».‎ :)۱۹١ /۲( وقال الحافظ فى «الدراية»)‎ 


)۲( راجع : «التلخيص الحبير) (۲/ .)5١١‏ 











۱٦‏ المحلد السابع 








أميئًا عل عين من الأعيانٍ كالوديع والمستعير» أمّا الوديعٌ فلا يضمن - قيل : 
إجماعًا - إلا لجناية من على العين» وقد حكئ في « البحر » الإجماعَ على ذلك 
وتأوّلَ ما حكيّ عن الحسن البصريٌ أن الوديع لا يضمن إلا بشرط الضَّمانٍ بان 
ذلك محمولٌ على ضمان التفريط لا الجناية المتعمّدةء والوجهُ في تضمينه 
الجناية أنه صارَ ا خائئاء والخائنٌ ضامنّ؛ لقوله كَكِْةِ: « ولا على المستودع 
غير المغل ضمانٌ )''' والمغلء: هو الخائن » وهكذا يضمن الوديع إذا وق من 
تعد في حفظ العين؛ لأنَّهُ نوعٌ من الخيانة . 

وأمّا العاريّةُ فذهبت العترةٌ» والحنفيّةٌ» والمالكيّة إلى أا غير مضمونة على 
المستعير إذا لم يحصل منهُ تعد. وقال ابن عبّاسء وأبو هريرة» وعطا 
والشَّافعيُ» وأحمدُ» وإسحاقء وعزاهُ صاحبٌ « الفتح » إلى الجمهور : إا إذا 
تلفت في يد المستعير ضمنها إلا فيما إذا كان ذلكَ عل الوجه المأذون فيه . 
وعن الحسن البصريٌّ» والتّخعيّ» والأوزاعيٌ. وشريح» والحنفيّة آنا غير 
مضمونة وإن شرط الضَّمانُ . وعندٌ العترة» وقتادة» والعنبري : نه إذا شرط 
الصَّمانُ كانت مضمونةٌ. وحكئ في «البحر »" عن مالك والبنّيّ أن غيرَ 
الحيوان مضمونٌ» والحيوانَ غير مضمون. 

واستدلَ من قالَ إِنَّهُ لا ضمانٌ على غير المتعدي بما تقدّمَ من قوله كه : 
« ليس على المستعير غير المغل ضمانُ » وبقوله: ( لا ضمانَ على مؤتمن) 
وبما أخرجة ابن ماجه”" عن أبن عمرو بلفظ : ١‏ من أودعَ وديعة فلا ضمانَ 





.)١١۷/١( أخرجه: الدارقطني (41/۳). (۲) «الببحر»‎ )١( 
.)510١( أخرجه: ابن ماجه‎ )۳( 


كتاب الوديعة والعارية ۱۹۷ 








عليه » وفي إسناده المثنّى بن الصبّاح وهو متروك. وتابعه ابنُ لهيعة فيما ذكره 
البيهقئٌ''. وبما أخرجة أبو داود وحسّنهُ الترمذی» وصحّحةُ ابن حبان من 
حديث أبي أمامة أنه نه سمح النّبِيّ ئي يقول في حب الوداع : ١‏ العاريّة مؤدَّاة 
والرَّعيمُ غارمٌ » وتعقّبَ بأنَّ النَصريحَ بضمانِ الرُعيم لا يدل على عدم ضمانٍ 
المستعير . 


واستدل من قال بالضَّمانِ بحديث سمرة الآتي وبقوله تعالى : إن آله يام 
أن يدوا ألمت إلح أَهْلهايه [الساء: 6ه] ولا يخفى أنَّ الأمرَ بتأدية الأمانة لا 
يستلزم ضمانها إذا تلفت . واستدل من فرق بين الحيوان وغيره بحديث صفوانٌ 


الآتي» ولا يخفيل أن دلالته علول أن غير الحيوان مضمونُ لا يستفادٌ منها أن 


حكم الحيوانٍ بخلافه. 
-١‏ وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ» عَنْ الى يكل قال : « َد اّما إلى مَن ليمك 


و عو 


ولا تَحُنْ مَنْ خََائَكَ » . رَواه ايو داود» وَالتَرْمِذِيٌ وَقَال: حَدِيثٌ حَسَن”". 





.)711١/7( أخرجه: البيهقي (5897/5)» وانظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 

20 أخر جه : أبو داود )710 «(Y0‏ والترمذي (70 ۲( وقال حدذیث حسن غريب وابن 
حبان (0:95). 

)۳( أخر جه : أبو داود ره ول والترمذي CITE)‏ من طريق طلق ن غنام» عن 
شريك» وقيس عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة به. 
قال البيهقي فى «السئن الكبرئ») :)۲۷١/١١(‏ (اتفرد هذا الحديث شريك القاضى 
وقيس بن الربيع» وقيس ضعيف» وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث». 
وكذلك أنكر أبو حاتم هذا الحديث» كما في «العلل» لابنه .)۷١ /١(‏ 
وضعفه ابن القطان وابن حزم وابن الجوزي. ِ 





١‏ المحلد السابع 








الحديثٌ أخرجةٌ أيضًا الحاكة”'' وصحّحةً» وفي إسناده طلقٌ بن عنام عن 
5 5 رع ” 0 r (YY),‏ ر 0 - 1 
شريك » واستشهد له الحاكم بحدذيت ابي التياح عن انس » وفي إسناده 
يوب بن سويد مختلفٌ فيه» وقد تفرد به كما قال الطبرانيٌُ. وقد استنكر 
حديتٌ الباب أبو حاتم الرّازئ وأخرجة أيضًا البيهقك”” ومالك . 


وفي الباب عن أبىّ بن كعب عند ابن الجوزيٌ في ١‏ العلل المتناهية »”*'. 
وفي إسناده من لا يُعرفُء وأخرجة أيضًا الدارقطني. وعن أبي أمامة عند 
البيهقيٌ والطّبرانيَ”” بسندٍ ضعيفب. وعن أنس عند الدّارقطنيٌ» والطبرانيٌ 
والبيهقة ”5 وأبي نعيم. وعن رجل من الصحابة عند أحمدّء وأبي داود 
والبيهقئ "2 وفي إسناده مجهول آخْرُ غيرُ الصَّحابيٌ ؛ لأنّ يُوسف بنَ ماهك 
رواةٌ عن فلانٍ عن آخرَّء وقد صِحححهُ ابنُ السّكن. وعن الحسن مرسلا عند 
البيهقن 0 قال الشَّافعيُ: هذا حديتٌ ليس بثابت. وقال ابن الجوزي : 


= وراجع: «بيان الوهم والاهام» 0/ ”,ل 5”ه)ء و«المحلئن» .)١87/8(‏ 
و«الواهيات» .)٠١۳/۲(‏ 
والحديث ؛ له طرق أخرى لا يصح منها شيء» وقد بينت عللها في غير هذا الموضع . 

.)57/5( أخرجه: الحاكم (55/5). (؟) أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۳) أخرجه: البيهقى (١١/7١/7؟).‏ 

(5) أخرجه: ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» .)۹۷٥١(‏ 

(0) أخرجه: البيهقى (88/9)» والطبرانى فى «الكبير» (77141). 

0) أخرجه: الدارقطني (6/ ۷°(« والطبراني في سنن الشاميين» »)٦۲١(‏ والبيهقي /١(‏ 
(Y4‏ 

(۷) أخرجه: أحمد (۳/ »)5١5‏ وأبو داود (70575). والبیهقی (۱۰/ ۲۷۲). 

(۸) أخرجه: البيهقي .)۲۷۱/۱١(‏ 1 
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يصح ولا يخفئ أنَّ ورودهُ بهذهٍ الطرقٍ المتعدّدةٍ مع تصحيح إمامين من الأكمّة 
المعتبرينَ لبعضها وتحسين إمام ثالث منهم مما يصيرُ به الحديثُ منتهضًا 
للاحتجاج . ٌْ 

ترله: « ولا تخن من خانك » فيه دليل على أَنّهُ لا يجورُ مكافأةٌ الخائن بمثل 
فعله فيكونٌ مخصّصًا لعموم قولهُ تعالى : رۇ ميو سه يلها [الشورئ: 4] 
وقوله تعالی : و عاتم فعاقواً يمل ما عُوفبسر بي [النحل: 1175 وقوله 
تعالئ : فسن أغتدئ عَلِدَكَ ادوا عه يقل ما أعْتدَئ ملک [البقرة: .]٠۹١‏ 

والحاصلٌ أنَّ الأدلَّةَ القاضيةً بتحريم مال الآدمىٌّ ودمه وعرضه» عمومُها 
مخصص هذه الثّلاث الآيات. وحديثٌ الباب مخصص لهذه الآيات› 7 
من مال الآدميٌ وعرضه ودمه ما لم يكن على طريق المجازاة فإمَّا حلا 
الخيانة فإِمًا لا تحل. 

ولكنّ الخيانة نما تكون في الأمانةٍ كما يُشْعِرُ بذلكَ كلام « القاموس » فلا يصح 
الاستدلال بهذا الحديث» على أَنَّهُ لا يجورُ لمن تعذَّرَ عليه استيفاءً حقّهِ حبس حن 
خصمهٍ على العموم كما فعله صاحبٌ ١‏ البحر » وغيرة» إِنَّما يصح الاستدلال به 
على أله لا يجوز للإنسانٍ إذا تعذَّرَ عليه استيفاة حف أن يحب عندةٌ وديعةٌ لخصمه 
أو عاريّة» ممٌ أن الخيانة إِنّما تكونُ على جهة الخديعة والخفية» وليسّ محا؛ 
النّزاع من ذلك» وممًا يويد الجوارً إذنه ئي لامرأة أبي سفيانَ أن تأخد لها 
ولولدها من مال زوجها ما يكفيها كما في الحديثٍ الصَّحيح . 

وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة» فذهب الهادي إلى أنه لا يجوز 
مطلقًا لا من الجنس ولا من غيره. قال المؤيّد بالل : إِنَّ قول الهادي مسبوقٌ 


۷۰ المجلد السابع 








بالوجماع . وقال الشافعي والمنصورٌ بالله : يجوز من الجنس وغيره. وقال 
أبو حنيفة والمؤيّدُ باللّه: يجو من الجنس فقط . وقال الإمامُ يحيئ: يجوز من 
الجنس ثم من غيره لتعذرء ديئًا. قال في « البحر » بعد حكاية الخلافٍ: قلت : 
الأقربُ اشتراط الحاكم حيتٌ يُمكنٌ للخبرء يعني : حديتٌ الباب» فان تعذَّرَ 
جارٌ الحبس وغيرة؛ للا تضيعَ الحقوق ولظواهر الآي. 

0- وَعَن الْحَسَنْء عَنْ سَمْرَة عن لنب بيا قال : « على الْيَدِ مَا 
أَخَذَّتْ حى ُوَدْيَهُ ؛ رَوَاهُ الْصَمْسَةٌ إلا النّسَائْت”'"» رَادَ أَيُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ : 
قال قَنَادَةُ: ْم نسي الْحَسَنْ ثَقَالَ: هُوَ أمِيئك لا صَمَانَ عَلَئِهِ يَعْنِي: 


العاريّة . 


ا۱ے 


الحديثٌ ص حه الحاكة» وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور 
قد تقدّمَ . 

وفيه دليلٌ على أنه يجبُ على الإنسانٍ رد ما أخذتهُ يده من مال غيره بإعارة 
أو إجارةٍ أو غيرهما حى يره إلى مالكوء وبه استدلٌ من قال بأد الوديع 
والمستعيرٌ ضامنانٍ» وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك . 

وهو صالخ للاحتجاج به على التضمين؛ لأنْ المأخود إذا كان على اليدٍ 
الآخذة حى تردّة. فالمرادٌ أنه فى ضمانها كما يُشعرٌ لفظ « على » من غير فرق 
بِينَ مأخوذ ومأخوذ. 


.)55٠0()١؟55( وأبو داود(071")» والترمذي‎ »)١" ۰۱۲ أخرجه: أحمد(28/5‎ )١( 
.)٤۷/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 
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وقال المقبلنُ فى « المنار ) : يحتجونٌ هذا الحديث فى مواضع عل 
التَضمين ولا أراهُ صريحًا؛ لأنّ اليد الأمينة أيضًا عليها ما أخذت حت ترد 
وإلا فليست بأمينة : 

ومستخبز عن سرٌ ليلئ تركته بعمياءً من ليلئ بغير يقين 


و 


يقولونَ خبّرنا فأنتت أميئها وما آنا إن خبّرتمم بأمين 

نما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية؟ وليسٌ الفرقٌ بينَ المضمونٍ 
وغير المضمون إلا هذا وأمّا الحفظ فمشترك وهو الذي تفيده « على »۰ فعلى 
هذا لم ينس الحسنُ كما زعمّ قتادةٌ حينَ قال: « هوّ أمينك لا ضمانَ عليه ؛ بعدَ 
رواية الحديث . انتهىا . 

ولا يخفئ عليك ما في هذا الكلام من قَلَةِ الجدوى وعدم الفائدةٍ» وبيانُ ذلك 
أل قولُ: «لأنَّ اليد الأمينةً عليها ما أخذت حى تردَهُ وإلّا فليست بأمينة »؛ 
يقتضي الملازمة بِينَ عدم الرّدّ وعدم الأمانة» فيكونٌ تلف الوديعة والعاريّة بأىّ 
وجو من الوجوه قبل الرّدْ مقتضيًا لخروج الأمينٍ عن كونه أميئًا وهو ممنوعٌ ؛ 
فان المقتضيّ لذلك إِنّما هو التّلف بخيانة أو جناية» ولا نزاعَ في أنَّ ذلك 
موجبٌ للضّمانٍء إنما النَرَاعٌ في تلف لا يصيرٌ به الأمينُ خارجًا عن كونه أميئاء 
كالئّلف بأمر لا يُطاق دفعه» أو بسبب سهو أو نسيان» أو بآفة سماويّة 
أو سرقة» أو ضياع بلا تفريطء فإنّهُ يُوجِدُ انلف في هذه الأمور مم بقاءِ الأمانة . 

وظاهرُ الحديثٍ يقتضي الضمانَ وقد عارضةٌ ما أسلفنا. وقال في ١‏ ضوء 
النّمار » : إِنَّ الحديتٌ إِنّما يدل على وجوب تأدية غير التَّالفٍء والضَّمانُ عبارةٌ 


عن غرامة الالفب. انتهى . 





V۲‏ المحلد السابع 








ولا يخفى أنَّ قولهُ في الحديثِ: « على اليد ما أخذت » من المقتضئ الذي 
توت فهمْ المراد منة على مقدَّرٍ وهو إما الضما أو الحفظ أو التي فيكون 
معن الحديث : علي اليد ضمانٌ ما أخذت» أو حفظ ما أخذت» أو تأدية ما 
أخذت» ولا يصح ها هنا تقديرٌ التأدية ؛ لأنّهَ قد جعلّ قوله : : « حى تؤذيةُ » غاية 
لهاء والشَّىمُ لا يكونٌ غاية لنفسه . وأمّا الْضِمانُ والحفظ فكل واحدٍ منهما 
صالحٌ للقدير » ولا يُقدّرانٍ معَا؛ لما تقرّرَ من أن المقتضئ لا عمومٌ له فمن قدرَ 
الضمانً أوجبة على الوديع والمستعير» ومن قدّرّ الحفظ أوجبة عليهماء > ولم 
يُوجب الضّمانَ إذا وقعَ التَّفُ مع الحفظ المعتبر. وہذا تعرف أنَّ قولة : « إِنّما 
يدل الحديثُ على وجوب اندي لغير التالفِ »؛ ليس على ما ينبغي» وأما 
مخالفةٌ رأي الحسن لروايته فقد تقرّرَ في الأصول أن العمل بالرُواية لا بالرّأي . 

-١8887‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بن أَميَة: أن الي يل اسْتَعَارَ مه يوم تين 
أَدْرْعَاء كَقَالَ: أَعْصْبًا يا مُحَمّدُ؟ قَالَ: « بل عَارِيَةٌ مَضْمُوئَةَ ». قَالَ: فَضَاعَ 


بَعْضْهَاء فَعَرَضٌ عَلَيِهِ التب يل أن يَضْمَتَهَا لَه قَقَالَ : أنَا نا اليم في الْإسْلام 


)١(ءويس‎ 


أَرْعَبُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو دَاوْدَ 

“٤‏ وعنْ أنّس بن مالك قال : كان فرع د م بِالْمَدِيئَةِ» فَاسْتَعَارَ النَّبىُ 
ية فَرَسَا مِنْ أبي طَلْحَةَ قال لَه ندوب فُرَكِبَهُ فَلَما رَجَعَّ قا قَالَ: مَا رانا 
من شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَخْرًا. ممق عَلَيِه . 


.)۳٥۹۳( ,)50757( وأبو داود‎ »)555/5( »)5٠٠ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 


وراجع : «المحلئ» (9/ 7/ا١-‏ ۱۷۳) و بيان الوهم والإيبام» (۳/ 2015 . 
(۲( أخرجه : البخاري كي IT TT «To/0‏ ومسلم 10ح وأحمد 
(5/ حلاف .(TVE‏ 
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حديث صفوانَ أخرجة أيضًا النّسائىُ والحاكة'''. وأورد لهُ شاهدًا من 
حديث ابن عباس ولفظه : « بل عاربّة مؤدّاة 0 وفي رواية لأبي داو : إل 
الأدراعَ كانت ما بِينَ النَّلائِينَ إلى الأربعينَ » ورواهُ البيهةة“ عن أميّةٌ بن 
صفوانَ مرسلاء وبيّنَ أن الأدراعَ كانت ثمانينَ. ورواهٌ الحاكم من حديث 
جابر وذكرٌ أا مائة درع» وأعل ابن حزم وابنُ القطانٍ طرق هذا الحديثء قال 
ابن حزم : أحسنٌ ما فيها حديثٌ يعلى بن أميٌّ. وقد تقدّمّ في كتاب الوكالة . 

ترله: ١‏ أغصبًا» معمولٌ لفعل مقدّر هو مدخولٌ الهمزةء أي: أتأخذها 
غصبًا لا تردُها عليَ؟ فأجابٌ يل بقوله : « بل عاريّةٌ مضمونةٌ ؛ فمن استدلٌ هذا 
الحديث على أن العاريّةَ مضمونةٌ جعلّ لف مضمونةٌ صفةٌ كاشفةٌ لحقيقة 
العاريّة» أي : أن شأنَّ العاريّة الصَّمانَُ. ومن قال إِنَّ العاريّةَ غير مضمونة جعل 
لفظ ( مضمونة ) صفة مخصّصةً أي : أستعيرها منك عاريّة متصفة با 
. مضمونة لا عاريّةَ مطلقةً عن الصمان. 

توله: ١فعرض‏ عليه أن يضمنها» فيه دليل على أنَّ الضياعَ من أسباب 
الصّمانِء لا على أن مطلقّ الصياع تفريطء وأنَّهُ يُوجِبُ الضَّمانَ على كل حال ؛ 
لاحتمالِ أن يكونَ تلفُ ذلكَ البعض وقمٌ فيه تفريط . 

موله: « فزع » أي : خوف من عدو وأبو طلحة المذكورٌ هو زيد بِنُ سهل 
نس . قوله: « يقال له المندوبٌ » قيلَ: سمي بذلك من الدب وهو 


زوج م أ 
الرّهنُ عند السّباق» وقيل: لندب كان في جسمه وهو أثرُ الجرح . 





.)٤۷/۲( أخرجه: النسائي (2)0151 والحاكم‎ )١( 
. )”057( أخرجه: أبو داود‎ )۳( ٠ أخرجه: الحاكم (5//ا8).‎ )0( 
.)٤۹4 ء٤۸‎ /۳( أخرجه: البيهقي (54-5//5). (5) «المستدرك»‎ )5( 








۷٤‏ المحلد السابع 








تولك: « وإن وجدناه لبحرًا » قال الخطابئٌ : «( إن) هي اللّافية واللامٌ بمعنى 
إلا أي: ما وجدناة إلا بحرًا. قالَ ابن التين: هذا مذهبُ الكوفيِينَ» وعند 
البصريينَ أنَّ «إن» مَحْمَّفةٌ من التّقيلةِ واللام زائدةٌ. قال الأصمعيٌ: يقال 
للفرس بحر إذا كان واسعّ الجري» أو لأنَّ جريةُ لا ينفدٌ كما لا ينفد البحرُء 
ويؤيده ما وقعَ في رواية للبخاريٌ بلفظ : « فكانَ بعد ذلك لا يُجارى 2 . 


6- وَعَن ابن مَسْعُودِ قَالَ: كُنَا نَعْدُ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
كلل عَاريَةَ اللو وَالْقِدْر. رَوَاُ بُو داد . 
الحديثٌ سكت عنه أبو داودَ» وحسنه المنذري› وروي عن ابن مسعود وابن 
عباس أنمما فسّرا قولهُ تعاليل : يعون الماعونه [الماعون: ۷] أنه متاع البيت 
الذي يتعاطا الاس بينهم من الفأس والدّلو والحبل والقدرٍ وما أشبة ذلك . وعن 
عائشةً: الماعونُ: الماء والثّارُ والملحٌ» وقيل : الماعونٌ: الرّكاة. قال الشَاعِرٌُ : 
قوم على الإسلام لما يَمْنعوا ماعولَهُم ويُضيّعوا التهليلا 


قال في ١‏ الكشَّافٍ »: وقد يكونُ منمٌ هذه الأشياء محظورًا في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرار» وقبِيحًا في المروءة في غيرٍ حال الضرورة. 

وأخرج أبو داو والتسائي“ عن بهيسة - بضمٌ الموحٌدقٍء وفتح الهاءء 
وسكون الباء التّحِتيّةَء بعدها سينٌ مهملة - الفزاريّةء عن أبيها قالت: ١‏ استأذنَ 





.)١561/( «السنن»‎ )١( 
«إسناده صحيح إلى ابن مسعود».‎ :)71١/4( وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح)‎ 
,)1/١1/1/( وأبو يعلى‎ )۳٤۷٦ .1779( أخرجه: أحمد (۳/ ١۸۰٤ء ۸۱٤)ء وأبو داود‎ )۲( 
. والطبرانى (۲۲/ ۷۸۹)ء وإسناده ضعيف‎ 
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أبي التي ي فدخل بينهُ وبينَ قميصه» فجعل يُقبّلهُ ويلتزمء ثم قال: 
يا رسول اللّهء ما الشَّيءَ الذي لا يحل منعة؟ قال: الماء. قالَ: يا نبي الله 
ما القَيء الذي لا يحل منعة؟ قال: الملح. قال : يا نبىّ الل ما الشَّىءُ الذي 
لا يحل منعة؟ قال: إن تفعل الخيرٌ خيرٌ لك » . وسيأتي حديثٌ ببيسة هذا في 
باب إقطاع المعادنٍ من كتاب إحياء المواتٍ . 


وروى ابنُ أبي حاتم عن قَرَة بن دعموص النُميريٌ «أنهم وفدوا على 
رسول الله ية فقالوا : يا رسول الله ما تعهدٌ إلينا؟ قالَ: لا تمنعوا الماعونّ. 
قالوا: يا رسول اللّهء وما الماعونُ؟ قال : في الحجر والحديدٍ وفي الماء. 
قالوا: فأَيُ الحديد؟ قالَ: قدوركم النُحاسُ وحديدُ الفأس الذي تمتهنونٌ به. 
قالوا: وما الحج؛؟ قالّ: قدوركم الحجارة وهذا حديتٌ غريب . 


وروي عن عكرمة « أن رأسٌ الماعونٍ زكاةٌ الالء وأدناهُ المنخلٌ والدَّلوُ 
والإبرة ؛ وروى ابنُ أبي حاتم أن الماعونَ: العوارئ. وأصلٌ الماعون من 
المعن : وهو الشَّىءٌ القليء فسمّيت الرّكاةٌ ماعوًا؛ لأا قليل من كثيرء 
وكذلك الصدقة وغيرهاء وهذهٍ التفاسيرٌ ترجع كلّها إلى شيءِ واحدٍ وهو 
المعاونة بمال أو منفعة» ولهذا قال محمد بنُ كعب: الماعونُ: المعروفٌ. 


وفى الحديث: ١‏ كل معروف صدقةٌ )!'" . 


85- وَعَنْ عَايَشَةَ : أنها قالث وَعَلَيِهَا درع قطر من حَمْسَةٍ دَرَاهِمَ : 





)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» )٥٥۷ /٤(‏ وقال: غریب جدا ورفعه منكر وفي إسناده من لا 
يعرف. ظ ظ 
)۲( أخرجه : مسلم .)۱٥۸/۲(‏ 





۱۷٦‏ المحلد السابع 








گان لي مهي زع عَلَى عَهدِ رَسُول الله ڳل َا كائ امرأة مهن تُقَينُ بالْمَدِيَة 
إلا أَرْسَلَتْ إِلَىَ تَسْتَعِيرْهُ. رَوَاهُ آَحْمَدُ وَالبځارئ'. 


توله: : «درع) الذرع: ة قميصٌ المرأةء وهو مذك . قال الجوهري : : ودرع 
الحديد مولّثةٌ . وحکیٰ ار عد أنه أيضًا يلد ويُونَتُ. قوله: « قطر ») بكسر 
القافء وسكون المهملةء بعدها راءٌ» وفي رواية المستملي والسرخسيٌّ بضم 
القافٍ» وسكون المهملةء وآخرهُ نونٌ» والقطريٰ نسبة إلى القطر: وهي ثياب 
من غليظ القطن وغيره. وقيل : من القطنِ خاصّةٌ تعرف بالقطريّة فيها حمرة. 
قال الأزهري: التَيِابُ القطريّة منسوبة إلى قطر» قرية من البحرين» فكسروا 
القاف للنّسبة وَحَنَّفوا. 

قرلك: « ثُمنّ خمسة دراهم ) بنصب ( ثُمنْ ») بتقدير فعل و( خمسة ) 
بالخفض على الإضافة» أو برفع ثمنُ») و« خمسة» على حذف الصَميرٍء 
والتقديرٌ : ثمنهُ خمسة» وروي بض أرّله وتشديد الميم على لفظ الماضي»ء 
ونصب « خمسة » على نزع الخافض : آي : قوم بخمسة دراه . 

ترله: « تقيَنُ » بالقافٍ والتّحتانيّة المشدّدقء أي: تزيِّنُء من قان الشيء 
قيانةً » أي : أصلحةً» والقينة يُقالُ للماشطة وللمغئّية» وحكئ ابن الثين أنه روي 
« تفئّنُ » بالفاءء أي : تعرض وتجلن على زوجها. قال في الفتح : ولم 
شب ما بع ااب قال: ورية بخ بعض العا با فوت قال اب 





00 أخرجه : البخاري 255/9 ولم أجده في «المسئد)ا» ولم يذكره أبن حجر في 
«أطراف المسند» . 
(۲) «فتح الباري» (0/ 57 .)١‏ 


كتاب الوديعة والعارية ۱۷۷ 








الجوزيٌ: أرادت عائشة أسَّم كانوا أوَّلا في حال ضيق» فكانَ الشَّيِءُ المحتقرٌ 


الْشهُ 


به مرغت فيه ) وا لايع مد 

۷-وَعَن جَابر»ء عن النِّيِ بي قال : « ما مِنْ صَاحِبٍ إبل ولا بَمَر 
لا غنم لا َي حَفّهَا إلا أف لها وم القِيامَة بقاع قرطو ات الف 
بظلفهاء وَتَنْطحَهُ ذَاتٌ الْقَرْنِء ليس فيهًا يَوْمَئِذْ جَمَاءُء وَلَا مَكسُورَةٌ 
القَرْنِ ». قُلْنَا: يارَسُولَ اللّهء وَمَا حَقَهَا؟ قَالَ: « إطرَاقٌ فَخلِهاء وَإِعَارَة 
دَلُومَاء وَمنْحَتَهَا وَحَلْبْهَا عَلّى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَِهَا في سَببل الله ( ٠‏ روا 
خد ومنل . 

الحديثٌ قد سبق شرح بعض ألفاظه في اول كتاب الرّكاةٍ. قرله: « إطراق 
فحلها » أي : عاريّةٌ الفحل لمن أراد أن يستعيرة من مالكه ليُطرقٌ به على 
ماشيته . توله: « وإعارة دلوها ( أي : من حقوق الماشية أن يُعيرَ صاحبها الدلوَ 
لذي يسقيها به إذا طلبهُ منهُ من يحتاح إليه. 

توله: « ومنحتها » بالتُونِ والمهملةٍ» والمنحة في الأصل: العطيّة. قال 
أبو عبيدةً : المنحة عند العرب على وجهين : أحدهما: أن يُعطيّ الرّجِلُ صاحبة 
فيكونَ لهُ. والآخرٌ: أن يُعطيةُ ناقةً أو شاةً ينتفع بحلبها ووبرها زمئًا ثمّ يرذهاء 
والمرادٌ بها هنا عاريّة ذواتٍ الألبانٍ ليُؤخذ لبنها ثمّ ترد لصاحبها. قال القرَّارُ : 
قيلّ: لا تكو المنيحةٌ إلا ناقةً أو شاءً. والأوَّلُ أعرفٌ. 


.)۳۲۱/۳( أخرجه: مسلم (۳/ ۷۳)» وأحمد‎ )١( 





۷۸ المجلد السابع 








توله: ١‏ وحلبها على الماءِ» بالحاء المهملة في جميع الرُواياتِ وأشار .. 
الداودی إلى أنه روي بالجيم› وقال: أراد أا تساق إلى موضع سقيهاء 
وتعقّب بأنّه لو كان كذلكٌ لقال : وجلبها إلى الماء لا على الماءء وإنّما المرادٌ 
حلبها هناك لنفع من يحضرٌ من المساكين. توله: ١‏ حمل عليها » إلخ» أي : 
من حقّها أن يبذلها المالكُ لمن أراد أن يستعيرها لينتفعَ بها في الغزو. 


2 3 = 


كتاب إحياء الموات ۷۹ 


كِتَابُ إِخياءِ الْمَوَاتِ 


4- عَنْ ابر أن الي بك قال : ١‏ مَنْ أَخيا أَرْضًا مَئْتَةَ هي لَهُ ؛ رَوَاه 


.ا ر وى راس د تت سم و(ز(١ا‏ 
احمد» وَالتَرْمِذِي و 


وَفِي لفظ ١:‏ من أحاط حَائِطً على أَْض هي له »روا َمل وَأبُو داو" 


- وَعنْ سَعِيدِ بن رَيْدٍ تال : قال رَسُوَلُ الله ا : ( مَنْ أخيا أرْضًا 
ميته هي لَه ولس لِعِرْقِ ظالِم حَق » . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاودء والترْمِذِئ . 

۰-- وعنْ عَائِضَةَ قَالَتْ: قال رَد سول الله : مَنْ عمَرَ أَرْضًا 
يث لِأَحَدٍ هو أَحَقٌ پها». رَوَاهُ مد وَالبْحَارِي”؟ . 

: وَعَنْ أَسْمَرَ ِن مُضَرّس فال : اتيت لئ لد فَبَابَعْتُهُ فَقَالَ‎ -١ 
امن سبق إلى مالم ينق إل ملم فهو ا له » قال : فَحَحرَجَ النّاسٌ يَتَعَادَوْنَ‎ 
تَخَاطونَ . رَوَاهُ أَبُو داد(‎ 


.)۱۳۷۹( والترمذي‎ »)۳۳۸ ۰۳۰٤ /”( أخرجه: أحمد‎ )١( 

)۲( هذا اللفظ إنما هو من حديث سمرة المشار إليه بعد ذلك» وليس كما يفهم من صنيع 
المؤلف أنه رواية من حديث جابر. 
وحدليث سمرة أخر جه : أحمد (ه/ ۱۲ «(Y1‏ وأبو داود (VV)‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود (۳۰۷۳)» والترمذي (۱۳۷۸). وأعله الترمذي بالإرسال. 
وراجع : «الإرواء) (؟6١)2.‏ 

(5) أخرجه: البخاري (۳/ »)٠٤١‏ وأحمد (5/ .)١7١‏ 

(5) «السئن» (١1/ا١5).‏ وراجع : «الإرواء» .)0٥0۳(‏ 











حديثٌ جابر أخرجةُ بنحوه النّسائيُ وابنُ حبَّانَ''. 


3 و 


وحديثٌ سمرة أخر جه أيضًا أبو داودٌء والطبرانيٌ والبيهقث”'". 
ابن الجاروو) وهو من رواية الحسن عنه» وفى سماعه منهٌ خلاف ولفظة : 
« من أحاط حائطا على أرض فهي له ». 

وحديتٌ سعيدٍ أخرجة أيضًا التسائئ“ وحسنه التّرمذى» وأعلَّهُ بالإرسالٍ 
فقال: وروي مرسلا. ورجّحَ الدارقطنيٌ إرساله أيضًا. وقد اختلف معَ ترجيح 
الإرسالٍ من هوّ الصحابئ الذي روي من طريقه؟ فقيل : جابرٌء وقيل : عائشةٌ 
وقيلَ : عبد الله بِنُ عمرّء وجح الحافظ الأوّل» وقد اختلف فيه على هشام بن 
عروةً اختلافًا كثيرًا”؟. ورواءٌ أبو داود الطيالسي”“ من حديث عائشْةَ» وفى 


إسئاده زمعة» وهو ضعيف . ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن رأهويه في 


(۱) أخرجه: النسائى (77/ا5). وابن حبان .)٥۲۰۵(‏ 

(۲) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (5837)» والبيهقى .)١47/5(‏ 

(۳) أخرجه: ابن الجارود في «المنتقى» (01016. ٠‏ 

(4) أخرجه: النسائي 600 ). 

(6) حاشية شية بالأصل : هذا لفظ «التلخيص» في حديث سعيد بن زيدء لم ذکر ما ذكره 
الشارح أولا من“ أنه اختلف فيه من هو الصحابي› ولا في «الفتح) أيضًا . ثم ذكر 
المحشي كلام ابن حجر على حديث جابر ة في «الفتح» (/19) من قوله حدثنا مثا 
بن عروة إلى قوله: ورواه يحيى بن عروة» عن أبيه مرسلا كما ذكرته من «سئن أبي 
داود) ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به . ثم قال المحشي: ومن هذا تعرف 
أنه ليس الاختلاف في حديث سعيد بن زيد بل في حديثه هشام بن عروة الذي عن 
جابر؛ ولم أر للبخاري ترجيسًا ولا في «الفتح» ولا في «التلخيص ٠»‏ فاعرف هذا ففي 
كلام الشارح تخليط. 

. 104 أخرجه: أبو داود الطيالسي‎ )5( ٠ 


كتاب إحياء الموات ۱۸1 








١‏ مسنديهما» من حديث كثير بن عبدٍ الله بن عمرو بن عوفٍ» عن أبيهِء عن 
جده» وعلّقهُ البخاريٌ”'' . 

وحديثٌ أسمرٌ بن مضرّس صححه الضياءُ : في « المختارة ١‏ . وقال البغوىٌ : 
لا أعلمٌ بهذا الإسناد غير هذا الحديث. 


ترله: « من أحيا أرضًا ميتة » الأرض الميتة : هيّ التي لم تعمرء شيّهت 
عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموتء والإحياء أن يعمد شخصٌ إلى أرض لم 
يتقدم ملك عليها لأحدٍ فيُحبيها بالسّقي أو الرّرع أو الغرس أو البناء» فتصيرٌ 
بذلكَ ملكةُء كما یدل عليه أحاديثُ الباب» وبه قال الجمهورٌُ. وظاهه 
الأحاديث المذكورة أنه يجورٌ الإحياء سواءٌ كان بإِذنِ الإمام أوبغير إذنه» وقال 
أبو حنيفة : لابن من إِذْنِ الإمام. وعن مالكِ: يحتاح إلى إِذنِ الإمام فيما قرب 
مما لأهل القرية إليه حاجةٌ من مرعّى ونحووء وبمثله قالت الهادوية. قوله: 
« من أحاط حائطا » فيه أنَّ التحويط على الأرض من جملة ما يُستحقٌ به ملكهاء 
والمقدارٌ المعتبرٌُ ما يُسمّى حائطا في اللْغْةِ. 

ترلك: ١‏ ولیس لعرقٍ ظالم حق ) قال في « الفتح ٠»‏ : روايةٌ الأكثر بتنوين 
«عرتي » و« ظالم » نعتٌ له وهوّ راجع م إلى صاحب العرقٍ» أي : ليس لذي 
عرق ظالم. أو إلى العرقق» أي: ليس لعرق ذي ظالم . ويروى بالإضافة 
ويكونُ الظالمٌ صاحبٌ العرق» ويكونٌ المرادُ بالعرق الأرض» وبالأَوَّلٍ جزم 
مالك والشَافعىٌ والأزهرىٌ. واب فارس› وغيرهم» وبالغ الخطابئُ فغلْط 
روايةَ الإضافة . وقالَ ربيعةٌ: العرقٌ الظَّالمٌ يكونُ ظاهرًا ويكونُ باطناء فالباطنٌ : 


.)١9/0( «فتح الباري»‎ )۲( .)۱٤١ /۳( علقه البخاري‎ )١( 











۱۸۲ المجلد السابع 


ما احتفرةُ الرَّجلٌ من الآبار أو استخرجة من المعادنء والظَاهرٌ: ما بناهُ أو 
غرسة . وقال غيرةٌ: العرق الظَالمُ : من غرسٌ أو زر أو بنى أو حفر في أرض 
بغير حقٌّ ولا شبهة. 

تولك: ١‏ من عمرٌ أرضًا » بفتح العين وتخفيف الميم» ووقع في البخاري : 
« من أعمرّ » بزيادة الهمزة في أوَلَهِ وخط,ء راويها. وقال ابن بطال : يُمكنٌ أن 
يكونَ: اعتمرّ فسقطت النَّاهُ من النْسِحْوَء وقال غيره: قد سمعَ فيه الرُباعىٌ» 
يقال : أعمرٌ الله بك منزلك› ووقعٌ في رواية أبي ذرٌ: من أعمرٌ) بضمٌ 
الهمزةء أي: أعمرهُ غيرهُ. قال الحافظ : وكأنّ المرادً بالغير الإمامٌُ. 

توله: ١‏ يتعادونَ يتخاطونّ » المعاداةٌ: الإسراعٌ بالسَّيرء والمرادٌ بقوله: 
١‏ يتخاطونَ »: يعملونَ على الأرض علاماتٍ بالخطوط وهي تسمّى الخططء 
واحدتها خطةٌ بكسر الخاءء وأصلْ الفعل يتخاططونٌ فأدغمت الطَاءُ في الطاء؛ 
والتّمييل بالمسلم في حديثٍ أسمرّ يُشْعرٌ بأنَّ المراد بقوله في حديث عائشةً : 
« ليست لأحد» أي : من المسلمينَ فلا حكم لتقام الكافر | أمّا | إذا كان حربيًا 


فظاهرء وأما المي ففيه خلاف معروف . 


باب الثهي عَنْ مَنْعِ فضل المَاء 


997" عن بي هَيرَة. عَن النَبِىّ لا قال : «لا تَمْتَعُوا 5 الْمَاء 
لِتَمنَعوا به الكلا ) مر متم عَلّيد(9). 


.)۳۰۹۰۰۲۷۳/۲( وأحمد‎ »)۳٤ /0( ومسلم‎ »)١55 /7”( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب إحياء الموات AY‏ 


وَلِمِسْلِم : لا 3 فصل الْمَاء باع به الک“ 
وَلِلبْخَارِيٌ : دلا تمنّعوا فُضْل الْمَاء لتمئّعوا به ه فُضْل الكل 7 


389 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَهَى رَسُولُ الله يكل أنْ يُمْتعَ نَفْعْ البثر. روا 
أحْمَدُء واب ماج" . 

۳4٤‏ وَعنٌ عمرو بن شعَيْب» عَنْ أبيهِ عن جد ى: عن لنب كَل 
قال : ١‏ مَنْ مَنَعَ فضل مايه أو قَضْلَ كيه مع الله عر وجل فَضْلَه يَْم 
الْقَيَامَةِ ». رَوَاهُ أحمدٌ . 


٥-وَعَنْ‏ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ : أَنَّ رَسُولَ الله يله قَضَى بين أل 
المَدِيئة ني النّحْلٍ أن لا يُمْنَعَ نَع بثرء وَقضَى بَينَ آهل البَادِبَةِ أن لا يُمْنََ 
قَضْل مَاءِ لِيِمْتَعَ به اللا . رَوَاهُ عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ فى « الْمُسْنَدِ »2 . 


كشب - 


حديثٌ عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راشد الخزاعيٌ» وهر ثقةٌ وقد 


ضعَفهُ بعضهم» لكنّ حديتٌ أبي هريرةً يشهد لصة الأحاديث المذكورة بعدهُ» 


.074/0( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۳١۱/۹( «صحيح البخاري»‎ )۲( 
وابن ماجه (94/ا5؟).‎ »)507 .١9 .١١١؟/5( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
واختلف في وصله وإرساله.‎ 
ب) و «السنن الكبرئ» للبيهقى‎ ٠١١ وراجع: «العلل» للدارقطني (5/ ورقة‎ 
1 .)١17/1( و «التمهيد» لابن عبد البر‎ ES 
. وفى إسناده ضعف‎ 2)57١ »۱۷۹/۲( «المسند»‎ )5( 
. أخرجه: عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (60/ 2775 ۷). وفي إسناده انقطاع‎ )4( 





۱A4‏ المحلد السابع 


وممًا يشهذ لصحّتها حديثٌ جابرٍ عند مسلم ٠‏ : « أن رسول الله ل هى عن 
بيع فضل الماء ». وحديثُ إياس بن عبد الله عند أهل «السنن »'* بنحوه 
وصحححه الترمذیٰ› وقالَ أبو الفترج القشيرئىٌ: هر على شرطهما. 


ولكنّ حديثٌ عمرو بن شعي في إسناده ليت بن أبي سليم: وقد رواه 
الطبرانىُ في « الصغير ٠»‏ من حديثِ الأعمش» > عن عمرو بن شعيب» ورواه 
فى « الكبير 2 من حديث واثلة بلفظ أخرّء» وإسناده ضعيف . 


وحديثٌ عائشةً رواهُ ابنُ ماجه من طريق عبد الله بن إسماعيل» وهو ابن 
أبي خالدٍ الكوفيٌ» قال أبو حاتم : مجهولء وكذا قال في ١‏ التّقريب». 


قوله: « فضلُ الماء » المرادُ به ما زادَ على الحاجة» ويُؤيّدٌ ذلك ما أخرجه 


ع +*(ه) 5 0005 9 ا و د 7 لر 7 ٠‏ 0 
احمد من حديث أبي هريرة بلفظ : ١‏ ولا يُمنع فضل ماءِ بعد أن يُستغنى عنه ) 


قال في ١‏ الفتح 0 : وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في 
الأرض المملوكة وكذلك في المواتِ إذا كان لقصدٍ التَّملّك . والصَّحيحٌ عند 
السَّافعيّةَ ونص عليه في القديم وحرملةء أن الحافرٌ يملك ماءهاء وأمًا البئدُ 
المحفورةٌ في المواتِ لقصد الارتفاق لا التَملّكء فإنَّ الحافرَ لا يملك ماءهاء 


.)0757/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (751/8)» والنسائى (۷/ 207037 والترمذي »)١71/1(‏ وابن ماجه 
.»)۲٤۷٨(‏ وقال الترمڏذي حديث إياس حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الصغير» /١(‏ ۴۷). 

- (5) أخرجه: الطبراني في «(الكبير» (51/717). 

٠ .)۳٦١/۲( أخرجه: أحمد‎ )0( 

69 افتح) (ه/ ؟3). 


كتاب إحياء الموات ۸٥‏ 


بل يكونٌ أحقٌّ به إلى أن يرتحل» وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضلٌ عن 
حاجته» والمرادٌ حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيتهء هذا هو الصَّحيحٌ عند 
الشّافعيّة . وخصٌ المالكيّةُ هذا الحكمّ بالموات» وقالوا في البثر التي لا تملك : 
لا يجب عليه بذل فضلهاء وأمّا الماء المحردٌ في الإناء فلا يجب بذلٌ فضله 
لغير المضطرٌ على الصحيح . ان 

قال في « البحر )"'': والماءُ على أضرب: حقّ إجماعًا: كالأمهار غير 
المستخرجة والسُّيُولٍِ. وملك إحماعا: يُحردُ في الجرار ونحوها. ومختلفٌ 
فيه : كماء الأبار والعيُونٍ والقناة المحتفرة في الملك. | 

والقناةٌ : هي = بفتح القافٍ - الكظامةٌ التي تحت الأرض» وسيأتي ذكر 
الخلافٍ في ذلك . قال ابن بطال : لا خلاف بينَ العلماء أن صاحت الحقّ أحن 
بمائه حتَّى يروي . قال الحافظ : وما نفاهٌ من الخلافٍ هوّ على القول بأنَّ الما 
يُملك» فكأنَ الذينَ يذهبونَ إلى أنه يُملكُْ وهم الجمهورٌ هم الَّذِينَ لا خلاف 
عندهم في ذلكٌ. وقد استدل توه النّهِي إلى الفضل على جوازٍ بيع الماء 
الذي لا فضل فيه وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في البيع . 

توله: ١‏ ليُمنعَ به الكلذً ) بفتح الكافٍ واللّام بعدها همزةٌ مقصورةٌ: وهو 
النَباتَ رطبة ويابسة» والمعنى أن يكونَ حول البئر كلا لیس عنده مأءٌ غيرة» 
ولايُمكنُ أصحابّ المواشي رعيْهُ إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك 
البثر؛ لتلا يتضرّروا بالعطش بعد الرّعي؛ فيستلزمٌ منعهم من الماءِ منعهم من 
الرّعي» وإلى هذا التفسير ذهب الجمهورٌ. 


.)٠١۳/١( «البحر»‎ )١( 





۱۸٦‏ المحلد السابع 


وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشيةٌ» ويُلحقٌ به الرٌّعاةٌ إذا احتاجوا إلى 
الشرب؛ لأنّهُ إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرّعي هناك» ويحتمل أن يُقالَ: 
يُمكنهم حمل الماءِ لأنفسهم لقلَةِ ما يحتاجونٌ إليه من بخلافٍ البهائم: 
والصحيح الأول. ۰ 

ويلتحق بذلك الزَّرعٌ عند مالكِ. والصحيح عند الشَّافعيّة وبه قالت الحنفيّة 
الاختصاصٌ بالماشية» وفرّقَ الشَافِعِنُ فيما حكاه المزنيٌ عنه بِينَ المواشي 
والزرع أن الماشية ذاتٌ أرواح يُحْشى من عطشها موتها بخلافٍ الزّرع» وبهذا 
أجابٌ النُوويٌ وغيرة. واستدلَ لمالك بحديث جابر المتقدم لإطلاقه وعدم 
تقييدو» وتعقْب بأل يُحملٌ على المقيّدِء وعلى هذا لو لم يكن هناك كلا ُرعى 
فلا مان من المنع لانتفاءِ العلّة . قال الخطابيٌ: والئّهِيُ عند الجمهور للشَّرِيهِ 
وهو محتاج إلى دليل يصرف النّهَىَ عن معنا الحقيقىّ وهو النحرِيمم. . 

قال في « الفتح »*' : وظاهرُ الحديث وجوبُ بذله محَانَاء وبهِ قال الجمهور 
وقيل : لصاحبهِ طلبٌ القيمةٍ من المحتاج إليه كما في طعام المضطرٌ تعب بأل 
يلزمٌ منهُ جوارٌ البيع حالة امتناع المحتاج من بذلٍ القيمة ورد بمنع الملازمة 
يجوز أن يُقالَ: يجبُ عليه البذل وتثبث له القيمةٌ في نة المبذول له فيكو 
له أخذ القيمة منه متى أمكنّ ولكنّهُ لا يخفى أنَّ رواية «لا يُباع فضل الماء ) 
ورواية « التي عن بيع فضل الماء ) يدلَانٍ على تحريم البيع» ولو جار له أخذ 
العو ض لجاء له بيغ . 000 


(۱) اافتح) (6/ ؟3). 


كتاب إحياء الموات ۸۷ 


توله: ١‏ نقعٌ البئر » أي : الماءٌ الفاضلٌ فيها عن حاجة صاحبها وفيه دليل 
اهر وأنه لا فرق بينهماء والنَّقعُ بفتح النُونِ وسكونٍ القافٍ بعدها عينٌ 


15 


مهملةٌ. 
بَاب الاس شُرَكاء في ثَلَاثِ وَشْرْبٍ الأزض اللي 
قبل السّعْلَى إِذَا قَلَ الْمَاءُ أو اخْتَلَقُوا فيه 


895- عن أبى هُرَيْرَةَ: أنَّ النّبى كي قال: « لا يمع الْمَاءُ وَالئَارُ 
وَالكلَاً ؛. رَوَاهُ ائْنُ ماج" . 


۷- وَعَنْ أبى خدّاش» عَنْ بَعْض أضخاب الئَب بي قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ك : « المَُسْلِمُونَ شرَكاءً في ثلاثة: في المَاءِ وَالكل ولتار ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وأبو داو . 


سے 
¥ 


سل مر سد له وم هو سام 8 4 8 هس ماي وس م و ر ۳ 
وروآه ابن ماحه من حديث ابن عباس . وزاد فيه ( وَنُمَنْهُ حرام )" 0 


حديتٌ أبي هريرة قال الحافظ”*': إسنادة صحيحٌ . وحديثٌ بعض الصّحابةٍ 
روأ أبو نعيم في « الصحابة )”ا في ترجمة أبي خداش ولم يذكر الرَّجَلَّ. وقد 


(1) «السنن» .)۲٤۷۳(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (515/5"). وأبو داود .)۳٤۷۷(‏ 
(۳) «السئن» (47/7؟)» وإسناده ضعيف جدًا. 
وراجع : «الكامل) (5/ 5؟5١)‏ و «الإرواء» .)٠١١١(‏ 
0:) «الفتح) )٥( . (۲ /٥(‏ «معرفة الصحابة») (0/ لالا8؟) . 


۱A۸‏ المحلد السابع 


سئل أبو حاتم عنهُ فقال: أبو خداش لم يُدرك التي اة . قال الحافظ : وهو 
كما قالع ققد سمأة أبو داود في روايته حبّانَ بنّ زيدٍ وهو الشرعبى تابعي 
معروف . قال الحافظ فى « بلوع المرام ١")‏ : ورجاله ثقات . 
السكن . 
وفي الباب عن ابن عمرٌ عند الخطيب وزاد: « والملح » وفيه عبد الحكم بن 
ميسرة. ودواة براي بسني حسنٍ عن زير بن جبير عن اين مره وله عندة 
حدیث ابن مسعودٍ من كتاب الوديعة والعاريّة وسيأتي في باب إقطاع المعادنٍ. 
وعن عائشة عند ابن ماج انما قالت: « يا رسول اللّه ما الشََىءْ لذي لا 
يحلُ منعة؟ قالَ: الملح والماء والئَّارٌ؛ الحديتٌ وإسناده ضعيف» كما قال 
الحافظ 7 . وعن أنس عند الطبرانيٌ في ١‏ الصغير 277 , بلفظ : « خصلتان لا 
يحل منعهما: الماءُ والئَّارُ 4 قال أبو حاتم في « العلل ): هذا حديث منكرٌ. 
توله: « الماء » فيه دليل على أنَّ الاس شركة في جميع أنواع الماء من غير 
فرق بِينَ المحرز وغيروء وقد تقدّمَ في الباب الأول أن الما المحررّ في الجرارٍ 
)١(‏ «بلوغ المرام» .)۸٥١(‏ 
(Y۲)‏ أخرجه : أبو داود (TEV)‏ 
(۳) أخرجه: ابن ماجه .)۲٤۷٤(‏ 


() راجع : «التلخيص الحبير) .)١55-1١57/5(‏ 
(4) أخرجه : الطبراني في «الصغير» .)۲٤١/١(‏ 


كتاب إحياء الموات 07 ۸ 








ونحوها ملك إحماعًاء ومن لازم الملكِ الاختصاصٌ وعدم الاشتراك بِينَ غير 
منحصرين كما يقضي به الحديثٌ فإن صح هذا الإجماع كان مخصّصًا 
لأحاديث الباب. وأمّا ماء الأنمار فقد تقدَّمَ أنه حقٌّ بالإجماع . 

واختلف في ماءٍ الآبار والعيُونٍ والكظائمء فعند الشَّافعيّة» والحنفيّة 
وأبي العبّاس» وأبي طالب : أله حن لا ملكٌ» واستدلُوا بأحاديث الباب. وقالَ 
الإمام يحيى» والمؤيّدُ باللّه في أحدٍ قوليهء وبعضُ أصحاب الشَّافعيٌ: إل 
ملك» وقاسوهُ على الماء المحرز في الجرار ونحوها. ورد بأنَّهُ بالسّيُولٍ أشبة 
منهٌ بماء الجرَّةٍ ونحوها. قال في ١‏ البحر “ : فصلٌ: ومن احتفرّ بئرًا أو نهرًا 
فهو أحقٌ بمائه إجماعًا وإن بعدت منهُ أرضهُ وتوسّط غيرها. انتهى . واختلف في 
ماء البرك فقيلَ: حقٌء وقيل: ملك . 

تولد: « والئَّارُ » قيل : المرادُ بها الشَّجرُ الذي يحتطبة النّاسُ. وقيل: المراذ 
بها الاستصباحٌ منها والاستضاءةٌ بضوئها. وقيلَ: المرادُ بها الحجارةٌ التي توري 
النّارَ إذا كانت في موات الأرضء» وإذا كان المرادُ بها الضّوءَ فلا خلافٌ أله 
لا يختص به صاحبة» وكذلك إذا كان المرادُ مها الحجارة المذكورةً» وإن كان 
المرادُ بها الشّجرٌ فالخلاف فيه كالخلافٍ في الحطب وسيأتي . 

قولكه: اوالكلةً» قد ندم تفسيرة في الباب لذي قبل هذا وهو أعم من ٠‏ الخلا 
والحشيش؛ لان الخلا مختص بالرّطب من الّبات» والحشيش مختصٌ 
باليابس» والكلاً يعمُهماء قيل : لمر بالكلا هنا هو الذي يكون في المواضع 
المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا مالك لهاء وأما ما كان قد أحر 





.)49 /٥( «البحر)‎ )١( 











بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع كما قيل. وأمّا النَابتُ في الأرض المملوكة 
والمتحجّرة ففيه خلاف» فقيل : مباح مطلماء وإليه ذهبت الهادوية . وقيل : 
تابعٌ للأرض فيكونُ حكمهُ حكمهاء وإليه ذهب المؤيّدُ باللّه. 


واعلم أن أحاديتٌ الباب تنتهض بمجموعهاء فتدل على الاشتراك فى الأمور 
الثلاثة مطلقاء ولا يخرجٌ شية من ذلك إلا بدليل يُخْصٌ به عمومها لا بما هو 


عاو 


أعمْ منها مطلًا كالأحاديث الماضية بأنّهُ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطبةٍ من 
نفسه؛ لأا مع كوا أعمّ إنّما تصلحٌ للاحتجاج بها بعد ثبوتٍ الملكِ» وثبوتة 
في الأمورٍ الثّلائةٍ محل التزاع . ) 


۸~ - وَعَنْ عبات أن لبي يي قى في زب الل ' بن اليل أذ 
نانفل ابي بليه. وكيك علو : تقضي لواب أز بف الما . رَوَاهُ ابن 


ماجه› وَعَبْدُ الله بْنُ أَحَمَدَ 0 ر 


4 ون مغرو بن شتی عن أيه 0 أن لني اة قضى 


لشفل رَوَأه ُو دَاوُدَ: وابنْ ماجهۀ ۾ 
حديثٌ عبادة أخرجة أيضًا ایت والطبرانيُ وفيه انقطاعٌ . 


. )1710/-5575/0( وعبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند)‎ »)۲٤۸۳( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 


وإسناده ضعيف منقطع . 


(۲) أخرجه: أبو داود (7579)» وابن ماجه .)۲٤۸۲(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقى (5/ .)١55‏ 


كتاب إحياء الموات ۹۱ 


وحديثٌ عمرو بن شعيب في إسناده عبد الرّحمن بن الحارث المخزومي 
المدنئ تكلّمَ فيه الإمامُ أحمدٌُ. وقال الحافظ في ١‏ الفتح “: إِنَّ إسناد هذا 
الحديث حسنٌ. ورواهُ الحاكمٌ في ١‏ المستدرك »“ من حديث عائشة ١‏ أنه 
قضى ب في سيل مهزور أن الأعلى يُرسل إلى الأسفل ويُحبسٌ قدرٌ الكعبين » 
وأعلهُ الذَّارمَطنيٌ بالوقف» وصحححةٌ الحاكمٌ. ورواهُ ابن ماجه وأبو داود”" من 
حديث ثعلبة بن أبي مالك . ورواه عبد الرَّرَّاق في ١‏ مصتَفهِ » عن أبي حاتم 
القرظيٌ» عن أبيهء عن جد « أنه سمعَ كبراءهم يذكرونَ أنَّ رجلا من فريش 
كان لهُ سهم في بني قريظة» فخاصم إلى رسول الله بي في مهزور السّيلٍ الذي 
يقسمونٌ ماءة» فقضى بينهم رسول الله ي أنّ الماء إلى الكعبين لا يحبس 
الأعلى على الأسفل >“ . 

ترله: « مهزور » بفتح الميم» وسكون الهاء؛ بعدها زاي مضمومة» ثم واو 
ساكنةٌ» ثم راءٌ: وهو وادي بني قريظة بالحجاز . قال البكري في ١‏ المعجم): 
هوّ واد من أودية المدينة» وقيلَ: موضعٌ سوق المدينة» وكانَ قد تصدّقٌ به 
رسول الله ية على المسلمينَ فأقطعةٌ عثمانَ بنَ الحارثِ بن الحكم أخا 
مرواتَ» وأقطعٌ مروانٌ فدك . وقال ابنُ الأثير والمنذريٌ : أما مهرورٌ بتقديم الَا 
على الرَايٍ : فموضعٌ سوق المدينة. 
)١(‏ «الفتح» (5/ .)4١‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم (57/5). 


(۳) أخرجه: ابن ماجه .»)۲٤۸۱(‏ وأبو داود (۳۹۳۸). 
(6) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 242593051 وانظر: «فتح الباري» (0/ .)٤١‏ 








وأحاديثٌ الباب تدل على أنَّ الأعلى تستحقٌ أرضة الشربَ بالسيل والغيل 
وماءِ البئر قبل الأرض التي تحتهاء وأنَّ الأعلى يُمِسكُ الماء حى يبلغ إلى 
الكعبين» أي : كعبي رجل الإنسانٍ الكائنين عند مفصل السّاقي والقدم» ثم 
يُرسله بعد ذلك . ۰ 

وقالَ في « البحر )”'': إِنَّ الماء إذا كان قليلا فحدهُ أن يعمّ أرض الأعلى إلى 
الكعبين في التّخيل وإلى الشراك في الزّرع ؛ لقضائه ية بذلك في خبر عبادةٌ - 
يعني : المذكور في الباب - قال: وأما قول لاء للزبير : ( اسق أرضك حتّى 
يبلغ الجدر »”" فقيل : عقوبةٌ لخصمه. وقيلَ: بل هو المستحق» وكان أمره 
ا باللمصُلء فإن كانت الأرضُ بعضها مطمئنّ فلا يبل بعضها الكعبين إلا 
وهو في المطمئِنٌ أو الرُكبتين؛ قدَّمَ المطمئنّ إلى الكعبين ثمّ حبسة وسقى 
باقيها. قال أبو طالب : العبرةٌ بالكفاية للأعلى. انتهى. وهر المختارٌ عند 
الهادويّة . ) ظ ظ 

قال ابنُ التين : الجمهورُ على أنَّ الحكمٌ أن يُمسك إلى الكعبين» وخصّة ابن 
كنانة بالخل والشجر» قالَ: وأمًا الرّرعٌ فإلى الشّراكِ . وقال الطبري: الأراضي 
مختلفةٌ فيُمسك لكل” أرض ما يكفيها. 

وسيأتي بقيّةٌ الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير إن شاء الله 
تعالى» وقد أوردة المصدّفُ - رحمه الله تعالى - في باب التي عن الحكم في 
حال الغضب من كتاب الأقضية . ۰ | 


(0) «البحر) ,)١1١١-949/6(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ 55 .)١575-١‏ 


كتاب إحياء الموات ۹۳ 








بَابُ الْجِمَى لِدَوَابٌ بيت الْمَالٍ 


“٠‏ عن ابْن عمّرَ: أن التي كه حَمَى النَّقِبه للخيل خَيلٍ 
الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ خمد . 

والتقيع - بالثون -: مُوْضِعٌ مَعْرُوف. 

: وَعَن الصَّعْب بن جَنَامَة : أن اللي بي حَمَى النَّقِيعَ» وََالَ‎ -١ 
. «لَا حمَی إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُه2”‎ 

وَلِلَبْخَارِيَ من « لا جمَى إلا لله وَلِرَسُولِهِ ». 

ا ا 1 الک ل اد 2ے و و 

وقال : بلغا أن النبي 4 حَمَى النّْقِيع وَأَنْ عمَرَ حَمَى شرف والرَبذة 

5- وَعَنْ أَسْلمَ مَوْلى عَمَرَ: أنَّ عْمَرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلى لَه يُدْعَى هيا 
على الجِمّى. ققال: يا هَنِيْء اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وان دَعْوَةَ 
الْمَظْلُوم؛ فَإِنَّ دَعْوَة الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَكُ وَأَدْخْلْ رَبّ الصُّرَيِمَة ورب 
ية وَإَِايٍ وَنَعَمَ ان عَوْفٍ وَنَمَمَ ان عَفَّانَ» فَإنَهُمَا إن نهلك مَاشِيتَهُم 
يَرْجِعَا إلى نَخْلٍ وَرَرْع؛ ورب الصَرَيْمَةٍ وَرَبُ الْعْتَيمَةِ إنْ تَهْلِكُ مَاشِيُهُمَا 
اني بب یسه نيه تقول : يا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ تتا ركهم أنَا لّا آنا لك فَالْمَاءُ الکاا 
سر عَلَيّ مِنَ الأب وَالْوَرِقٍ: وََيْمْ الله إِنْهُمْ لَيرَوْنَ أنّي فذ ظَلَمْتْهُمْ | 
)١(‏ «المسند) (۲/ ۹۱ مون /زه١).‏ 


(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۷ 8". ١۷)ء‏ وأبو داود (۳۰۸۳ ]لل *). 





[ نيل الأوطار - ج ۷ | 


۱۹٤‏ المجلد السابع 








دهم الوا عَلَيهَا في الْجَاهِلِيَةء وَأَسْلَمُوا عَلَيها في الإسلام» وَألّذِي 
تشي بيده لَؤْلَا الْمَالُ الَّذِي احمل عَلَيهِ في سَبيل الله ما حَمَيت عَلَيهِمْ مِنْ 
باهم شَيئًا . رَوَاةُ الْبُخَاريُ"'' . 

حديتٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا ابن حبًان" . 

وحديثٌ الصَّعبٍ أخرجة أيضًا الحاكة””"» قال البيهقيٌ: إِنَّ قولهُ: « حمى 
التّقيع » من قول الزُهريٌ. وروى الحديت. التائ“ فذكرٌ الموصول فقطء 
أعني قوله: ( لا حمى إل لله ولرسوله » ويؤيد ما قاله البيهقيٌ أن أبا داود 
أخرجهُ من حديث ابن وهب» عن يُونسٌ» عن الزُهريٌ فذكرةٌ» وقال في آخره: 
قال ابِنُ شهاب : وبلغني أن ال بل حمى التفيع. وقد وهم الحاكمٌ فزع أن 
حديت : « لا حمى إلا لله ؛ متمق ى عليه . وهوّ من أفراد البخارى ب » وتبعٌ الحاكم 
في وهمه أبو الفتح القشيريٌ في ١‏ الإلمام » وان الرّفعة في « المطلب ›. 

وأثرٌ عمرَ أخرجة أيضًا الشَّافْعِن''؛ عن الدّراورديٌ عن زيدِ بن أسلمّ» عن 
أبيهِ مثلةٌ . وأخرجةٌ عبد الرَّرّاقٍ!'' عن معمر» عن الزُهِريٌ مرسلا. 

ترله: « حمى النّقيع » أصلُ الحمى عند العرب أنَّ الرّئيسَ منهم كاد إذا نزل 
منزلا مخصبًا استعوى كلب على مكان عالٍ» فإلى حيثُ انتهى صوته حماه من 


كل جانب» فلا يرعى فيه غیره» ويرعى هو مع ځیرو فيما سواةء والحمى ‏ : هو 


.)57417( أخرجه: ابن حبان‎ )۲( .)۸۷ /٤( ااصحيح البخاري»‎ )١( 
.)٥۷٤۳( أخرجه: النسائي‎ )٤( .)١١/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۳( 
.)١77/7؟( أخرجه: الشافعي‎ )5( .)۱٤۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )٥( 


(۷) أخرجه: عبد الرزاق .)١1931/251(‏ 


كتاب إحياء الموات ١‏ 


المكان المحمي» وهو خلاف المباح» ومعناةً أن يمنعَ من الإحياءٍ في ذلك 
المواتٍ ليتوفْرَ فيه الكلأء وترعاه مواش مخصوصة ويُمنعٌ غيرها. 

و التّقيِعُ »: هو بالنُونِ كما ذكرٌ المصنّف. وحكى الخطابيُ أن بعضهم 
صحَفهُ فقال بالمو دة وهوّ على عشرينَ فرسحًا من المدينةء وقدرةٌ ميل في 
ا 5 ما * کر ذلك ان وهب ٠‏ في ! موطتو». دال اش كل موش 
لذي جع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور كما قال الحافة ٠‏ وقال ا 
الجوزى : إن بعضهم قال : إنہما واحدء قال : والأوّل أصح . 
شيئين: أحدهما: ليس لأحدٍ أن يحمي للمسلمينَ إلا ما حماهُ ال عله 
والآخرٌ: معناه: إلا على مثل ما حماهُ عليه ابن يي . فعلى الأول : ليس لأحد 
من الولاة بعد أن يحميّء وعلى النّاني: يختص الحمى بمن قامًّ مقامَ 
رسول الله بيا وهوّ الخليفةٌ خاصّة. قال في ١‏ الفتح 0" : وأخذ أصحاتُ 
الشافعيّ من هذا أن لهُ في المسألة قولينء والرًا- جح عندهم الثاني » والاأوّل أقربُ 
إلى ظاهر الفط تھی ومن أصحاب الثاني 0 

وظاهرٌ قوله في الحديث الأ « للخيل خيل المسلمينَ » أنه لا يجورُ 
للإمام على فرض إلحاقه بالئِيّ بل أن يحميّ لنفسهء وإلى ذلك ذهب مالك 
والشَّافعيّةَ والحنفيّةٌ» والهادويّةٌ قالوا: بل يحمي لخيل المسلمينَ وسائر 


.)54/0( «الفتح»‎ )١( 








5و١‏ المحلد السابع 


المذكور. 


وقد ظنَّ بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى والأحاديث 
القاضية بجواز الإحياء معارضةٌ» ومنشاً هذا الظَنّ عدم الفرق بينهما وهو 
فاسدٌّء فإنَّ الحمى أخص من الإحياء مطلقًا. قال ابن الجوزى ‏ : ليس بين 
الحديثين معارضةء فالحمى المنهيُ عنهُ ما يُحمى من المواتٍ الكثيرة العشب 
لنفسه خاصّةٌ كفعل الجاهليّة» والإحياء المباحُ ما لا منفعة للمسلمينَ فيه شاملة 
فافترقا. قال : وإنَّما تعد أرضُ الحمى موانًا لكونها لم يتقدّم فيها ملك لأحدء 
لكنّها تشبه العامرةٌ؛ لما فيها من المنفعة العامة . 

توله: « وأنَّ عمرّ حمى شرف » لفظ البخاريٌ: « الشَّرفٌ » بالتّعرِيف. قال 

في « الفتح : والشّرفٌ بفتح المعجمة والرًاء بعدها فاءٌ في في المشهور» وذكرٌ 
عياض أنه عند البخاريٌّ بفتح المهملة وكسر الرَّاء قال في « موط| ابن 
وهب ) : بفتح المهملة والرّاءِء قالَ: وكذا رواهُ بعضٌ رواة البخاريٌّ أو أصلحة 
وهوّ الصَّوَاتُ. وأمًّا شرف : فهو موضمٌ بقرب مكَةٌ ولا يدخله الألف واللام. 

قولص: ( والرَبذةَ » ,: بفتح الرّاء والموحدة بعدها ذال معجمةٌ : : موضعٌ معروف 
ِينَ مكة والمدينة. وروى أبن أبي شيبة “'' بإسنادٍ صحيح « أن عمرّ حمى الرّبذة 
لنعم الصدقة » . ۰ 
)١(‏ حاشية بالأصل : في «الفتح»: قال الخوزي من الشافعية إلخ انتهئ . ولیس بابن 

الجوزي فهو حنبلي . اه. والذي في مطبوع «الفتح» (0/ )٤٥‏ : «الجوزي» فالله أعلم 


(۲) «الفتح» (0/ .)٤١‏ (۳) «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۳۱۹۳). 


كتاب إحياء الموات ۱4۹۷ 


تولك: ( هنیا ) ر بضمٌ الهاء» وفتح النُونٍء وتشديدٍ لحت . قوله : ١‏ الصريمة ) 
تصغيرٌ صرمة وهي ما ِينَ العشرينَ إلى الثلاثينَ من الإبلء أو من العشر إلى 
الأربعينَ منها. 


باب مَا جَاءَ في إقطاع الْمَعَادِنِ 


ا 


4- عن ابْنِ عباس تال : اط رَسُولُ الله بك بال بْنَ الْحَارثْ 
المُرَني معَانَ الَبَيَِ جَلْسِيَها وَعُوربَها وَحَيْتُ يَصْلْحُ الع مِنْ فُذسء ولم 
ُعْطِهِ حى مُسْلِم . رَوَأهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو . 


ایی سے ا 


وَرَوَيَاه ايسا من حديث عمرو بن عؤف امَك" 

4- وَعَنْ أَنْيِض بن حَمَّالٍ : له ود إلى الي 5ة فاستفطعه اللخ . 
قَطعَ له لما أن وَلَى قَالَ رَجْل مِنَ الْمَجلِس: أ تذرى ما أقطعت لَهُ؟ إِنَمَا 
َقُطْعْتَُ الْمَاءَ الْعِدَّ. َالَ: فَائتَدَعَهُ مه . قَالَ : ميخت مز از 
َقَالَ: « ما لَمْ له خِمَافٌ الإبل». رَوَاهُ الترْمذِى وَأَبُو داو ) 

دفي روّايّة لَهُ: « أَخْمَافْ الإبل ). 

محمد بْنُ الحَسَن الْمَخُرُومِيُ : يَعْنِي : 20 الإبل اكل منتى رُءُوسِهَا 
وَيُحْمَى ما فَوْقَهُ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)705/١(‏ وأبو داود ۳۰٦۲(‏ 7."), 
(۲) أخرجه: أحمد »)7307/١(‏ وأبو داود ۳۰٦۲(‏ 3"1058)., 


قال الترمذي : «حديث غريب». 





١‏ المحلد السابع 





-٥‏ وَعَنْ بُهَيِسَةَ قَالَثْ: اسْتَآَدنَ أبي الٿ يل فَجَعَلَ يَذْنُو مِْه 
يعرم ثم َال : يا بي الله ما الشَّيْءٌ الذي لا يَجَلْمَنعْهُ؟ قال : « الْمَاءُ ». 
قال : يا تبي الله ما الشَئْءٌ الذي لا جل مَنْعْهُ؟ قَالَ : « الملخ ». قَال: 
يا بي الله ما الشَيْء الَذِي لا جل مَعْ؟ فال : أن تَفْعَلَ الْخَيِرَ حير لَك ». 


رَوَأه أَحْمَدُ وأو دَاود“. 


حديث ابن عباس في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم 
في الشَّواهِدِء وَضْعَفَهُ غيرُ واحد. قال أبوعمرٌ: هوّ غريبٌ من حديث ابن 
9 7 £ ع »و 220 ْ 
عباس ١‏ ليس يرويه عن ابي اويس غير ثور : 

وحديثُ عمرو بن عوف الذي أشارّ إليه المصئّف في إسناده ابن ابنه كثيرٌ بن 
عبدٍ الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جذوء وقد تقَدم أَنّهُ لا يُحتح بحديثه . 
وحديثٌ أبيض بن حمَّالٍ أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» والنَّسائِي”*. وحسّنة 
الترمذيٌ» وصححة ابن حمّان7؟ ل وضعفه ابن القطان» ولعل وجه ۾ التضعيف 
كونهُ فى إسناده السَّبئُِ المأربيُ . قال ابن عدي : أحاديثهُ مظلمة منكرةٌ. 
وحديتٌ ميسةً أعلَّهُ عبد الحىٌّ وابنُ القطان بأمًّا لا تعرفء وتعقبّ بِأنهُ 
ذكرها ابنٌ حَّانَ وغيرهُ فى الصَّحابة» ولحديثها شواهد قد تقدّمت فی كتاب 


.)۳٤۷١ 1579( وأبو داود‎ »)58١ ۰٤۸۰ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ 
. الذي فى «السئن»: قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد. اه. فلعل العبارة فيها قلب‎ )۲( 
. )017007( أخرجه : ابن ماجه (5141/0)» والنسائى‎ (۳) 
٠ .)6٤644( أخرجه: ابن حبان‎ )8( 


كتاب إحياء الموات ۱۹ 


توله: ١‏ القبليّةَ ؛ منسوبة إلى قبل - فت القافٍ والموحدة -: وهي ناحيةٌ . 
من ساحل البحر بينها وبِينَ المدينة خمسة أيّام . وفي رواية لأبي داود: ١‏ معادنٌ 
القبليّ 4 وهي من ناحية الفرع» وقد تقدَّمَ مثلٌ هذا التفسير في باب ما جاء في 
الرّرع والمعدنٍ من كتاب لكاتب لان حديتٌ إقطاع بلالٍ تقدّمٌ هنالك بلفظ غير 
ما هنا . وقال ذ في « القاموس ى»: والقبل - محرّكةٌ - نشرٌ من الأرض يستقبلك 
أو راس کا* أكمة أو جبل أو مجتمع رمل: والمحجَّة: الواضحة. انتهى . 

تولد: ١‏ جلسيّها » بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السّين المهملة بعدها ياء 
السب» والجلسش: كل مرتفع من الأرض» ويُطلقٌ على أرض نجدٍ كما في 

« القاموس ». تولك: ( وغوريا » بفتح الغين المعجمة» وسكون الواو» وكسر 
الرّاءِ نسبة إلى غورء قالَ في القاموس »: إِنَّ الغور يُطلقٌ على ما بين ذاتٍ 
عرق إلى البحرٍ وكل ما انحدرّ مغربًا عن تهامة» وموضمٌ منخفضٌ بِينَ القدس 
وحوران مسيرة ثلاث يام في عرض فرسخين » وموضع في ديار بني سليمء 
وماءٌ لبني العدويّة. انتهى. والمرادٌُ ها هنا المواضعٌ المرتفعة والمنخفضة من 
معادن القبليّة . 


ترله: ١‏ من قدس » بضمٌ القافٍ وسکون الدال المهملة بعدها سين مهملة : 
وهو جبل عظيمٌ بنجدٍ كما في ١‏ القاموس ». وقيلَ: الموضعٌ المرتفمٌ الذي 
يصلحٌ للزرع كما في « النّهاية ». 

تولك: « العد » بكسر العين المهملة» وتشديد الذالى المهملة أيضًاء قال في 
« القاموس »: الماء الذي لهُ مادةٌ لا تنقطمٌء كماء العين. انتهى . وجمعةُ أعدادٌ 


وفيل : العذ : ما يجمع ويعد» ورذه الازهرئ ورجح الاول. 














۹۹ < المحلد السابع 





وأحاديثٌ الباب تدل على أنه يجورٌ للئَيْ بء ولمن بعدهُ من الأئمّةِ إقطاع 
المعادنِء والمرادُ بالإقطاع: جعلٌ بعض الأراضي المواتِ مختصّة ببعض 
الأشخاص سواءٌ كانَ ذلك معدا أو أرضًا؛ لما سيأتي» فيصيرُ ذلك البعض 
أولى به من غیره» ولكن بشرط أن يکود من الموات التي لا يختصٌ بها أحدّء 


و و اميه 2530 
وهذا ام متفق عليه : 


وقال في « الفتح »!2: حكى عياض أنَّ الإقطاعَ تسويعٌ الإمام من مال الله 
شيئًا لمن يراه أهلا لذلك» وأكثرُ ما يُستعملٌ فى الأرض» وهو أن يخر منها 
لمن يراه ما يحوزة» إِمّا بأن يُملَكهُ إِيّاهُ فيُعمرمُء وإمّا بأن يجعل له غلَتهُ مدَه. 
قال السّبكئٌ: والتاني هو الذي يُسمّى في زماننا هذا إقطاعًاء ولم أرَ أحدًا من 
أصحابنا ذكرة» وتخريجهُ على طريق فقهئّ مشكل . قال: والذي يظهر أنه 
يحصل للمقطع بذلكٌ اختصاصٌ كاختصاص المتحجّرٍ ولك لا يملك الرَقبة 
بذلك» وبهذا جزم الطبريٌ . وادّعى الأذرعيُ نفيَ الخلافٍ في جواز تخصيص 
الإمام بعضّ الجندٍ بغلّة أرضه إذا كاد مستحقًا لذلك» هكذا في ١‏ الفتح ). . 

وحكى صاحبُ ١‏ الفتح 00 أيضًا عن ابن الثّين أنه إنّما يُسمّى إقطاعًا إذا كان 
من أرض أو عقار» وَإِنَّما يُقطعٌ من الفيء ولا يُقطعٌ من حق مسلم ولا معاهدٍ. 
قال : وقد يكونٌ الإقطاعٌ تمليكا وغيرٌ تمليك» وعلى الثاني يحمل إقطاعة ع 
)١(‏ حاشية بالأصل : في كلام الشافعية «الفتح). 
(۲) «فتح الباري» .)٤۷ /٥(‏ 
(۳) حاشية بالأصل: هذا ذكره في «الفتح» على الكلام في إقطاع النبي ئي الأنصار 


الببحرين ٠‏ وأورده اعتراضًا على من حمل ذلك على أن المراد بذلك الجزية كما سياتيِ 
نقل ذلك» والشارح حذف هذا هنالك وليس بمناسب» فتأمل. 


كتاب إحياء الموات ۲۰١‏ 


الدورَ بالمدينة. قال الحافظ: كأنَّهُ يُشِيرُ إلى ما أخرجة الشَافعيُ مرسلاء 
ووصلة الطبرى « أ الب ية لما قدمّ المدينة أقطعَ الدورَ»» يعني: أنزل 
المهاجرينّ في دور الأنصار برضاهم . 

تولد: « قال محمّدُ بنُ الحسن » إلخ. ذكرّ الخطابيُ فقال: إِنّما يُحمى من 
الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغةٌ الإبلُ الرّائحة إذا أرسلت في الرّعي . 
انتهى. وحديتثٌ بهيسة يدل على أنه لا يحل منمٌ الماء والملح» وقد َقدّمَ 
الكلامُ في الماءء وأمَّا الملحٌ فظاهرٌ الحديث عدم الفرقٍ بينَ ما كانَ في معدنه 
أو قد انفصل عنه» ولا فرق بِينَ جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها . 

بَابُ إفطاع الْأَرَاضِي 

7- عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أبي بكر في حَدِيثِ ذَكَرَنهُ قَالَث: كنت أنْقُل 
النَوَى مِنْ أزْض الرُبَر التي أَقْطْعَهُ رَسُولُ الله بل عَلَى رسي وَهْوَ مني عَلَى 
ي فسخ . من عل . 

وَهُوَ حُجّةٌ في سَفَرِ الْمَرْةٍ اير عير مَحْرَم. 


- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: فطع الى ية الرُبيِرَ حَُضْرَ فَرَسِهِء 


سر ت 


وَأَجْرَى الْمَرّسَ تی فام م دی بِسَوْطه فَقَال: ١‏ أقطعُوهُ حَيتُ بلع 


السَّوْط ). رَوَأهُ خمد وَأَبُو داو 


(۱( أخرجه : البخاري c(0 /0( .)١١6/(‏ ومسلم (90/ 2١١‏ وأحمد (ح/ لا ؟). 
(۲) أخرجه: أحمد (؟/55١)»‏ وأبو داود (۳۰۷۲). 


e‏ المحلد السابع 


6- وَعَنْ عَمْرِو ن خُرَيْثِ قَالَ: حط لي رَسول الله بي دَارَا 


بالْمَدِيَة بقّؤْس وَقًال: « أَزيدُكَ ». رَوَاهُ أبُو اود“ . 


89- وَعَنْ وال بن حُجر: أنَّ الي كَل أَقْطعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. 
وَبَعَثَ مُعَاويَةَ لِيُفْطِعَهَا إِيَاهُ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحَحَة '". 

-4٠‏ وَعَنْ عُرْوَةَ بن الرُبَِر: أن عَبْدَ الوّحْمَن بْنَ عَوْفٍ قَالَ: أَقَطْعَني 
رول الله كك وَعُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رض كَذَا وَكَذَاء فَذَهَبَ الرُبَيْرُ إِلَى آل 
عُمَرَ فَاشْترَى نَصِبَةُ منم كَأتَى عْفْمَاَ ب عَفَانَ فَقَالَ: إن عَبْدَ المّحْمَنِ بْنَ 
عَوْفٍ رعَمَ أنّ الي كله أَْطْعَهُ وَعْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ أَرْض كَذَا وَكَذَاء وَإِني 
اشرت نَصِيبَ آل عَمَّرَء فَقَالَ عَثْمَانُ: عَبْدُ الرّحْمّن جَائِرُ الشَهَادَةِ لَهُ 
وَعَلَيهِ. رَوَاهُ أَخَمَد”" . 

۱- وَعَنْ أنْس قَالَ : دعا لين به الْأنصَارَ ليقع لَه خرن 
فَقَالُوا: يارَسُولَ الله إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُتْ كب لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْش بِمِثْلِهَا ٠‏ فلم 
يكن ذلك عِنْدَ الب يلل كَمَالَ : ١‏ نكم سَتَرونَ بَعْدِي رة فَاصْبرُوا تی 
تَلَقَوْنِي . رَوَاهُ خمد وَالبْخَارِيٌ”*' . 

حديثُ ابن عمرّ في إسنادو عبد الله بن عمر بن حفص بنِ عاصم بن عمر بن 
الخطاب وفيه مقال» وهو هوّ أخو عبيدٍ الله بن عمرَ العمري . 
() «الستن» .)۳١٠١(‏ (۲( «الجامع» (A1۱)‏ . 


(۳) «المسند» (۱۹۲/۱). 
0( أخرجه : البخاري .)5١/4(‏ وأحمد 7217/0 .)١‏ 


كتاب إحياء الموات 1۰۳ 


وحديثٌ عمروبن حريث سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وحسَّنَ إسناده 
الحافظء ولفظ أبي داود: ١‏ أزيدك أزيدك » مرّتينن. وحديثٌ وائل بن حجر 
أخرجةٌ أيضًا أبو داود» والبيهقئ» وابنُ حبَّانَ» والطبرانة. 

وحديثٌ عروةً بن اير لم أجدهُ لغير أحمد”''. ولم أجدهُ في باب الإقطاع . 
من « مجمع الزُوائدٍ» مع أنه يذكرٌ كل حديث لأحمدّ خارج عن الأئّهات 
الست ٠‏ | 

توله: « من أرض الزبير ». إلخ . يُمكنْ أن تكونٌ هذه الأرض هي المذكورة 
في حديث ابن عمرٌ المذكور بعدهُ» وفي البخاريٌ” '' في آخر كتاب الخمس من 
حديث أسماء « أن النيّ بيا أقطعٌ الزُبيرَ أرضًا من أموالٍ بني النُضير » وفي 
١‏ سنن أبي داو »““ عن أسماء أل رسول الله بي « أقطع الرُبيرَ نخلا ». 

توله: « حضرَ فرسه » بضمٌ الحاء المهملة» وإسكانٍ الضَادٍ المعجمة: وهو 
العدؤ. توله: « وبعتٌ معاوية » أي : الى بيا . 

تولك: « ليقطعَ لهم البحرين » قال الخطابی: يحتمل أنه أراد الموات منها 
ليتملكوةٌ بالإحياء» ويحتمل أَنَّهُ أراد العامرَ منها لكن في حقَّه من الخمس ؛ لان 
كان ترك أرضها فلم يقسمها. وتعقّبَ بأما قتحت صلحًا وضربت على أهلها 
الجزية» فيحتملٌ أن يکود المرادٌ أَنَّهُ أراد أن يخصّهم بتناولٍ جزيتهاء وه جزم 
إسماعيلٌ القاضي» ووجَّههُ ابن بطالٍ بأنَّ أرض الصّلح لا تقسمٌُ فلا تملّك. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)۳۰٣۸(‏ والبيهقي »)۱٤٤/٩(‏ وابن حبان »07٠١0(‏ والطبراني 

.)1"/59( 


(۲) وأخرجه: البيهقى .)١١٤١/٠١(‏ (۳) أخرجه: البخاري (۳/ .)١١5-116‏ 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود .)۳۰٦۹(‏ 





٤‏ المجلد السابع 


قال في « الفتح » : والّذي يظهرٌ لي أَنَّهُ ية أراد أن يخص الأنصارَ بما 
يحصل من البحرين» آما النّاجز يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية؛ لام 
كانوا صالحوا عليهاء وأمّا بعدَ ذلك إذا وقعت الفتوحٌ فخراح الأرض أيضاء 
وقد وقعَ من بيه ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبلَ فتحها منها إقطاعة تميمًا 
الذاريّ بيت إبراهي» فلمًًا فتحت في عهدٍ عمرّ نجرّ ذلك لتميم» واستمرّ في 
أيدي ذريته من ابنته رقيّة وبيدهم كتابٌ من النَّبِيْ بيا بذلك» وقصّتهُ مشهورة 
دكرها ابن سعد »ء وأبو عبيد فى « كتاب الأموال »» وغيرهما.. 
توله: « قلم يكن عندهُ ذلك » يعني : بسبب قَلَة الفتوح. وأغرت ابن بطال 
فقال: معناة أَنَّهُ لم يُرد فعلَ ذلك؛ لاه كانَ أقطعَ المهاجرينَ أرض بني النُضير . 
تولد: ‏ أثرةَ » بفتح الهمزة والمثلثة على المشهورء وأشار ب بذلك إلى ما 
وق من استئثارٍ الملوك من قريش على الأنصار بالأموالٍ» والتفضيل بالعطاء وغير 
ذلك» فهر من أعلام نبوّتهِ» وفيه ما كانت فيه الأنصارٌ من الإيثار على أنفسهم كما 
. مور وم ل سر سے اسر چ ر صا ص 7 
وصفهم بذلك فقال: ودؤثرون علج أنشميٌ ولو كان مهم حَصَاصَة 4 [الحشر: 14]. 
وأحاديث الباب فيها دليل على أنه يجوز للنَّبيْ ية ومن بعدهٌ من الائمة 
إقطاعٌ الأراضي وتخصيصٌ بعض دونٌ بعض بذلك إذا كان فيه مصلحة. 
وقد ثبت عنة ية في الإقطاع غيرُ أحاديثٍ هذا الباب والباب الذي قبلهُ . 
منها : « أنَّ ابي يا أقطعّ صخر بن أبي العيلة"'' البجليّ الأحمسيّ ماءً لبني 
)١(‏ «فتح الباري» .)٤۸/٥(‏ 


(۲) الصواب فى اسمه: صخر بن العيّلة. وهو: أبو حازم الهذلي الأحمسي» عداده في 
الكوفيين» له صحبة» والعيلة امه . ش 


كتاب إحياء الموات ۲۰0 





سليم لما هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماءً ثم رده إليهم » في قصّةٍ طويلة 
مذكورة فى « سنن أبى داودّ )17 . 

ومنها: ما أخرجة أبو داو '' عن سبرةً بن معبدٍ الجهنيّ « أن الي بي نزل 
لحقوهٌ بالرّحبة» فقال لهم : من أهلٌ ذي المروة؟ فقالوا: بنو رفاعةً من جهينةً . 

' قد أقطعتها لبنى رفاعة . فاقتسموهاء فمنهم من باع. ومنهم من أمسك 
فعمل ). 

ومنها: عند أبي داود" '' عن قيلةَ بنتِ مخرمة قالت: « قدمنا على رسول الله 
ية وتقدّمٌ صاحبي - يعني : حريتٌ بنّ حسّانَ وافد بكر بن وائل - فبايعة على 
بالدهناء أن لا يُجاوزها إلينا منهم أحدٌ إلا مسافرٌ أو مجاورٌء فقالٌ: اكتب لهُ 
سول الله» إل لم يسألك السو من الأرضي إذ سألك؛ إلما هذ العناة عند 
مقيد الجمل ومرعى الغنمء ونساءٌ بني تميم وأبناؤها وراء ذلك فال ٠‏ أمسك 
2 صدقت المسكينةٌ ا أخو sS‏ پس الماء والشجز. 


ومنها: ما أخرجة البيهقيٌ والطبرانيٌ غ ( أن الي يا لما قدم المدينة أقطعَ 
الدورَ وأقطعٌ ابنَ مسعودٍ فيمن أقطعَ » وإسنادهٌ قوی . 


.)۳۰۹٦۸( «سنن أبي داود» (/70571). (۲) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)۳۰۷۰( أخر جه : أبو داود‎ (۳) 
.)٠٠٠١۳٤( والطبرانى فى «الكبير»‎ »)١55 /57( أخرجه: البیهقی‎ )6( 








باب الْجَلُوس في الطْرُقَاتِ الْمْنسِعَةِ لمع وغيْره 

5- عَنْ أبي سَعِيدِء عَن اللَبِيَ ئي قَالَ: « إِيَاكُمْ وَالْجُلوس في 
الطَدْقَاتِ »» قَقَالُوا : با رَسُولَ الله ما ما لتا من مالسا بد َتَحَدَثُ فيهًا. 
فَقَال: « إذا بيت إل المخلس َأَغطُوا الطريقَ حَقَّهَا ». قَالُوا: وما حى 
الطّريقٍ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «عْضٌُ الْبَضَرِ وَكُفٌ الْأَنَىء وَرَدُ السلام» 
الام بالمَعْرُوف» وَالنَهْنَ ء عَن المُذكر ». متفیّ علي 

7- وَعَن لير إن الوا أن الي يك قال : « لَأَنْ يخمل أَحَدَُكُمْ 
حبلا قيختَطِبَ٬‏ م يجيءَ فَيَضَعَهُ في السُوقِ فيع كُمّ يَسْتَفنِي به فَيْفِقَهُ 
عَلَى نَفْسِهِ َير لَهُ من أن يَسْأَلَ النّاسّ أَعْطَوهُ أو مَتَعُوهُ ». رَوَاهُ خمد . 

حديتٌ الرُبِيرٍ أخرجة البخاريٰ أيضًا بنحو ما هناء وقد انمق الشَّيِحَانَ على 
مثل معنا من حديث أبي هريرةً) وقد َقدّمَ في باب ما جاءَ في الفقير 
والمسكين والمسألة من أبواب الرّكاة . 

ترله: « إيّاكم والجلوس » بالنّصب على التحذير . قوله: ١‏ ما لنا من مجالسنا 
بد » فيه دليل على أن التّحذِيرَ للإرشادٍ لا للوجوب» إذ لو كان للوجوب لم 
يُراجِعوةُ» كما قالَ القاضي عياض . وفيه متمسّكُ لمن يقولٌ: إِنَّ سد الذرائع 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۷۳/۳)» (1۳/۸)» ومسلم 110/0(« ولا ١‏ ”0 وأحمد 


(EY 2” /0(‏ 
030 أخرجه : أحمد /١(‏ ٤۴١۱ء‏ ۱۹۷)» وهو عند البخاري بنحوه .(Vo ¥) c(\oY /Y)‏ 


كتاب إحياء الموات ۷ 


بطريقٍ الأولى لا على الحتم؛ لأنّهُ نبى أوّلا عن الجلوس حسما للمادّةء فلمًا 
قالوا: « ما لنا من مجالسنا بد ذكرٌ لهم المقاصد الأصايّة للمنع› فعرفٌ أنَّ 
النّهِيَ الأول للإرشادٍ إلى الأصلح . وَيُوْحْذٌ من أنَّ دفعَ المفسدة أولى من جلب 
المصلحة لندبه أوَلا إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحقّ 
الطريق» وذلكٌ أن الاحتياط في طلب السَّلامَةٍ آكدُ من الطمع في الريادةٍ. 
قال الحافظ : ويحتمل امم رجوا وقوعٌ النّسخ تخفيًا لما شكوا من شد 
الحاجة إلى ذلك» يعني : فلا يكونُ قولهم المذكورٌ دليلا على أن التَّحِذِيرَ 
الذي في قَرَّةِ الأمر للإرشادٍ. قال: ويُؤيّدهُ أن في مرسل يحيى بن يعمرٌ: 
( وظنّ القومُ أنها عزيمة ». 

تولح: ( إذا أبيتم إلا المجلس » في رواية للبخاري : « فإذا أتيتم إلى 
المجلس . قولد: « غض البصر ». إلخ زاد أبو داوة''' في حديث أبي هريرةً : 
( وإرشاد السّبيل» وتشميتثٌ العاطس إذا حمد ». وزاد الطبرانیٰ من حديث 
عمر : ( وإغاثة الملهوف ». وزاد ال من حديث ابن عباس : « وأعينوا 
على الحمولة » وزاد الطبرانئ“ من حديث سهل بن حنيفٍ: ١‏ وذكرٌ الله 
كثيرًا». وزاد الطبرانئ“ أيضًا من حديث وحشي بن حرب: «واهدوا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5815). 
(۲) بل في أبي داود - كما في «الفتح» )۱١/١١(‏ -2 وهو فيه (/5811) بلفظ : «وتغيثوا 

الملهوف»» وأخرجه أيضًا: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ »)١75(‏ ولم أقف 


عليه في الطبراني . 
(۳) أخرجه: البزار (۱۹١۲-كشف).‏ 


(5) عزاه الهيثمي في «المجمع» (8/ 57). 
(۵) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۲۲/ .)١7/8‏ 





الأغنياءَء وأعينوا المظلوم ». وجاءً في حديث أبي طلحةً من الزيادةِ: « وحسنٌ 
الكلام»'. 

وقد نظمٌ الحافظ" هذه الآدات» فقال: 
جمعت آداب من رام الجلوسٌ على الط .ريق من قول خير الخلق إنسانا: 
أفش السَّلامَ» وأحسن في الكلام» وشم ت عاطسّاء وسلاما رد إحسانا 
فى الحمل عاون› ومظلو ما أعن › وأغث لهفان › واهد سبيلاء واهد حيرانا 
بالعرفٍ مُرْ وانة عن نكرء وكفٌ أذى» وغضٌ طرفاء وأكثر ذكرَ مولانا 


والعلَةُ في التَحذير من الجلوس على الطرقٍ ما فيه من التَّعرْض للفتنة بالّظر 
إلى من يحرم النّظْرُ إليه» ولحقوق الله والمسلمينَ التي لا تلزم غير الجالس في 
ذلك المحل”. وقد أشار فى حديث الباب بغض النّظر إلى السَّلامَةٍ من التَعرُضِ 
للفتنة بمن يمر من النّساءِ وغيرهنّ» وبكف الأذى إلى السَّلامةٍ من الاحتقار 
والغيبة» وبردٌ السَّلام إلى إكرام المارّء وبالأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنكر 
إلى استعمالٍ جميع ما شرع وترك جميع ما لا شرع وعلى هذا النّمط َة 
الآداب التي أشرنا إليهاء ولكلٌ منها شاهدٌ صحيحٌ أو حسنٌ. وقد استوفى ذلك 
الحافظ في ١‏ الفتح ) فى كتاب الاستئذان. 

وحديثٌُ الزبير قد سبق شرح ما اشتملَ عليه في كتاب الرّكاقء وذكرة 
المصنّفٌ هاهنا لقوله فيه: « فيضعة في السُوقٍ فيبيعهُ » فإ فيه دليلا على جواز 

. اس . 1 7 ع8 2 

الجلوس في السوق للبيع» ولا يخلو غالب الاسواق من كثرةٍ الطرق فيه. 


.)7”١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١١/151١( «الفتح»)‎ 62 


كتاب إحياء الموات ۲۹۹ 


٤‏ - عَنْ عُبَئِدٍ الله ِن حُمَيدٍ ن عَبْدِ الرّحْمَنِ الْجِمْيَرِيٌ» عَن الشَعْبِيَ 
أنَّ التب ي قال : « مَنْ وَجَدَ دَابَة قَدْ عَجَرَّ عَنْهَا أَهلهًا أن يَعْلِفُوهَا فْسَيبُوهَاء 
َأحَدَمَاء فَأَحْيَامَا فَهى لَهُ ». قال عَبَيدُ الله : فَقَلتٌ لَهُ: عَمَّنْ هَذا؟ فَقَال: 
عَنْ عير وَاحِدٍ من أضخاب النّ ي . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالدَارَقَطيِك”'' . 

6 وَعَن الشَّعْبىَ يَرْفَعْ الْحَدِيتَ إلى الى بل قال: ١‏ مَنْ ترك دَابَة 
بمُهُلکة فَأَحَْاهَا رَجُل فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا ). رَوَاهُ أو دود . 

الحديثٌ الأول في إسناده عبيد الله بن حمید» وقد وثقّء وحكى ابن 
تحقيق أمره. وأمًّا جهالة الصّحابة الّْذينَ أبهمهم الشَّعبيُ فغيرُ قادحة في 
الحديث؛ لأنَّ مجهولهم مقبول على ما هوّ الحٌء وقد حمّقنا ذلك في رسالة 
مستقلة والشّعبِىُ قد لقيّ جماعة من الصحابة» حكى الذهبيُ أله سمعَ من ثمانية 
وطلحة والزبيرٌ في الجن . 

والحديث الثاني مع إرساله فيه عبيد الله بنُ حميدٍ المذكورٌ. 

.)1۸/۳( أخرجه: أبو داود (7075). والدارقطنى‎ )١( 


وراجع : «الإرواء» (؟51هة١).‏ 
(۲) «السنن» .)١٠٥۲١(‏ 











تولد: « فسيّبوها » وكذلك تولك: « من ترك ابه ؛ يُوَخْذْ من الإطلاقٍ أله 
يجوز لمالكِ الذَابَِ النسِيبُ في الصّحراءِ إذا عجرٌ عن القيام بها. وقد ذهبت 
العترة والشَافعيٌ وأصحابة إلى أله يجبُ على مالك الذَابّة أن يعلفها أو يبيعها أو 
يُسيّبها في مرتع» فإن تمرَّدَ أجبرَ. وقال أبو حنيفةة وأصحابةٌ: بل يُوْمدُ 
استصلاحًا لا حتمًا كالسّجر. وأجيبّ بأنَّ ذات الرُوح تفارق الشّجِرّء والأولى 
إذا كانت الدَابَهَ مما يُؤكلُ لحمة أن يذبحها مالكها ويُطعمها المحتاجينَ . قال 
ابنُ رسلا : وأمًا الدَابَّةُ التي عجرت عن الاستعمال لزمانة ونحوها فلا يجوز 

تولك: « فأحياها » يعني : بسقيها وعلفها وخدمتهاء وهو من باب المجاز 
کقوله تعالى: ومن اها ابا ليا الاس جييعاً [المائدة: :0]. 

قوله: «فهي له» أخدّ بظاهره أحمدُء واللَّيتُء والحسنٌء وإسحاقء 
فقالوا: من ترك داه بمهلكة فأخذها إنسانٌ فأطعمها وسقاها وخدمها إلى أن 
قويت على المشي والحمل على الرُكوب ملكها إلا أن يكونٌ مالكها تركها لا 
لرغبة عنها بل ليرجعَ إليها أو ضلّت عنُ» وإلى مثل ذلك ذهبت الهادويّة . وقالَ 
مالك : هي لمالكها الأوّلِء ويغرمٌ ما أنفقٌ عليها الآخدٌ. وقالَ الشّافعيُ وغيرة: 
إل ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجزء وسبيلها سبيلٌ اللّقطقء فإذا جاء ريا 
وجب على واجدها رها عليه ولا يضمن ما أنفق عليها؛ لأنهُ لم يأذن فيه. 

قوله: « بمهلكة » بضم الميمء وفتح اللام: اسم لمكانٍ الإهلاك» وهي 
قراءةٌ الجمهور في قوله تعالى : نا ہت مهلك املد [النمل : 59] وقراً 
حفص بفتح الميم وكسر اللام. 


rE mm e a کد‎ 


كتاب ال لغصب والضمانات 51١‏ 


كتات الغصب والضمانات 
َابُ النَهْي عَنْ جد وَهَرْلِه 


75- عن السَائِبٍ بْن يَزِيدَء عَنْ أبيه قَالَ: قال رَسُولُ الله بلا 
لا يَأْخُدَنَ َحَدُكُمْ متاع أخيه جَادًا ولا لاعبًاء وَإِذَا أَخَذَ َحَدُكُمْ عَصَا أخبه 
فَلْيَرْدّهَا عله ) : رَوَأه أَحْمدُ وأو اود وَالتَرْمِذِيُ”'' . 


4١‏ وَعَنْ أنس : أن الى يك قال : ١لا‏ جل مَالَ افرئ مُسْلم إلا 
بطيب لَفْسِهِ ». رَوَاهُ الدَارَقْطي70©. 


وَْمُومُُ حجَةٌ في السَّاحَةٍ الْمَضْب يى عَلَيهاء وَالْعَنُ َير صِفَنُهَا أنه 
لا تمْلَّك. 

7- وَعَنْ عَبْد الرّحْمَن بن أبي لى قَالَ: حَدَئَنَا أَضْحَابُ ال كل 
هم كاثُوا يرون مَعَ الي لا فام رَجُل مهم فانطلق بَعْضْهُمْ إلى حَبْلٍ 
مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَمَرْعَ فَقَالَ الل ككل : لا جل لِمْسْلِم أن ن يُرَوعَ مَسْلِمَا ». 


رَوَاهُ ابو داو . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (54/١؟١5)»‏ وأبو داود »)٥۰٩۳(‏ والترمذي (59١5؟).‏ وهو حديث 
حسن . 
وراجع : «التلخيص» (۳/ ۲١٠٠)ء‏ و «الإرواء» .)١01١8(‏ 
(۲( ال (51/90). 
وله شواهد عن غير واحد من الصحابة. وراجع : «التلخيص» .)٠١١ -۱١١/۳(‏ 
)۳( «(السنن» .)٥٠١٤(‏ 





1۲ المجلد السابع 


حديث الشائب حسنة رمدي وقال: غريب لا نعرفة إلا من حديث ابن 
أبي ذئب . انتهل. وقد سكت عنه أبو داود والمنذريٌ. وأخرجة أيضا 
البيهقئ”''» وقال: إسنادة حسنٌ . 

وحديثٌ انس في إسناده الحارث بِنُ محمَّدٍ الفهريٌ. وهو مجهولء ولهُ 
طريقٌ أخرى عند الدّارقطني”" أيضًا عن حميدٍ عن أنس» وفي إسنادها داود بن 
الربرقانِء وهو متروك. ورواهُ أحمدُ والدّارقطنئ”" من حديث أبي حرَّةٌ 
الرّقاشيٌ عن عمه» وفي إسناده علي بن زيدٍ بن جدعان» وفيه ضعف . وأخرجة 
الحاكمٌ من حديث ابن عبّاس من طريق عكرمة. وأخرجة الدارقطنئُ”*' من 
حديثٍ ابن عبّاس أيضًا من طريتي مقسم» وفي إسناده العرزميُ» وهو ضعيف . 
ورواه البيهقئٌ › وابن حا والحاكمُ في « صحيحيهما») من حديث 
أبي حميدٍ السّاعديٌ بلفظ : « لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس 
منهُ » قال البيهقئٌ : وحديثٌ أبي حميدٍ أصح ما في الباب . 

وحديتٌُ ابن أبي ليل سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ» وإسناد لا بأس به. 

توله: « متاعٌ أخيه » المتاعٌ على ما في ١‏ القاموس »© : المنفعة والسلعةٌ» وما 
تمتعت به من الحوائح› الجمعٌ أمتعة. قرله: « ولا لاعبًا » فيه دليل على عدم 
جواز آخذٍ متاع الإنسانٍ على جهة المزح والهزل. ترله: « لا يحل مال امرئ 


مسلم ) إلخ. 

.)76 /۳( أخرجه: البيهقي (97-97/5). (۲) أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
.)57/7( والدارقطني‎ .)۷۳-۷١ /5( أخرجه: أحمد‎ )۳( 

(5) أخرجه: الدارقطني .)۲٠/۳(‏ . ظ 

.)091/8( وابن حبان‎ 22٠٠١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 


كتاب الغصب والضمانات 1۳ 





هذا أمرٌّ مصرَّحٌ به في القرآنٍ الكريم» قال الله تعالى: ډو اكوا موک 
كم بالطلل [البقرة: ۲۱۸۸ ولا شك أنَّ من أكلَ مال مسلم بغير طيبة نفس كل 
له بالباطل» ومصرَّحٌ به في عدَةٍ أحاديت: منها حديتٌ: « إتما أموالكم 
ودماؤكم عليكم حرام“ وقد تقدّمَ عليه عند كاف المسلمينَ ومتوافق على 
معناةٌ العقلٌ والشَرِع وقد خصّصٌ هذا العمومٌ بأشياءَ منها الرّكاةٌ كرمًاء 
وَالشُفعةٌ وإطعامُ المضطرٌ والقريب والمعسر والرّوجة» وقضاء الدّين وكثير 
من الحقوق الماليّة . قوله: ١‏ لا يحل لمسلم أن يُروّعَ مسلمًا » فيه دليل على أنه 
لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورتة صورة المزح . 


بات إثنات غصب العقار 


2ه ا 000 5 ر اله م44 . i o‏ ەب 5 ET‏ 
طوقَهُ الله مِنْ سبع أَرَضِينَ » . ممق عليه" . 
- وَعَنُ سَعيد بْن رَيْدِ قال: قال رَسول الله ڪي : « من أخََلَ شِيرًا 
: 0 ا 5 و دوه ەر ع ة ده كس 4 (D2 Ma‏ 
من الارض ظلما فإنه يُطوّقه يَوْمَ القَيَامة مِنْ سَبْع أرَضِينَ » متفق عَلَيِه : 
( 


وَفي لفظ لِأَخحَْمَدَ: ١‏ مَنْ سَرَقَ» . 


.)٠١8/60( ومسلم‎ :)77/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري .)١519/5( ,)١١/”(‏ ومسلم »)٥4/١(‏ وأحمد (5/ 
8/ل ؟56). 

0( أخرجه : البخاري )ل ومسلم (8/0ه), وأحمد (88/1). 

(5) «المسند» (۱۸۸/۱). 


۲1٤‏ ظ المجلد السابع 








-١‏ وَعَنْ أبِي هريره ع عن الي كيه قال : ١‏ من افتطع شيرًا من 
لأزض بير حف طوكة الله يوم الْقِاٍَ ِن سبع أَرَضِينَ ». . رَوَاهُ أَحْمَدُ م خمد . 


5 -وَعَن ابْن عُمَرَ َال : ال وَسُو لُ الله ية : « مَنْ أَحَدَّ مِنَ الأزض 


تابحق سف بيذم | اة إلى - سَبْع أَرَضِينَ ». رَوَأه خمد 
كج | (TT):‏ ۰ 


' وعم م ماه )۳( 4 ت 
حديث أبي هريرة هو في ١‏ صحيح مسلم ) . وفي الباب عن يعلى بن مرة 
٤)‏ ان أ كس ف (١‏ له ) وآ ءظ 
. وابن ابي سيبه في مسنده » وأبي يعلى . 
وعن المسور بن مخرمة عند العقيلئٌ في ١‏ تاريخ الضعفاء ». وعن شذاد بن 
٣‏ 0 و ٤ (0) ٠‏ م 4 
اوس علد الطبرانيٌ في « الكبير ) ٠.‏ وعن سعد بن ابي وقاص لل 
1 غ كه 42 ا( اع 
الخزاعئ عند الطبرانن“ أيضًا. وعن ابن مسعود عندهُ أيضًا وأحمدً*'. وعن 
f (Dy. 2 3 0‏ 
ابن عباس عند الطبراني أيضا . 


عند ابن حال فى ( صحيحه ) 


.)177”7/9( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۷۱/۳)ء »)۱۳۰/٤(‏ وأحمد (۹۹/۲). 

(۳) «صحيح مسلم) (09-05/8/6). )٤(‏ أخرجه: ابن حبان .)0١515(‏ 
(۵) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)557/7١(‏ 

() أخرجه : الترمذي (1719). 

(۷) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (511/5) . 

(۸) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۱۸۹). 

(9) أخرجه: الطبرانى فی «الكبير) »)٠٠١٤١١(‏ وأحمد .)5١5/١(‏ 

.)1741( أحخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )۱١( 


كتاب الغصب والضمانات 1٥‏ 


تولك: « من ظلم شيرًا ) في رواية للبخاري: ١‏ قيد شبر ) بكسر القاف 
وسكون التّحتانّة» أي : قدرٌ شبرء وكأنّهُ ذكرٌ الشَّبرَ إشارةً إلى استواء القليل 
والكثير في الوعيدِء كذا في « الفتح ) . تولك: ١‏ يطوق ) رد بضمٌ وله على البناء 
للمجهولٍ. قوله: «من سبع أرضينَ » بفتح الرَّاءِء ويجوزٌ إسكانها. قال 
لختاين: له رجهان: أحدهما: أل مس أن يكل تقل ما طلم منها في اليا 
إلى المحشرء ويكونُ كالطوقٍ في عنقه لا أنه طق حقيقة . الثّاني: أن معنا أنه 
يُعاقبُ بالخسفب إلى سبع أرضينٌ أي : فتكونٌ كل أرض في تلك الحالة طوف 
في عنقه . انتهئ . وود الوجة الثاني حديتٌ ابن عمرّ المذكورٌ. وقيلٌ: معنا 
كالأوّلِ لكن بعد أن بقل جميعة يُجعل كله في عنقه طوقًا ويعظمُ قدرُ عنقه حى يسع 
ذلك» كما ورد في غلظٍ جلدٍ الكافر ونحو ذلك . ويۇيده حديثُ يعلئ بن مر 
المشارٌ إليه سابقًا بلفظ : ١‏ أيُما رجل ظلمَ شبرًا من الأرض كلَفة الله أن يحفرة 
حتئ يبلغ آخرَ سبع أرضين» ثم بْطوّقهُ يوم القيامة حت يُقضئ بين النّاس ». 

وحديثٌ لیک السَلميٌّ المشارٌ إليه أيضًا قال الحافظ : وإسناده حسنٌء 
ولفظه : ١‏ من أخدٌ من طريق المسلمينَ شبرًا جاءَ يوم القيامة يحمله من سبع 
أرضينَ » . ۰ 

قال في ١‏ الفتح )27 : ويحتملّ أن يكو المرادٌ بقوله: « يُطْوَّقهُ » يُكلّفُ أن 
يجعلهُ طوقًا ولا يستطيعٌ ذلك فيُعذّبُ بو كما جاء في حي من كذب في منامه 
كلف أن يعقدَ شعيرة» ويحتملٌ أن يكونّ التطويقُ تطويق الإئم والمرادٌ به أن 
الم المذكور لازم له في عنقه لزومَ لوثم ومنه قوله تعالئ : و الزمته منشورًا 


6 افتح) (4/ £ ١٠١-ه؛١).‏ 
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رو فى عقو [الإسراء: ]١*‏ ويُحتمل أن تتنوّعٌ هذه الصَّفاتُ لصاحب هذه 
المعصية أو تنقسم بين من تلبس بها فيكونٌ بعضهم معدذَّيًا ببعض» وبعضهم 
بالبعض الآخر بحسب قَرَةٍ المفسدة وضعفهاء هذا جملة ما ذكرٌ من الوجوءِ في 

توله: ١‏ من اقتطعَ » فيه استعارةٌ» شُبّهَ من أخذ ملك غيره ووصلة إلى ملك 
نفسه بمن اقتطعٌ قطعة من شيءِ يجري : فيه القطع الحقيقي : 

وأحاديثٌ الباب تدل على تغليظ عقوبة الظلم والغصب وأ ذلك من 
الكبائر» وتدل على أنَّ تخو الأرض تملك فيكونُ للحالكِ منعٌ من رام أن 
يحفر تحتها حفيرة. 

قال في « الفح )"9 : إنَّ الحديتٌ يدل على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها 
إلى منتهى الأرض» وله أن يمنعَ من حفر تحتها سربًا أو بئرًا بغير رضاه» وأ 
من ملك ظاهرَ الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير 
ذلك وأنَّ له أن ينزلَ بالحفر ما شاءً ما لم يضر بمن يُجاورةٌ. وفيه أن الأرضينَ 
السّبِعَ متراكمة لم يُفتق بعضها من بعض ؛ لأا لو فتقت لاكتفئ في حقٌّ هذا 
الغاصب بتطويق تي غصبها لانفصالها عمًّا تحتهاء أشارٌ إلى ذلك الدّراوردي . 
وفيه أن الأرضينٌ السَّبِعَ أطباق كالسَّماواتِ» وهو ظاهرٌ قولهُ تعالى : 
لاض هن [الطلاق: ؟7١]‏ خلامًا لمن قال: إِنَّ المراذ ؛ ر سبع أرضينَ ) 
سبعةٌ أقاليمَ ؛ لأنَّهُ لو كانَ كذلك لم يطوق الغاصبٌ شبرٌ من إقليم آخرَء قال 
ابنُ الثين» ادر وأ قبل مد عل أن لقو تمأ ا ا سيا ولا همة 
قطع التّظر عن ذلك لا تلازمَ بِينَ ما ذكروة. | انتهی . 


.)٠١6/6( (فتح)‎ 6 
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7۳-وَعَن الْأَشْعَث بن قيس: أن رجلا من كِندَةَ ورجلا من 
حَضْرَمَوْتَ احتَصَمًا إلى الئبِيَ كل في أزض بالْيمَنء فَقَالَ الحضرمي: 
يا رَسول الله أَرْضِي اغحَصَبَها هَذَا وَأَبُوهُ قَالَ الْكنْدِيُ: يا رَسُولَ الله 
أَرْضِي ورتا مِنْ أبي . قَقَال الحَضْرَمِئُ : يارَسُولَ الله» اسْتَحْلِفْهُ أَنَّهُ مَا 
علمْ آنه أَرْضِي وَأَرْضٌ وَالِدِي اغْتَصَبْهَا ابوه هيا اْكندِيُ لِليمِين» قال 
رَسُولُ الله عل : ١نهُ‏ لا يَقْنَطعْ عَبْدٌ أو رَجُلُ بيَمِينه مالا إلا لَتِي الله يَوْمَ 
لماه وَهُوَ أَجْذَّمُء كَقَالَ الكنْدِيُ: هى أَرْضْهُ وَأَرْضٌ وَالِدِهِ». رَوَاهُ خمد . 
الحديث رواة أيضًا الطبرانيئُ في ١‏ الأوسط »» وفي إسناده محمد بنُ سلام 
المسبّحيُ : له غرائبٌ» وبقيّة رجاله رجال الصّحيح. وللأشعث أيضا حديتٌ 
خر أخرجة الطبرانيٌ في « الكبير ) و« الأوسط )0 وإسناده ضعيفٌ. وقصَّةٌ 
الحضرميّ والكنديٌ سيأتي ذكرها في باب استحلاف المنكر من كتاب الأقضية 
من حديث وائل بن حجر عندٌ مسلم في « صحيحه )” ". والترمذىٌ وصحححه 
بنحو ما هناء ولعلّةُ يأتي الكلامُ عليه هنالكٌ إن شاء اللّه. 

قال في « التلخيص »“ : والحضرميُ هو وائلُ بِنُ حجرء والكنديٰ هو امرؤٌ 
القيس بنُ عابس» واسمه ربيعة. انتهئ. وفيه نظرٌ؛ فإنّهُ سيأتي عن وائل بن 
حجر في كتاب الأقضية بلفظ ١‏ جاءَ رجل من حضرموت ورجلٌ من كندة إلى 
لني ية » إلخ . وهذا يُشعرٌ بان الحضرميّ غيرٌ وائل . وأيضًا قال في « البدر 
)١(‏ «المسند» (ه6/؟١١5).‏ 


(۲) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» )77205-1775-777/١(‏ وفى «الأوسط) .)١557(‏ 


)( اصحيح مسلم) (85/1). 
(:) «التلخيص الحبیر» /٤(‏ ۳۸۲). 
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المنير »: اسم الحضرمىٌ .ربيعة بن عبدان» وكذا جاءَ مبيّئًا في إحدى روايتي 
« صحيح مسلم »» وعبدانٌ بكسر المهملة وبعدها موحدة. 

تولك ٠‏ إل لا يقتطع عبد » إل . لفظ « الصحيحين ١7)‏ من حديث الأشعث : 
« من حلف علئ يمين يقتطعٌ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرٌء لقي الله وهو 
عليه غضبانٌ ») وسيأتي في كتاب الأقضية . 


7 2 ا ار 2 سے ت سے 
سر و عر 6 2 > هه 1 ابن + هم 
باب تملك زرع الغالب بتفقته وقلع غَرْسه 


+5 عن رافع : بْنِ ديج : : أن التب يك قَالَ : ١مَنْ‏ رَرَعَ في اض 
قوم بغر ايم َس ل من الررع شيْءُ وَلَهُ نَفْقَتَهُ ) واه الْحَمْسَةٌ إل 
المَسّاعه < . وَقَال الْبُخَارئٌ : هُوَ حَدِيثْ حسَن . 

526 - وَعَنُْ عزوة : ن الربِير : : أَنَّ رَسُو لَ الله كله قال : « مَنْ أخيا أزضًا 
هي له ولیس عرق شالم حى ». قال: وَلَقَدُ أَخْبَرَني الْذِي حدثني هذا 
الْحَدِيت : « أن رَجُلَين احتصَمًا إلى رَسُولٍ الله بل غَرَسَ أَحَدُهْمَا نَخْلا فى 
أزض الْآحَرٍ فَقَضَئ لِصَاحِبٍ الأَرْضٍ بأَرْضِد وَأمَرَ صَاحِبَ النّخْلٍ أن 
)١(‏ سيأتي في كتاب «الأقضية والأحكام» في باب استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة . 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ 555), »)١51١/5(‏ وأبو داود »)”154٠07(‏ والترمذي 2))١1755(‏ 

وابن ماجه (555؟). 


وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم 0 © وللترمذي (ص ١‏ 7) و«(السئن 
لک للبيهقي (5/ ١>‏ - 1۳۷). و«الإارواء» .)١161١9(‏ 


كتاب الغصب والضمانات ۲۱۹ 


حرج نَل منهاء قال: ئها وَِنّهَا قُضرَبُ أَصْولَهَا بالُئوس وإنَهَا مَل 
عه رَوَاهُ ابو اود وَالدَارَقْطنك”' . 

حديتٌ رافع ضَعَفةُ الخطابيُ» ونقل عن البخاريّ تضعيفة» وهو خلاف ما 
قل المي عن البخاري من تحسينه» وضَعْفة أيضًا البهقي. وهو من طريق 
عطاءِ بن أبي رباح عن رافعء قال أبو زرعة: لم يسمع عطاءٌ من رافع» وكانً 
موس بن هارونَ يُضعًّف هذا الحديتٌ ويقول: لم يروه غير شريك» ولا روا 
عن عطاءٍ غيرٌ أبي إسحاق» ولكن قد تابعهُ قيس بن الرّبيع وهو سيئ الحفظ . 
وقد أخرح هذا الحديتٌ أيضًا البيهقى› والطبرانی» وابنٌ أبي شيبة ‏ 
والطيالسئٌ؛ وابنُ ماجه". وأبويعلئ. وحكئ ابن المنذر عن أحمد بن 
حنبل أنه قال: إن أبا إسحاق زا في هذا الحديث : : زرع بغير إذنهم ) ولیس 
غيره يذكرٌ هذا الحرف. 

وحديثٌ عروةً سكت عنهُ أبوداودَ والمنذرىٌ» وحسَّنَ الحافظ في ١‏ بلوغ 
المرام ) 7 إسنادهُ. وفي رواية لأبي داود”*': ١‏ فقال رجل من أصحاب التي 
ي - وأكثر ظني أنه أبو سعيدٍ الخدريّ -: فأنا رأيت الرّجَلَ يضرت في أصولٍ 
الخل » وأول حديث عروةً هذا قد تقدّمٌ في كتاب الإحياء من حديث سعيدٍ بن 


زيد. 


كم 


21 أخر جه : أبو داود (TY)‏ والدارفطنى (9/ ۳( . 


(۲) أخرجه: البيهقي .)١۳١/١(‏ والطبراني في «الكبير» (/55727)» والطيالسى .)٠٠١۲(‏ 
(۳) «بلوغ المرام» (877). 
رع أخرجه : أبو داود ولا" )., 





۲١‏ ظ المجلد السابع 





وخر أبو داود”'' من حديث جعفر بن محمَّدٍ بن علي عن أبيه الباقر» عن 
سمرةً بن جندب ١‏ أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصارء 
قالَ: ومع الرّجل أهلء قال: وكا سمرةٌ يدخلٌ إلى نخله فيتأدّى به الول 
ويشقُ عليه فطلب إليه أن يُناقلة فأبى» فأتئ اللي ية فذكرٌ ذلك لهُ» فطلب 
إليه الى بي أن يبيعة فأبئ , فطلب إليه أن يُناقلهُ فأبى . قال : فهبة لي ولك كذا 
وكذا أمرًا رغَّبهُ فيه» فأبيل» فقالَ: أنتَ مضا فقالَ رسول الله كله 
للأنصاريٌ: اذهب فاقلع نخلة» . وفي سماع الباقر من سمرةً بن جندب نظرٌء 
فقد نقلّ من مولده ووفاة سمرة ما يتعذَّرُ معهُ سماعة. 

تولك: ١فليسٌ‏ لهُ من الرّرع شيءٌ ) فيه دليل على أن من غصبّ أرضًا 
وزرعها كان الرّرِعٌّ للمالكِ للأرض» وللغاصب ما غرمة في الزَّرِعَ يُسِلَمَهُ له 
مالك الأرض . قال التَُرمذَيٌ”"" : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل 
العلمء وهو قول أحمدٌ وإسحاق. 

قال ابن رسلانٌ: وقد استدلً به - كما قال التّرمذى وأحمدٌ - على أن من 
زرح بذرًا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إِمّا أن يسترجعها مالكها 
ويأخذها بعد حصاد الزرع› أو يسترجعها والرَّرعٌ قائمٌ قبل أن يُحصدّء فإن 
أخذها مستحمّها بعد حصاد الرّرع فإنَ الزَّرِعَ لغاصب الأرض لا يُعلمُ فيه 
خلاف وذلك لاله نماك مالهء وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمانٌ 
نقص الأرض وتسوية حفرهاء وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزّرعَ 
فيها قائمٌ لم يملك إجبارَ الغاصب على قلعه. وخيّرَ المالك بينَ أن يدفعَ إليه 
نفقتهُ ويكونّ الرّرعٌ لهُ» أو يترك الزَّرعَ للغاصب وبهذا قال أبو عبيدٍ. 


.)575/79( أخرجه: أبو داود (7575) . (۲) «حامع الترمذي»‎ )١( 
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وقال الشَافعي وأكثرٌ الفقهاء : إن صاحبٌ الأرض يملك إجبارٌ الغاصب على 

قلعه . واستدلُوا بقوله لا : : « ليس لعرقٍ ظالم حق » ويكونٌ الرَرعٌ لمالكِ البذر 
عندهم على كل حال وعليه كراءٌ الأرض . 

ومن جملةٍ ما استدل بو الأوّلونَ ما أخرجة أحمدُء وأبو داودء والطبرانة"» 
وغيرهم « أن الى ية رأى زرعًا في أرض ظهير فأعجبة» فقال: ما أحسنّ 
زرع ظهير . فقال : إِنَّهُ ليس لظهير ولكنّه لفلان» قال: فخذوا زرعكم وردوا 
عليه نفقتة » فدلَ على أنَّ الرَرعَ تابح للأرض . 

ولا يخفئ أن حديتٌ رافع بن خديج أخص من قوله لاز : : ليس لعرقٍ ظالم 
حق » مطلقًاء > فيبنى العام على الخاص» وهذا على فرض أنّ قولُ: « ليس 
لعرقٍ ظالم حق » يدل على أن الزّرعَ لربٌ البذرء فيكونٌ الرّاجِح ما ذهب إليه 
أهلُ القولٍ الأول من أنَّ الرّرِعَ لصاحب الأرض إذا استرجع م أرضهُ والرّرعٌ فيهاء 
وما إذا استرجعها بعد حصادٍ الرّرع فظاهرٌُ الحديث أنه أيضًا لربٌ الأرض» 
ولكنّهُ إذا صم الإجماعٌ على أله للغاصب كان مخصّصًا لهذه الصورة» وقد روي 
عن مالك وأكثر علماء المدينة مثلٌ ما قاله الأوَّلونَ. 

في « البحرٍ “أن مالكا والقاسمٌ يقولانٍ: الرَرعٌ لربٌ الأرض. واحتجٌ لما 
ذهب إليه الجمهورٌ من أن الزّرعَ للغاصب بقوله 45: « الرّرع للرّارعَ وإن كان 
غاصبًا » ولم أقف على هذا الحديث» فيْنظرٌ فيه. ۰ 

وقال ابن رسلان: إن حديتٌ: ١‏ ليس لعرقٍ ظالم حقّ ) ورد في الغرس 
الذي لهُ عرق مستطيلٌ في الأرض» وحديثٌ رافع ورد في الرّرع؛ فيجمع بين 





(۱) أخرجه: أبو داود (۳۳۹۹)ء والطبرانى فى «الكبير) (/57519). 
(۲) «البحر» (ه/ ۱۸۳). 





A.‏ المجلد السابع 








الحديثين ويُعملُ بكلّ واحدٍ منهم في موضعهء ولكن ما ذكرناه من الجمع 
أرجخ ؛ لأنّ بناءَ العام على الخاص أولئن من المصير إلى قصر العام علي 
السبب من غير ضرورة. 

والمرادٌ بقوله: ١‏ ولهُ نفقتة » ما أنفقه الغاصبٌ على الزّرع من المئونة في 
الحرث والسّقي وقيمة البذرٍ وغير ذلك. وقيلَ: المراذ التق قيمة الزّرع ؛ 
فَتَقَدّرٌ قيمته ويُسلّمها المالك» والظاهه الأول . ترله: « ولیس لعرق ظالم 
حق » قد تقدَّمَ ضبطة وتفسيرهُ في أَوَلِ كتاب الإحياء . ۰ 

توله: « وأمرّ صاحبَّ التّخل » إلخ» فيهِ دليل على أنه يجوز الحكمٌ على من 
غرسّ في أرض غير غروسًا بغير إذنه بقطعها. قال ابن رش في ١‏ النّْهايةِ »: 
أحمع العلماء على أنَّ من غرس نخلا أو ثمرًا وبالجملة نبانًا في غيرٍ أرضه أنه 
يُؤْمرُ بالقلع» ثم قالّ: إلا ما روي عن مالكِ في المشهور أن من زرع فلهُ زرعة 
وكانَ علئ الرّارع كراءً الأرض» وقد روي عن ما يُشْبهُ قول الجمهورٍء ثم قال : 
وفرّقَ قوم بين الرّرع والثمار إلى آخر كلامه . 

توله: « عم » بضمٌ المهملةٍ وتشديدٍ الميم جع عميمة: وهيّ الطويلة» وفي 
( القاموس » ما يدل عل أنه يجوز فتخ وله ؛ لأنّهُ قال بعد تفسيره بالنّخل 
الطويل : وَيْضِمْ . 


سر 31 ب لإا جه ٣ص‏ چ س ص ا ر س یر ۶ 90 
بَاتُ ما جَاءَ فيمَنْ غصَبَ شاة فذبخها وَسْوَاهَا او طبخها 


£٦‏ - - عن عَاصِم بن لیب ن رجلا مِنَ الْأَنصَار أَخْبَرَهُ قَالَ: حَرَجْنا 
مَعَ النَّبَ كلل ذ لَمّا رَجَعْ اسْتَفْبَلَهُ داعي امْرَأقٍ ْجَاءَ وَجيءَ بالطعَام فَوَضَعَ 


كتاب الغصب والضمانات رقص 





يده م وَضَعَ م الْقَومُ فَأَكلُواء تر باون رَسُولَ الله يك يَلُوكُ لُقْمَةَ في فَمِهِ 
ت قال : ١‏ جد لخ شاة أخدَّثْ بغر إذن هلها ». فقالت لْمَرْأَهٌ: 
يا رَسُولَ اللّى اي أَرْسَلْتُ إلى البَقيع يَشْتَرِي لي شَاة فَلَمْ أجذء نَأَرْسَلْتُ 
ّى جار لي قَدٍ اشْتَرَ كز ة أ أ بهن به فم رجه فَأَرْسَلْتُ 
إلى اْرَأَتَه فَأَرْسَلَّتْ إِلَىَ بهاء فَقَالَ رَسُولُ الله ل : « أَطْعِمِيهِ الْأُسَارَى ». 
رَوَاهُ خمد وَأبو دَاوْدَء وَالدَّارَقْطيك”" . 

وَفِي لَفْظِ لَهُ: م قالَ: ١‏ إني لأ لخم شَاة ذبحَت بير إِذْنِ أَمْلِهَا ». 
َقَالَت : يا رَسُولَ الله خي وَأنَا مِنْ أعَنّ الئاس عَلَيِِء وَلَوْ كَانَ حيرا مِئْها 
َم بُعبِرْ عَلَيّ» وَعَلَيَ أن أَرْضِية بِأَفضَل منها. أب أَنْ يَأكُلَ مِنهاء وَأَمَر 
بالطعَام للْأْسَارَى”” . 

الحديثٌ في إسنادهٍ عاصمُ بن كليب» قال على بن المديني: لا يُحتح به إذا 
انفرد. وقالَ الإمامُ أحمدُ: لا بأ به. وقالَ أبو حاتم الرَازِيُ: صالحٌ. وقد 
أخرج له مسلمٌ. وأمّا جهالة الرّجل الصّحابِيٌ فغيرُ قادحة؛ لما قررناء غيرٌ مءة 
من أن مجهول الصّحابة مقبول؛ لأ عموم الأدلَةِ القاضية بأمّم خْيرُ الخليقة من 

جميع الوجوه أقلُ أحوالها أن تبت لهم بها هذه المزيّةُ؛ أعني بول مجاهيلهم 

لاندراجهم تحت عمومها ومن تولّ الله ورسوله تعديلة فالواجبٌُ حملة عل 
العدالة حى يتكشف خلافها ولا انكشافٌ في المجهول. 





.)585 -۲۸۵ /5( أخرجه: أحمد (5/ ۲۹۳). وأبو داود (۳۳۳۲)ء والدارقطنى‎ )١( 
.)585/5( «السنن»‎ )۲( 
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توله : « يلوك ) قال في ١‏ القاموس » : اللوك: هون المضغ. أو مضع 
صلب . قولك: « لقمة ) بضم اللام وسكون القاف ویجوز فتخ اللام. قال فی 
« القاموس »: اللقمة - وتفتحٌ -: ما يهِا للفم . قوله: « فلم يُوجد ) بضمٌ أَوَلهِء 
وسكون الواو. وكسر الجيم ؛ أي : لم يعطني ما طلبته . وفي « القاموس ») : 
أوجده: أغناة» وفلانًا مطلويه : أظفرة به . 

والحديثٌ فيه دليل على مشروعيّة إجابة الذاعي وإن كان امرأةً والمدعو 
رجلا أجنيًا إدا لم يُعارض ذلك مفسدة مساوية أو راجحة» وفيه معجزة 
لرسول الله اة ظاهرةٌ لعدم إساغته لذلك اللّحمء وإخبارهُ بما هو الواقعُ من 
أخذها بغير إذن أهلها. وفيه نجنب ما كان من المأكولات حرامًا أو مشتبهاء 
كانَ كذلك إلى من يأكلة كالأسارى ومن کان على صفتهم . 

وقد أورد المصئّفٌ هذا الحديتٌ للاستدلالٍ به على حكم من غصبّ شاه 
فذبحها وشواها أو طبخها كما وقعَ في الترمة» وقد اختلفٌ العلماءً في ذلك» 
فحكول فى « الح ۲ عن القاسمية وأبى حنيفة أن المالك مير بين طلب 
القيمة وبينَ أحذٍ العين كما هي وعدم لزوم الأرش؛ لأنَّ الغاصبّ لم يستهلك 
ما ينفردٌ بالتّقويم . وحكى عن المؤيَّدٍ بالله» والئّاصرء والشَّافعىٌ»ء ومالك أنه 
أَحدُ العينَ معَ الأرش كما لو قطعَ الأذنّ ونحوها. وعن محمَّدٍ أنه يُخَيّرُ بِينَ 
القيمة أو العين معَ الأرش . 


(۱) «البحر؛) (ه/ ۱۸۱-۱۸۰). 


كتاب الغصب والضمانات Yo‏ 
باب ما جَاءَ فى ضمان المثلف بحنسه 


3" عَنْ أنْس قَالَ: أَهدّث بَعْضٌ أَرْوَاجٍ الي كَل لَه طْعَامًا في 
قَضعَة» َضَرَبَتْ عَائِفَةُ الْمَضْعَةَ يدها فَألقَتْ مَا فيهاء فَمَالَ النَن 86 : 
) طعَامُ بطْعَام وَإِنَاءٌ بإِنَاء ». رَوَاهُ التزمذي وَصَحسَع17'. 

وَهُوَ بِمَعنَاهُ لِسَائِرٍ الْجَمَاعَةٍ إلا مُسلِمَاا". 

64- وَعَنْ عَائْشَةَ انها قَالَتْ: ما رايت صَانِعَةَ طَعَامًا مِثْلّ صَفيَة 
أَهُدَتْ إلى الى بيا إِنَاءَ مِنْ طعَامء ما مَلَكَتُ نَفْسِي أن کسر ته قلت : 
يارَسُولَ الله ما كَفَارَئُهُ؟ قَالَ: (إنَاءٌ كَإِنَاءِء وَطعَامُ كَطعَام). رَوَاه 
أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوُدَ وَالنّسَائِ” '* . ۰ 

الحديثٌ الأول لفظه في البخارى : إن رسول الله یو كان عند بعض 
نسائهء فأرسلت إحدى أمَّهاتٍ المؤمنينَ مع خادم لها بقصعة فيها طعامٌ 
فضربت بيدها فكسرت القصعة» فضمها وجعلّ فيها الصّعاءً وقال: كلوا. ودفع 
القصعة الصّحيحة للرّسولٍ وحبِسٌ المكسورة » هذا أحد ألفاظ البخارىٌ» وله 
ألفاظ أخرُء وليسٌ فيه تسمية الضَّاربةٍ وهي عائشةً كما وقعّ في رواية التّرمذيّ 
التي ذكرها المصنّف . 


,.)١7*68( (الجامع)‎ 21) 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۷۹/۳)ء (7/۷٤)ء‏ وأحمد (۳/ »)٠١5‏ وأبو داود (/51ه8), 
والنسائى (۷/ ۰)۷۰ وابن ماجه (785). ٠‏ 

(۳( أخرجه : أحمد -١58/7(‏ ۲۷۷)» وأبو داود (۹۹۸٥۳)ء‏ والنسائی (۷۱/۷)۔ 
وراجع : افتح البارى) (0/ اي و«الارواء» (65/ .)75٠١‏ ِ 


| نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 
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والحديتثٌ التّانى فى إسناده أفلتٌ بن خليفة أبو حسَّانَ ويال : فليتٌ العامريٌ» 
قال الإمامٌ أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم الرَّازِيٌ: شيخ. وقال 
الخطابئُ : في إسنادٍ الحديث مقال. وقالَ في ١‏ الفتح )7 : إِنَّ إسنادة حسنٌ . 


توله: « بعض أزواج النَّبىَ ؛ هيّ زينبٌ بنتٌ جحش كما رواة ابن حزم في 
« المحلى » عن أنس» ووقع قريبٌ من ذلك لعائشة مع أمّ سلمة» كما روئ 
السات عنها « أا أتت إلى الي ية بطعام في صحفة» فجاءت عائشة متّررة 
بكساء ومعها فهرٌء ففلقت به الصَّحفَةَ » الحديثٌ. والرٌواية المذكورةٌ فى الباب 
عن عائشة تشعرٌ بأنّهُ قد وقعَ لها مثلّ ذلك محَ صفيّة . 
عمرانٌ: أكثْرُ ظنّى أمَّا حفصةٌ» يعني : التي كسرت عائشةٌ صحفتها. قال في 
« الفتح “: ولم يُصب عمرانٌ في ظَهِ أا حفصة بل هي أمٌ سلمة» ثمّ قال : 
نعم : وقعت القصّةٌ لحفصة أيضاء وذلك فيما رواهُ ابن أبى شيبة واينٌ ماجه”*) 
من طريقٍ رجل من بني سواءةٌ غير مسمّئ عن عائشة قال : ١‏ كان رسول الله كه 
للجارية : انطلقى فأكفئي قصعتهاء فأكفأتها فانكسرت وانتشرّ الطعام» فجمعة 
على النّطع فأكلوة؛ ثي بعت بقصعتي إلى حفصة فقال: خذوا ظرفا مكانَ 
ظرفکم» . وبقئّة رجاله ثقاثٌ . 
60 «الفتح) (6/١؟١).‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطنى .)٠١۳١/٤(‏ 


69 (افتح) (6/ 6؟١).‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (/ا/ 57781). ابن ماجه (۲۳۳۳). 


كتاب الغصب والضمانات ¥ 


قال الحافظ: وتحرّرَ من ذلك أنَّ المراد بمن أهمَ في حديث الباب هي 
زينبُ؛ لمجيء الحديثٍ من مخرجه وهو حميدٍ عن أنس وما عدا ذلك فقصصض 
أخرى لا تليق بمن تحمَقَ أن يقول في مثل هذا قيلَ: المرسلة فلانة. وقيل: 
فلانة من غير تحرير. 

تولد: ٠‏ إناء بإناء ؛ فيه دليلٌ على أن اقيم يضمن بمثلو» ولا يُضمن بلقبة 
إلا عند عدم المثل» ويؤيده ما في رواية البخاريٌّ المتقدمة بلفظ : ١‏ ودفع 
القصعة الصحيحة للوسولٍ » وبه احتجٌ الشَّافْعِنُ والكوفيُونَ. وقال مالك: إِنَّ 
القيميّ بقيمته مطلقاء وفي رواية عنهُ كالمذهب الأزَّلِء وفي رواية عن أخرى : 
ما صنعةٌ الآدمئُ فالمثلٌ وأمّا الحيوانٌ فالقيمة. وعنهُ أيضًا: ما كان مكيلا أو 
موزونًا فالقيمةٌ وإلّا فالمثلٌ» قال في ١‏ الفتح »: وهو المشهورُ عندهم. وقد 
ذهب إلى ما قالهُ مالك من ضمان القيميّ بقيمته مطلمًا جماعةٌ من أهل العل 
منهم الهادويّة: ولا خلاف في أن المثلي بمثله. ۰ 

وأجابٌ القائلون بالقولٍ الثاني عن حديث الباب وما في معناهُ بما حكاه 
البيهقي من أن القصعتين كانتا للنَيُ بيه في بيتي زوجتيه» فعاقبٌ الكاسرة 
بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتهاء ولم 
يكن هناك تضمينٌ وتعفّبَ بما وقعَ في رواية لابن أبي حاتم بلفظ : « من كسرٌ 
شينًا فهو له وعليه مثلة ' وببذا يُردْ على من زعم أا واقعة عين لا عمومٌ فيها . 

ومن جملة ما أجابوا به عن حديث الباب وما في معنا بأَنَّهُ يحتملٌ أن يكونَ 
في ذلك الرّمان كانت العقوبة فيه بالمالء فعاقبٌ الكاسرةً بإعطاء قصعتها 
للأخرئ. وتعقّب بأن النَّصريس بقوله: ١‏ إناءٌ بإناء » يُبِعدُ ذلك . 
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توله: ( طعام بطعام » قيل : إن الحكم بذلكَ من باب المعونة والوصلاح 
دون بت الحكم بوجوب المثلٍ فيه ؟ لاله ليس له مثل معلومٌ . قال الحافظ 230 : 
فى طرق الحديث ما يدل على أنَّ الطعامين كانا مختلفين . ظ 

ترلے: « فما ملكت نفسي أن كسرته » لفظ أبي داود : « فأخذني أفكلٌ » بفتح 
الهمزة» وإسکان الفاءء وفتح الكاف» ثم لام» ووزنه أفعلٌ › والمعنى أخذتنى 
رعدةٌ. الأفكل : وهي الرّعدةٌ من برد أو خوف والمراد هنا آنا لمّا رأت حسنّ 
الطعام غارت وأخذتها مثلٌ الرّعدة. 


باب حِنَايَة البَهيمة 
ٿال النبنْ كه : « الْعَجْمَاءٌ جَرْحُهَا جنار »" . 


۹-وَعَنْ أبي هْرَيْرَة: أنَّ الب بي قَالَ: «الرّجْلُ جُبَارٌ ؛. رَوَا 
داو 
أبُو د . 


.)١51/5( «فتح»‎ )١( 

)۲( أخرجه : البخاري ,)١6/9(‏ ومسلم (8/5؟١)2‏ وأحمد (9؟/ (1o0 f° CTA‏ 
من حديث ابي هريره ويه . 

(۳) «السنن» »)٤٥۹۲(‏ وكذا أخرجه: الدارقطنى (۳/ »)١67‏ والبيهقى »)۳٤۳/۸(‏ من 
طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به. 
قال الدارقطني : «لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: «الرجل جبار»» وهو وهم؛ 
لن الثقات خالفوه ولم يذكروا ذلك». 
وبنحو ذلك؛ قال البيهقى كما فى «السنن»» ونقل هناك عن الشافعى كله قوله: «وأما 
ما روي عن النبي بي من «الرجل جبار» فهو غلطء والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم 
يحفظوه هكذا). 


وراجع: «الإرواء») (5؟ه١).‏ 


كتاب الغصب والضمانات ۲۹ 


۹ - - وَعَنْ حَرَام بْنِ مُحَيِصَة : ١‏ أ نَّ نَاقَةَ المَرَاءِ : ن عَازب دَخَلَتْ حَائِطا 
َأَفْسَدَتْ فيه» فَقَضَئ تبن الله لا أَنّ عَلَى اهل الحَوَّائط جِنْطْهَا بالتهار» 
وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاثُى ي بالأَل ضَامِنٌ عَلَئ آَمْلِهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ 
وَائْنُ ماه . 

34١‏ وَعَن النّعْمَانِ بْن بَشِير قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : « مَنْ أَوْقَفَ 
ابه في سَبيل من سُبْلٍ الْمُسْلِمِينَ أو في سوق مِن أَسْوَاتِهِمْء فَأَوْطَأْتْ بيد 
َو رجل فَهُوَ ضَامِنٌ » روَا الدَارَقْطنك”'* . 

وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِيمَا إذَا وَقََهَا في طريق ضَيْق أو حَيْتُ تَضْرُ الْمَارَ: 

حديث : « العجماءٌ جرحها جبارٌ » أخرجة الجماعة من حديث أبي هريرةً: 
وقد تدم في باب ما جاءَ في الرّكاز والمعدنٍ من كتاب الرّكاة. 


وحديثٌ أبي هريره أخر جه أيضًا اتسائ وقال الدارقطني : لم يروه غير 


سفيان بن حسين › وخالفه الحماظ عن الزهرىٌّ. منهم : مالك› وابن عبينة: 


(۱) أخرجه: أحمد .)٤۳٦/٥(‏ وابن ماجه (۲۳۳۲). 
هكذا مرسلا من طريق الزهري» عن حرام بن محيصة. به. 
واختلف على الزهري في وصله وإرساله» والصواب أنه مرسل . 
وقال ابن عبد البر فى «التمهيد» /١١(‏ 87): «هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث 
مشهورء أرسله الأئمة وحدث به الثقات». 
وراجع : «السلسلة الصحيحة» (۲۳۸)» و«الإرواء» .)٠١١۷(‏ 
(۲) «السنن» (۱۷۹/۳). 
وإسناده ضعبف . 
وراجع : «الإرواء» .)١555(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي (017/57). 





ويونس» ومعمرٌء وابن جريج ء وعقيل» ولیت بن سعدٍء وغيرهم» كلهم روه 
عن الزُهريٌ فقالوا: ١‏ العجماء والبئرٌ جبارء والمعدن جبارٌ» ولم يذكروا 
الرَجَلَء وهوّ الصَّوابُ. وقالَ الخطابئُ: قد تكلم النَّاسُ في هذا الحديث» 
وقيل: إِنَّهُ غير محفوظ» وسفيانٌ بن حسين معروف بسوءٍ الحفظ . وقد روئ 
آدم بن أبي إياس» عن شعبة» عن محمَّدٍ بن زياد» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله عله : ١‏ الرّجلُ جبارٌ » قال الدارقطني : تفرد به آدم , بن أبي اياس عن 
شعبة» وسفيانٌ بُ حسين المذكورٌ قد استشهد به البخاريٌ, وأخرج له مسلم 
في المقدمة ولم يحت به واحد منهماء وتكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ. 

وحديثٌُ حرام بن محيّصةً أخرجة أيضًا مالك في « الموطا 6 و 
والنّسائيٌ ‏ والدّارقطنيئ ‏ وابنُ حبَّانَ وصحًّحةء والحاكم. والبيهقث”'". قا قا 
الشَافعيٌ : أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. قال الحافظ : ومدارهُ على 
الزُهريٌ واختلفٌ. عليه فقيلَ: عن الزّهريّء عن ابن محيّصة. وروا ابن 
عيسئ عن مالك فزاد فيه: عن جد محيّصةً. ورواهُ عن الزُهريٌ» عن حرام» 
عن أبيه» ولم يتابح عليه. وروا الأوزاعيٌ وإسماعيل بن أميِّةَ وعبد اله بن 
عيسئ كلهم عن الزهريٌ» عن حرام عن البراء. قال عبد الحقٌّ: وحرامٌ لم 
يسمع من البراءء وسبقة إلى ذلك ابن حزم . ورواءٌ النّسائيُ من طريقٍ محمد بنٍ 
أبي حفصةً» عن الزُهريٌّ» عن سعيدٍ بن المسيّب» عن البراء . وروا ابن عيينة 
عن الزُهريٌّ» عن حرام وسعيدٍ بن المسيّب» عن البراء . ورواة ابن جريج » عن 
)١(‏ أخرجه: مالك (557)» والشافعي في «مسنده» (۲/ »)٠١١‏ والنسائي في «الكبرئ» 


كما في تحفة الأشراف »)١١5794(‏ والدارقطني (9/ 2١56-58!‏ وابن حبان 
)°۸ نكيل والحاكم (؟/ لا ةم )4ل والبيهقى )£1/۸(. 


كتاب الغصب والضمانات ۲۳۱ 


الزُهريٌ أخبرني أبو أسامةً بِنُ سهل « أن ناقة البراء ». ورواهُ ابن أبي ذئب عن 
الزُهريٌ قال: ١‏ بلغني أنَّ ناقةً البراء » . 

وحديثٌ التُعمانٍ قال في « الجامع الكبير »: رواة البيهقئ''' وضعَّفَهُ . 

تولد: « جبارٌ » بضمٌ الجيم» أي: هدرٌ. قال في ١‏ القاموس »: هو الهدرٌ 
والباطلٌ. وظاهرة أن جناية البهائم غير مضمونة» ولكنٌّ المراد إذا فعلت ذلك 
بنفسها ولم تكن عقورّاء ولا فرط مالكها في حفظها حيتٌ يجبُ عليه الحفظ 
وذلك في الليل» كما يدل عليه حديثتُ حرام بن محيّصةء وكذلكَ في أسواقٍ 
المسلمينَ وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديتُ النْعمانٍ بن بشير. قوله: 
١‏ الرّجِلٌ» بكسر الرَّاءِ وسكونٍ الجيمء يعني: أله لا ضمانٌ فيما جنته الدَابَهُ 
برجلهاء ولكن بشرطٍ أن لا یکو ذلك بسبب من مالكها كتوقيفها في الأسواقٍ 
والطرق والمجامع وطردها في تلك الأمكنة» كما يدل على ذلك حديتٌُ التُعمان: 
وبشرط أن لا يكونَ ذلك في الأوقات الي يجب على المالك حفظها فيها كاللّيل . 
وهذا الحديت وإن كان فيه المقال المتقده ولكنّهُ يشهد له ما في الحديث 
المتفق عليه من قوله اة : ١‏ جرحها جبارٌ » فان عمومة يقتضي عدم الفرقٍ بين 
جنايتها برجلها أو بغيرهاء والكلامٌ في ذلك مبسوط في الكتب الفقهيّة . 

توله: « ضامنٌ على أهلها » أي : مضمون على أهلها. وفي حديث البراء: 
١‏ وإنَّ حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وإِنَّ على أهل الماشية ما أصابت 
ماشيتهم بالليل » وقد استدلٌ بذلكٌ من قال : إِلَهُ لا يضمن مالك البهيمة ما جنتة 
بالنّهار ويضمنٌ ما جتتهُ باللّيل» وهر مالك والشافعيُ» والهادويّة . 


.)٤٤/۸( أخرجه: البيهقى‎ )١( 
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وذهب أبو حنيفة وأصحابة إلى أنه لا ضمانَ على أهل الماشية مطلقاء 
واحتجوا بقوله كه « جرحها جبار ) ولا شك أنه عموم مخصوص بحديث 
حرام بنٍ محيّصة والنّعمانٍ بن بشير. قال الطحاوی: إل أن قق مذهب 
أبي حنيفة أنه لا ضمانٌ إذا أرسلها مع حافظ» وأمًّا إذا أرسلها من دون حافظ 
ضمنّ. انتهيل. ولا دليلَ على هذا التقصيل . 

وذهبّ اللَّثْ وبعضٌ المالكيّة إلى أله يضمن مالكها ما جنتهُ ليلا أو نهارّاء 
وهو إهدارٌ للدليل العام والخاصٌ. وروي عن عمرّ « أنه لا يضمن ما أتلفتة مما 
لا يقدرُ على حفظه» ويضمئٌ ما أمكنهُ حفظة ». وهو أيضًا تفصيلٌ لا دليل عليه . 


يفكت [# و 


ولا يُشكلٌ على المذهب الأول قول الله تعالى : 98 إِدْ فيه غنم 
الور [الأنبياء: ۷۸] في قصَّةَ داود وسليمان على القول أن شرع من قبلنا 
يلزمنا؛ لأ انفش إِنّما يكون اليل كما جزم بذلك الشعبيُ وشريح ومسروق» 
روى ذلك البيهقيُ عنهم . 


بَابُ فع لضائل اذ أدَى إِلَى تنل 
و الْمَصُولَ 4 عليه يُقْتَلَ شهيدا 


جَاءَ رَجُل بريد أَخدَ تال قَالَ: « تلا تُعْطهِ مالك ». 7 رايت إِنْ 


5-5 


َائلّبى؟ قَالَ: « قَاتِلْهُ ». قَالَ: اریت إِنْ قَتَلَنِى؟ قَالَ: « فَأَنْتَ شَهِيدُ ». 
e |‏ 6 2ك 7 واه 2 رسيم gos‏ اليه م ١(8‏ 
َالَ: أربت إِنْ قَتَلْته؟ قَالَ: «هُوَ في التار ». رَوَاهُ مَسْلِمْ» وَأخْمَد. 


.)۳٦۰ »۲۳۹/۲( أخرجه: مسلم (۱/ ۸۷)» وأحمد‎ )١( 


كتاب الغصب والضمانات ۳۳ 


وَفِي ل _ لَفظه : يا رَسُولَ الله أَرَأَنِت إِنْ عَدَا عَلَى مَالِي؟ قَالَ : «( أنشد الله » . 


قال : فن أبَا على قال : « أنشد الله ) . قال : إن أبؤا عَلَيَ؟ قَالَ : قاټل› 
إن قُتلْتَ كفي الْجَنَّة وَإِنْ قَتَلْتَ قفي التار ». فيه من الْفِفهِ أنه يُدْقَمُ بالأسْهل 


فَالْأَسْهَل. 


ا 


“٣‏ وڪن عبد الله ْنِ عَهْرِو: ن الت ية قَالَ : « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه 


فَهُوَ شهيد ) مت ممق عليه . 
ل ا ی 2 و ا ی كت ره جو م ا 
وفي لفظ : ( من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهر شهيد») رواه 
بو اود وَالنّسَائَيُ ‏ وَالِترْمِذِيٌ م وص . 
٤4-وَعَنٰ‏ سَعِيدٍ بن رَيْدِ قال: سَمِعْت النَبِيَ بلا قول : ١‏ مَنْ قُتِلَ 
دُونَ دينه فهو شهيد» وَمَنْ قتلَ دون دمه فَهُوَ شهيد. وَمَنْ قتل دون مَالِهِ فَهُوَ 
سے ر ت ى 
شهید» وَمَنْ قُتِلَ دُونَ هله فَهُوَ شَهِيدٌ » رَوَاه آَبُو دود وَالتَرْمِذِيٌ و صححه 
حديثٌ سعيلٍ بن رید أخرجة أيضًا بق آهل السنن» وابن حا 
والحاكم . وقد أخرح أحمد» والنّسائئٌ وأبو داود» والبيهقيّ ‏ > وابن ا 
من حديثث أبي هريرةً من رواية قتادة» عن النّضرٍ بن أنس » عن بشير بن :بيك ) 
عنه بلفظ : « ولا قصاصٌ ولا دية » وفي رواية للبيهقئّ من حديث ابن عمرّ: 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۷۹/۳)» ومسلم (۱/ ۸۷)» وأحمد (۲۰۹/۲» ۲۲۳). 
(؟) أخرجه: أبو داود »)5/1/١(‏ والترمذي »)١519(‏ والنسائى (۷/ .)۱۱١‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي .)١57١(‏ 
(4) أخرجه: النسائى (۷/ »)١١5‏ وابن ماجه ».)5908٠0(‏ واین حبان (95194). 


(5) أخرجه: أحمد (۲/)» والنسائي »)۱۱٤/۷(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 
(/91/9). وابن حبان .)۳۱۸١(‏ 








£ ش المحلد السابع 


« ما كان عليك فيه شيءٌ ) وقد تعمّبَ الحافظ في صلاة الخوفٍ من 
١‏ التلخيص ٠52‏ من زعم أ حديتٌ عمرو بن العاص”" ممق عليه» وقالَ: | 

من أفرادٍ البخاريٌ» وفي هذا النَّعقَّب نظرٌء إن لحي في ؛ صحيح مسل 
وفيه قصّةّء وقد اعترق الحافظّ في « الفتح "7" في كتاب المظالم والغصب بأل 
مسلمًا أخرجٌ هذا الحديتٌ من طريقٍ ابن عمرو وذكرٌ القصّة . 

وأحاديثٌ الباب فيها دليلٌ عل أله تجورُ مقاتلةٌ من أراد أخدّ مال إنسانٍ من . 
غير فرقٍ بِينَ القليل والكثير إذا كانَ الأخذ بغير حقٌ» وهو مذهبٌ الجمهور كما 
حكاهُ التّووىٌ والحافظ في «الفتح »“. وقال بعض العلماء: إن المقاتلة 
واجبة. وقال بعض المالكيّة : لا تجوز إذا طلب الشَّىءَ الخفيف . 

ولحل متمسَّكَ من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرةً من الأمر بالمقاتلة 
والنّهي عن تسليم المالٍ إلى من رام غصبة. وأمًا القائلٌ بعدم الجواز في الشَيءِ 
الخفيفٍ, فعموءُ أحاديث الباب يرد عليه» ولكنه ينبغي تقديم الأخف 
فالأخفٌ. فلا يعدلٌ المدافعٌ إلى القتل معَ إمكانٍ الدّفع بدونهء ويدل على ذلك 
أمره بي بإنشاد الله قبل المقاتلة . ۰ 
وكما تدل الأحاديتٌ المذكورةٌ على جوا المقاتلة لمن أراد أخدّ المال؛ تدل 
على جوازٍ المقاتلة لمن أراد إراقةً الذّم والفتنة في الدّينٍ والأهلٍ. وحكى ابن 
المنذر عن الشافعيّ نه قال : من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فلهُ المقاتلةء 
. ولیس عليه عقر ولا دة ولا كثّارةٌ. 
)١(‏ «تلخيص الحبير» .)٠٠١١/۲(‏ 


(؟) کذا في «التلخيص» والصواب من حيث عبد الله بن عمرو. 
(۳) «فتح الباري» (0/ 179). (5) «فتح الباري» (0/ 2174 . 


كتاب الغصب والضمانات o‏ 


قال ابنُ المنذر : واّذي عليه أهلٌ العلم أنَّ للوّجلٍ أن يدفعَ عمّا ذكرٌ إذا أريدَ 
ظلما بغير تفصيل› إلا أن كل من يُحفظٌ عنهُ من علماءٍ الحديثِ كالمجمعينٌ 
عليل استثناء الشلطان؛ للآثارٍ الواردةٍ بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام 
عليه . انتهن. ويدل على عدم لزوم القودٍ والذّية في قتل من كانّ على الصَّفةٍ 
المذكورة ما ذكرنا من حديث أبي هريرة. 

وحمل الأوزاعيٌ أحاديتٌ الباب على الحالة التي للئّاس فيها إمامّء وأمّا حال 
الفرقةٍ والاختلافٍ فليستسلم المبغيٌ على نفسه أو ماله ولا يُقاتل أحدًا. قال في 
١‏ الفتح 6"'*: ويرد عليه حديثٌ أبي هريره عند مسلم - يعني : حديتٌ الباب - 
وأحاديثُ الباب مصرّحةٌ بأنّ المقتول دون ماله ونفسهٍ وأهله ودينه شهيدٌء 
ومقاتلة إذا قتلَ في الّار؛ لأنَّ الأول محقٌ والثّاني مبطل . 

توله: ( دونَ ماله » قال القرطبي : « دون » في أصلها ظرف مكان بمعنل 
تحت» وتستعمل للخلفيّة على المجازء ووجهة أنَّ الذي يُقاتلٌ عن ماله غالب 
إنّما يجعلهُ خلفة أو تحتة ثم يُقاتل عليه. انتهئ . ولكنّهُ يُشكلٌ على هذا قولهُ في 


حديث سعيدٍ بن زيل: ١‏ دون دينه ) ١‏ دون دمه). 

سه افيه 5 92 ور م ۹ 7 # ام ة و 2 حماس ەر 
باب شي أن الدفع لا يُلرِم المصول عليه ويُلزم الغيْر مع القدرة 
- عَنْ عَبْدٍ الله ن عُْمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكللهِ: «مَا يَمَْمْ 


أحَدَكمُ إِذَا جَاءَ مَنْ يريد ْلَه أن يَكونَ مل اب آدَمَ الْقَاتِلُ فى الئّارء 
وَالْمَفْنُوكَ فى الْجَنّةَ ؛. رَوَاهُ أخمَدٌ . 


)01 «افتح الباري» (5/ 5 .)١7‏ (۲) «المسند) (۲/ ۹٦‏ ١؛١).,‏ 
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5- وَعَنْ أبي مُوسَىء عَن النّبى ككل أنه قال في الْفِئْئَةِ: « كَسْرُوا 
فيها فيكم وَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْء وَاضْرِبُوا بسُيوفِكُمُ الْحِجَارَةَ فَإِنْ دُخْلَ 
عَلَى أَحَدِكُمْ بَتَهُ فَلْيكن كير ابي آدَمَ ». رَوَاهُ الَْمْسَةٌ إلا اساي . 

۷ - وَعَن سعد بن أبي وَقَاص : أن الى اا قال: ١‏ ِنْهَا سَتَكُونُ 
د تة اْقَاعِدُ يها حَيرٌ مِن الْقَائِم؛ َالْقَائمُ حير مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي خير 
ين الاي ». قَالَ: أربت إن دَخَلَ عَلَيَ بتي فَبَسَطَ يڌ ٳلي ليقثلني؟ 
قَالَ: ١‏ كن كابْن آدَمَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ والترمذی. 

- وَعَنْ سَهْل بن حتف عن لني كله قال : ( مَنْ أذلَ عنّده 
ممن قَلَمْ يَنصَرْه وَهُوَ يدر عَلَى أَنْ يَنْصّرَهُ أدلَّهُ الله عر وجل عَلَى روس 
َلاق يَوْمَ القِيامَة ». رَوَاهُ أَحمَد”” . 

حديثٌ ابن عمرَ أوردهٌ الحافظ في ١‏ التلخيص “٢‏ وسكت عنه. وأخرح 
نحوه أبو داود”' من حديثه بلفظ : سمعت رسول الله يك يقول : « من مشولا 
إلى رجل من أمّتي ليقتلهٌ فليقل هكذا « أي : فليم رقبتة » فالقاتل في النّار 
والمقتول في الجن » . 

)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١7/5(‏ وأبو داود (57604)» والترمذي »)5١١5(‏ وابن ماجه 

.)۳۹٦۱(‏ ظ 


(۲) أخرجه: أحمد »)١58/1١(‏ وأبو داود (/57051)» والترمذي .)5١95(‏ 
(۳) «المسند») (۳/ .)٤۸۷‏ 

وإسناده ضحيف . 

وراجع : (السلسلة الضعيفة») .)۲٤١١(‏ 
(5) «التلخيص الحبير» .)١158/5(‏ (0) أخرجه: أبو داود (5750). 


كتاب الغصب والضمانات TY‏ 


وحديثُ أبي موس أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ'' وصحّحهُ القشيري في 
١‏ الاقتراح » على شرط الشيخين» وقال التّرمِذيُ : حسنٌ غريبٌ. انتهئ. وفي 
إسناده عبد الرّحمن بن ثروالَ» تكلم فيه بعضهم ووثّقهُ يحبئ بن معين» واحتج 
به البخاري . 

وحديثٌ سعد بن أبي وقاص حسّنهُ الترمذيٰ» وسكت عنهٌ أبو داو 
والمنذريُ» والحافظ في « التلخيص »» ورجالٌ إسنادهٍ ثقاتٌ إلا حسينَ بن 
عبد الرّحمن الأشجعيّ» وقد ولَّقَهُ ابنُ حبَّانَ. 

وحديثُ سهل بن حنيفي أخرجة أيضًا الطبرانغ”"©» وفي إسنادو ابن لهبعة 
وبقيّةُ رجاله ثقاث» يشهدٌُ لصحّتهِ حديتٌ البراء بن عازب عند البخاري 
وغيره. وفيه الأمرُ بسبع والنّهِيُ عن سبع» ومن السّبع المأمور بها نصِرٌ المظلوم . 

وحديثٌ أبي موسئ عند البخاريٌ””' وغيره بلفظ : « المؤمنُ للمؤمن كالبنيان 
يشِدٌ بعضهُ بعضًا». وحديتٌ: «انصر أخاكَ ظالمًا أو مظلومًا». أخرجة 
البخارڪ © وغيرة. 

وفي الباب عن أبي بكرةً بنحو حديث سعدٍ عند أبي داو" . وعن أبي هريره 
بنحوه أيضًا عند البخاريٌ ومسلم. وعن ابن مسعود بنحوه عند أبي داو“ . 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (0957). (۲) «تلخيص الحبیر» .)١58/5(‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير (0004(. 
(5) سيأتي في كتاب «الأيمان» باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للضرر. 
(4) أخرجه: البخاري .)١79/1١(‏ ' 


(0) أخرجه: البخاري (۱۹۸/۳) من حديث أنس. 
(۷( أخر جه : أبو داود (65؟27). (A)‏ أخرجه : أبو داود (TOA)‏ . 
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وعن خريم بن فاتكِ بنحوه أيضًا عند أبي داو . وعن أبي ذڙ عند أبي داو 
والترمذيٌّ بلفظ : قال لي رسول الله يله : « يا أبا ذرّ . قلت : لبيك وسعديك› 
قالّ: كيف أنتّ إذا رأيت أحجارٌ الزَّيتِ قد غرقت بالدَّم؟ قلت: ما خارٌ الله لي 
ورسولهُ» قالَ: عليكٌ بمن أنت منُ. قلت : يا رسول الله أفلا آخذٌ سيقي 
فأضعهُ على عاتقي؟ قالَ: شاركت القومَ إذن. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزمُ 
بيتك . قلت : فان دخل علي بيتي؟ قال : فإن خشيت أن يبهرك شعاع السّيف 
فألق ثوبك على وجهك يبوءٌ بإثمك وإثمه) . 

وعن المقدادٍ بن السود عند أبي داود'" قال : « أيم الله لقد سمعت 
رسول الله ب يقولٌ ثلانًا: إِنَّ السّعيدَ لمن جِنّبٌ الفت ولمن ابتلي فصبر 
فواهًا » معنئ قوله : « فوامًا » التَلهْفُ. وعن أبي بكرةً غيرُ الحديث الأَوَّلٍ عند 
السيخين» وأبي داود» والنّسائيَ” قال : سمعت رسول الله بي يقول: « إذا 
تواجة المسلمان بسيفيهما فالقاتلُ والمقتول في لار قال : يا رسول الله هذا 
القاتلُ فما بال المقتول؟ قال : إِنَّهُ أراد قتلّ صاحبه ». وعن خالدِ بن غرفطة عند 
أحمدّء والحاكم» والطبرانيً وابن قانع بلفظ: ١‏ ستكون بعدي فتنة 
واختلافٌ: فإن استطعت أن تكونّ عبد الله المقتولَ لا القاتل فافعل » وفي 
إسناده على بن زيدِ بن جدعانٌ» وهر ضعيفٌ. وقد أخرجة الطبرانيُ من حديثٍ 
حذيفة ومن حديثٍ خباب. وعن أبي واقد وخرشة أشارٌ إلى ذلك الترمذيٰ. 
)١(‏ أخرجه: ابو داود .)٤۲٥۸(‏ 


(۲( أخرجه : أبو داود (ETT)‏ وابن ماجه )40۸((« والبيهقى )141/۸( ولم یجحده 


في الترمذي . 
(۳) أخرجه: أبو داود (577:5). )٤(‏ سيأتى فى كتاب «الدماء) . 
(0) أخرجه: أحمد (/ ۲۹۲). والحاكم .)258١/9(‏ والطبراني في «الکبیر» .)5٠99(‏ 
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توله: « كسّروا فيها قسيّكم » قيلَ: المراد الكسرٌ حقيقة ليسدٌ عن نفسه باب 
هذا القتالٍء وقيلَ: هوّ مجارٌء والمرادُ ترك القتال. ويُوَيّدُ الأوَّلَ: « واضربوا 
بسيوفكم الحجارة » قال النُوويُ : والأوّل أصح. ترله: ١‏ القاعدٌ فيها خيرٌ من 
القائم إلخ ٠‏ معناهٌ بيان خطر الفتنة» والحتٌ على تجبها والهرب منها ومن النَسبّبِ 
في شيءٍ من أسبابها ؛ فإِنَّ شّها وفتنتها يكونٌ على حسب التَعَلّق بها. توله: « كن 
كابن آدمَ » يعني : الّذي قال لأخيه لما أراد قتلهُ لين بَسَطتَ إل يدك لقتني ما آنأ 
بباسط يرِى ِليِكَ لف 4 [المائدة : ۸ كما حکی الله ذلك في كتابه . 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على مشروعيّة ترك المقاتلة وعدم 
وجوب المدافعة عن النَّفْس والمالٍ» وقد اختلفٌ العلماءٌ في ذلك فقالت 
طائفة : لا يات في فتن المسلمينَ وإن دخلوا عليه بيتهُ وطلبوا قتلة» ولا تجوز 
لهُ المدافعة عن نفسه؛ لأنَّ الطالبَ متأوّل» وهذا مذهبُ أبي بكرةً الصّحابىٌ 
وغيرو. وقال ابنُ عمرَ» وعمرانٌ بنُ حصين» وغيرهما: لا يدخل فيها لكن إن 
قصد دفعَ عن نفسه . قال النُووي”'': فهذانٍ المذهبانٍ متَّقانِ على ترك الدّخولٍ 
| قال القرطبيُ: اختلفٌ السَّلفَ في ذلك فذهبَ سعد بن أبي وقّاصء 
. وعبد الله بن عمرّء ومحمَّدبِنُ مسلمة» وغيرهم إلى أله يجبُ الكفٌ عن 
المقاتلة» فمنهم من قال:. يجب عليه أن يلزمَ بيتهُ. وقالت طائفةٌ: يجب عليه 
التحول عن بلدٍ الفتنة أصلاً . ومنهم من قالَ: يترك المقاتلة» حى لو أراد قتله ‏ 
لم يدفعة عن نفسه. ومنهم من قال: يُدافعٌ عن نفسه وعن ماله وعن أهلهء» وهو 


.)٠١ /١8( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 








معذورٌ إن قَتلَ أو فتلَّ. وذهبَ جمهورٌ الصحابة والتَّابِعِينَ إلى وجوب نصر الحقٌ 
وقتالٍ الباغينٌ . 

وكذا قال التووئٌُ» وزاد: أنه مذهبُ عامّة علماء ء الإسلام» واستدلُوا بقوله 
تعالی : #افقیلوا الى تبَغى حى ا ِل مر امو [الحجرات: 4] قالَ التُووي : 
وهذا هوّ الصحيح› وتتأوّل الأحاديث على من لم يظهر له المحقٌء أو على 

طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما. قال: ولو كانَ كما قال الأوّلونَ لظهرَ 
الفسادٌ واستطال أهلْ البغي والمبطلونٌ. انتهى . 

وقال بعضهم بالتّفصيل» وهر أنه إذا كان القتال بينَ طائفتينٍ لا إمامّ لهم 
فالقتالٌ ممنوعٌ يومئذِء وتنرَّلُ الأحاديثُ على هذاء وهو قول الأوزاعيٌ كما 
تقدَّمَ. وقالَ الطبريُ: إنكارٌ المنكر واجبٌ على من يقدرُ عليه» فمن أعانَ 
المحنٌّ أصابٌ» ومن أعانٌ المخطئ أخطأً. وإن أشكل الأمرُ فهيّ الحالةٌ التي 
ورد النَّهَىْ عن القتالٍ فيها. وذهبّ البعضٌ إلى أنْ الأحاديتٌ وردت في حقٌ 
ناس مخصوصينّ» وأنَّ النّهيَ مخصوصٌ بمن خوطبَ بذلك. وقيل: إن النّهيَ 
إِنّما هو في آخر الرّمانِ حيثُ يحصل النَّحمَّقُ أنَّ المقاتلة إنّما هي في طلب 
الملك» وقد أتئ هذا في حديث ابن مسعودء فأخرجٌ أبو داودٌ عنة أنه قال له 
وابصة بن معبل : « ومتى ذلك يا ابنَ مسعود؟ فقال: تلك أَيّامُ الهرج وهوّ حيث 
لا يأمنْ الرّجلٌ جليسة ». ۰ 

ويُؤيّدُ ما ذهب إليه الجمهورٌ قول الله تعالئ : مِسٍ دى يكم ادوا يد 
بِمثْلٍ ما أعتّدئ os ٠‏ [البقرة: ]١194‏ وقوله تعالول : ىرۇ سن سين لها 
[الشورئق: ]٤١‏ ونحو ذلك من الآيات والأحاديث» ويؤيده أيضًا الأياث 


والأحاديثٌ الواردة فى وجوت الأمر بالمعروف والنَّههى عن المنكر . 
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وسيأتي للمقام زيادةٌ تحقيقٍ في باب ما جاء في توبةٍ القاتل من كتاب 
القصاص . وحديثُ سهل بن حنيفٍ وما ورد في معناةٌ يدل عل أَنَّهُ يجبُ نصرٌ 
المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه. وهذا مما لا أعلمُ فيه خلافاء 
وهو مندرج نحت أدلَة النْهى عن المنكر . 


بَابُ ما جَاءَ في كر أوَاني الْجَمْرِ 


C8 


-١‏ عَنْ أَنْسء عَنْ أبي طُلْحَةَ قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْي اشْتَرَيْت 


اسر 


خمرًا يتام ِي حجري › قَقَال : ۴ الْخَمْرَ وَاكسِر الدَنَانَ . روه 
التزمذی› وَالدَّارَفطده 90 , 


-٠۰‏ وَعَن ابْن عُمَرَ قال : أمَرَّني لبن بك أَنْ آنه بمُذية - وهي 
الشَّفْرَةُ - فَأَنَيته بهَاء اسل بها قرفت َم أَعْطَانِيهَا وَقَالَ: « اَعَد عَلَىَ 
بها » . تَمَعَلْت فَخَرَجَ أَضْحَابه إلى أَسْوَاق الْمَدِيئَةَ وَفِيهًا زاق الْخَمْرِ قَدْ 


جُلِيَتَ مِنْ الشامء َد الْمُذية مني شق ما كان ِن َلك لاقي بحضرت 
َم أغطانيهاء وَأَمَوَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا معي وَيُعَاونونِي, وَأَمَرَنِي أَنْ 
آي الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا فلا جد فيها زق حمر إلا شَفَفتُ فَمَعَلْتُء فَلَمْ نر 
أَسْوَاقِهًا رقا إلا شَقَفْتهُ. رَوَاهُ امد . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي »)۱١۹۳(‏ والدارقطني (75777/5)» من حديث المعتمر بن سليمان» 
عن ليث بن أبي سليم» عن يحيئ بن عبادء عن أنس» عن أبي طلحة مرفوعا به. 
قال الترمذي: «روى هذا الحديث الثوري عن السدي» عن يحيئ بن عباد عن أنس» 
أن أبا طلحة كان عنده» وهذا أصح من حديث الليث». 

.)١7:9 /5( «المسند»‎ )۲( 
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ني أن يها مول لل کا بجي حورب لتر أن تخسر بطق و ا 
لمن النَمْر وَالرّبيب . رَوَاهُ الدَّارَقُطيك7". ظ 

حديثٌ أنس عن أبي طلحةً رجال إسناده ثقاتٌء وأصلهُ في « صحيح 
مسلم 6" وأخرجة أحمد» وأبو داود» والترمذئ" 
التَرَمِذَيُ : وهو أصح . 

وحديتٌ ابن عمرٌ أشارّ إليه الترمذي» وذكرةٌ الحافظ في ١‏ الفتح ٠»‏ وعزاة 
إلى أحمدّ كما فعلَ المصنّفُ. ولم يتكلّم عليه. وقال في ( مجمع 
الروائد »” ' : إِنَّهُ رواه أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد 
اختلطء وفي الآخْرٍ أبوطعمةًء وقد وه محمد بنُ عبد الله بن عمار 
الموصليٌ. وبقيّة رجاله ثقاتٌ . 

وحديثٌ عبدٍ الله رواهُ الدّارقطنيُ من طريق شيخه العبّاس بن العبّاس بن 
المغيرة الجوهرىٌ بإسناد رجالة ثقاتث. وقد أشارٌ إليه الترمذي أيضا. وفي 
الباب عن جابر»ء وعائشة» وأبي سعيدٍ. 

وأحاديثٌ الباب تدل على جواز إهراق الخمر وكسر دنانها وشقٌ زقاقها وإن 
كان مالكها غير مكلّف. وقد ترجمٌ البخاريٌ في « صحيحه » لهذا فقال : بات 


N 


ع8 


من حديث أنس »ء قال 


.)564 -7017"/5( «السئن»‎ )١( 
.)۲۹۹ /٤( وراجع: «نصب الراية»‎ 
.)۸۷ /٩( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)۱۲۹۶٤( أخرجه : أحمد (۱۲۱۸۹)ء وأبو داود (7515)» والترمذي‎ )۳( 
.)614/60( «محمع الزوائد»‎ )5( .)١717 /0( «فتح»‎ ):( 
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هل تكسرٌ الدّنانُ التي فيها خمرٌ أو تخرق الرّفاق؟ قالَ في « الفتح »: لم يغبت 
الحكمٌ؛ لأنْ المعتمدّ فيه التَّمْصيلٌ» فإن كان الأوعيةٌ بحيثٌ يراق ما فيها فإذا 
غسلت طهرت وانتفعَ بها لم يجز إتلافها وإلّا جارّء ثم ذكرٌ أنه أشار البخاريٌ 
بالترجمة إلى حديث أبي طلحةً وابن عمرً»ء وقال: إن الحديثين إن ثبتا فإنّما أمرَ 
بكسر الدّنانِ وشقٌ الزّقاقٍ عقوبةٌ لأصحايهاء وإلا فالانتفاعٌ بها بعد تطهيرها 
ممكنٌّ كما دل عليه حديثٌ سلمةً المذكورٌ في البخاريٌ”'' وغيره في غسل 
القدور التي طبخت فيها الخمرٌء وإذنهُ بيه بذلك بعد أمره بكسرها. 

قال ابن الجوزيٌ: أراد التَعْلِيظ عليهم في طبخهم ما نى عن أكلهء فلمًا 
رأ إذعانهم اقتصرٌ على غسل الأواني» وفيه رد على من زعم أن دنا الخمر 
لا سبيلَ إلى تطهيرها لما بداخلها من الخمرء فإنَّ الذي دخل القدورٌ من الماء 
الذي طبخت به الخمرٌ نظيرة» وقد أذنّ ية في غسلهاء فدلَ على إمكانٍ 
تطهيرها. 


A ماع مراع‎ 
ma ج‎ e 


.)١؟7/0( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۷۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 





كتاب الشفعة هم" 





كات الشفْعَة 
بير + اعيبر 


5 - عَنْ جاير : أن التب لله قَضَئ بالشفعَة مَا لم يُقْسَمْ 
ذا وَقَعَتِ الْحَدُودُ وَصرِفْتٍِ الطرُق فلا شفْعَةً. ا وکر 
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وفي لفظ : إِنَمَا جَعَلَ النَّبِْ كله الشُفْعَةَ. الْحَدِيتَ. رَوَاهُ أَخمد 
وَالبْخَارِيُ وأو داو وان مَاجو7' , 

رفي لظ قَالَ رَسُولْ الله ية : « إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفّتِ الطَرّقُ فاد 
شُفْعَةَ. رَوَاهُ التَرْمِذُِ وَصَحَحَه ''. 


*5 4 7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قًال: قَالَ رَسُولُ الله ي : « إِذَا قُسِمَتِ الدَارُ 


w~” * 12 


7 »ھر و عو داوم ميرمو موس م اس وم ور( 
وَحَُدَّتْ فلا شفْعَةَ فيهًا ). رواه ابو داود» وان جه بمَعْنَاة” 0 


45- وَعَنْ جَابر: أنَّ اللي بي قَضَئ بالشَفعَة في كَل شَركَةٍ لَمْ 


تَقْسَمْ : رَْعَةَ أو حائط» لا يحل له أن يَبِيعَ حَنّى يُؤْذْنَ شَريكة: ِن شاءَ 
أذ وان شاءَ تَر فإِنْ باعه وَل ودنه فَهُوَ احق به . واه مَسْلِم: 
وَالنَسَائنْ م وَأَيُو اود . 


.)۳۹۹ ۰۳۷۲ /۳( وأحمد‎ »)۱۱٤١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (/ 21١5‏ ۱۸۳)» (2)"0/94 وأحمد (۳/٦۲۹)ء‏ وأبو داود ‏ 
(1١61”)ء‏ وابن ماجه .)۲٤۹۹(‏ 

.)۱۳۷١( «الجامع»‎ )۳( 

.)۲٤۹۷( وابن ماجه‎ »)701١0( أخرجه: أبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه: مسلم (0//ا0)ء وأبو داود (617*)», والنسائي (۳۱۹/۷» .)77١‏ 
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حديثٌ أبي هريره رجال إسناده ثقاٽ . 

ترله: « قضئل بالشفعة ) قال في « الفتح »' : الشفعة بضم المعجمة 
وسكون الفاءِ» وغلط من حرّكهاء وهيّ مأخوذةٌ لغةَ من الشَّفْم: وهو الرَّوحُ» ‏ 
وقيلَ: من الريادةء وقيل: من الإعانة. وفي الشرع : انتقالُ حصّةٍ شريك إلى 
شريكِ كانت انتقلت إلى أجنبيٌ بمثل العوض المسمّئ» ولم يختلف العلماء في 
مشروعيّتها إلا ما نقلَ عن أبي بكر الأصمْ من إنكارها. انتهى. 

ئوله: ( في كل ما لم يُقسم ) ظاهرٌ هذا العموم ثبوتٌ الشفعة في جميع 
الأشياء» وأنَهُ لا فرق بين الحيوانٍ والجمادٍ المنقولٍ وغيرو» وقد ذهب إلى 
ذلك العترمٌء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه» وسيأتي تفصيلٌُ الخلافٍ في 
ذلك . 

ترله: «فإذا وقعت الحدودُ» أي: حصلت قسمة الحدودٍ في المبيع. 
وانُضحت بالقسمة مواضعها. قرله: ١‏ وصٌرفت» بضمٌ الصَّادٍ وتخفيفٍ الرَاء 
المكسورةء وقيلَ: بتشديدهاء أي: بيّنت مصارفهاء وكأنَهُ من التصريف أو 
التََصِرّفٍ . قال ابنُ مالك : معناهُ خلصت وبانت» وهو مشتقٌ من الصَّرفٍ - بكسر 
المهملة -: وهو الخال من كل شيءء سمي بذلكٌ؛ لاه صرف عنهُ الخلط 
فعلئ هذا صرف مخمّف الرَاءِ وعلى الأول أي : النَّصريفٍ والنَّصرّفٍ مشْدَّدٌ. 

تولك: ١‏ فلا شفعة ) استدل به من قال: إِنَّ الشفعةً لا تت إلا بالخلطة لا 
بالجوار» وقد حكئ في « البحر )”" هذا القول عن عليٌ» وعمرّ» وعثمادء 
وسعيلٍ بن المسيّب› وسليمانَ بن يسارء وعمرّين عبد العزيز. وربيعة» ' 


.)9 /٥( «البحر)‎ )۲( .)٤۳٦/٤( «الفتح»‎ )١( 
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ومالك» والشَّافعيٌ» والأوزاعئ؛ وأحمدّء وإسحاق» وعبيدٍ الله بن الحسن» 
والإماميّة. وحكئ في ١‏ البحر ) أيضًا عن العترة» وأبي حنيفة» وأصحابهء 
والنُوريٌّء وابن أبي ليلى» وابن سيرينَ ثبوتٌُ الشفعة بالجوار. وأجابوا عن 
حدیثِ جابر بما قالهُ أبو حاتم" : إن قولهُ: «إذا وقعت الحدودٌ » إلخ» مدرجٌ 
من قوله» ورد ذلك بأنَّ الأصل أنَّ كل ما ذكره في الحديث فهو من مهل يشبتٌ 
الإدراح بدليل: وورودٌ ذلك في حديث غيره مشعرٌ بعدم الإدراج كما في 
حديث أبي هريره المذكور في الباب . واستدل في ١‏ ضوء الّهار » على الإدراج 
بعدم إخراج مسلم لتلكَ الزيادة. ويْجابُ عنة بأ قد يقتصرٌ بعص الأكةٍ على 
ذكر بعض الحديث» والحكمٌ للريادةٍ لا سيّما وقد أخرجها ثل البخاريٌ» على 
أنّ معنى هذه الرّيادة التي ادّعئ أهلٌ القول الثاني إدراجها هو معنى قوله: « في 
كل ما لم بُقسم »» ولا تفاوت إلا بكونٍ دلالة أحدهما على هذا المعنى 
بالمنطوقٍ والآخرٍ بالمفهوم . 

واحتجٌّ أهلُ القولٍ الّاني بالأحاديث الواردة في إثباتٍ الشفعة بالجوار 
كحديث سمرة» والشَّرِيدٍ بن سويدلء وأبي رافح › وجابرء وستأتي . وأما 
الأحاديثُ القاضيةٌ بثبوت الشّفعةٍ لمطلتٍ الشّريكِ كما في حديثِ جابر المذكور 
من قوله: ١في‏ كل شركة» وكما في حديثِ عبادةً بن الصَّامتِ الآتي» فلا 
تصلخ للاحتجاج بها على ثبوت الشُفعة لجار إذ لا شركة بعد القسمة. 

وقد أجابَ آهل القولٍ الأول عن الأحاديثِ القاضية بثبوت الشفعة للجارٍ بأنَّ 
المراد بها الجارٌ الأخصٌ وهو الشَّرِيكَ المخالط ؛ لأنَّ كل شيءٍ قارب شيئًا يقال 


.)١571( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 
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له جازء كما قيلَ لامرأة الرّجلٍ جارة؛ لما بينهما من المخالطة» وبهذا يندفغ ما 
قيل إِنّهُ ليس في اللّعْةٍ ما يقتضي تسمية الشَّرِيكِ جارًا . 

قال اب المنير : ظاهرُ حديث أبي رافع الآتي أنه كان يملك بيتين من جملة دارٍ 
سعد لا شقصًا شائعًا من منزلٍ سعد» ويدلٌ علي ذلك ما ذكرهُ عمرُ بن شب « أَنَّ 
سعدًا كانّ اتَخْلَ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرةٌ أذرع» وكانت التي عن 
يمين المسجدٍ منهما لأبي رافع ‏ فاشتراها سعدٌ منهُ » ثم ساق الحديتٌ التي 
فاقتضى كلامة أن سعدًا كان جارًا لأبي رافع . قبل أن يشتريّ منه دار لا 
شريكاء كذا قال الحافظ7' . 

وقالَ أيضًا: إِنَّهُ ذكرٌ بعض الحنفيّة أنه يلم الشَافعيّة القائلينَ بحمل لظ 
على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار؛ لأنَّ الجارّ حقيقة في المجاور 
مجارٌ في الشَّرِيكِ. وأجيبٍ بأ محل ذلك عند التَجِرُدِء وقد قامت القرينة هنا 
على المجاز فاعتبرٌ الجممٌ بِينَ حديثي جابرٍ وأبي رافع ؛ فحديثٌ جابر صريح 
في اختصاص الشفعةٍ بالشّرِيكِء وحديث أبي رافع مصروف الظاهر غاا لل 
يقتضي أن يكونّ الجارٌ أحىّ من كل أحدٍ حتّى من الشّريك» والَّذينَ قالوا بشفعة 
الجوار قدّموا الشَّرِيكَ مطلمًاء ثم المشارك في الشرب. ثم المشارك في 
الطريق» ثم الجارٌ على من ليس بمجاور. ظ 

وأجيب بأنَّ المفضَّلَّ عليه مقدّرُء أي: الجارٌ أحىٌ من المشتري الذي 
لا جوارٌ لهُ. قال في « القاموس »: الجارٌ: المجاورٌء والّذي أجرتهُ من أن 
يظلم › والمجيرٌء والمستجيرً» والشّريك في التَّجارة» وزوح المرأة» وما قرت 
من المنازلِء والحليف» والنّاصرٌ. انتهئ . 


.CETA/) «الفتح»‎ (۱( 
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٠‏ والحاصل أن الجارّ المذكورَ في الأحاديث الآتية إن كان يُطلقُ على الريك 

في الشيءٍ والمجاور له بغير شركة كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشّفعةٍ لهما 
جیا وحديثٌ جابر وأبي هريرة المذكوران يدلان عل عدم ثبوت الشفعة 
للجار الذي لا شركةً له فبُخصِّصَانٍ عمومٌ أحاديث الجار. 


ولكنّه يُشكلْ على هذا حديثٌ الشريدِ بن سويد فإنّ قولهُ: ليس لأحدٍ 
فيها شرك ولا قسمٌ إلا الجوار » مشعرٌ بشبوت الشفعة لمجيّدٍ الجوارء وكذلكَ 
حديثُ سمرةً لقوله فيه: « جار الدَّارٍ أحقٌ بالدَّارِ »“ فإنَّ ظاهرةٌ أنَّ الجوار 
المذكورٌ جواز لا شركة فيو وبُجابٌ بِأنّ هذين الحديثين لا يصلحانٍ لمعارضة 
ما في الصَّحيح؛ ٠‏ علو آنه يُمكنٌ يمكن الجمعٌ بما في حديث جابر الآتي بلفظ : ١‏ إذا 
كان طريقهما واحدا» فته يدل على أن الجوارٌ لا يكونُ مقتضيًا للشفعة إلا مع 
اتحاد الطريق لا بمجرّده. 

ولا عذرَ لمن قال بحمل المطلق على المقيّدِ من هذا إن قال بصحّةٍ هذا 
الحديث» وقد قال بهذا - أعني : ثبوت الشفعة للجار مم اتحاد الطريق - بعضٌ 
الشافعيّة» ويُؤيّدهُ أن شرعيّة الشفعة إِنّما هيّ لدفع الضّررِء وهو إِنّما يحصلٌ في 
الأغلب مع المخالطة في الشّيءٍ المملوك أو في طريقهء ولا ضر على جار ل 
يُشارك في أصل ولا طريق إل نادرّاء واعتبارٌ هذا النّادرٍ يستلزمٌ ثبوتٌ الشفعة 
للجار مع عدم الملاصقة؛ لأ حصول الضَّررٍ له قد يقعُ في نادرٍ الحالاتِ كحجب 
الشمس» والاطلاع على العورات» ونحوهما من الروائح الكرية الي يُتأدّى با 
ورفع الأصوات» وسماع بعض المنكراتء ولا قائلَ بثبوت الشفعة لمن كان 





(۱) سيأتي . 
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كذلك» والضّررُ النّادرُ غيرُ معتبر ؛ لأنَّ الشَّارعَ علّقَ الأحكامَ بالأمور الغالبة» فعلى 

الجوار باتحادٍ الطريق» ومقتضاهٌ: أن لا تثبتٌ الشفعة بمجرّدٍ الجوار» وهو الحقٌ. 
وقد زعم« صاحتٌ المنار » أن الأحاديتٌ تقتضى ثبوت الشفعة للجار والشَّرِيكِ 

ولا منافاةً بينهاء ووجة حديتٌ جابر بتوجيه بارد» والصّوات ما حرّرناه. 


ترله: « في كل شركة » في مسلم و« سنن أبي داود  :)»‏ في کل شرك » وهو 
بکسر الشين المعجمة وإسكان الائ من أشركته في البيع إذا جعلتة لك 
شريكاء ثم حَمّفَ المصدرٌُ بكسر الأول وسكون الّاني» فبُقال: شرك وشركةٌ 
كما يُقال: كلم وكلمةٌ. قوله: ١‏ ربعة » بفتح الرَّاءِ وسكونٍ الموحٌدةء تأنيث 
ربع : وهو المنزل الذي يرتبعونَ فيه في الرّبيع» ثم سمي به الدَارُ والمسكنٌ. 

ترله: «لا يحل له أن يبِيعَ » إلخ . ظاهرة أنه يجب على الشريك إذا أرادَ البيعَ 
أن يُوْنَ شريكةٌ» وقد حكئ مثلَ ذلك القرطبيٌ عن بعض مشايخه. وقال في 
« شرح الإرشاد»: الحديثٌ يقتضي أنه يحرم البِيعُ قبلَ العرض على الشريك. 
قال 71 الرّفعة : ولم أظفر به عن أحدٍ من أصحابناء ولا محيدٌ عنهُ» وقد قال 
الَّافعِنُ : إذا صم الحديثُ فاضربوا بقولي عرض الحائط . وقال الزّركشي : 
لَه صرح به الفارقيئ . قال الأذرعي : إِنّهُ الذي يقتضيه نص الشَّافعيٌ» وحملة 
الجمهورٌ من الشَّافعيّة وغيرهم على الدب وكراهة ترك الإعلام قالوا: لاله 
يصدقٌ على المكروه أنه ليسّ بحلالٍ» وهذا إِنّما يتم إذا كاد اسم الحلالٍ 
مختضًا بما كانَ مباحًا أو مندوبًا أو واجبًا وهو ممنوع. إن المكروة من أقسام 
الحلا كما تقرّرَ في الأصول. | 
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ترلك: ١‏ فإن باعهُ ولم يُوْدْنَهُ فهو أحق به» فيه دليل على ثبوتٍ الشفعة 
للشَّرِيكِ الذي لم يُوذنهُ شريكة بالبيع : وأمّا إذا أعلمهُ الشَّرِيكَ بالبيع فأَذنَ فيه 
فاع ثم أرادَ الشَّرِيكُ أن يأخذهُ بالشفعةء فقال مالك والسَّافْعِيُ وا حيقاء 


ا 


والهادويّة وابن أبي ليل » والبتىٌ» وجمهور أهل العلم : إل ن يا خد 
بالشفعة ولا يكونٌ مجرَّدُ الإذنٍ مبطلها. وقالَ النَّورَيُ 0 وأبو عبيدةً. 
وطائفة من أهل الحديث: ليس له أن يأخذه بالشفعة بعد وقوع الإذنٍ منة 
ودليلٌ الآخرينَ مفهومٌ الشَّرطِء فإنّهُ يقتضي عدم ثبوت الشفعة مع الإيذانٍ من 
البائع . ودليل الأوَّلِينَ الأحاديثٌ الواردةٌ في شفعة الشَّرِيكُ والجار من غير تقييد» 
وهيّ منطوقاتٌ لا يُقاومها ذلك المفهوم . ويجاب بان المفهوم المذكورَ صالح 
لتقييدٍ تلك المطلقاتِ عند من عمل بمفهوم الشرط من آهل العلم» والتَّرجِيحٌ إِنْما 
يُصارٌ إليه عند تعذر الجمع. وقد أمكنّ هاهنا بحمل المطلقٍ على المقيّدٍ. 
6- وَعَنْ عُبَادَةَ ن الصامت: أَنَّ الى ي قضى بالشفعَة بَيْنَ 3 
الشرَكَاء فى الْأَرَضِينَ وَالدُور. رَوَاهُ عَبْدُ اللّهِ بْنْ أَحْمَدَ فى « الْمُسْنَد 2 


با 


2 
مر ه225 ۾ ر 7 o‏ ا لل |5 U ٠‏ 2 يم اة ه دام 
ك فو 
ود € 0 خاي مں r ٠‏ چا ا سر ليها ره ر ١‏ 
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41- وَعَنْ سَمْرَة» عن التب بي قال: « جار الدَّارِ أَحَقّ بالدّار من 
غَثِرِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ والترْمذِی وص" 
(0) «زوائد المسند» (57/0؟*- /1ا”), 

وفى إسناده انقطاع . 
0( أخرجه : أحمد ممح CY IF AY‏ وأبو داود (۳۵۱۷)» والترمذي (A)‏ . 
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۷ -وَعَن الشَّرِيدٍ ن سُوَيْدٍ قال : قُلْت: يا رَسُولَ الله ؛ أرْض ليس 
لِأَحَدٍ فيها شرك ولا قَسْمْ إلا لجوَار؟ فَقَالَ: « الْجَارُ أحَق بِسَقَبِهِ مَا كان . 
رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَالنَّسَائِئ» وَابْنُ مَاجَذ1'' . 


يب 


0 7 رور ن اش © م سا يق 3 # ڪور اي‎ Of” 
وَلائن ماجة مختصرٌ: « الشريك احق بسقبه ما كان).‎ 


حديثٌ عبادةً أخرجة أيضًا الطبرانيُ في الكبير “"» وهوّ من رواية إسحاقٌ 
عن عبادة ولم يُدركةٌ» وتشهد لصحَّته الأحاديثٌ الواردة في ثبوتٍ الشفعة فيما 
هو أعمٌ من الأرض والدَارِء كحديث جابر المتقدم» وکحدیثِ ابن عباس عند 
البيهقي”" مرفوعًا بلفظ : « الشفعة في كل شيء 2 

ورجالهُ ثقاتٌ إلا أله أعلَ بالإرسالٍء وأخرج الطحاويٌُ”؟' لهُ شاهدًا من 
حديث جابر بإسنادٍ لا بأسّ برواته كما قال الحافظ» ويشهدٌُ لحديث عبادةً أيضًا 
الأحاديثٌ الواردةٌ بثبوتِ الشفعة في خصوص الأرض» كحديثِ شريدٍ بن 
سويد المذكورء وفي خصوص الدَّارٍ كحديث سمرةً المذكور أيضا وهكذا 
تشهد لهُ الأحاديثٌ القاضية بثبوت الشفعة للجار على العموم. ) 

وحديثٌ سمرةً أخرجه أيضا البيهقيٌ» والطبران» والضياءٌ» وفي سماع 
الحسن عن سمرةً مقال معروفٌ قد تدم التَْبِيهُ عليه» ولكنّهُ أخرح هذا الحديتٌ 


.)5595( ۳۹۰)ء والنسائى (۷/ ۳۲۰)» وابن ماجه‎ ۰۳۸۹ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. إلى الطبراني في «الكبيرا‎ )١51/5( عزاه الهيثمي في «المجمع»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البيهقى .)٠١97/5(‏ 

)€( أخرجه : الطحاوي في ااشرح معاني الآثار) .)١7٠١ /٤(‏ 

(5) أخرجه: البيهقي (3/ »)٠٠١‏ والطبراني في «الكبير» ›1۸٠١(‏ 5 2. 


كتاب الشفعة YoY‏ 








أبو بكر بن أبي خيثمة في ١‏ تاريخه ؛). والطحاوی› وأبو يعلول» والطبرانيٰ في 
« الأوسط )7 ا والضاء عن آنس» وأخرجه ابن سعدٍ عن الشريدِ بن سويد 
بلفظ حديث سمرة المذكور. 


والدارقطنيٌ» والبيهقي” . قال في « المعالم ٠‏ : إِنَّ حديتٌ: ١‏ الجارٌ أحقٌ 
بسقبهِ » لم يروه احد غيرٌ عبد الملكِ بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابرء 


وتكلّم شعبةُ في عبدٍ الملك من أجل هذا الحديث» قال: وقد تكلّمَ الاس في 
إسنادٍ هذا الحديثِ واضطراب الرُوَاةٍ فيه فقال بعضهم: عن عمرو بن الشَّرِيدِ 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) ١۲۲/5‏ والطبراني في «الأوسط» 
.)6١(‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق (١۳۸٤۱)ء‏ والطيالسي .)۱١۱١(‏ والدارقطني (4/54؟5)), 
والبيهقي (5/ .)٠١6‏ 

(۳) حاشية بالأصل : ها هنا خلط ؛ وار ا الع مر لي سمت عار لكي 
«الحار أحق بشفعة جاره) إلخ. ولفظ : (المعالم» فيه: قلت: عبد الملك بن 
سليمان لين الحديث» وقد تكلم الناس في هذا الحديث. وقال الشافعي : أخاف أل 
يكون محفوظاء وأبو سلمة حافظ وكذلك أبو الزبير» ولا يعارض حديثهما بحديث 
عبد الملك . وحكي عن شعبة أنه نكر هذا الحديث» ثم أطال الكلام عليه» والنقل 
عن المحدثين بخطئه» وأن المروي عن جابر خلافه» يعني أن حديثه المعروف أن 
الشفعة فيما لم ية يقسم» فما نقله الشار اح ها هنا ليس في المعالم. . نعم» كلام المنذري 

فى «المختصر) إلا أله قال : وقد تكلم شعبة في عبد الملك , بن ابي سليمان. إلخ. ولم 

يذكر أنه تكلم في عطاء لا في «المعالم؛ ' ولا في المنذري. وهو نقله عن الترمذي كما 
يأتي للشارح في حديث عبد الملك . . نعم» فقول الشارح : قال: وقد تكلم الناس في 
إسناد هذا الحديث إلخ . ليس هو أيضا في كلامه على حديث عبد الملك المذكورء 
بل هو على حديث عمرو بن الشريد الآتي عن أبي رافع. إذا عرفت هذا عرفت وهم 
الشارح > وهذا نقل عن بحث وتحقيق» وفوق كل ذي علم عليم. 














عن أبي رافع؛ وقالّ , بعضهم: عن أبيه , عن أبي رافع . وأرسلة بعضهم . 
والأحاديتٌُ التي جاءت في نقيضه أسانيدها جياڏ ليس في شيءٍ منها اضطرابٌ . 

تولك: « جار الدار أحقٌّ » قال في (١‏ شرح السَنَّة : هزه اللّفْظةٌ تستعمل 
فيمن لا يكونٌُ غيرهٌ أحقُ منة» والشَّرِيك بهذه الضّفةٍ أحنُ من غيره وليس غيره 
. أحنُ منهُ. وقد استدل بهذا القائلونَ بثبوت الشفعة للجار. وأجابَ المانعون بأنَه 
محمولٌ على تعهُده بالإحسانٍ والبرٌ بسبب قرب داروء كذا قال الشّافِعيُ» 
ولا يخفئ بعد ولكنّهُ ينبغي أن يُقيّدَ بما سيأتي من اتحاد الطريق» ومقتضاه 
عدمٌ ثبوت الشفعة بمجرّدٍ الجوارٍ. 

ترلك: ١‏ أحق بسقبه » بفتح السين المهملة والقافٍ وبعدها باءٌ موحَدةٌء ويُقال 
بالصّادٍ المهملة بدل السين المهملة ويجوز فت القافٍ وإسكاما: وهو القرب 
والمجاورة. وقد استدل بهذا الحديث القائلونَ بثبوت شفعة الجار. وأجابّ 
المانعونَ بما سلف. قالَ البغويُ"؟: ليس في هذا الحديث ذكرٌ الشُفعةء 
فيحتملٌ أن يكونٌ المرادٌ به الشّفْعةُ ويُحتملٌ أن يكونّ أحقٌ بالبرٌ والمعونة. 
انتهيا . 

ولا يخفئ بعدُ هذا الحمل لا سيّما بعدَ قوله: « ليس لأحدٍ فيها شرك ) 
والأولن الجوابُ بحمل هذا المطلق على المقيّدِ الآتي من حديثٍ جابر. لا 
يْقالٌ: إِنّ تفي الشّركِ فيها يدل على عدم اتحادٍ الطريت فلا يصح تقييدة بحديثِ 
جابر الآتي ؛ لأنّا نقولٌ: إِلّما نفئ الشرك عن الأرض لا عن طريقهاء ولو سلمَ 


.)557/8( «شرح السنة»‎ )١( 


كتاب الشة لشفعة 00 








عدم صحَحة التَّقَيْدِ باتحاد الطر يق فأحاديثٌ إثباتٍ الشفعة بالجوار مخصّصة بما 
سلف ولو فرض عدم صحة التخصيص للتصريح بنفي الشركة فهيّ ممٌ ما فيها 
من المقال لا تنتهضٌ لمعارضة الأحاديثِ القاضية بنفي شفعة الجار الذي ليس 


0- وَعَنْ عَمْرِو ِن الشَرِيدٍ قَالَ: وَقَفْت عَلَى سَعْدِ بن أبي وَقّاص 
َجَاءَ الْمِسْوَرُ بن مَحْرَمََ ثم جاء بُو رَافِع مَوَْى اللي كل قَقَالَ: يا سعد 
ابع مني بَبِتَى في دارك. فَقَالَ سَعْدٌ: وَالله ما أبتَاعُها. فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللَّه 
لتَتَاعَنَهَا . َال سَعْدٌ: وَاللّه مَا أَزِيدُكَ عَلَى أربعَة لاف مُنَحَمَة أو مُقَطْعَةٍ. 
قال بو راقع : لَقَدْ أغطيتُ ٻها حَمْسمائة ديئارء وَلَوْلَا أني سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله ل : قول : « الْجَارُ أَحَقْ بِسَقَبهِ » ما أَعَطَيتكَهَا بِأَربعَة آلافٍ وَأنَا 
عط بها حَمْسَمائة ديار . فَأَعْطَامَا إِيَاهُ. رَوَاهُ الْبْخَاريُ”" . 


وله : : « ابتع مني بيتيّ ع » بلفظ التثنية أي : : البيتين الكائنين في دارك . قولك: 
١‏ فقالٌ المسورٌ» في رواية 3 با رافع سألّ المسورٌ أن يُساعدهُ على ذلك. 
ترله: ١‏ منحّمة أو مقطعة ) شك من الرّاوي» والمرادٌ مؤجّلةَ عل أقساط 
معلومة. قوله: ١‏ أربعة آلافٍ » في رواية للبخاريٌ في كتاب ترك الحيل من 
( صحيحه »: ١‏ أربعمائة مثقال » وهو يدل على أنَّ المثقالَ إذ ذاكَ كان بعشرة 
دراهم . والحديث فيه مشروعيّة العرض على الشَّرِيكِء وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك. وفيه أيضًا ثبوتُ الشفعة بالجوارء وقد سلف بيانهُ. 





() «صحيح البخاري» (9/ )١١6 -١١5‏ (9/ هلال 5"). 
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بر ام هه و 
قال الصف ا : 


وَمَعْنَى الْحَبَر - واللّه أعْلَمُ - إِنّمَا هُو لحت عَلَى عَرْضٍ الْمبيع قبل ابيع 
على لجار وتم على عبر + من الرَبُون كما فْهمَهُ الرَاوِي َه اعرف بمَا 

الزَّبنُ: الدفغ» ويُطلقُ على بيع المزابنة وقد تقدّمَ» وعلئ بيع المجهولٍ 
بالمجهولٍ من جنسهء وعلى بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبنُ 
أفاد معن ذلك في ١‏ القاموس 26 

4- وَعَنْ عَبْد الْمَِكِ بْن ابي سُلَيِمَانَ عَنْ عَطَاءٍء عَنْ جَابِر قال: 
قال النَِئْ يله : « لحار أَحَق بِشْفْعَةِ جَارِهِ بُْتَظرُ بها وَإِنْ كَانَ غاا إِذَا كَانَّ 
طَرِيقهُمَا وَاحَدَا » رَوَاهُ الْحَمْسَة إلا النّسَائِى”'' . 

الحديثُ حسّنهُ التّرمذىّ» قال: ولا نعلمٌ أحدًا روئ هذا الحديتٌ غير 
عبد الملكِ بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابرء وقد تكلم شعبةٌ في 
عبد الملك من أجل هذا الحديث» وعبدُ الملك هو ثقة مأمون عند أهل 
الحديث . انتهئ . وقالَ الشَّافِعيُ : نخافٌ أن لا يكود محفوظا وقال التّرمذي : 
سألت محمد بِنَ إسماعيلَ عن هذا الحديث فقال: لا أعلمٌ أحذا رواة عن عطاء 


غير عبد الملك تفرد به» ويُروئ عن جابر خلاف هذا. انتهئ . 





)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ ")2 وأبو داود 2)570١14(‏ والترمذي »)2١159(‏ وابن ماجه 
(51945). ظ 
وراجع : «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» »)١١9(‏ و «علل الترمذي الكبير» (ص56١5),‏ 
و «اللارواء» .)٠١۳۲(‏ 


كتاب الشفعة /أه ؟ 








َال الْمُضَئْفْ رحمة اللَّهُ تعالن : 

وَعَبْدُ الْمَلِك هَذَا ثقَة َة مَأَمُونُ وَلَكنْ د قَدْ انکر عَلَبه هَذا الْحَدِيتٌ . قال 
شُعْبَة: سَهَا فيه عَبْدُ الْمَلِكِء فَإِنْ رَوَى حَدِيئًا مله طَرَحْتُ حَدِيئَهُ. فم تَر 
شْعْبَةُ النَحْدِيتٌ عَنْهُ. وَقَالَ أحْمَدٌُ: هَذَا الْحَدِيتُ مُنْكر. وال ابْنُ مَعِين: لَمْ 
يروه غَيِرُ عَبْدِ المَلك› وقد أنْكَرُوهُ عَلَئْهِ. قلت : وَيُقَوَي صَعْفَهُ رواية جابر 
الصحيحة الْمَشْهُورَةٌ المَذكورَة في َوَّلِ البَاب. انتهيا . 

ولا يخفئ أنه لم يكن في شيءٍ من كلام هؤلاءِ الحمَاظِ ما يقدحٌ بمثلو» وقد 
احتج مسلمٌ في ١‏ صحيحه) بحديث عبد الملك ر بن أبي سليمانَء وأخرجٌ له 
أحاديتٌ ع واستشهد به البخارىٌ ولم يُخْرّجا له هذا الحديتٌ. 


ترله: « يُنتظرُ بها » مبننّ للمفعول. قال ابن رسلان: يحتمل انتظارٌ الصبى 
بالشفعة حت يبلعٌ . وقد أخرح الطبران في ( الصغير “ و« الأوسط »“ عن 
جابر أيضًا قالَ: قال رسول الله ي ١‏ الصَّبِيْ على شفعته حى يُدركء فإذا 
أدرك فإن شاءَ أخدّ وإن شاءَ ترك ». وفي إسناده عبد الله بن بزيع . 

ترلد: « وإن كان غائبًا » فيه دليل على أن شفعة الغائب لا تبطلٌ وإن تراخى» 
وظاهرٌ أنه لا يجبُ عليه السَّيرُ متئ بلِغهُ الطلبُ أو البعثُ برسولٍ كما قال 
مالك وعند الهادويّة أنه يجب عليه ذلك إذا كان مسافةٌ غييته ثلاثة له أيّام فما 


دونهاء وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يجب. 





.)١1٤١( أخرجه: الطبراني في «الصغير» (۲۸/۲)» وفي «الأوسط»‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 
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تولك: ١‏ إذا كانّ طريقهما واحدًا » فيه دليلٌ على أنَّ الجوارٌ بمجرّده لا تثبِتٌ 
به الشّفعةٌُ» بل لابدّ معهُ من اتحادٍ الطريق» ويُؤيّدُ هذا الاعتبارٌ قولهُ في حديث 
جابر وأبي هريرةً المتقدّمين: «فإذا وقعت الحدودُ وصرفت الطرقٌ فلا 
شفعةً ». وقد أسلفنا الكلامَ على الشفعة بمجرّدٍ الجوار . 

فائدةٌ: من الأحاديث الواردةٍ في الشفعة حديثٌ ابن عمرّ عند ابن ماجه 
والبزّار بلفظ : « لا شفعة لغائب ولا لصغير»ء والشفعة كحلّ عقال». وفي 
إسناده محمّدُ بن عبدٍ الرّحمن بن البيلمانيّ وله مناكيرٌ كثيرةٌ. وقالَ الحافظ : إِنَّ 
إسناده ضعيفٌ جدَّاء وَضْعَفهُ ابن عدىٌ» وقال ابن حبَّانَ: لا أصلّ لهُ. وقال 
أبو زرعةً: منكرٌ. وقال البيهقىٌ: ليس بثابت . 

وروی هذا الحديتٌ ابن حزم عن ابن عمرّ أيضًا بلفظ : « الشفعة كحل 
العقالء فإن قيدها مكانة ثبت حقَهُ وإِلَّا فاللُومُ عليه ». وذكرةٌ عبدٌ الحقّ في 
( الأحكام » عنهُء وتعقَّبهُ ابن القطان به لم يروءِ في « المحلى »» ولعلَهُ في 
غير « المحلّى ». وأخرج عبد الرَرّاقٍ من قولٍ شريح: (إِنّما الشُفعةٌ لمن 
واثبها ). وذكره قاسم بن ثابتٍ في ١‏ دلائله »» ورواه القاضي أبو الطيّب وابن 
الصّبّاعْ والماوردي بلا إسنادٍ بلفظ : « الشفعةٌ لمن واثبها “" أي : بادرَ إليهاء 
ويُرو : « الشفعةٌ كنشط عقال ». 


يتب I‏ اليتس 


(۱) أخرجه: ابن ماجه .)۲٠٠۰(‏ 


(۲) أخرجه: ابن حزم في «المحلئ» بمعناه (9/ .)9١‏ 
(۳) اخرجه: عبد الرزاق .)١155٠57/4(‏ 


كتاب اللقطة 0۹ 








ل 
ب 5 کے 


25٠‏ عَنْ جَابر قَالَ: رخص لتا رَسُولَ الله بيه في الْعَضَا وَالسَّوْطٍِ 
وَالْحَبْل وأشباهه يَلْتَقِطَهُ الَجُل ينتفع به . رَوَآهُ خمد وَأَبُو و . 

“١‏ وَعَنْ أنس: أن 0 في الطريق فَقَالَ : ولا آي 
أَخََافُ أَنْ تَكونَ مِنّ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْيُهَا. 7 


وفيه إباحة حَةٌ الْمَحَقَرَاتِ في الْحَالٍ. 

حديثُ جابر في إسناده المغيرةٌ بن زيادٍء قال المنذريٌ: تكلم فيه غيدُ 
واحدٍ. وفي «التقريب »: صدوق له أوهامٌ. وفى « الخلاصة ): وثقه وكيع . 
وابن معين › وابن عدي وعيرهم› وقال أبو حاتم : شيخ لا يُحتح به. 

تولد: « اللقطة » بضمٌ الام وفتح القافٍ على المشهورء لا يعرف المحذثونَ 
غيرة كما قال الأزهري . وقال عياض : لا يجورٌ غيره. وقال الخليل : هی 
بسكونٍ القافٍ. وأمّا بالفتح فهو كثيرُ الالتقاط . قال الأزهريٌ: هذا الّذي قا 


۽ خم 





(۱) أخرجه: أبو داود )11۷¥( من طريق المغيرة بن زياد. عن أبي الزبير عن جابر به. 
وقال عقبه : : «ورواه شبابة. عن مغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير» عن جابرء قال : 
كانوا-ولم يذكر النبي ا 
وقال البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ :)١96‏ «في رفع هذا الحديث شك. وفي 
اسناده ضعف) . 
والحديث؛ ضعفه الألبانى فى «الإرواء» .)١068(‏ 

() أخرجه: البخاري :)9١/(‏ ومسلم (۳/ ۰۱۱۷ ۱۱۸)» وأحمد 119/6 ۲۹۱). 
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هو القياسُ» ولكنٌ الذي سمعٌ من العرب وأجمعَ عليه أهلٌ اللّةٍ والحديثِ 
الفتحٌ . وقال الرَّمحْشريٌ في ١‏ الفائق » : : بفتح القافٍ والعامّةٌ تسكنها. قال في 
« الفتح ٠‏ : وفيها لغتانٍ أيضًاء لقاطةٌ بضمٌ اللام» ولقطةٌ بفتحهما. ترله: 
١‏ وأشباهه» يعني : كل شيءٍ يسير. ) ۰ ) 

ترلد: ‏ يُنتفعٌ به » فيه دليلٌ على جواز الانتفاع بما يُوجِدُ في الطرقاثٍ من 
المحقرات ولا يحتاح إلى تعريفب فقيل نه يجب التُعريف بها ثلاثة أيّام ؛ لما 
أخرجة أحمدُء والطبراننٌ» والبيهقي والجوزجانيٌ زه - واللّفظ لأحمدً - 
من حديث يعلى بن مره مرفوعًا : من التقط لقطةٌ يسيرة حبلا أو درهمًا أو شب 
ذلك فليعرفها ثلاث یام فإن كانّ فوقٌ ذلك فليُعرّفهُ سنه یام ؛ زا الطبرانىٌ : 
« فإن جاء صاحبها واا فليتصدّق بها » وفي إسناده عمرٌ بن عباٍ الل بن يعلى 
وقد صرّح جماعةٌ بضعفه . ولكنّهُ قد أخرج لهُ ابنُ خزيمة متابعة» وروی عنه 
اعات وزعمٌ ابن حزم أله مجهولٌ» وزعمٌ هو وابنٌ القطّانٍ أن يعلى وحكيمة 
التي روت هذا الحديث عن يعلئ مجهولانِء قال الحافظ : وهو عجب منهما ؛ 
أن يعن صحابيٌ معروف الصحية . 


قال ابن رسلان : ينبغي أن يكون هذا الحديثٌ معمو لا به لأنَّ رجال إسناده 
ثقاتٌء وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريفٍ سنه ؟ أن التعريف سنة 
هوّ الأصلٌ المحكومٌ به عزيمة» وتعريفٌ النَّلاثِ رخصة تيسيرًا للملتقطٍ؛ لان 
200 (افتح) (78/0). 


(۲) أخرجه: أحمد (5/ ۱۷۳)» والطبرانی فى «الكبير» (۲۲/ 2275177 والبيهقي (5/ )۱۹٩‏ . 
(۳) وليس في «التلخيص» (7/ )١57‏ عزوه للجوزجاني . 


كتاب اللقطة 1“ 


الملتقط اليسيرَ يشق عليه التّعريف سنه مشقَّةَ عظيمةً بحيب يُؤدي إلى أنَّ أحدًا 
لا يلتقط اليسيرء والرّخصةٌ لا تعارض العزيمة» بل لا تكونٌ إلا مع بقاءِ حكم 
الأصلٍ كما هو مقر في الأصول» وْويدُ تعريف الَلاثِ ما رواء عبد اراق 
عن أبي سعيدٍ ١‏ أن عليًا جاء إلى النّبِيّ اة بدينار وجدهُ في السُّوقٍِء فقال التي 
كه : «عرّفهُ ثلاثا». ففعلَ فلم يجد أحدًا يعرفة» فقال: ١‏ كله ». انتهئ . 

وينبغي أيضا أن يُقيّدَ مطل الانتفاع المذكور في حديث الباب بالتعريفِ 
بالكّلاثِ المذكورء فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعدَ النُريفٍ به ثلانا 
حملا للمطلق على المقيّدِء وهذا إذا لم يكن ذلك الشَّىِءُ الحقيرٌُ مأكولاء فإن 
كان مأكولا جارّ أكلهُ ولم يجب التَّعرِيفٌ به أصلًا كالتّمرةِ ونحوها؛ لحديث 
أنس المذكورٍ؛ لأنّ الي بي قد بيّنَ أنه لم يمنعهُ من أكل الثّمرة إلا خشية أن 
تكون من الصدقة» ولولا ذلك لأكلها. 

وقد روى ابنْ أبي شيبة عن ميمونة زوج الى بي « أمَا وجدت تمرة فأكلتها 
وقالت : لا بحب الله الفساد » . قال في « الفتح ) : ني أو رکا فلو 
تؤخذ فتؤكل لفسدت . قال : وجوارُ الأكل هر المجزوم به عند الأكثر. اهن 

ويُمكنٌ أن يُقال : إن يُقيَّدَ حديثٌ التّمرة بحديث النَّعرِيفٍ ثلانًا كما قَيّدَ به 
حديثٌ الانتفاع ولكنّها لم تجر للمسلمينَ عادة بمثل ذلك» وأيضًا الظَاهِرٌ من 
قوله 45: « لأكلتها » أي : في الحالٍ . ويبعذ کل البعدٍ أن يُرِيدَ 6 ي لأكلتها بعد 
التَعريفٍ ہا ثلانًا . 


.)1١855719/( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)85/5( «الفتح»‎ )۲( 








١‏ ظ ظ | المحلد السابع 





وقد اختلف أهلٌ العلم في مقدار اللّعريفِ بالحقيرٍ» > فحكى في « البحر ٠»‏ 

عن زيدٍ بن علىٌ» والنّاصرء والقاسمية » والشَّافعيّ أنَّهُ يُعرَفُ به سنه كالكثيرٍ. 
وحكيل عن المؤيّدٍ باللّه» والإمام يحيئ» وأصحاب أبي حنيفة أنه يُعرْف به 
ثلاثة يام . واحتح الأوَّلونَ بقوله يكل : ١‏ عرّفها سنة » قالوا: ولم يفصل . 
واحتحّ الآخرونَ بحديث يعلى بن مرَّةٌ وحديث. علي وجعلوهما مخصصين 
لعموم حديث التعريف سنةًء وهوّ الصَّوابُ؛ لما سلف . قال الإمامُ المهديّ : 
قلت: الأقوئ تخصيصه بما مرّ للحرج . انتهئ . يعني : تخصيص حديث السنة 
بحديث التّعرِيفِ ثلاثة . ۰ 
٠‏ 1467 وَعَنْ عياض بن حِمَارٍ قَالَ: قال رَسُوَلُ الله كلله: « مَنْ وَجَدَ 
َقَطَةَ َليِضْهِدْ دوي عَذل» أو لِيَخْمَظ عِمَاصَهًا وَوِكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاجِبْهَا 
ا يم فَهْوَ احق بهاء وَإِنْ لَمْ يج صَاحِبهَا فهو مَالَ الله بو تيه من 
يَشَاءُ 4. رَوَاهُ خمد وَائْنُ مَاجو0" . 

۳“ وَعَنْ رَيْدٍ بن خَالِدٍ : أن الب بيا قَالَ : « لاا نأ 
َال ما لَمْ يُعَرْفْهَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ومنل" . 

4- وَعَنْ رَيْدِ ن خَالِدٍ قَالَ: سْيِلَ رَسُولُ الله بي عن اللقَطَة: 
لذب وَالْوَرق» قال : « اغرف وكاءَهَا وَعِفْاصَهَاء : 2 نم عَرَفْهَا سَنَة قان لم 
تُعْرَفْ فَاسْتَئْفِفُهَاء وَلْتَكنْ وَدِيعَةَ عندَك» فَإِنْ جَاءَ طالبُهَا يَوْمَا مِنَ الدَّهْر 
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.)۲۸٤ /٥( «البحر»‎ )١( 
.)50١05( وابن ماجه‎ »)557 ۰۱٦۱ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)١١17/5( وأحمد‎ .)۱۳۷/٥( أخرجه: مسلم‎ )۳( 


كتاب اللقطة ۳ 





ادما ِلَيِه ؛ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَة الإبل قَقَالَ: «مَا لَك لقا دَعْهَا فَإنَّ مَعَهَا 
حذاءَهَا وَسِقَاءَهَاء ترد د الْمَاىَ وَتَأكْلُ الشجَرَ حى 0 حدما رها , فسأ 
عن الشاة فَقَالَ : «خذما إلا هي لك أ لأجيك أذ لأب '. متف 


عليه . 
وَل يقل فيه أَحْمَّدُ: « الذَمَبُ أو الْوَرِقَ ». 
وهو صَرِيحٌ في الْتَقَاط َنم . وفي رواية : ١‏ فَإِنْ جَاءَ صَاحبها فُعَرَف 
عِمَاصَهًا وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهَا تَأَعْطْهًا إِيَاكُ إلا نَهِي لَك ». رَوَاهُ مسل . 
وَهُوَ دَلِيل عَلّى دُخُولِهِ في ملک وَإِنْ لَمْ يَقْصِدَهُ. 

06- وَعَنْ أب بْن كعْب فى حَدِيث اللقَطة: أنَّ الل كله قال : 
) ا إِنْ جاءَ أحد برك ِعَدَتِهَا وَوعَايِهَا وَوكائهَا فأغطهًا إِيَاه ولا 
ستمتع بها ١‏ . . مُخْنَصَرٌ من حديث أَحْمَدٌَ وَمَشْلِم وَالتَرْمِذِيٌ” '"'. 

وهو ديل وجوب الدفع بالصفة . 
حديث عياض بن حمار أخرجة أيضًا أبو داودء والنّسائٌء وابنٌ حا 
ولفظه: ١‏ ثم لا تكتم ولا تغب فإن جاءَ صاحبها فهو أحقُ اء وإِلا فهو 





,)185/0( ومسلم‎ .)©"*٠ 156ل‎ 2157 /۳( )١59 ۰۳٤ /۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١١7 .1١5/5( وأحمد‎ 

62 اصحيح مسلم» (ه/ 1۳0( . 

(۳) أخرجه : : مسلم (0/ 0176 »)۱۳١‏ وأحمد 2١55/0(‏ 0317 والترمذي (171/5). 
وأصله عند البخاري (7/ 1557, 2.156 155). 


.)٤۸۹٤( أخرجه: أبو داود (۱۷۰۹)» والنسائى فى «الكبرئ» (6554). وابن حبان‎ )٤( 

















مال الله يُؤْتيه تيه من يشاءًٌ ». وفي لفظ للبيهقيٌ: « ثم لا يكتم وليُعرّف ). ٠‏ ورواه 
الطبرانيخ”'2 وله طرق. وفي الباب عن مالكِ بن عمير عن أبيه» أخرجة 
أبو موسي المدينيُ في « الذّيل». 

ترله: « فليُشهد » ظاهِرٌُ الأمر يدل على وجوب الإشهادٍء وهو أحد قولي 
الشَّافعيٌ» وبه قال أبو حنيفة» وفي كيفيّة الإشهادٍ قولانٍ: أحدهما: يُشهد أنه 
وجد لقطةء ولا علمُ بالعفاص ولا غيره؛ لتلا توصل بذلك الكاذبٌ إلى أخذها. 
والثاني : يُشهدٌ على صفاتها كلها حّى إذا مات لم يتصرّف فيها الوارث . 

وأشارٌ بعضٌ الشَّافعيّة إلى التَّوسّطٍ بِينَ الوجهين» فقال: لا يستوعبُ 
الصفات ولكن يذكرٌ بعضها. قال النّوويٌ: وهو الأصح. والثاني من نولي 
الشّافِعىٌ أنه لا يجب الإشهاد: وبه قال مالك وأحمدٌ وغيرهماء قالوا: 
يُستحبُ احتياطا ؛ لأنَ النبىّ 5 لم يأمر بو في حديثِ زيل بن خالدء دك 
واجبًا لبيّنه . ظ ظ 0 

ترله: ١‏ عفاصها » بكسر العين المهملة» وتخفيفٍ الفاء» وبعدّ الألف صادٌ 
مهملةٌ: وهو الوعاء الذي تكونُ فيه التّفقَةٌ جلدًا كانَ أو غيرة». وقيلَ له : 
العفاصٌ ؛ أخدًا من العفص : وهو لني ؛ لان الوعاء ين على ما فيه . وقد وقعٌ في 
١‏ زوائدٍ المسئدٍ »لعب الله بن أحمدٌ في حديث أبِيْ : « وخرقتها » بدل ١‏ عفاصها » . 

والعفاصٌ أيضًا: الجلدُ الذي يكونُ على رأس القازورة» وأمًا الذي يدخلٌ 


فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصّمامٌ - بكسر الاد المهملة - فحيك يُذكرٌ 


.)70/8/11( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


كتاب | للقطة “o‏ 


العفاصٌ مع الوعاء فالمرادٌ الثّاني» وحيتٌ يُذكرٌ العفاص مع الوكاء» فالمرادٌ به 
الأول كذا في ١‏ الفتح )”''. 

والوكاء - بكسر الواو والمدّ -: الخيط الذي يُشْدٌ به الوعاء الذي تكونٌ فيه 
التّفقةٌء يُقالٌ: أوكيتة إيكاءً فهر موكأ ومن قال : الوكا بالقصر فهو وهم 

ترلد: « فلا يكتم » أي : لا يجوز كتمٌ اللّقطةٍ إذا جاءَ لها صاحبها وذكرٌ من 
أوصافها ما يغلتُ الظنُ بصدقه . 

ترلد: « يُؤتيه من يشاءٌ » استدل به من قالَ: إن الملتقط يملكُ اللّقطةٌ بعد أن 
يُعرَفَ ہا حولا - وهو أبو حنيفة - لكن بشرط أن يكونٌ فقيرّاء وبه قالت 
الهادويّة واستدلوا عل ا: شتراط الفقر بقوله في هذا الحديث : ١‏ فهو مال الله » 
قالوا: وما يُضافٌ إلى الله إِنّما يتملّكهُ من يستحقٌ الصَّدقَةً 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أنه يجورٌ لهُ أن يصرفها في نفسه بعد التعريف سواءٌ 
كان غنيًا أو فقيرًا؛ لإطلاقٍ الأدلّة الشَّاملةٍ للغنيّ والفقير كقوله : « فاستمتع بها ) 
وفي لفظ : « فهي كسبيل مالك ) وفي لفظ : « فاستنفقها ») وفي لفظ : ( فهيّ 
لك » وأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدل على الصّرفٍ إلى الفقير بأنّ ذلك لا 
دليلَ عليه فإِنَّ الأشياء كلها تضاف إلى اللّهء قال الله تعالى: «أوءَاتوهُم ين 
تال لہ لدی ١اک‏ 4 [النور: “"] . 

ترله : : « لا يأوي الضَّالَة » إلخ . في نسخة « ينوي ي » وهو مضارعٌ آویٰ بالمد 
والمرادٌ بالصال من ليس بمهتد؛ لان حى الضالّة أن يُعجَفَ ماء فإذا أخذها من 
دون تعريف كان ضالا وسيأتي بقيّةَ الكلام على هذا في آخر الباب. 


)20 اافتح الباري» (65/ ۸۱). 


اح المجلد السابع 


ترله: « اعرف عفاصها ووكاءها » الغرض من هذه المعرفة معرفة الآلاتِ 
لي تحفظٌ فيها اللّقطةُء ويلتحق بما ذكرٌ حفظ الجنس والضّفةٍ والقدرء وهو 
الكيلٌ فيما يُكال» والوزنٌ فيما يُوزْنٌ» والزَّرعٌ فيما يُزرع . 

وقد اختلفت الرُواياتُ» ففي بعضها: معرةة العفاص والوكاء قبل الريب 
كما في الرّواية المذكورة في الباب» وفي بعضها: التعريف مقدمٌ على معرفة 
ذلك كما في رواية للبخاريٌ بلفظ : « عرّفها سنة ثمّ اعرف عفاصها ووكاءها » . 
قال النُوويٌ7' : : يُجم بين الزوايتين بأن يكو مأمورًا بالمعرفة في حالتين» 
فيعرفٌ العلاماتِ وقت الالتقاط حنَّ يعلمَ صدق واصفها إذا وصفهاء ثم 
يعرفها مرّةٌ أخرى بعد تعريفها سن إذا أراد أن يتملّكها ليعلم قدرها وصفتها إذا 
جاءَ صاحبها بعد ذلك فردّها إليه.. 

قال الحافظ” : ويحتملٌ أن تكونَ ثي في الرّوايتين , بمعنئ الواوء فلا 
تقتضي ترتيباء فلا تقتضي الما يحتاح إلى الجمعء ويُقَويهِ كونُ المخرج 
واحدًا والقصّه واحدةٌ» وإِنَّما يحسنٌ الجمعٌ بما تقد لو كان المخرح مختلماء 
أو تعدّدت القصّةٌء وليس الغرضٌ إلا أن يق التُدْفُ والتُعريفُ مع قطع النّظرٍ 
عن أيُّما يسبقٌ. قال : واختلف العلماءُ في هذه المعرفة على قولين أظهرهما 
الوجوب؛ لظاهر الأمرء وقيل: يُستحب . وقال يعضهم' يجب عند الالتقاط 
ويُستحبٌ بعده. 


21 «(مسلم بشرح النووي» .(Y"/1۲)‏ 
0( «الفتح» )0/ (A!‏ . 


كتاب اللقطة ۲1¥ 





ترله : ١‏ ثم عرّفها ) بتشديدٍ الرّاء وكسرهاء أي : اذكرها للنّاس . قال في 
« الفتح : قال العلماء: محا ذلك المحافل كأبواب المساجد والأسواق 
ونحو ذلك يقول : من ضاعت له نفقة ونحوّ ذلك من العبارات» ولا يذكة 
شيئًا من الصفات . 

قول : « سنةً » الظاهد أن تكو متواليةٌ ولكن على وجه لا يكونٌ على جهة 
الاستيعاب» فلا يلزمة التَعريفٌ بالليل ولا استيعابُ الأَيّام» بل على المعتادٍء 
فيُعرْفَ في الابتداء كل يوم مرّتِينِ في طرفي النّهارِء ثم في کل يوم مرّةء ثم في 
کل أسبوع مره ثمّ في كل شهرء ولا يُشترط أن يُعرّفها بنفسوء بل يجوز له 
توكيل غیرو ويُعرّفها في مكانٍ وجودها وفي غيرهو» كذا قال العلماء. وظاهره 
أيضا وجوبٌ التّعريفٍ؛ لان الأمرَ يقتضي الوجوب ولا سيّما وقد سمّئ ية من 

يُعرّفها ضالا كما تقدَمَ . 

وفي وجوب المبادرة إلى التّعرِيفٍِ خلاف مبناة: هل الأمرٌ يقتضي الفورَ أم 
لا؟ وظاهرة أيضًا أنه لا يجب التّعريف بعد السَّنَدَء وبه قال الجمهور» وادّعل 
في « البحر »""؟ الإجماعَ على ذلك . 

ووقع في رواية من حديث أبي عند البخاري وغيره بلفظ : « وجدت صر 
فها مال ديار فأنيت الي يل فقال: عزنها حولا. فمرّفتها فلم أجد من 
يعرفهاء ثم أتيته ثانيًا فقال: عرّفها حولا. فلم أجدء ثم أتيته ثالنًا فقال: احفظ 
وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن جاءَ صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت» 
فلقيتهُ بعد بمكد فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو لا واحذا »). هكذا في 
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البخارئٌ» وذكرّ البخاريٌ الحديتٌ في موضع آخرّ من «صحيحه) فزادٌ: «ثم 
أتيته الرَابِعَةَ فقال : اعرف وعاءها » إلخ. قال في « الفتح 6" : القائل : ١‏ فلقيتة 
عد بمكَة » هو شعبةٌ» وانّذي قالّ: «لا أدري» هو شيخهُ سلمةٌ بن كهيل: وهو 
الرّاوي لهذا الحديث عن سويدٍ» عن أب بن كعب. قال شعبة: «فسمعته بعد 
عشر سنينَ يقولٌ: عرّفها عامًا واحدًا». وقد بِيّنَ أبو داود الطيالسئُ في 
« مسنده » القائل : ١‏ فلقيتهُ » والقاتلَ: ١لا‏ أدري »» فقال في آخر الحديثٍ: 
قال شعبةٌ : فلقيتٌُ سلمة بعدّ ذلكٌ فقالَ: « لا أدري ثلاثةً أحوال أو حولا واحدًا » 
ومهذا تييّنَ بطلانُ ما قالهُ ابن بطَالٍ إِنَّ الذي شك هو أبىُ بِنُ كعب» والقائلٌ هو 
سويد بن غفلةٌ» وقد روه عن شعبةٌ عن سلمةً بن كهيل بغير شك ججماعةٌ وفيه : 
« ثلاثة أحوال »» إلا حمّادَ بنَ سلمة فل في حديثه : « عامين أو ثلاثة » . 

وجمع بعضهم بين حديثٍ أب هذاء وحديث زيدٍ بن خالل المذكور فيه سنة 
فقطء بان حديتٌ أبِيَ محمولٌ على مزيدٍ الورع عن التَّصِدْفٍ في اللّقطةَ 
والمبالغة في التّعقْفٍ عنهاء وحديتٌ زيدٍ عل ما لا بد منه. وجزم ابنُ حزم 
وابنُ الجوزي بأنّ الزّيادةَ فى حديث أي غلطّ» قال ابن الجوزيّ: والّذي يظهرُ 
لي أنَّ سلمة أخطأ فيها ثمّ ثبتَ واستمرٌ على عام واحدٍء ولا يُوَحْدٌ إلا بما لم 
شك فب لا ہما يشاك فيه راویو. وقال أيضًا: يحتمل أن يكوك و عرف أن 
تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمرّ ثانيًا بإعادة النّعرِيفِء كما قال 
للمسيء صلاته : ارجم فصل فك لم تصل». قال الحافظ'؟: ولا يخفيل 
بعد هذا على مثل أب مع كونه من فقهاءِ الصحابة وفضلائهم. 
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قال المنذريٌ: لم يقل أحدٌ من أئمّةِ الفتوى إِنَّ اللّقطةٌ تعرّفْ ثلاث أعوام إلا 
شري عن عمرّ»ء وقد حكاهٌ الماورديُ عن شواذً من الفقهاء . وحكى ابن المنذر 
عن عمرّ أربعةً أقوال: يُعرّفٌ بها ثلاثة أحوال» عامًا واحداء ثلاثة أشهرء ثلاثة 
أيّامِ. وزادَ ابنُ حزم عن عمرٌ قولا خامسًا وهوّ: أربعة أشهر. قال في 
« الفتح ۲ : ويُحما” ذلك علئ عظم اللّقطة وحقارتمها. 

توله: ١‏ فإن لم تعرف فاستنفقها » إلخ. قال يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ : لا 
أدري هذا في الحديث آم هو شيءٌ من عندٍ يزيد مولئ المنبعث؟ يعني : الرّاويَ 
عن زيدٍ بن خالدٍ كما حكئ ذلك البخاريٌ عن يحيئ. قال في « الفتح »: شك 
يحييل بن سعيدٍ هل قوله : « ولتكن وديعة عنده ) مرفوع أم ل وهر القدرَ 
المشارٌ إليه بهذا دون ما قبله لثبوتٍ ما قبل في أكثر الرُواياتِ وخلوٌها عن ذكر 
الوديعة» وقد جزم يحيئ بنْ سعيدٍ برفعهٍ مرَّةَ أخرئ كما في ١‏ صحيح مسلم » 
بلفظ : « فاستنفقها ولتكن وديعة عندك » وكذلك جزم برفعها خالدُ بن مخلدء 
عن سليمان» عن ربيعة عند مسلمء وقد أشارَ البخاريٌ إل رجحانٍ رفعهاء 
فترجمٌ: باب إذا جاءَ صاحبٌ اللقطة ردَّها عليه؛ لأا وديعة عندمٌء والمرادٌ 
بكونها وديعة له يجبُ ردُهاء فتجوزٌ بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها بعد 
الاستنفاق» لا أا وديعة حقيقةٌ يجبُ أن تبقىا عينها ؛ لأنّ المأذونَ في استنفاقه 
لا تبقئ عينة» كذا قالَ ابنُ دقيقٍ العيدٍ. قالّ: ويحتملٌ أن تكو الوا في قوله : 
( ولتكن وديعة » بمعنئ أوء أي: إمّا أن تستنفقها وتغرمً بدلهاء وإمّا أن تتركها 
عندك على سبيل الوديعة حنّ يجيءَ صاحبها فتعطيها إِيّاه. 


جو 
ب 





000 «فتح الباري» (ه/ 27/4 ). 


ويُستفادٌ من تسميتها وديعةً أمََا لو تلفت لم يكن عليه ضمانها. قال في 
« الفتح "'': وهو اختيارٌ البخاريٌ تبعًا لجماعة من السَّلفٍ . 

توله: ١‏ فإنَّ معها حذاءها وسقاءها » الحذاء - بكسر المهملةء بعدها ذال 
معجمةٌ معَ المد -: أي: خفهاء والمرادٌ بالسّقاءِ: جوفها. وقيل: عنقهاء 
وأشارٌ بذلكٌ إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادةٍ على 
العطش» وتناولٍ المأكول بغير تعب؛ لطولٍ عنقهاء فلا تحتاج إلى ملتقط . 

ترلد: « لك أو لأخيكٌ أو للذئب » فيه إشارةٌ إلى جوازٍ أخذها كأنهُ قال: هيّ 
ضعيفةٌ لعدم الاستقلالٍ معرّضةٌ للهلاكِ» متردّدةٌ بِينَ أن تأخذها أنتٌ أو أخوك. . 
قال الحافظ : والمرادٌ. به ما هو أعم من صاحبها أو ملتقط آخرْء والمرادُ 
بالذُئب: جنس ما يأكلٌ الشَّاةٌ من السّباع . وفيه حت على أخذها؛ لأنّهُ إذا علمَ 
مها إذا لم تؤخذ بقيت للذّئب كان ذلكَ أدعئ لهُ إلى أخذها. وفيه رد على ما 
روي عن أحمدّ في رواية أنَّ الشَّاةَ لا تلتقطء وتمسَّكَ به مالك في أنه يملكها 
بالأخذٍ ولا تلزمهُ غرامةٌ ولو جاءَ صاحبهاء واحتجٌ على ذلك بأن الس كلل 
سوّى بِينَ الذّئب والملتقط» والذَّئبُ لا غرامةً عليه فكذلك الملتقط» وأجيبَ 
بأنَّ اللّامَ ليست للتّمليكِ؛ لأنَّ الذئبَ لا يملك . 

وقد أجمعوا على أَنَّهُ لو جاءَ صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذهاء 
فدلٌ علئ أا باقيةٌ على ملكِ صاحبهاء ولا فرق بينَ قوله في اللّقطةٍ: « شأنكَ 
ما أو خذها » وبينَ قوله: « هى لك أو لأخيك أو للذئب » بل الأوّل أشية 


عو 


بِالتَملِيكِ؟؛ لأنَّهُ لم يُشرك معه ذتبًا ولا غيره. 
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توله: « فإن جاءَ أحدٌ يُخبرك »إلخ . فيه دليل على أَنَّهُ يجورٌ للملتقط أن يرد 
اللقطة إلى من وصفها بالعلاماتٍ المذكورة من دونٍ إقامة اة ء وبه قال المؤيّدُ 
بالل والإمام يحي وبعض أصحاب الشَّافعيٌ» وأبو بكر الرّازيّ الحنفيْء 
قالوا: لأنّهُ يجورٌ العملٌ بالظَنّ لاعتماده في أكثر الشَريعةَء إذ لا تفيدُ لين إلا 
الظْنّء وبه قال مالك وأحمدُ. وحكول في « البحر ٠»‏ عن القاسميّة 
والحنفيّة» والشّافعيّة : أنَّ اللّقطةَ لا ترد للواصفٍ وإن ظنٌ الملتقطً صدقةٌ؛ إذ 
هو مدع فلا تقبل. وحكى في « الفتح » عن أبي حنيفةً والشّافعىٌ : أنه يجوز 
له البَدُ إل الواصفب إن وق في نفسه صدقةُ: ولا يُجِبِرُ على ذلك إلا ببيّنة. 

قال الخطابي: إن صحّحت هذه اللَّفْظةُ - يعني: قولةٌ: «فإن جاء صاحبها 
ُخبرك » إلخ - لم يجز مخالفتهاء وهيّ فائدةٌ قوله: « اعرف عفاصها» إلى 
آخروء وإلا فالاحتياط مع من لم ير اليد إلا بالبيّة. قالَ: ويتأوّلونَ قوله : 
« اعرف عفاصها » على أنه أمرهُ بذلك لعلا تختلط بمالهء أو لتكو الدّعوئ فيها 
معلومة» وذكرٌ غيرة من فوائدٍ ذلك أيضًا أن يعرف صدق المدّعي من كذبهِء 
وأنَّ فيها تنبيهًا على حفظ المالٍ وغيره وهو الوعاء؛ لأنَّ العادةً جرت بإلقائه إذا 
أخذت النّفقة» وأَنّهُ إذا نّهَ على حفظ الوعاءٍ كان فيه تبيه على حفظ التّفقة من 
باب الأولئ. قال الحافظ : قد صخت هذو الرّيادة فتعيّنَ المصيرٌ إليها . انتهئن . 

وهذا هو الحق فتردُ اللّقَطةُ لمن وصفها بالصّفَاتٍ الي اعتبرها الشّارع . وأمًا 
إذا ذكرّ صاحبٌ اللّقطةٍ بعضّ الأوصافٍ دونٌ بعض كأن يذكرٌ العفاص دون 
الوكاءء أو العفاصٌ دود العددٍ. فقد اختلفٌ في ذلكٌ» فقيل : لا شيء له إلا 
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بمعرفة جميع الأوصافٍ المذكورة. وقيلَ: تدفعٌ إليهِ إذا جاءَ ببعضهاء وهو ظاهر 
الحديث الأول وظاهرءٌ أيضًا أنَّ مجرّد الوص يكفي ولا يُحتاجُ إلى اليمين» 
وهذا إذا كانت اللّقطةٌ لها عفاصٌ ووكاءٌ وعددٌء فإن كانٌ لها البعض من ذلك 
فالطَّاهرُ أنه يكفي ذكرةٌ» وإن لم يكن لها شيء من ذلك فلابدٌ من ذكرٍ أوصافٍ 
مختصّةٍ بها تقوم مقامٌ وصفها بالأمورٍ التي اعتبرها الشَّارعٌ. 

توله : « وإلا فاستمتع تع بها » الأمرُ فيه للإباحة» وكذا في قرله: « فاستنفقها » . 

وقد اختلفٌ العلماء فيما إذا تصرّفٌ الملتقط في اللْقطة بعد تعريفها سنه ثم 
جاءَ صاحبها هل يضمنها لهُ أم لا؟ فذهبٌ الجمهورٌ إلى وجوب الرَّدْ إن كانت 
العينُ موجودةء أو البدلٍ إن كانت استهلكت» وخالفٌ في ذلك الكرابيسيُ 
صاحبُ الشَّافِعيٌ» ووافقة صاحبهُ البخاري وداودٌ بنُ علي إمامٌ الظاهريّة» لكن 
وافقّ داودٌ الجمهورَ إذا كانت العينٌ قائمة . ظ 

ومن دة قول الجمهور ما تقدَّمَ بلفظ : ١‏ ولتكن وديعةً عندك فإن جاء 
طالبها » إلخ» وكذلكٌ قولهٌ: « فإن جاءَ صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها » إلخء 
وفي رواية للبخاريٰ من حديث زيدٍ بن ¿ خالل : « فاعرف عفاصها ووكاءها ثم 
كلهاء فان جاءَ صاحبها نأذها إليه » . أي : بد لها ؛ لان العينٌ لا تبقيل بعد أكلها 
وفي رواية لأبي داو : «فإن جاءَ باغيها فأدّها إليه وإِلّا فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيها فآذها إليه ». فأمرَ بأدائها إليهِ قبل الإذنٍ في 
أكلها وبعدهُ. وفي رواية لأبي داود”'' أيضًا: ١‏ فإن جاءَ صاحبها دفعتها إليهء 
وال عرفت وكاءها وعفاصها د ثم اقبضها في مالك› فإن جاءَ صاحبها فادفعها 
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إليه ». والمرادُ بقوله : « اقبضها في مالك » اجعلها من جملةٍ مالكٌ» وهو بالقافِ 
وكسر الباء من الإقباض . 

قالَ ابن رشد: اتّمْقَ فقهاء الأمصار ومالك والتَّوريُ والأوزاعيٌ وأبو حنيفة 
والشّافعِئْ أنَّ لهُ أن يتصرّف فيهاء ثم قال مالك والشَّافِعيُ : له أن يتملّكها وقال 
أبو حنيفة: ليس لهُ إلا أن يتصدق بها وروي مثلُ قوله. عن علي وابنِ عباس 
وحماعة من التَّابِعينَ . وقالَ الأوزاعئّ: إن كان مالا كثيرًا جعلهُ في بيتٍ المالٍ 
وروي مثل قول مالك والشافعيٌ عن عمرَ وابن مسعود وابن عمرٌ وکلهم ممق 
على أنَّهُ إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر. انتهئ. 

قال في « البحر “: مسألةٌ: ولا يضمن الملتقط إجماعًا إلا لتفريط أو 
جناية؛ إذ هو أمينْ حيثُ لم يأخذ لغرض نفسدء فإن جنئ أو فرّط فالأكثر 
الخبرُء ولم يذكر وجوب البدلٍ. قلنا: أمرّ عليًا عد بغرامةٍ الدينار في الخبر 
المشهور» وخبركم محمول على من أيسّ من معرفة صاحبها. انتهئ . 

وحديث علي الذي أشارَ إليه أخرجةٌ أبو داود”'' عن بلالِ بن يحيئ بن 
العبسيٌ عنهُ « أَنَّهُ التقط دينارّاء فاشترى به دقيقًاء فعرفة صاحبٌُ الدقيق» فردٌ 
عليه الدينانَ فأخذهُ على فقطعٌ منهُ قيراطين» فاشترى به لحمًا » قال المنذري : 
في سماع بلالٍ بن يحيئ من علي نظرٌ. وقالَ الحافظ : إسنادة حسنٌ . 

ورواة أيضا أبو داو" عن أبي سعيدٍ الخدريٌ ١‏ أن على بِنَ أبي طالب وجد 
دينارًا فأتئ به فاطمةً» فسألت عنهُ رسول الله ل فقال : هو رزق الله فأكل منة 
)١(‏ «البحر» /٥(‏ ۲۸۱). 
(۲) أخرجه: أبو داود .)۱۷۱١(‏ (۳) أخرجه: أبو داود .)١9/١5(‏ 
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رسول الله ب وأكل على وفاطمةٌ؛ فلمًا كان بعد ذلك أتتهُ امرأةٌ تنشد الدينان 
فقال رسول اللَّه کيا : يا على أذ الدّينار ؛. وفى إسناده رجلٌّ مجهولٌ. 

وأخرجه أيضًا أبو داو“ من وجه آخرٌ عن أبي سعيدٍ وذكرة مطؤّلاء وفي 
إسناده موسئ بن يعقوب الزّمعيء ونه ابنُ معين» وقال ابن عديٌ: لا باس 
به. وقال النّسائى : ليس بالقوي . 

وروی هذا الحديتٌ الشافعىُ عن الدّراورديٌ» عن شريك بن أبي نمر» عن 
عطاءِ بن يسار» عن أبي سعيدٍ» وزاد « أنه أمرهُ أن يُعرّفهُ ‏ ورواهُ عبد الرَرّاق من 
هذا الوجه وزاد: « فجعل أجل الدَينار وشبهه ثلاثةً أيّام » وفي إسنادٍ هذه الريادة 
أبو بكر بنْ أبي سبرةً» وهو ضعيف جذا. 

وقد أعل البيهقىٌ هذه الرّواياتِ لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط 
السِّنةِ فى التّعريفٍ» قال: ويُحتملٌ أن يکود إِنّما أباح لهُ الأكل قبل التَّعرِيفٍ 
بالاضطرار. 2 

57- وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن عَثْمَانَ قَالَ: ١‏ نَهَى رَسول الله يه عَنْ 
لقَطة الْحَاجٌ ). رَوَاهُ أَحمذء ومسل" . 

وقد سَبَقَ قَولهُ في بد مَكة: « ولا تل لَقَطَيْهَا إلا لِمُعَرَفٍ ». 

وَاحخْتَحٌ بهِمًا مَنْ قال: لا تملك لَقَطة الْحَرّم بحَالٍ َل تعره ف أبَدَا 


الحديث الثاني قد سبق في باب صيدٍ الحرم وشجره من كتاب الحج . 





)١(‏ أخرجه: أبو داود )١!١5(‏ عن سهل بن سعد وليس عن أبي سعيد. 
(۲) أخرجه : مسلم .)١7//6(‏ وأحمد (۸۳ 599). 


كتاب اللقطة Vo‏ 








توله : ١‏ نه عن لقطة الحاحٌ » هذا النّهِىُ تأوّلهُ الجمهورٌ بان المراد به النّهِيُ 
عن التقاط ذلك للملك» وأمًا للإنشادٍ بها فلا بأسّ» ويدل على ذلك قولة في 
الحديث الآخر: « ولا تح لقطتها إلا لمعرّف ) وفي لفظ خر : « ولا نحل 
ساقطتها إلا لمنشد». 

ترله: ١‏ إلا لمعرّفٍ » قد استشكل تخصيص لقطة الحا بمثل هذا معَ أن 
النَعريفٌ لاب منهُ في كل لقطة من غيرٍ فرق بِينَ لقطة الحاج وغيره. وأجيبَ 
عن هذا الإشكال بأنَّ المعنى أنَّ لقطةَ الحاحٌ لا تل إلا لمن يُرِيدٌ التُعريف فقط 
من دون تملّكِ» فأمًا من اراد أن يُعرّفها ثمّ يتملّكها فلا. 

وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ لقطةً مكةً لا تلتقط للّملّك بل للتّعرِيفٍ خاصّةً . 
قال في « الفتح * : وإلّما اختصت بذلك عندهم لإمكانٍ إيصالها إلى أربابها؛ 
لأما إن كانت لمكي فظاهز وإن كانت للآفاقيٌ فلا يخلو أفق غالبًا من وارد 
إليهاء فإذا عرّفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها. 

قالَ ابن بطالٍ: وقالَ أكثرُ المالكيّة وبعضٌ الشَّافعيّةِ : هيّ كغيرها من البلادٍء 
وإلّما تختصٌ مكة بالمبالغة في التّعريفٍِ؛ لأنَّ الحا يرجمٌ إلى بلده وقد لا 
يعودٌء فاحتاج الملتقطً لها إلى المبالغة في التّعريفٍ. واحتجٌ ابن المنيّر لمذهبه 
بظاهر الاستثناء؛ لأنّهُ نفئ الحل واستشنى المنشدَ فدل على أن الح ثابتٌ 
للمنشدٍ؛ لأنَّ الاستثناة من اللي إثباتٌ» قالَ: ويلزمٌ على هذا أنَّ مكة وغيرها 
سواء» والسياقٌ يقتضي تخصيصها. 


. (AA / 0) «الفتح»‎ 60 








۲۷٦‏ المجلد السابع 








قال الحافظ: والجوابُ أنَّ السّخصيصٌ إذا وافق الغالبَ لم يكن لهُ 
مفهوةٌء والغالبُ أنَّ لقطةً مك لا ييأس ملتقطها من صاحبهاء وصاحيُها من 
وجدانها لتفوّقٍ الخلق في الآفاقٍ البعيدة» فربّما داخل الملتقط الطمغ في 
تملّكها من أوَّلٍ وهلة ولا يُعرّفهاء فنهئ الشَّارعُ عن ذلكَء وأمرَ أن لا يأخذها 
إلا من عرّفها. 

وقال إسحاق بن راهويه: معنى قوله في الحديث: « إلا لمنشد» أي: من 
سمع ناشدًا يقولُ: من رأئ كذا فحيئئذٍ يجورٌ لواجدٍ اللُقطةٍ أن يرفعها ليردّها 
عل صاحبهاء وهو أضيقٌ من قولٍ الجمهور؛ لاه قيّدهُ بحالةٍ للمعرّفٍ دونَ 
حالة» ويرد عليه قولهُ: 7 إلا لمعرّفٍ » والحديتٌ يمسر بعضة بعضًا. 
وقد حكيل في ١‏ البحر ٠»‏ عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه وأحدٍ قولي 
الشافعيٌ أنه لا فرق بِينَ لقطة الحرم وغيروء واحتجّ لهم بأنّ الأدلّةَ لم تفصل 

5- وَعَنْ مُنْذِرِ بْن جَرِيرٍ قَالَ: كنت مَعَ أبي جَرير بالبَوازيج في 
السَّوَادِ فَرَاحَتَ الْبَقَدْء فَرَأى بَقَرَةَ أَنْكَرَهَاء فَقَالَ: ما هذه الْبَقَرَهُ؟ قَالُوا : بَقَرَ 
لقث بالبَر. أمَرَ بها مَطْردتُْ حت توَارَث» م قال سَمِعْت التي جل 

قول : ١‏ لا اوي الضَالَة إلا صان » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو اود وَائْنُ مَاجَهْ ج . 


وَلمَاِكِ في « الْمُوَطً» عَنِ ابن شهاب قَالَ: كَانَثْ ضوال الإبل في رَمَنِ 


)201 «فتح الباري» /٥(‏ ۸۸). 
(۲) «البحر» /٥(‏ ۲۸۲). 
(۳) أخرجه: أحمد »)77٠ /٤(‏ وأبو داود (۱۷۲۰)ء وابن ماجه .)50١7(‏ 


1 


كتاب اللقطة 7¥ 








عُمَرَ بن الْخَطَابٍ إلا مُوَبلَهَ تاح لا يُمْسِكَهَا أحَدٌّء حَتَّى إِذَا كَانَ عُفْمَانَ 
مر بمَعرقْتِهَاء كُمْ اع تادا جَاءَ صَاجِبْهَا أغطي تمه . 

حديثٌ منذر أخرجة أيضا النّسائيُء وأبو يعلئ» والطبرانيٌ في ١‏ الكبير ٤‏ 
والضياءُ في « المختارة »» ويشهذ له ما في « صحيح مسلم » من حديث زيدٍ بن 
خالد بلفظ : « لا يأوي الضَّالَّةَ إلا ضالٌ ». وقد تقدّم. 0 

توله: ١‏ عن منذر بن جریر ) يعني : ابن عبد الله البجلىّ› وقد أخرج لمنذر 
مسلمٌ في الرّكاة والعلم من « صحيحه ». 

تولد: « بالبوازيج » بفتح الباءِ الموحّدة» وبعدّ الألفٍ زاي معجمة» بعدها 
تحتيّة ثم جيب كذا ضبطةُ البكريُ في ١‏ معجه البلدانٍ » ثم قال : كذا اتّفقت 
الرّواياتٌ فيه عند أبي داود» قال: ولا أعلم هذا الاسم ورد إلا في هذا 
الحديث» وصوابةُ عندي الموازح بالميم: وهو المحفوظ . قالَ: والموازج من 
ديار هذيل وهي متّصِلةٌ بنواحي المدينة. وقالّ ابن السّمعانيٌ: بوازيج بالباء 
الموحّدةٍ وبعدَّ الألفٍ زايٌّ: بلدةٌ قديمة فوقٌ بغدادٌ خر منها جماعة من العلماء 
قديمًا وحديئًا. وقالَ المنذريٌّ: بوازيجٌ الأنبار فتحها جريرٌ بن عبد اللّهء وبا 
قوم من مواليه» وليست بوازيجٌ الملكِ التي بِينَ تكريتٌ وإربلٌ. 

ترله: ١‏ لا يأوي الضَّالَةَ ؛ إلخ قد تقدَّمَ ضبطهُ وتفسيرة» والمرادُ بالضَّالّة هنا 
ما يحمي نفسه من الوبل والبقر ويقدرٌ على الإبعادٍ والماء بخلافٍ الغنم. 
فالحيوانٌ الممتنعٌ من صغار السّباع لا يجوز التقاطةُ» سواءٌ كان لكبر جّته 


.)٤۷۳ص( «الموطأ»‎ )١( 
.CYTVA cYTTYY) أخرجه : النسائي رمكلاه)., والطبرانى فى «الكبير»‎ 2 





VA‏ المحلد السابع 








كالوبل والخيل والبقر. أو يمنع نفسه بطيرانه كالطيُورٍ المملوكة. أو يناه 
كالفهود. ولا يجوز لغيرٍ الإمام ونائيه أخذها. 

ويُمكنٌ أن يُقيّدَ مطلق هذا الحديث بما تقدّمّ في حديث زيدٍ بن خالدٍ لقوله 
فيه: ١ما‏ لم يُعرْفها ؟ ويكونٌ وصف الذي يأوي الال بالضلال مقيِّدًا بعدم 
التَعريفٍِء وأمّا التقاط الإبل ونحوها فقد استفيدٌ المنعُ منهُ من قوله بياة: « ما 
لك ولهاء دعها ) . 

ترله: ١‏ مؤْيّلةٌ ؛ كمعظمة» أي : كثيرةٌ منَّحْذةٌ للقنية. وفي هذا الأثر جواز 
التقاط الإبل للإمام» وجوارٌ بيعهاء وإذا جاءَ مالكها دفمَ إليه الإمامُ ثمنها. 


7 م a2‏ 
وت يبنج ومح 


كتاب الهبة والهدية ۲۷⁄۹ 


كناب الهبة وَالْهَدِبَة 
بَابُ افْتِقَارِهَا إِلَى الْمَبُولِ وَالْقَبْضِ وَأَنَّهُ عَلَى ما يَتَعَارَفهُ الاس 


0 ڪن ابي هْرَيِرَة عَن التب يكل قال : « ل دُعِيتُ إلى كُرَاع أو 
راع لَأَجَبْتُء ولو أَهَدِيَ إلى ذِرَامٌ أَوْ كرام لَقَبلْت » رَوَاهُ البخَارئ90© . 

9- وَعَنْ انس قَالَ: قال رسول الله كل: ل أَهْدِي إِلَى كُرَاغٌ 
لَقَبلْتْ ولو دُعِيتٌ عَلَيهِ لَآَجَْتُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ وصح . 

في الباب عن أمٌّ حكيم الخزاعيّة عند الطبرانيُ”" قالت: ١‏ قلت: 
يارَسُولَ اللّهمء تكرهُ رد اللّطف؟ قال : ما أقبحة ! لو أهديّ إلى كراع 
لقبلت ». قال في « القاموس »: اللُطفٌ - بالتّحريكِ - : اليسيرُ من الطعام . 

قوله: ١‏ كتابُ الهبةِ» بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة. قال في 
١‏ الفتح »: تطلقٌ بالمعنئ الأعمٌّ على أنواع الإبراء وهو هبة الدين ممن هو 
عليه . وَالصَّدقَةُ: وهي هبه ما يتميَضٌ به طلتُ ثواب الآخرة. والهديّة : وهي 
ما يلزمٌ لهُ الموهوبٌ له عوضة»؛ ومن خصّها بالحياةٍ أخرجَ الوصيّة» وهي تكونٌ 
أيضًا بالأنواع النَّلانهِء وتطلق الهبة بالمعنئ الأخصٌ على ما لا يُقصدُ له بدل» 
وعليه بنطبق قول من عرف الهبةً بايا تمليك بلا عوض. انتهئ . 


.)۳۲/۷( »)۲۰۱/۳( » صحيح البخاري‎ « )١( 
.)۱۳۳۸( أخرجه: أحمد © والترمذي‎ )۲( 


فره أخر جه : الطبرانى فى «الكبير» (0؟57/5١)‏ (۳۹۲). 





توله : ١‏ والهديّةُ ؛ بفتح الهاءء وكسر الذدَّالِ المهملة» بعدها ياء مشدَّدةٌ ثم 
تاءٌ تأنيث . قال فى « القاموس »©: الهديّةَ كغنيّة: ما أتحفْ به. 
قال الحافظ: ولا يثبتُ» ويردُهُ حديثٌ أنس وحديتٌ أمّ حكيم المذكورانٍ. 
وخصٌ الكراعَ والذراع بالذكر ليجممٌ بينَ الحقير والخطير؛ لأنْ الذراع كانت 
أحبٌ إليه من غيرهاء والكراعٌ لا قيمة لهُ وفي المثل: «أعط العبدٌ كراعًا يطلب 
ذراعا». هكذا في « الفتح 2 

والظّاهِرٌ أنَّ مرادهُ ية الحض على إجابة الدَّعوةٍ ولو كانت إلى شيءٍ حقير 
كالكراع والذراع» وعلئ قبول الهديّة ولو كانت شيئنًا حقيرًا من كراع أو ذراع 
ولِيسّ المرادُ الجمعُ بِينَ حقير وخطيرء فد الذراعَ لا يُعذٌ على الانفرادٍ خطيرًا 
ولم تجر عادةٌ بالدعوة إليه ولا بإهدائه» فالكلامُ من باب الجمع بين حقيرين» 
أن تكو فى نفسها خطيرةً» ولا سيّما في خصوص هذا المقام» ولو كان ذلك 
مرادًا لهُ اة لقابلَ الكراعً الذي هو أحقرُ ما دى ويُدعئ إليه بأخطر ما دى 
ويدعى إليهِ كالشَّاةِ وما فوقهاء ولا شك أنَّ مراد بي التّرغيبُ في إجابة 
الدعوة» وقبول الهديّة وإن كانت إلى أمر حقير» وفي شيءٍ يسير» وقد ترجم 
البخاريٌ لهذا الحديث فقال: باب القليل من الهديّة . 

وفى الحديثين المذكورين دليل على اعتبار القبول؛ لقوله بي : « لقبلت ) 


)1( 0م الفتح ») (ه/ .)5٠١١‏ 


كتاب الهبة والهدية ۲۸۱1 








5 م 7 0 1" 2 ت اا ا م A r‏ 0 1 
5٠‏ وعن خالد بن عدئى : ان النبيع ى قال : ( من جاءَه من أخيه 


ب هم و 2 5 , م + 3 5 َك( 21م وك ر ھر مم ل ق 
مَعْرُوف مِنْ غير إِشْرَافٍ ولا مسالة فليقبله ولا يَرده؛ فإنما هو رزق ساقه 
ت 1 رساو مر 00 
الله إليه » . رواه أحمد خمد 


551 وَعنْ عَْدِ الله بْن بسر قال : كَانَتْ أختي ريما تبْعذْنِي بالشئْء 
إلى الت كلل طرف إِيَاهُ فيفل مني . 


او سل مر 2 و ا 528 7 0 5 ر 
۳ 3 م ل كأ 9 به ° شه 0 : ب ص لها 4 r,‏ 7 01 4 1 ا 
وفى - ¥ ر ي إلى | ¥ ي وست با سے جو سے «# مي ١‏ روا 
pF‏ ا 


كذلِك مَدَةَ حَيَاة رسول الله علا . 


5- وَعَنْ م كُلُوم بنتٍ اي سَلَمَ قالث: لما تَرَوَحَ الب ية أ 
سَلْمَةَ قال لها : ١‏ إني ُذ أَهْدَبِتُ إلى النجاشي حل وَأَوَاقَيَ من مسك. 
ولا أرَئ النّجَاشِيَ إلا د قَدْ مَاتَء ولا أرَى هَدِيتي إلا مَرْدُودَة: قان رٿ علي 
فهي لَك »» قَالَتْ: وَكَانَ كما قَالَ رَسُوَلُ الله يه وَرُدَّتْ عليه هدي 
َأعطَن كل امْرَأَةٍ من نِسَائه قي بنك ٠‏ وأغطى أمَّ سَلَمَةَ َة الْمِسْكِ 
وَالْخْلَّةَ. رَوَاهُ أَخَمَدُ9© . 

.)5؟١/5( «المسند)‎ )١( 


.)١84 ۱۸۸ /٤( المسند)‎ « )۲( 
.)٤١٤/١( «المسند»‎ )۳( 
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كتاب لكا , وأعاد؛ المصئّف ها هنا اللاستدلال به 0 أن المد OY‏ فت إل 
قبول؛ لقوله فيه : ١‏ فليقبلة ». 


وحديثُ عبد الله بن بسر أخرجة أيضًا الطَّبرانيٌ في ” الكبيرٍ :”20 قال في 
١‏ مجمع الرّوائد 76" : ورجالهما - يعني أحمد والطبرانئٌ - رجال الصحيح › 
ولهُ حديثٌ آخْرُ أخرجة الطّبرائيُ في « الكبير »» وفي إسنادهٍ الحكم بن الوليب 
ذكرهُ ابنُ عدي في « الكامل ٠"‏ وذكرٌ له هذا الحديتٌ وقال: لا أعرف هذا 
عن عبدٍ اللَّهِ بن بسر إلا عن الحكم هكذاء هذا معن كلامه. قال في ١‏ مجمع 
الرّوائد »: وبقيّةٌ رجاله ثقاتٌ. ٠‏ ۰ 

وحديثٌ آم كلثوم أخرجة أيضًا الطبرانئ“» وفي إسناده مسلمُ بن خالدٍ 


الرنجى› وق ابن معين ۰ وغيرة» وضعفة حماعةٌ: وفي إسناد أيضًا 


8 م 


أمُ موس بنتٌ عقبة» قال في « مجمع الرّوائد » : لا أعرفهاء وبقيّهُ رجاله 
رجال الصحيح . ظ 

توله: فى حديث خالد: «فليقبلة » فيه الأمرُ بقبول الهديّةء والهبةء 
الوحشة وتنافر الخواطرء فإِن التّهادي من الأسباب المورثة للمحبّة؛ لما أخرجة 
)١(‏ عزاه الهيثمي في « المجمع » )١51//5(‏ إلى الطبراني في « الكبير ١»‏ 
(؟) ١‏ مجمع الزوائد » .)١٤١ /٤(‏ 
)۳( خر“ ابن عدي .)17١/5(‏ 


() أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » .)۸١/٠١(‏ 
١ )5(‏ مجمع الزوائد » .)١58/5(‏ 


كتاب الهبة والهدية AY‏ 


البخاري في « الأدب المفردٍ »» والبيهقي” وابنُ طاهر في « مسندٍ الشّهابٍ »» 
من حديٿِ محمَّدٍ بن بُکير» عن ضمام بن إسماعيل» عن موسئ بن وردان 
عن أبى هريرةً» عنه یی : « تهادوا تَحَايُوا » . قال الحافظ” : وإسنادة حسنٌء 
وقد اختلفٌ فيه علئ ضمام» فقيلَ: عنه» عن أبي قبيل» عن عبد الله ابن عمرٌ؛ 
أوردة ابنُ طاهر» ورواهُ في ١‏ مسن الشّهاب » من حديث عائشة بلفظ : « تهادوا 
تزدادوا حبًا ». وفي إسناده محمد بنُ سليمانء قال ابن طاهر: لا أعرفة. 
وأوردهُ أيضًا من وجه آخرَ عن آَم حكيم بنتٍ وداع الخزاعيّة» وقال: إسنادة 
غريبٌ» وليس بحكة. وروئ مالك في « المومًا » عن عطاءٍ الخراسانيٌ 
رفَّعَهُ: « تصافحوا يذهب الغ وتمادوا تحابوا وتذهب الشحناء » 

وفي « الأوسط ٠۲‏ للطبرانيٌ من حديث عائشة : « تهادوا تحابواء وهاجروا 
تورّثوا أولادكم مجدّاء وأقيلوا الكرام عثراتهم ». قال الحافظ : وفي إسناده 
نظرٌء وأخرجٌ في «الشهاب » عن عائشةً: «تمادوا؛ فإنَّ الهديّة تذهبُ 
الضَغائنَ » . ومداره على محمَدٍ بن عبد الَنُورء عن أبي يُوسف الاأعشى» عن 
هشام» عن أبيه» عنهاء والرّاوي له عن محمَّدٍ هو أحمد بنُ الحسن المقري» 
قال الدّارقطنئ : ليس بثقة. وقال ابن طاهر : لا أصل له عن هشام . ورواة ابن 
حبَّانَ في ١‏ الضعفاءِ »"'' من طريقٍ بكر بن بکارِ» عن عائذٍ بن شریح» عن أنس 


)21 أخر جه : البخاري في «الأدب المفرد) »)٥۹٤(‏ البيهقي (50). 

(۲) «التلخیص الحبير» (۳/ ,)١07"-1١807‏ 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» (ص: 355). 

(4) أخرجه : الطبراني في ١‏ الأوسط » (77140). 

(0) «التلخيص الحبير» (7/ .)١07‏ 

(1) أورده ابن حبان في « الضعفاء » (۲/ ۱۸۷) طبعة حمدي عبد المجيد السلفي . 








YAS‏ المحلد السابع 





بلفظ : « تبادوا؛ فإنَّ الهديّة قلت أو كثرت تذهبٌ السّخيمة »» وَضْعَفهُ بعائل 
قال ابن طاهر : تفرد به عائذٌ. وقد رواهُ عنهُ جماعدٌء قال: ورواهُ كوثرٌ بن 
حکیم › عن مكحولء عن الب ية مرسالاء وكوثرٌ متروك. وروی التّرمذی 
من حدیٹ أبي هريره « تهادوا؛ فإنَّ الهديّة تذهبٌ وحَرَ الصَّدرٍ ». وفي إسناده 
أبو معشر المدنىُ تفرّدَ به وهو ضعيف. ورواهٌ ابنُ طاهر في أحاديثِ 
« الشهاب » من طريق عصمة بن مالك بلفظ : « الهدئة تذهبث بالسمع 
والبصر ». ورواه ابن حبّانَ في « الضعفاء ٠»‏ من حديث ابن عمرٌ بلفظ : 
١‏ تادوا فإنَّ الهديةً تذهبُ الغلٌ». وروا محمّدُ بن الزغيزة وقالَ: لا يجوز 
الاحتجاج بهِء وقالَ فيه البخاري: منكرٌ الحديثِ وروئ أبو موسئ المدينيُ في 
) اليل » في تر مة زعبل - بالڙاي» والعين المهملةء والباء الموححدة - يرفعة : 
«تزاوروا وتهادوا؛ إن الؤيارة ثرت الوذ والهدية تذهب السّخيمة » قال الحافظ : 
وهو مرسل» ولیس لزعبل صحبة . 

تولك: « فإِنّما هو ررق ساقة الله لبه » فيه دلي على أن الأشياء الواصلة إلى 
العباد على أيدي بعضهم هي من الأرزاقي الإلهيِّ لمن وصلت إليه» وإلّما جعلها 
الله جاريةً على أيدي العباد لإثابة من جعلها على يدي فالمحمود ُ علئ جميع ما 
كان من هذا القبيل هوّ اللَهُ تعالى . ) 

توله : ١‏ تُطرفةٌ إِيَاهُ » بالطاء المهملة والرَاءِ بعدها فاء» قال في « القاموس » : 
الطرفةٌ - بالضمٌ - الاسم من الطريف» والطارفٍ» والمطرف للمالٍ: 
المستحدث» قال: والغريبٌ من النَّمرٍ وغيره. 


.)۲۸۸/۲( «المجروحین»‎ )۲( .)۲۱۳١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


كتاب الهبة والهدية ۸٥‏ 


توله: «فيقبلها» فيه دليل على اعتبار القبولٍ» ولأجل ذلك ذكرة 
المصتّف. وكذلك حديتٌ أمّ كلثوم فيه دليل أيضًا على اعتبار القبول؛ لأنَّ 
لني ية لما قبض الهديّة التي بعت بها إلى النّجاشئ بعد رجوعها؛ دل ذلكَ 
على أنَّ الهديّةَ لا تملك بمجرَّدٍ الإهداءء بل لا بد من القبول» ولو كانت تملك 
بمجرّدٍ ذلك لما قَبَِضَها ی ؛ لأا قد صارت ملكا للنّجاشيٌ عند بعثه با مباء 
فإذا مات بعد ذلك» وقبلَ وصولها إليه صارت لورثته . ا 0 


وإلئ اعتبار القبولٍ في الهبة ذهب الشَافعِيُ» ومالك والنَّاصرٌء والهادوية, 
والمؤيّدُ بالل في أحدِ قوليه. وذهبٌ بعص الحنفيّة: والمؤيّدُ بالل في أحد 
قوليه إلى أن الإيجابَ كافٍ. وقد تمسّك بحديث أمّ كلثوم أحمدٌ وإسحاق» 
فقالا في الهدية تي مات مَن أهديت إليه قبل وصولها: إن كان حاملها رسولٌ 
المُهدِي رجعت إليه» وإن كانَ حاملها رسول المُهدِى إليه فهي لورثته . 

وذهب الجمهور إلى أنَّ الهديّةَ لا تنتقلٌ إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها هو 
أو وكيلهُ» وقالٌ الحسنٌ: أبمُما مات فهيّ لورثة المُهدَى لهُ إذا قبضها الرسول. 
قال ابن بطالٍ: وقول مالكِ كقولٍ الحسن. وروى البخاريٌ عن أبي عبيدة 
تفصيلا بِينَ أن تكو الهديُّ قد انفصلت أم لا؛ مصيرًا من إلى أنَّ قبض الرّسول 
يقوم مقا قبض المهدى إليه. 

وحديثٌ أمّ كلثوم هذا أخرجة أيضًا الطَبرانيُ: والحاكم » وحسَّنَ صاحبٌ 


« الفتح » إسناده. 


(۱) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (١۲/١۸)ء‏ والحاكم (۱۸۸/۲). 





۲۸٦‏ المحلد السابع 


تولك: « ولا أرى التجاشئ ع إلا قد مات » قد سبق في صلاةٍ الجنازة ما يدل 
على أن الئَبيّ ية أعلم أصحابة بموتٍ النَّجاشيٌ على جهة الجزم» وصلى هوّء 
وَهُمْ عليه» وتقدَّمَ أنه رفع لهُ نعشة حى شاهدهء وكلُ ذلك يُخالف ما وقعٌّ من 
ناته كل في هذه الوا » 

- وَعَن أنّس قَالَ ني الي اة بِمَالٍ مِنَ البخرين. فَقَال : 
١‏ روه ني الْمَسْحِدٍ » . وَكَانَ أَكُثرَ مَالٍ أت به الب كل إِذْ جَاءَة اعباس 
فَقَال : ا رسول اللّه أغطني اني قَادَئْتُ نَفْسِي وَعَقِيلا. ٿال : « خذ». 


فَحَنَا في لبه م دعَب قله كلم يطغ ٠‏ فَقَال : مز بَعْضَهُمْ يزفغة إلي؛ 
قال : ولا ». قال: ارْفَعُْ أت عَلَيَّ > قَالَ: « لا ) . فُتَثْرَ نه م ذهب بقل 
يَرْفَعْةُ قال : مر بَعْضَهُمْ يَزفغة عَلي. ال : دلا قال : ازفغۂُ نت 
على . كالَ: دلا». تقر ِء ثم احمل عَلَى كاجله. تم انطْلّقَ د فما َال 
الي ب4 يُشبِعَهُ بَصَرَهُ على حفن علا با بن جزصهء نا قم لب کله 
وم مها دِرْهَمْ . رَوَاه البخَار ی 
وَهُوَ دلِيل على جَوَازِ التْضِيلٍ فِي دوي ارب وَغَيِرِهِمْ وَتَرْكٍ حيس 
المَيْءِ واه مى كان في الْقَيمَةٍ ذو رَجم لِبَْض الْغَانمِينَ لَمْ يَعْتِقْ عَلَبه 
64- وَعَنْ عَائشة : 0 أن أب كر الصَْيوَ كان نَحَلْهَا جَادَ عِشْرِينَ وَسْقَا 
من ماله بِالْغَابَق هَلَمّا حَضَرَنْهُ الْوَقَاةٌ قال: تا بتي إِنّي كنت تحَلتُكِ جَادَ 
عِشْرِينَ وَسْقَاء وَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِه وَاحْتَرَنْتِهِ كان لَك وَإِنّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالَ 
وارث» قَاقْتَسِمُوهُ عَلَّى كتاب الله . رَوَاه ماك في ١‏ الْمُوَطَ )7 . 


.)514-578 «الموطأ) (ص‎ )۲( .)١١0-١١4/١( » صحيح البخاري‎ « )١( 


كتاب الهبة والهدية A۷‏ 








حديثٌ عائشةً رواه مالك من طريقٍ ابن شهاب» عن عروةً» عن عائشة. 
وروك البيهقث"" من طريتي ابن وهب» عن مالك وغيرهِ» عن ابن شهاب . 
وعن حنظلة بنَ أبي سفيانَ» عن القاسم بن محمّدٍ نحوة. 

تولد: ١‏ بمالٍ من البحرين » روى ابن أبي شيبة من طريقٍ حميدٍ بن هلالٍ 
مرسلا آنه كا مائة ألفيء واه أرسلَ به العلاءُ بنُ الحضرميٌ من حراج 
البحرين» قال: وهو أول حراج حمل إلى الى بيا . 

وروی البخاري في « المغازي 3 من حديث عمرو بن عوفٍ: « أن ابي 
ية صالح آهل البحرين» وأمَّرَ عليهم العلاءً بنّ الحضرميٌ» وبعتٌ أبا عبيدة بن 
الجرّاح إليهم» فقدمٌ أبو عبيدة بمال» فسمعتٍ الأنصارٌ بقدومه » الحديث . 
فبُستفادٌ منهُ تعيينٌ الآتي بالمالء لكن في ١‏ كتاب ارد » للواقديّ: أن رسولٌ 
العلاء بن الحضرميٌ بالمالٍ هو العلا بن جارية”" التْعَفَيُء فلعلَّهُ كان رفي 
أبي عبيدة . 

وما حديثٌ جابر : « أن ان ية قال له : لو قد جاءَ مال البحرين أعطيتك » 
وفيه: «فلم يقدم مال البحرين حنَّى مات الس بلي“ الحديتٌ» فهر 
صحيحٌ» والمراد به أنه لم يقدم في السَنة التي مات فيها الس يلِِ؛ لأنّهُ كان 
مال خراج أو جزية» فكانَ يقدمٌ في كل سنة. 

قوله : « انثروه » أي: صبوه. توله: « وفاديت عقيلا ) أي : ابن أبي طالب 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)٠۷١/١(‏ (۲) أخرجه: البخاري .)1١8/0(‏ 

(۳) وقع في «الفتح» (011//1): «حارثة» بدل «جارية»» وهو خطأ» وراجع : «الإصابة) 


.)605٠/5( 
.) 76 //( أخرجه: مسلم‎ )٤( 








۲۸۸ المجلد السابع 


تو ع 


وكان أسرّ مع عمو العباس في غزوة بدرء ويُقال: إِنَّهُ أسرّ معهما الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وأنَّ العبّاسّ افتداهُ أيضّاء وقد ذكرٌ ابن 
إسحاق كيفيةٌ ذلك . قوله: ١فحثا»‏ بمهملة ثم مثلثةٍ مفتوحة» والضَّميرُ في 
ثوبه يعودُ على العبّاس . قوله: ١‏ يقل » بضمٌ أوّله: من الإقلالٍ» وهو الرَفعُ 
والحملٌ. ترله: ١مر‏ بعضهم! , بضم الميم وسكونٍ الرّاءء وفي رواية: 
« اؤمر» بالهمز. ترله : « يرفعة » بالجزم ؛ أنه جوابُ الأمرٍ ويجوز الرَفعٌ أي : 
فهو يرفعة. . والكاهل ب بِينَ الكتفين . 5 ( يُتبعة ) بضم م أَوّلهِ من تت 
توله : «وثمّ منها درهمٌ » بفتح المثلئة: أ هناك . | 

وفي هذا الحديث يان کرم الي ل وعدم التفاته 4 إل المالٍ قل أو كثرَء 
وأنَّ الإمامَ ينبغي ي له أن يرق مال المصالح في مستحقيهاء وأنَّهُ يجوز للإمام أن 
يضعٌ في المسجيدٍ ما , : يشترك فيه المسلمونَ من صدقةٍ ونحوها. 

واستدل به ابن بطال عل جواز إعطاءِ بعض الأصناف من لكات قال 
الحافظ"١2:‏ ولا دلالةً فيه؛ لأنَّ المال لم يكن من الرّكاة» وعلئ تقدير كونه 
منها؛ فالعبّاسٌ ليس من أهل الرّكاةء فإن قيلَ: إِنّما أعطاهُ من سهم الغارمينَ 
كما أشارَ إليه لكرمانيئٌ فقد تعقّبَء ولك الحقّ أنَّ المالَ المذكورٌ كان من 
الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح. انت 

قوله: ١‏ لم يعتق عليه » يُرِيدُ أنَّ العبّاس وعقيلا قد كان غنمهما الي كل 
والمسلمونٌ وهما رحِمَانٍ للئيْ بي ولعليٌ يه ولم يعتقاء وسيأتي ما يدل 
على أنَّ هذا مراد المصئّفٍ كاله في كتاب العتق في باب ما جاءًَ فيمن ملك ذا 
رحم محرم. ظ 


.)١18/5( «فتح الباري»‎ )١( 





كتاب الهبة والهدية ۸۹ 


ولا يظهرٌ لذكر هذا الحديث في هذا الموضع وجه مناسبة؛ فإ المصئفَ 
ترج لافتقار الهبة إلى القبولٍ والقبض وأنَهُ علي ما يتعارفة النّاسٌء فإن أراد أن 
قبض العبّاس قامٌَ مقامٌ القبولٍ فغيرُ ظاهر ؛ لأنَّ تقدمَ سؤاله يقومٌ مقامه؛ على أنَّ 
المال المذكور في الحديث لم يكن للنَِيّ ل حن يكونّ الدّفعٌ منه إلى العبّاس 
وإلئ غيره من باب الهبةء بل هو من مالٍ الخراج أو الجزية كما عرفت وال 
بلا إنّما تول قسمتة بين مصارفه. 

ترلك: ١‏ جاد عشرينٌ وسقا » بجيم وبعدّ الألف دال مهملة مشدّدةٌ أي : 
أعطاها مالا يَجِدُّ عشرينَ وسقّاء والمرادُ أله يحصل من ثمرته ذلك والجدٌ : 
صرامُ التّخل . 

وهذا الأثرٌ يدل على أنَّ الهبةَ إنّما تملك بالقبض ؛ لقوله: « لو كنت جددته 
واحترثته كانَ لك » وذلك؛ لأنّ قبضّ الثَّمرة يكونٌُ بالجداد وقبض الإرض 
بالحرث» وقد تقل ابنُ بطال: اتَفاقٌ العلماء أنَّ القبض في الهبة هو غاي 
القبول» قال الحافظ: وغفلَ عن مذهب الشَّافعيٌء فإِنَّ الشَافعيةَ يشترطونٌ 
القبول في الهبة دون الهديّة. 


بَاتُ ما جَاءَ فى قَبُولٍ هَدَاَا الكفار وَالْإِهْدَاء لهم 


55 - عن علي كله قَالَ: أَهْدَى كِسْرَى لِرَسُولٍ الله يه َمل مه 
وَأَهَدَى لَهُ قَيِصَرُ فَقَبلَ 1 مه ]» وَأَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبِلَ منْهَا. رَوَاهُ أَحْمَتُ 
وَالتَرْمِي "'. 


١ 


0010 أخرجه : أحمد 2457/١(‏ 05 والترمذى .»)2١91/5(‏ وقال: ‏ حديث حسن غریب »2 . 


ز نيل الأوطار ج ۷ ] 











5 المحلد السابع 


5- وَفِي حَدِيثِ عَنْ بال الْمُوَدْنِ قَالَ: الْطَلَقْتُ حى نيئه - يعني 
الى با - وَإِذَا اربع رَكَايْبَ مُئَاخَاتٍ عَلْيْهنّ َخْمَالْهُنَ َاسْتَأُوَنْكُء فَقَالَ 
لي : « أَبْشِرْ فَقَدْ جَاءَك الله بقَضَائِك ». قَالَ: « أَلمْ تَر الرَكائِبَ الْمْنَاحَاتِ 
الْأَرْيمَ؟ ' فَقَلَتُْ: بَلَىء فَقَالَ: «إنَّ لك رقَابَهْنَ وَمَا عَلَبِهِنَء فَإِنَّ عَلَيْهنَ 

وة وَطعَامًا أَهَْدَامُنٌ إل عطي فذك فافيضهنْ ضف وَاقَض ديك ) . فَمَعَلتٌ. 

ز لأبي داو 

٠ مختصر‎ 

حديثٌ على أخرجة أيضًا البزَّارُ”''» وأوردة في ١‏ التلخيص )7 ولم يتكلم 
عليه» ولم يذكره صاحبٌ ١‏ مجمع الروائد » فى باب : هدا الكقار. [ وقد 
حسّنهُ الترمذي» وفي إسناده ثويرُ بن أبي فاختة وهو ضعيفٌ ]17 . 
وحديثٌ بلال سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ» ورجال [ إسنادهٍ ثقات ] ٠“‏ 
وهر حديثٌ طويل أوردة أبو داود في باب : الإمامٌ يقبلٌ هدايا المشركينَء 
من كتاب الخراج. وفيه : : أن بلالا كان يتولى نفقة الى كي ا اه ¢ 3 وكان إذا أتول 
الى بيا إنسانٌ مسلمًا عاريًا يأمرُ بلالا أن يستقرض له البرك حى لزم دور 
فقضاها عنهُ رسول الله ٤‏ َك بالأربع الركائب وما عليها ). 


: ' 7 001 م الل ا ,7 e (Ds Fh‏ م 
وفي الباب عن عبد الرّحمن بن علقمة الثقفيٌ عند النسائي قال : « لما قدم 
وفد ثقيفٍ قدموا معهم بهديّة» فقال ابن ية : أهديّة أم صدقة؟ فإن كانت هديّة 


.)۷۷۸( السنن » (هه١"). (۲) أخرجه: البزار‎ ١ )١( 


(۳) « التلخيص » (”/ )٤( .)١65‏ ليس بالأصل . 
(5) «السنن» (۳/ ۱۷۱) حديث رقم .)7١90(‏ 
(5) أخرجه: النسائي (1/94/5؟). 
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فإنْما يُبتغى بها وجه رسول الله بي وقضاءَ الحاجة» وإن كانت صدقة فَإنّما 
يُبتغول مهأ وجه اللّه . قالوا: لاء بل هدي فقبلها منهم». وعن أنس عند 
الشّيحَين”'' : « أن أكيدر دُومةة أهدئ رسول الله ل جمة سندس © . 
ولأبي داود ) ١‏ أن ملك الرُوم أهدى إلى نبي ب مُستقة سندس فلبسها ) 
الحديتٌ. والمستقةٌ - بض الفوقانيّة وفتحها -: الفروةٌ الطّويلةُ الكمّين؛ 
وجمعها مساتق . وعن أنس أيضًا عند أبي داود” '': « أن ملك ذي يزنَ أهدى إلى 
رسول الله يل حلَةٌ أخذها بثلاثة وثلاثينَ بعيرًا فقبلها ) 


وعن علي أيضًا عند الشيخين ‏ : ' ن أكيدرَ دومة المجندلٍ أهدى إلى النَّبِىّ 
كه ثوب حرير فأعطاه عليًا فقال: شقّقة بين الفواطم ). وعن أبي حميدٍ 
السّاعدىٌ عند البخاري” '؟ قال: «غزونا ل ية تبوك» وأهدى ابن 
العلماء للنَبِيّ كل بردّاء وكتبَ له ببحرهم» وجاءَ إلى رسول الله اة رسول 
صاحب أيلةً بكتاب» وأهدى إليه بغلة بيضاءَ » الحديث . 

وفي مسلم" : ١‏ أهدى فروةٌ الجذامي إلى رسول الله بيا بغلةَ بيضاء ركبها 
يوم حنين ». وعن بريدة عند إبراهيمٌ الحربيّ» وابن خزیمة» وابن 
أبي عاصم : «أنَّ أميرَ القبط أهدى إلى رسول الله € ي جاريتين وبغلة» فكانٌ 
يركب البغلة بالمدينةء وأخذ إحدى الجاريتين تف فولدت له إبراهيمٌ» 


ووهبت الأخرى لحسَّانٌ ) . 


.)٠١۱/۷( ومسلم‎ 2275١14 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود .)5٠51/(‏ (۳) أخرجه: أبو داود (5075). 
(5) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۳)» مسلم (7/ .)١57‏ 

.)١50-1١65 /"( أخرجه: البخاري‎ )٥( 

(5) أخرجه: مسلم .)١15/5(‏ (۷) أخرجه: ابن خزيمة .)١978(‏ 


4۲ المحلد السابع 


وفي « كتاب الهدايا » لإبراهيم الحربيّ: « أهدى يُوحنًا بن رؤبة إلى الي 
اة بغلته البيضاءَ ». وعن أنس أيضًا عند البخارئٌ”'' وغيره: « أن هو دة أتت 
الى يياه بشاة مسمومة فأكل منها». الحديث . 
والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على جواز قبولٍ الهديّة من الكافرء 
ويُعارضها حديثُ عياض بن حمار الآتي» وسيآتي الجممعٌ بينها وبينه . 
۷“ وَعَن أَسْمَاءَ بنتِ أبي بكر فَالَْتْ: أَننني امي رَاغِبَةَ في عَهْدٍ 
ريش وهي مُشْرِكَةٌ» فَسَأَلْت الي بك َصِلّْهَا؟ قَالَ : اق ا 
0 قال ابن عَيَيتَة : فَأَنْوَلَ اللّهُ فيها: ول يتيك أله ڪن لذن 
تلوح فِإِنَّ انهه [الممتحنة: ۸] وَمَعْتّى رَاغبة : 
4- وَعَنْ عامر بْن عَبْدٍ الله ِن الرَُيرٍ قال : قَدِمَث كُتَيلَةُ ابه 
عبد الْعُرّىئ بْن أَسْعَدَ ° عل انتتهًا أَسْمَاءَ بايا ضِبَاب وَأقط 4 وَ وَسَمْن 
وهي مُشْرِكَةٌ: َأَبْتْ أَسْمَاءُ أن تَفْبَلَ هَدِيتَهَا وَيُدْخْلَهَا بَتتَهَاء فَسَأَلَثْ عَائِعَةُ 
الب ككل نارن الله تَعَالَى: ل يتيلك آله عن الین لم يقيوكم فلن 
أل [الممتحة: ۸] إلى آخر الْآبَ» فَأمَرَمَا أَنْ تَفْبَلَ هَدِيْتَهَا وَأنْ تُذَخِلَهَا 
يها . رَوَاهُ خمد . 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)۲۱٤/۳(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)۲۱١‏ (٤/۱۲۹)ء‏ (0/8)» ومسلم (۸1/۳)ء وأحمد (5/ 
(o0 (TEV ,”:‏ 
(۳) في الأصل : «سعد). 


(6) في الأصل و«المسند»: «وقرظ)ء وسيأتي ذ ي الشرح التنبيه عليه . 
(6) « المسند » (5/ 5). 
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حديثٌ عامر بن عبد اللَّهِ بن الزُبير ذكرهُ المصئّفْ هكذا مرسلا ولم يقل عن 
أبيف وقد أخرج بن سعد ٠‏ وأو داو لي 0 من حديث 


ابت ضعفه أحمد وغیره» ووتقه ابن حاق. 


توله: ١‏ أنتني أمّي ) في رواية للبخاريٌّ في الأدب: « مع ابنها»» وذكرٌ 
توله : «راغية ؛ اختلفٌ فى : تفسيرة ) فقيل ما ذكر ؛ المصنفٌ مد أي راغية ف 
شيءٍ تأخذة من بنتها وهي على شركها. وقيل: راغبةٌ في الإسلام. وتعقبٌ بائ 
الرَغبةَ لو كانت في الإسلام لم تحتج إلى الاستئذان. وقيلَ: معناه راغب عن 
1 ر o‏ ل 1 ,| 4-7 50 
ديني . وقيل : راغبة في القرب مني ومجاورتي . ووقع في رواية لابي داود 
«راغمة ) بالميمء أي : كارهة للوسلام . ولم تعدم مهاجرة . توله : « قال ٠‏ 

نعم » فيه دليل على جواز الهديّة للقريب الكافر. 

والآية المذكورة تدل على جواز الهدية للكافر مطلقا ٠‏ من القريب وعيره» 
ولا منافاةً ما بِينَ ذلك وما بينَ قوله تعاليل : ١‏ ##لا يد رن تومنو يله وَالْبَوَمِ 
الآخْر دوادو 07 ساد أله وَرَسُوة چ [المحادلة : 7؟] الآيةٌ فاا عامّةٌ فی حقّ 
من قاتلَ ومن لم يقاتل» والاية المذكورةٌ خاصّه بمن لم يُقاتل» وأيضًا البرُ 
والصلة والإحسانٌ لا تستلزمُ النّحابٌ والتّوادٌ المنهيّ عن . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود الطيالسي »)۱۷٤٤(‏ وابن سعد في «الطبقات» )۸/ «(YoY‏ والحاكم 

((EAI—EA ۲)‏ وأورده الهيثمي في لأميجمع الزوائد) (0/ (IT‏ وقال: رواه 


أحمد والبزار. 
(۲) أخرجه: أبو داود .)١5548(‏ 


ومن الأدلّةِ القاضية بالجواز قوله تعالى: ورلن جَْهَدَاكَ ع أن شرك بى ما 
س لك بد عم كال تهس اها في ادا مروف القمان: ]٠١‏ ومني 
أيضًا: حديثٌ ابن عمرَ عند البخارئ”'' وغيره: « أن الى يا كسا عمرٌ حل 
فأرسل بها إلى أخ لهُ من أهل مكة قبل أن يُسلمَ ». 

قوله : ١‏ قال ابن عيينة ؛ إلخ . لا يُنافي هذا ما رواهُ ابن أبي حاتم عن السَّدَيٌّ 
أا نزلت في ناس من المشركينَ كانوا ألينَ جانا للمسلمينَ وأحسنَ أخلانًا من 

تر الكفَّارِ؛ لأنّ السّبتَ خاصٌ واللّفظ عام فيتناول كل من كان في معنئ 
والدة أسماء» كذا قال الحافظ. ولا يخفى ما فيه؛ لأنَّ محل الخلافٍ تعيين 
سبب النرولٍ وعمومٌ اللَّْظٍ لا يرفعهٌ. وقيلٌ: إِنَّ هذه الآيةَ منسوخة بالأمرٍ بقتل 
المشركينَ حيث وجدوا. 

تولص: « قتيلة ) بضم القاف» وفتح الفوقيّة» وسكون النَحِتِيّةَ مصغّرَاء 
ووقعَ عند الربير بن بار أن اسمها قيلهُ بفتح القافٍء وسكون التَحعَ: 
وضبطة ابن ماكولا بسكونٍ الفوقيّة. قوله: «ضباب وأقط » في رواية غير 
أحمد: زبیب وسمن وقرظ » ووقعَ في نسخة من هذا الكتاب «قرظ » 
مكانَ ١‏ قط ». قولك: «فأمرها أن تقبلَ هديّتها » إلخ. فيه دليل على جواز 
قبولٍ هديَّة المشرك كما دلت على ذلك الأحاديثٌ السّالفة» وعلى جواز 
إنزاله منازل المسلمينّ. 

8- وَعَنْ عياض بن جمار : أنه أهدئ سي يل هَديَةَ أ فة فَمَالَ 


.)75190-17١5 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 





كتاب الهبة والهدية ٥‏ 


ليث کي : « أَسْلَمْتَ؟ ' قَالَ: لاء قال : « إن نُهِيتُ عَنْ رَبْدِ المُشْركين »“ 
رَوَاهُ خمد وَأَبُو داد وَالتَوْمِذِيُ وَصَحَحَهُ. 

الحديث صحّححة أيضًا ابنُ خزيمة . وفي الباب عن عبد الرّحمن بن كعب بن 
مالك عند موس بن عقبة في المغازي ) « أن عامرَ بنَ مالك الذي يدع 
ملاعبُ الأسئّة قدمّ على رسول اللّه © يلل وهو مشركء فأهدئ لهُ» فقال: 
لا أقبل هديّة مشرك » الحديت. قال في «الفتح “ : رجاله ثقاتٌ # أنه 
مرسل» وقد وصلهُ بعضهم ولا يصحٌ. 

تولح: ( زبد المشركينَ ) بف" تح الرّاي وسكونٍ الموحدة بعدها دال. قال في 
«الفتم”": هو الرْفدِ. انتهئ. يُقالُ: زبدة يزبدة بالكسرء وأمّا يزبدة- 
الضّمٌ- : فهو إطعامُ الربد. 


قال الخطابيُ : يُشْبَهُ أن کون د هذا الحديثٌ سوا 


لا 


ية قد قبل هدية 
وقيلَ: ردّها لأن للهديّة موضعًا من القلب» ولا يجورٌ أن يميل إليه بقلبهء 
فردّها قطعًا لسبب الميل» وليسٌ ذلك مناقضًا لقبولٍ هديّةِ النُّجاشيٌ وأكيدر 
دومة والمقوقس؛ لأمّم أهلُّ كتاب» كذا في ١‏ النّهاية » 

وجمع الطبريُ بِينَ الأحاديث فقالَ: الامتناعٌ فيما أهديّ له خاصّةٌ والقبول 
فيما أهديّ للمسلمينَ. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ من حلة أدلّة الجواز السَّابِقَةِ ما وقعت 
)١(‏ أخرجه: أحمد )17/6( وأبو داود oV)‏ )ل والترمذي (لا/اه١).‏ والبزار 


(غ99؟)2 والطبراني (444/150), والبيهقي .)5١5/4(‏ 
(۲( » الفتح « (ه/ (YY‏ . )( » الفتح ) )0/ (YT)‏ . 


۲۹٦‏ ظ المحلد السابع 


الهديٌّ فيه له ل خاصّة . وجمع غيرة بأ الامتناع في حم من يريد ديه الود 
والموالاةً» والقبول في حقٌ من يُرجى بذلك تأنيسة وتأليفة على الإسلام. قال 
الحافظ": وهذا أقوئ من الذي قبلهُ . 

وفيل : يمتنعٌ ذلك لغيره من الأمراءء ويجورُ له خاصّة . وقال بعضهم : إن 
أحاديتٌ الجواز منسوخةٌ بحديث الباب عكسٌ ما تقدّمَ عن الخطابى . 

ولا يخفيل أل انسح لا يشت بمجرّد الاحتمالٍ» وكذلك الاختصاص . وقل 
أوردٌ البخارئٌ فى « صحيحه )0 حديئًا استنبط منهُ جواز قبولٍ هديّةَ الوثنيٌ» 
ذكره في باب قبولٍ الهديّة من المشركينَ من كتاب الهبة والهدية. قال الحافظ 
في « الفتح »” : وفيه فسادٌ قول من حمل رد الهديّة على الوثني دود الكتابيّ» 
وذلكَ لأنَّ الواهت المذكورَ فى ذلك الحديث وثنٌ.. 


بَابُ الاب عَلَى الْهَدِيّةَ والهبة 


- عَنْ عَابشَةَ قَالَتْ: کان النَّيئ كله يَفْبَلُ الْهَدِيَةَ وَيْثِيبُ عَلَيِهَا . 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَاريُء وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيُ”؟' . ظ 

0411 وَعَن ابن عَبّاس: أنَّ أعرَابيَا وَهَبّ لسن يا هة ابه عَلَيهَاء 
قَالَ: « رَضِيتَ؟ » قَالَ: لا. قَرَادَهُ قَالَ: « أَرَضِيتَ؟ » قَالَ: لا. فَرَادَهُ قَالَ: 


. )3517١7/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري .)۲٠٤١-۲۱۳/۳(‏ 

)۳( » الفتح « (ه/ .(YTY‏ 

)٤(‏ أخرجه: البخاري (۳/٦١٠۲)ء‏ وأحمد 2)4١0/5(‏ وأبو داود »)١۳١(‏ والترمذي 
(4۳). ظ 
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«أَرَضِيتَ؟ » قال ` : َعم قال الل كل : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَنَهبَ مِبَةَ إلا 


ر 
مِنْ فرش َو نُصَارِيٌ أو تَقَفِيَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 


حديثٌ ابن عباس أخر جه أيضًا ابن حبّانَ في ١‏ صحيحه »” '' وقال في 
( مجمع لواد »20 : رجال أحمد رجال الصحيح . وأخرجه أبو داود 
والنسائة 40 من حديث أبي هريرةً بنحووء وطولة الُرمَيُ”*©: وروا من وجه 
آخْرٌ وبيّنَ أنَّ النّوابَ كانَ ست بكرات» وكذا رواهُ الحاكه"' وصححهُ على 
شرط مسلم . 

تولك: ١‏ ويُثِيبُ عليها » أي : يُعطي المهدي بدلهاء والمرادٌ بالثواب المجازاة 
وأَقلهُ ما يُساوي قيمةً الهديّة» ولفظ ابن أبي شيبةَ : « ويُثِيبُ ما هو خير منها » وقد 
أعلَ حديثٌ عائشةً المذكورٌ بالإرسال. قال البخاري : لم يذكر وكيم ومحاضرٌ عن 
هشام؛ ٠‏ عن أبيه؛ عن عائشة . وفيه إشارةٌ إلى أن عيسئ بن يُونسٌ تفرد بوصلهِ عن 
هشام . وقال التّرمِذَيٌ والبزَّارُ : لا نعرفة إلا من حديث عيسی بن يُونسٌ . وقال 
أبو داو : تفرد بوصله عيسئ بن يُونس وهو عند الئاس مرسل . انتهئ 

وقد استدل بعضُ المالكيةِ بهذا الحديثٍ على وجوب المكافأةٍ على الهدبة 
إذا أطلق المهدي» وكانَ ممّن مثله يطلب الثُوابَ كالفقير للغنيٌ بخلاف ما يبه 
الأعلئ للأدنى» ووجة الدَّلالةِ منهُ مواظبتة يك ومن حيتٌ المعنى أنَّ الذي 
أهدئ قصد أن يُعطئ أكثرٌ مما أهدئ فلا أقلّ أن يُعوّض بنظير هديّته» وبه قال 


.)5785( أخرجه: ابن حبان‎ )۲( .)590/١( «المسند»‎ )١( 


(9) ذكره الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » .)١58/5(‏ 
(6) أخرجه: ابو داود (/78571)» والنسائى (580-51/94/5). 
)٥(‏ أخرجه: الترمذي (27950 955"). (51) أخرجه: الحاكم (57-57/15). 














الشَافعيُ في القديم» والهادويّة. ويُّجابُ بأد مجرّدّ الفعل لايدل على 
الوجوب› ولو وقعت الموافقة كما تقرَّرَ في الأصولٍ. وذهبت الحنفية 
والشَّافعِيٌ في الجديدٍ أنَّ الهبةَ لواب باطلةٌ لا تنعقدٌُ؛ لأا بِيعٌ مجهولٌء ولألً 
موضعٌ الهبة التَبرع . 

ترله : ١‏ إلا من قرشي » إلخ. لفظ أبي داود”"': « وايمُ م الله لا أقبل هديّةٌ بعدَ 
يومي هذا من أحدٍ إلا أن يكونَّ مهاجريًا أو قرشيًا أو أنصاريًا أو دوسيًا أو 
لقفيا ». وسيب هله يه بذلك ما روا لثمي ٠‏ من حديثٍ أبي هريرة قال 
« أهدئ رجل من فزارةً إلى الت لل ناقةَ من إبله فعوّضهُ منها , بعض العوض 
فتسخطة» فسمعت رسول الله ية يقو على المنبر : إن رجالا من العرب يدي 
أحدهم الهدبّة فأعوّضهُ عنها بقدر ما عندي فيظلُ يتسخط على ) الحديث . 

. وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتنعٌ هوّ وأصحابة من قبولٍ الهديّة من 
أحدٍ أصلاء لا من صديق ولامن قريب ولا غيرهماء وذلك لفسادٍ النْيّاتِ في 
هذا الرّمانٍ» حكى ذلك ابن رسلان. 


بَابُ التغدِيل بَيْنَ الْأَوْلادٍ في الْعَطِيَةٍ 
َالنَهي أنْ يَرْجِعَ أَحَدّ في عَطِيته إلا الوَالِدَ 
۲“ عن النْعْمَانِ ن شیر قال: قال الت كَللْهِ: «اغدلوا بين 


نكم ٠‏ اغدلوا تئر بين أبتايكم. > اغدلوا ب 2 ين اقم رَوَاهِ أحمّدء 
وَأَبُو داود» اتسائ" ) 


.)۳۹٤٩( أخرجه: أبو داود (/ااه") . (۲) أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)777/5( وأبو داود (27655» والنسائى‎ .)778 /٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
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۳ ؟- وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَتِ امْرَأة شير : الْحَل اني عُلَاما وَأضهذ لي 


رسول الله كلا انى رسول الله كك فَقَالَ : إن اب لان سَأننِي أن نْحَلَ 
انها غُلامي» قَقَالَ: « لَهُ إِخْوَة؟ » قال: َعَم . قال : « فكأ أَعْطَيتَ مل 
ما أَعْطَيته؟ » قَالَ: لا. قَالَ : ١‏ فْلِيِسَ يِصْلْحُ هدا وَإِفي لا أَشْهَدُ إلا عَلَى 
حى ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ وَأَبُو داو . 


جحل سے بصن 


وَرَوَاهُ أَحْمَدُ من حَديث لمان ِن بر وال فيه: « لا تشهدنی على 
وى ت م سواه 0 
جَوْرِ؛ إِنَّ لبيك عَلَيِك مِنَ الْحَقّ أن د تَعْدِلَ بَينَهُمْ 6 . 


١ 64‏ وَعَن النُعْمّان بْن يشير : أنَّ أبَاهُ آتى به رسول الله بيا فقال: إنى 
خلت ابنِى هذا غَلَامًا كانَ لى» فقال رسول الله ية : « أكل وَلدِك نَحَلتَهُ 


وش 


مل هَذَا؟ » فقال: لا. فَقَالَ: « فَأرْجعْه ». ممق عليه" . 


لظ مُسْلِم قال : « تَصَدَّقَ عَلَيَ آي ببَعْض ماله فَقَالَثْ مي عَمْرَةُ ئت 
رَوَاحَةَ : لا أَرْضَن سا حت تشهد رسول الله كَل فَانطلقَ أبى إليه يُشْهِدَهُ على 
صَدَقَتَىء فَقَال رسول الله كله : « أفْعَلْت هَذَا بولدك كُلّْهِم؟ » فقّال: لا. 
َقَالَ: « انَقُوا الله وَاعْدِلُوا في َوْلَادِكُمْ »» فْرَجَعٌ أبي في تلك الصَّدَفَةٍ 
وَلِلبْخَارِيّ مله لكن ذَكَرَهُ بلفظ الْعَطِيَةَ لا بلفْظِ الصَّدَقَة 


6 أخر جه : مسلم (2)51//0 وأحمد رن «(TY‏ وأبو داود ,.)0٤0(‏ 
(۲) «المسند» (559/5). 
هر أخر جه : البخاري 5/09 ومسلم /٥(‏ مكل وأحمد )6/ .(V* TIA‏ 





ل المحلد السابع 








حديثٌ التُعمانٍ بن بشير الأول سكت عنة أبو داود والمنذرئ» ورجال 
إسنادهٍ ثقاتٌ إلا المفضّلَ بنَ المهلّب بن أبي صفرةً وهو صدوقٌ. وفي الباب 
عن ابن عباس عند الطبرانيٌ: والبيهقئ”''. وسعيدٍ بن منصور بلفظ : « سؤوا 
ِينَ أولادكم في العطية ولو كنت مفضّلا أحدًا لفضّلت النُساءَ ». وفي إسناده 
سعيد بن يُوسفَء وهوّ ضعيف. وذكر ابن عدي في « الكامل “آنه لم يرَ له 
أنكرَّ من هذاء وقد حسَّنَ الحافظ في ١‏ الفتح » إسنادة. ظ 

توله: « اعدلوا بِينَ ولادكم » تمسّكَ به من أوجبَ النّسويةَ بِينَ الأولادٍ في 
العطيّة» وبه صرَّحَ البخاري وهو قول طاوس› والتُوريٌء وأحمد» وإسحاق». 
وبعضص المالكيّة» قال في « الفتح : والمشهورٌ عن هؤلاءٍ أا باطلة. وعن 
أحمدً: تصحّ ويجبٌ أن يرجمء وعنهُ يجوز اللمَاضلُ إن كان لهُ سب كأن 
يحتاجٌ الولدٌ لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دود الباقينَ. ؤقال أبو يُوسفَ: تحجِبُ 
النّسويةٌ إن قصدَ بالتّفضيل الإضرارَ. 

وذهبٌّ الجمهورٌ إلى أن النَّسُويةَ مستحبّة. فإن فصل بعضًا صم وكرة. 
وحمل الأمرُ على الدب وكذلك حملوا النَّهِيّ النَّابتَ في رواية لمسلم بلفظ : 
١‏ أيسرّك أن يكونوا لك في البرّ سواء؟ قال: بلئ . قال: فلا إِذنْ ) على التتزيه . 
وأجابوا عن حديث النُعمانٍ بأجوبة عشرةٍ ذكرها في «فتح الباري »< 
وسنوردها ها هنا مختصرةً معَ زياداتِ مفيدةء فقال : ۰ 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير »)١١491( ٠‏ والبيهقي (5//ا/ا١).‏ 


(۲) أخرجه: ابن عدي فی ١‏ الكامل » (۳/ ۱۲۱۷). 
(۳) «فتح الباري» (0/ )٤( .)۲۱٤‏ «فتح الباري» /٥(‏ 5١؟0-5١5).‏ 
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أحدها: أن الموهوبً للنُعمانٍ كان جميعَ مال والدوء حكاهُ ابن عبدٍ البرٌ. 
وتعقّب بِأن كثيرًا من طرق الحديثِ مصرّحة بالبعضيّة كما في حديث الباب أن 
الموهوب كان غلامّاء وكما في لفظ مسلم المذكور قالَ: « تصدَّقَ على أبي 
ببعض ماله ). ۰ 

الجوابُ الثاني : أن العطيّةَ المذكورةً لم تنجز» ونما جاءَ بشيرٌ يستشير التي 
لله في ذلكٌ» فأشارٌ عليه بأن لا يفعلَ فترك» حكاهُ الطبريٌ» ويُجَابُ عنه بأنَّ 
أمرة ب له بالارتجاع يُشْعرٌ بِالنََجِيزٍ وكذلك قول عمرةً: لا أرضئ حى 
تشهد إلخ. 00 

الجوابٌ الثَالتُ: أنَّ التُعمانَ کا كبيرًا ولم يكن قبض الموهوبّ» فجارٌ 
لأبيه الوُجوعٌ» ذكرهٌ الطحاويء قال الحافظ : وهو خلاف ما في أكثر طرق 
الحديث» خصوصا قوله : « أرجعة » فإنّهُ يدل على تقدّم وقوع القبض» والّذي 
تضافرت عليه الرّواياتٌ أنه كانَ صغيرًا وكا أبوهُ قابضًا له لصغري فأمره برد 
العطبَةٌ المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض . 

الرَابعْ: أن قولهُ: « أرجعة » دليلٌ الصَّحَةَء ولو لم تصمٌّ الهبةٌ لم يصمٌّ 
الرُجِوعٌء وإِنّما أمرهُ بالرُجوع ؛ لأنْ للوالدٍ أن يرجم فيما وهبّ لولدو» وإن كان 
الأفضلٌ خلاف ذلك لک استحبابَ التسوية رجح على ذلك» فلذلك أمره 
به قال في ١‏ الفتح »' : وفي الاحتجاج بذلكٌ نظرٌ» والّذي يظهرٌ أنَّ معنى قوله : 
« أرجعة » أي : لا تمض الهبة المذكورةً ولايلزمُ من ذلك تقدمٌ صحَةٍ الهبة . 


(۱) « الفتح ) (/ 5١5؟).‏ 





الخامس : أن قولة: « أشهد على هذا غيري ) إذْنُ بالإشهادٍ على ذلك» 
وإِنّما امتنمم من ذلك لكونه الإمام وكأنّهُ قال: لا أشهدٌ؛ لأنّ الإمام ليس من 
شأنه أن يشهدّ وإِنَّما من شأنه أن يحكمّء حكاهُ الطحاويٌُء وارتضاهُ ابن 
القصَّار؛ وتعمّب باه لايلزمُ من كون الإمام ليسّ من شأنه أن يشهدَ أن يمتنمَ 
من تمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعجّت عليه» والإذنٌ المذكورٌ مراد به 
لنوبِينُ ؛ لما تدلٌ عليه بقيّهُ ألفاظ الحديث. قال الحافظ : وبذلك صرَّحَ 
الجمهورٌ في هذا الموضع . وقال ابنٌ حبَّانَ : قولة: ١أشهد)‏ صيغة مر 
والمرادٌ به نفئْ الجوازء وهيّ كقوله لعائشة : « اشترطي لهم الولاءَ ». | نتهول 
ويُؤيّد هذا تسميتة ييه لذلك جورًا كما في الرّواية المذكورة في الباب. 

السّادس: النّمسّكْ بقوله: «ألا سوّيت بينهم؟ » على أنَّ المراد بالأمر 
الاستحبابُ وبالئهي التَّزِيهُ» قالَ الحافظ : وهذا جيّدٌ لولا ورودُ تلك الألفاظ 
الرَائدةٍ على هذه اللَمظةء ولا سيّما روايةً: ١‏ سو بينهم». 

السّابعُ : قالوا: المحفوظ في حديث التُعمانٍ: ١‏ قاربوا بينَ أولادكم ) 
لا« سؤوا». وتعقّبّ بأنّكم لا توجبونَ المقاربة كما لا توجبودً التّسوية. 

اللَامن : في النّشبيهِ الواقع في الَّسوية بي بينهم بِالنّسويةِ منهم في البرّ قرينةٌ تدل 
على أن الأمرّ للنّدب . ورد بِأَنَّ إطلاق الجور على عدم التسوية والٽهي عن 
التفضيل يدان على الوجوب» فلا تصلح تلك القرينة لصرفهما وإن صلحت 
لصرف الأمر. 

لنَّاسعُ: ما تقدّمَ عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقول لها: « فلو كنت 
احترثته » كما تقدّمٌ في أَوّلِ كتاب الهبة» وكذلك ما رواهٌ الطحاويٌ عن عمرّ: 
١‏ أنّهُ نحل ابن عاصمًا دونَ سائر ولده»» ولو كاد التفضيل غير جائز لما وقعَ 
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من الخليفتين . قال في « الفتح *: وقد أجابَ عروةٌ عن قصَّةٍ عائشة بان 
إخوتها كانوا راضين › وجات بمثل ذلك عن قصة عاصم. انتهين . عل آنه 
لا حجّة في فعلهما لا سيّما إذا عارض المرفوع . ۰ 

العاشرٌ: أن الإجماعٌ انعقدَ على جواز عطيّةِ الرّجل ماله لغير ولدوء فإذا جار 
له أن يُخرجَ جميعَ ولدهٍ من ماله لتمليكِ الغير جار له أن يخرجَ بعض أولاده 
بِالتّملِيكِ لبعضهم» ذكرهُ ابنُ عبد البر. قال الحافظ : ولا يخفى ضعفة؛ لأ 
قياس مع وجود النّص . ان 

فالحقٌ أن التسوية واجبة وأ التفضيل محرّمْ . 

واختلفٌ الموجبودً في كيفيّة النّسوية» فقال محمد بن الحسن» وأحمدء 
وإسحاق» وبعضٌ الشَّافعيّةَ» والمالكيّة: العدلُ أن يُعطئ الذّكرُ حظين 
كالميراث» واحتجُوا بأنَّ ذلكَ حظَهُ من المالٍ لو مات عنه الواهتُ. وقالَ 
غيرهم: لا فرق بِينَ الذكر والأنث. وظاهرٌ الأمر بالتسوية معهم. ويؤيده 
حديثٌ ابن عبّاس المتقدمُ . 

توله: ١وعن‏ النْعمانٍ بن بشير أنَّ أباُ » إلخ. قد روئ هذا الحديتٌ عن 
النُعمانِ عددٌ كثيرٌ من التَّابِعِينَ منهم عروةٌ بن الزُبير عند مسلمء والنّسائىٌ» 
وأبي داوة”''. وأبو الضحى عند النّسائيٌ ٠‏ وابن حبَّانَ» وأحمدّء والطحاويٌ © 
)١(‏ «الفتح » .)5١0/6(‏ 
)۲( اصحيح مسلم» (0/ 59)» و«سنن النسائي» (755/57)» و«سنن أبي داود» (76147) . 


)۳( «سنن النسائي» 1-1/7(« و«صحیح ابن حبان» .)٥۰۹۸(‏ و«المسند» /٤(‏ 
»)۲۷١ 4‏ واشرح معاني الآثار» .)۸٦ /٤(‏ 








والمفضل بن المهلّب عند أحمدّء وأبي داود» والنّسائي”'©. وعبدٌ الله بن 

عتبةً بن مسعودٍ عند أحمدّ. وعو بن عبد الله عند أبي عوانةً . والشَّعبِنُ عند 

الشَّيخينء وأبي داود» وأحمدّء والنّسائىٌ» وابن ماجه» وابن حبَّانَ"''. 

وغيرهم . وقد روا النّسائيُ من مسن بشيرٍ وال النُعمانٍ فشذ بذلك. 

توله : « نحلث ابني هذا ) بفتح اللُونِ» والحاء المهملة أي: ‏ أعطيت› 

والتّحلهُ - بكسرٍ اون وسكون المهملة -: العطة بغير عوض. وله : 

١غلامًا»‏ في رواية لابن حبَّانَ والطبراني”" عن الشَّعبِيَ : « أنَّ اعمان خطبٌ 

بالكوفة فقال: إِنَّ والدي بشيرَ بنَ سعدٍ أتى الب ية فقال: إِنَّ عمرةً بنتَ 
رواحة تفست بغلام وإِنّي سميته النُعَمانَ؛ وإنها أبت أن ترئية حت جعلت له 

حديقة من أفضل مال هو لي» > وَإِمّا قالت: أشهد على ذلك رسول الله يل ) 

وفيه قوله : « لا أشهد على جور ». 
وج ابن حبَّانَ بِينَ الرّوايتين بالحمل على واقعتين : إحداهما: عند ولادة 

التعمان» وكانت العطيّةُ حديقةٌ» والأخرى بعد أن كبرَ التُعمانُء وكانت العطية 

عبدا. قال في ١‏ الفتح »: وهو جمعٌ لا باس به إلا أنه يُعكرُ عليه أنه يبعدٌ أن 
ينسول بشيرٌ بِنُ سعدٍ مع جلالته الحكمّ في المسألة حتى يعود إلى النَّبِيْ كل 

فيستشهدهٌ عن العطيّة النّانية بعدَ أن قال له في الأولئ: ١‏ لا أشهدٌ على جور › 

وجوّرَ ابن حبَّانَ أن يکو بشيرٌ ظنّ نسخ الحكم. 

.)۳۷۱۷( «سنن أبي داود» (7015)» واسنن النسائي»‎ )١( 

(۲) (صحيح البخاري» »)۲۲٤/۳(‏ و(صحيح مسلم» (2»)190/5 واسنن بي داود) 
(؟05”. 207050 و«المسند» (7558/5)»: و«سنن النسائي» (5/ .)51١‏ و«سئن ابن 
ماجه) (۲۳۷۵)» وااصحيح ابن حبان» ٠ .)01١١7 »٥۱۰۲(‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان .)٥۱۰۷(‏ ظ 
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وقالَ غيرهُ: يحتملٌ أن يكونَ حمل الأمرَّ الأول على كراهة التّنزيه» أو ظنّ 
َه لا يلزمُ من الامتناع في الحديقة الامتناعٌ في العبدِ؛ لأ ثمنَ الحديقة في 
الأغلب أكثرُ من ثمن العبدٍ. 

قال الحافظ : ثم ظهرَ لي وجه آخرُ من الجمع يسلمٌ من هذا الخدش 
ولا يحتاجُ إلى جوابهء وهو أنَّ عمرةً لما امتنعت من تربيته إِلّا أن ِب له شيا 
يخصّهُ به وهبهٌ الحديقةً المذكورةً تطييبًا لخاطرهاء ثي بدا له فارتجعها؛ لأنّهُ لم 
يقبضها منه غيرة» فعاودتة عمرةٌ في ذلك فمطلها سنة أو سنتين» ثم طابت نفسة 
أن يبب له بدلَ الحديقة غلامًا ورضيت عمرةٌ بذلكٌ إلا أا خشيت أن يرتجعة 
أيضًاء فقالت لهُ: أشهد على ذلك رسول الله اة تريدُ بذلك تثبيت العطبّة 
وأن تأمنَ رجوعة فيهاء ويكونٌ مجيئهٌ للإشهادٍ إلى النَِّيْ بيا مره واحدة وهي 
الأخيرةٌ؛ وغايةٌ ما فيه أنَّ بعض الرُواةٍ حفظ ما لم يحفظ غيرة» أو كان التُعمانٌ 
يقص بعض القصَّةٍ تارة وبعضها أخرئ». فسممٌَ كل ما رواه فاقتصرٌ عليه. 
انتهى . ولا يخفئ ما في هذا الجمع من التَكلفٍ. 

وقد وقعٌ في رواية عند ابن حبَّانَ عن التُعمانٍ قال: سألث أمّي أبي بعض 
الموهبة لي من مالهء زادَ مسلمٌ والنّسائىُ من هذا الوجه: ١‏ فالتوى بها سنة » 
أي: مطلها. وفي رواية لابن حبّانَ”'' أيضًا: ( بعد حولين ». ويُجمع بينهما 
بأد المدّةَ كانت سنةً وشيئًا فجبرٌ الكسرّ تارةً وألغاة أخرئ . وفي رواية لهُ قال : 
« فأخل بيدي وأنا غلامٌ » ولمسلم: « انطلقَ بي أبي يحملني إلى رسول الله 
ل . ويُجِممٌ بينهما به أخذٌ بيده فمشئ مع بعض الطريتي وحملةٌ في بعضها 
لصغر سئه . 


2 


.)5١١5( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 








توله : « فقال : أرجعة ) لفظ مسلم : « اردده » » وله أيضًا والنّسائيٌ : 
( فرجعَ فردٌ عطيّتة) ولمسلم أيضًا : «فردٌ تلكَ الصَّدقةَ ‏ زاد في رواية لابن 
حيّان ”1 : « لا تشهدني على جور »: ومثلهُ لمسلم» وقد تدم لابن حبّانَ أيضًا 
والطبرانيٌ مثلٌ ذلك وذكرَ هذا اللّفظَ البخاري تعليقًا في ١‏ الشّهادات )م وفي 
رواية لابن حبّانَ من طريق أخرئ: ١لا‏ تشهدني إذن؛ فإنّي لا أشهد على 
جور »» وله من طريق أخرى أيضًا: « فإني لا أشهدٌُ على جورء أشهد على هذا 
غيري 70" وله وللنّسائيٌ من طريق أخرئ : « فأشهد على هذا غيري )7 
ولعبدٍ الرَزَاقِ عن طاوس مرسلا: «لا أشهدٌ إلا على الحقٌء لا أشهدٌ ببذه) 
وللنّسائئٌ : « فكرة أن يشهد له ». وفي رواية لمسلم: « اعدلوا , بِينَ أولادكم في 
التحل كما تحبونَ أن يعدلوا بينكم في البرٌ ؛. ولأحمدٌ: « يسرك أن يكونوا 
إليك في البرٌ سواء؟ قال: بلئ. قال : فلا إذن »» ولأبي داود: « إنَّ لهم عليك 
من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحقّ أن يبروك ». وللنّسائىٌ : « ألا 
سوّيت بينهم؟ »» ولهُ ولابن حبَّانَ*' : « سوٌ بينهم »» قال الحافظ : واختلاف 
الألفاظ في هذه القصّةٍ الواحدةٍ يرجم إلى مع واحدٍ. 

تولك : « أفعلت هذا بولدك كلّهم؟ » قال مسلم : ما معمرٌ ويُونسٌ فقالا: 
« أكل بنيك » وأمًا الت وابنُ عيينة فقالا: « أكل ولدك». قال الحافظ : 
ولا منافاةً بينهما؛ لأنَّ لفظّ الولدٍ يشملٌ الذكورَ والإناتٌ» وأمًا لفظ البنِينَ فإن 
كانوا ذكورًا فظاهرٌء وإن كانوا إنانًا وذكورًا فعلئ سبيل التّغلِيب. 

.)01١١ 5( أخرجه: ابن حبان‎ )۲( .)51١7( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


(۳) أخرجه: ابن حبان »)0١١5(‏ والنسائى .)55١:769/5(‏ 
(5) أخرجه: ابن حبان (0:0948). 


كتاب الهبة والهدية ۳۷ 


٥--وَعَن‏ ابْن عَبّاس: أن ال بيا قال: « الْعَائِدُ في هبه كَالْعَائِد 
يَعُودُ في قَبئِهِ ». می عليه( . 

وَدَادَ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ : « ليس لَنا مَل السَّوْءِ »”" 

وَلأَحْمَدَ في رِوَايَة : قال قَتَادَةٌ : ولا أَعْلَمْ القَيْءَ إلا حرام . 

5- وَعَنْ طاوّس: أنَّ ابْنَ عْمَرَ وَابْنَ عَبّاس رَفَعَاهُ إلى النّئ لله 
قال : :لا جل لل أن يني التي برجن يه ا بو في يني 
وَلْدَمُ وَمَثْلَ الرّجَل يُعْطِي العَطِيّة لَعَطبَةَ ث0 مرجع فيها كَمَمَلٍ الكلْب أكلَ حى حا إِذَا 
شبح قَاءَ ت رجع في قَبئه ) رَوَأهُ الْحَمْسَة وَصحَحَهُ التَرْمِذِيُ””' . 


کے 


حديثٌ طاوس أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ والحاكة””' وصحّححاة. 


قوله: « العائدذ في هبته ) إلخ . استدل بالحديث على تحريم الرجوع في 
الهبة؛ لان القيءَ حرام فالمشبّه به مثله» ووقعَ في رواية أخرئ للبخاريٌ 
وغيره : « كالكلب يرجع في قيئه ) وهيّ تدل عل عدم التحريم؛ لأنّ الكلبّ 
غير متعبد» فالقيء ليس حراما علیو» وهكذا قول في حديثٍ طاوس المذكور: 
« كمثل الكلب » إلخ. و تعمّبّ بأنّ ذلك للمبالغة في الرجر كقوله ئل فيمن 


۳٤۲ 541 ۰۲۸۰ /۱( وأحمد‎ »)٦٤ /( ومسلم‎ ۰)۱١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
(T0 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۱۰)» (۹/ .)۳١‏ وأحمد (۲۱۷/۱). 

(۳) « المسند» (۲۹۱/۱). 

(5) أخرجه: أحمد (۲۳۷/۱)» (۲۷/۲ء ۷۸). وأبو داود (0054. والترمذي 
.1١599(‏ ١9١5)ء‏ والنسائى (5/ ۰۲٠٣٣‏ /507)., وابن ماجه (۲۳۷۷). 

(5) أخرجه: ابن حمان: (20177 017). والحاكم (81-47/5). 








لعبّ بِالنّردشِير: « فكأنّما غمسٌ يدهُ في لحم خنزير»"'"2. وأيضًا الرُوايةٌ الدَالهُ 
على التّحريم غيرُ منافية للرّواية ادال على الكراهة - على تسليم دلالتها على 
الكراهة فقط -؛ لأنّ الدَّالَ على التّحريم قد دل على الكراهة وزيادة: وقد 
قدّمنا في باب بي المتصدّقٍ أن يشتري ما تصدَّقٌ به من كتاب الرّكاةٍ عن 
القرطبيٌ أن لحري هر الظاهه من سياق الحديث» وقدمنا أيضًا أن الأكثرَ 
حملوةٌ على التنفير خاصّةً لكونٍ القيءِ مما يُستقذرٌُ. ويُؤيّدُ القولٌ بالنّحريم 
قول : « ليس لنا مثلٌ السَّوءٍ »» وكذلك قولة: « لا يحل للرجل). ٠‏ ۰ 

قال في « الفتح “: وإلئ القولٍ بتحريم الرُجوع في الهبة بعد أن تقبض 
ذهب جمهور العلماء إلا هبةٌ الوالدِ لولده وستأتي» وذهيت الحنفيّة والهادويّة 
إلى حل الأجوع في الهبة دون الصدقة إلا إذا حصل مانم من الوُجوع كالهبة 
لذي رحم ونحو ذلك مما هو مذكورٌ في كتب الفقهِ من الموانع : قال 
الملّحاويٌ : إن قولة: «لا يحلٌ؟ لايستلزمُ التّحرِيم. قال : وهر كقوله : 
« لاتحلُ الصدقة لغنيٌ » وإِنّما معناهُ لا يحل له من حيبت يحل لغيره من ذوي 
الحاجة . وأرادَ بذلك النّغليظ في الكراهةٍ. قالَ الطبريٌّ: يُخْصٌ من عموم هذا 
الحديث من وهبّ بشرط الثّواب» ومن كان والذا والموهوبٌ له ولد والهبةٌ 
التي لم تقبض والّتي ردّها الميراتُ إلى الواهب لثبوتٍ الأخبار باستثناءٍ كل 
ذلك . وأمّا ما عدا ذلك كالغنيٌ يُتِيبُ الفقيرَ ونحو من يصلٌ رحمة فلا رجوعً. 
قال: وممًا لا رجو فيه مطلقًا الصدقة يُرادُ بها ثوابٌُ الآخرة. 


00 أخرجه : مسلم (۷/ ١ه).‏ 
(۲( 0م الفتح « (ه/ ه8؟). 


كتاب الهبة والهدية ۳۰۹ 


قال في « الفتح »: اتّفقوا على أنه لا يجوز الرُجوع في الصَّدقةٍ بعد القبض . 
انتهىا . وق اخ ال عن صر لقلا من ودج هي برجو واا فم ر 
على صاحبها ما لم يشب منها». وروا البيهقئُ''' عن ابن عمرٌ مرفوعًا 
وصخحة الحاكُ' "2 قال الحافظ : والمحفوظ من رواية ابن عمرّ عن عمرٌ. 
وروا عبد الله بن موسئ مرفوًا قيلَ: وهو وهمٌء قال الحافظ: صحَحة 
الحاكم وابن حزم. ورواة ابن حزم أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : 
«الواهبُ أحقُ بهبته ما لم يشب منها». وأخرجة أيضًا ابن ماج 
والدّارقطني”". وروا الحاكة”*“ من حديث الحسن» عن سمرةً مرفوعًا 
بلفظ : « إذا كانت الهبة لذي حم محرم لم يرجع ). ورواه الدارقطني ‏ من 
حديث ابن عبّاس» قال الحافظ : وسندهُ ضعيف . قال ابنُ الجوزى : أحاديثٌ 


ابن عمر ) وأبي هريرةً وسمرةً ضعيفة ولیس منها ما يصح . وأخرجَ الطبران 


« الكبير "'' عن ابن عباس مرفوعًا: ١‏ من وهبّ هبة فهو أحق بها حت يْئابَ 
عليهاء فإن رج في هبته فهو كالّذي يقيءُ ويأكلٌ منة ». 

فإن صخت هذه الأحاديثٌ كانت مخصّصة لعموم حديث الباب» فيجورٌ 
الرُجوع في الهبة قبل الإثابة عليها. ومفهومٌ حديث سمرةً يدل على جواز 
الرُجوع في الهبة لغير ذي الرّحم . 


(۱) أخرجه: البيهقى .)١18١/5(‏ 

(۲) أخرجه: الحاكه (۲/ 0۲( 

(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۳۸۷)» والدارقطنى ("/ 5 5). 
62 أخرجه : الحاكم (۲/ 0). ۰ 

.)٤٤ /۳( أخرجه: الدارقطني‎ )٥( 

.)١١۳١۷( » الكبير‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )١( 





۳1۰ المحلد السابع 


تولد: « إلا الوالدَ فيما يُعطى ولدهٌ » استدل به على أنَّ للأب أن يرجم فيما 
وهب لابنه» وإليه ذهب الجمهورٌ. وقال أحمد: لا يحل للواهب أن يرجعَ في 
هبته مطلقًا. وحكاهُ في ١‏ البحر » عن أبي حنيفةًء والنّاصرء والمؤيّدٍ بالله 
تخريجا له وحكى في ١‏ الفتح 70 عن الكوفيّينَ أنه لا يجوز الأب الرُجوع إذا 
كان الابنٌ الموهوبٌُ لهُ صغيرًا أو كبيرًا وقبضهاء وهذا التّمصيلٌ لا دليل عليه . 

واحتجٌ المانعونَ مطلقًا بحديث ابن عبّاس المذكور في الباب» ويرد عليهم 
الحديثُ المذكورٌ بعدَهُ المقترن بمخصّصه. ويُويّدٌ ما ذهب إليه الجمهورٌ 
الأحاديثٌ الآتيهُ فى الباب الّذي بعد هذا المصرّحةٌ بأنّ الول وما ملك لأبيهء 
فليس رجوعة في الحقيقة رجوعاء وعلئ تقدير كونه رجوعًا فربّما اقتضته 

واختلفٌ في الأمّ هل حكمها حكمٌ الأب في الرُجوع أم لا؟ فذهبَّ أكثرٌ الفقهاء 
إلى الأَوَّلِء كما قال صاحبُ « الفتح *'“» واحتجُوا بان لفظ الوالدٍ يشملها. 

وحکیٰ في ) البحر ٠»‏ عن الأحكام. والمؤيّد بالل وأبي طالب» والإمام 
يحي أنه لا يجوز لها الرُجوعٌ؛ إذ رجوعٌ الأب مخالف للقياس فلا يقاس 
عليه . والمالكيّةٌ فرّقوا بِينَ الأب والأمٌ فقالوا: للأمٌ أن ترجمّ إذا كاد الأبُ حي 


دونَ ما إذا ماتٌء وقيّدوا رجو الأب بما إذا كان الابِنُ الموهوبٌ له لم 


)01 «فتح الباري» (6/6١5؟).‏ 
(۲) «الیحر» (۱۳۹/۰). 


كتاب الهبة والهدية ۳۱۱ 





والحقٌ أنه يجوز للأب الرُجوعٌ في هبته لولده مطلقاء وكذلك الأم إن صح 
أن لفظ الوالد يشملها له أو شرعًا لأنَّهُ خاصٌ . وحديثٌ المنع من الوُجوع عامٌ 
فيب العام على الخاص . قال في ( المصباح » : الوالد: لأت وجمعة الواو 
والنونٍ» والوالدةٌ: الام وجمعها بالألف والبّاء والوالدانٍ: الأبُ والام 
للتغليب . انتهيل . ظ 


و 
5-5 


وحديثٌ سمرة المتقذمٌ بلفظ : « إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع » 
الحديث مطلقًاء وقد قيلَ: إن الرّحمّ غلبَ على غير الولدٍ فهو حقيقةٌ عرف 
لغويّة فيما عدا فإن صح ذلك فلا تعارض 

بَابُ مَا جَاءَ في أَخَذٍ الْوَالِدٍ مِنْ مَالٍ وَلَده 


01 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ : قَالَ رسول الله بي : ١‏ إِنَّ أَطْيِبَ ما أكَلْتُمْ مِنْ 


ل 


كَسْبِكُمْ ٠‏ ود ولاک من ښک ) رَوَاهُ السَمْسَة7' . 


وَفِي لظ : « ولد الرَجُلٍ مِنْ أطيب كَسْبهء فكوا م من أَمْوَالِهِمْ هَنيًا ». 


رَوَآه أَحْمَدُ خر . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 24١ ۳۱/١‏ ۹۲٦۱ء‏ #وكء ١١5)ء‏ وأبو داود (574ه"ل ۳۵۹۲۹)ں 
والترمطي 40 17)» والنساني (9/ 140 041 واين ملجه (0540©. 


وراجح J;‏ العلل ( لعيد الله J) ({(YTYY TTT)‏ المنتخب من العلل ( للخلال 
5 1 « التاريخ الكبير ) للبخاري (۱/ (fV— ۹ ۰٦‏ و«الإرواء» 
20 )). 


(۲) « المسند» (7557/5١-/97ا7١).,‏ 


۳1۲ المحلد السابع 


وَعَنْ جابر : أنَّ رَجُلا قَالَ : يا رسول الله إن لي مَالا وَوَلَدَاء وَإِنَّ 
أبي يُرِيدُ أنْ يَجْنَاحَ مَالِيء كَمَالَ: « أت وَمَالّك لأبيك ». رَوَاه ابن مَاجَها'' . 


504 وَعَنْ عمرو بن شعَيب» عَنْ أبيهء عن جَدَهِ : أنَّ أعْرَابيَا أتى 
الى يله فَقَالَ: إِنَّ أبي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مالي فَقَالَ: «أَنْتَ ومالك 
لوَالِِكء إِنَّ أَطْيَبَ ما اكم من كَسْبكُم. وَإِنَّ أوْلَادَكُمْ من كَسْبِكم فكلوة 
هَنِينًا ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو داد وَقَالَ فيه: إِنَّ رجلا أت الل عن 
قال : إن لى مَل وَوَلَدَاء وَإِنَ وَالِدِي »). الْحَديتٌ. ظ 

حديثٌ عائشةً أخرجة أيضًا ابن حبّانَ في « صحيحه » والحاكة ولفظ 
أحمدّ أخرجة أيضًا الحاكه”*', وصحححهُ أبو حاتم وأبو زرعة» وأعلّهُ ابن 
القطّانٍ بأل عن عمارةٌ» عن عمّتهء وتار عن مُه وكلتاهما لا يُعرفانِ» وزع 
الحاكمٌ في موضع من ١مستدركه»‏ بعد أن آخرجه من طريق حمَّادٍ بن 
أبي سليمانٌ» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشةً بلفظ : « أموالهم لكم إذا 
احتجتم إليها » أن الشيخين أخ رجا باللّفظٍ الأول الذي فيه الأمرُ بالأكل من 
أموال الأولادء ووه في ذلك فإنما لم يُخرجاة» وقال أبو داود: زيادةٌ: « إذا 
احتجتم إليها» منكرةٌء ونقلَ عن ابن المباركِء عن سفيانَ قال: حدثني به 
حماد ووه فيه. 

(۱) « السنن » (۲۲۹۱). 
والحديث؛ روي عن أكثر من صحابي. راجع: (الإرواء» (۸۳۸). 
(۲) أخرجه: أحمد »)۲۱٤/۲(‏ وأبو داود .)7017١(‏ 


(۳) أخرجه: ابن حبان »)٤۲٦١(‏ والحاكم (51/5). 
(:) «المستدرك» .)٥۲/۲(‏ 


كتاب الهبة والهدية ۳۱۳ 


وحديتٌ جابر قال ابن القَطانٍ: إسنادهُ صحيحٌ . وقال المنذريٌ : رجالهُ ثقاتٌ . 
وقال الدارقطنيٌ : تفرّدَ به عيسئ بن يونس بن أبي إسحاق. وطريقٌ أخرى عند 
الطبرانيٌ فى « الصَّغير “. والبيهقي فى « الدّلائل » فيها قصّةّ مطوّلةٌ . 


۶ ۶ ر چ م د (Y)‏ 


(TT) > >. .‏ ر 6 5 (5) ^ 
وفي الباب عن سمرة عند البزار . وعن عمر عند البزار ايضا. وعن 
ت 5 7 ت )٥(‏ 


وبمجموع هذه الطرقٍ ينتهضُ للاحتجاج» فيدلٌ على أنَّ الرَّجلَ مشارك 
لولده في ماله» فيجورٌ لهُ الأكلٌ منهُ سواء أذنَ الولدٌ أو لم يأذن» ويجودٌ لهُ أيضًا 
أن يتصرف به كما يتصرف بماله» ما لم يكن ذلك على وجه السَّرفٍ والسَّفَهِء 
وقد حكى في «البحر »2 الإجماع على أله يجب على الولدٍ الموسر مئونة 
الأبوين المعسرين. 

توله : ١‏ يُرِيدٌ أن يجتاح » بالجيم بعدها فوقِيّة وبعدّ الألفٍ حاءٌ مهملة: وهو 
الاستئصال» كالاجاحة» ومنه الجائحةٌ للشدة المجتاحة للمالٍء» كذا في 
( القاموس ». تولك: «أنتٌ ومالك لأبيك » قال ابنٌ رسلانً: الام للوباحة 
لاللتّمليك. فإن مال الولدٍ له وزكاتةُ عليه وهو موروثٌ عنه. ظ 


.)۸/١( » أخرجه: الطبرانى فى « الصغير‎ )١( 
.)8946( أخرجه: ابن الجاروت‎ )۲( 
.) أخرجه: البزار (١٤4)ء « مختصر زوائد البزار‎ )۳( 
. » ممختصر زوائد البزار‎ ١ »)454( أخرجه: البزار‎ ):( 
.)٥۷۳١( أخرجه: أبو يعلى‎ )٥( 

.)۲۷۹/٤( «البحر»‎ )0( 








۳۱٤‏ المجلد السابع 


بَابٌ في الْعُمْرَى وَالرُقبَى 


- ڪن أبي هُرَيْرَة عن الي ي قال : «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ 


للها »» أو قَالَ: «جَائَرَةَ ». مُتَمَقْ عليه" . 

ا“ وَعَنْ رَد بن ثابتِ قال: قال رَسُول الله کلا: « مَنْ أعمر 
ُمْرَى هي لِمُغمره مَخياه وَمَمَائَه لا ربوا من أرب شيا فهو سيل 
الميرّاث ». رَوَاهُ أَحْمّدُء وَأَبُو دَاودء وَالنَّسَائَِ”'' . 

وَنى لَفْظ: أنَّ الى ىل قَالَ: « الوق جَائِرَةٌ ». رَوَاهُ النّسَائَئ” '" . 

اع ذه سے م ل سم چوا رمعم هر TT‏ 3 

وَفى لفظ : « جَعَلَ الرقبى لِلَذِي َرَبَهَا » . روآه احمد» وَالنَسَائِك” 

في لَفْظِ: «جَعَلَ الرُفبَئ لِلْوَارثِ ». رَوَاهُ أخمدا”'. 


قَالَ رَسُولُ الله عله : « الْعُمْرَىْ جَائَرَةٌ 


رة سكس ر 


۲“ وعن ابن عباس ا 


لِمَنْ أَعْمِرَمَاء والرقبى جَائدَة ل 


3 - 
Gs 


رسيو #م راق ص م 50 
رواه احمد» والنسائیٰ 


Ve. 

/۳( .)544 ٤۲۹ /۲( وأحمد‎ »)1۹ /٥( ومسلم‎ »)۲۱٦/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. 28 

(۲) أخرجه: أحمد »)١84/6(‏ وأبو داود (50094). والنسائی (۹/ ۲۷۲). 

١ السنن » (558/5). ظ‎ ١ )۳( 

.)559/5( والنسائى‎ »)١189 ۰۱۸٦ /٥( أخرجه: أحمد‎ )5( 

۰ .)١185/6( «المسند»‎ )6( 

.)۲۷١ /5( والنسائي‎ ».)59١ /١( أخرجه: أحمد‎ )1( 


كتاب الهبة والهدية ۴1٥‏ 


-١ ۳‏ وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسول الله يل : « لا تُعْمِرُوا ولا رقيو 


م ب 


بي 


5 ]- وَعَنْ جَابر قال : قَضَى رَسُولُ الله لله بالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ 


چ r e‏ سير ادو ور ل ركو سمس اجو ل ع يي oF‏ ل ته سر ١‏ 
فَمَنْ أغمرَ شَيِئًا أو أَرْقبَهُ فَهْوَ لَهُ حَيَائَهُ وَمَمَائَهُ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنسَائيْ' 0 


وَفِي لظ قَالَ: ١‏ أمْسِكوا عَلَيَكُمْ أَمْوَالَكُمْ ولا تُفْسِدُومَاء كَمَنْ أَعْمَرَ 
عُمْرَى هي لِلَذِي أَعْمِرَ حَيًا وَمَيْنَ ولِعقبه ) . روه أَحْمَدُ وَمُسْلِم ". 


وَفِي رِوَايَةٍ قال لَ: « الْعْمْرَى جَائَِةٌ لأهلهاء وَالرُقبَ جَابِدَةٌ لأَهْلِهَا ». روَا 
ا 00000 


وفي رِوايَة : ١مَنْ‏ أغمَرَ رَجُلا عُْرَئ لَه وَلِعَقبه فق قَطعَ قله حف حَقَهُ فيهّاء 
وَهِيَ لِمَنْ أَعْمِرَ وَعَقِبِهِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَسْلِم وَالنَسَا » وَابْنُ ماه . 
رفي روَايَةِ قال : « أَيُمَا رَجُل أغمِرَ عُمْرَى لَهُ وَ و لعفبه لعَقِبه فَإِنَّهَا لِلَذِي يُعْطَامًا 


8 


لا تزجع إلى الذي أَعْطامَاء لإ لأَنهُ أغطئ عَطَاء وَفَعَتْ فيه الْمَوَارِيتُ ». رَوَاه 


أو دَاوُهَ وَالنَسَائِيُ وَالتَرْمِذِيٌ م وص . 


.)۲۷٤١ ۲۷۳ /١( أخرجه: أحمد (؟/ 2.75 ٤۳ء ۷۳)ء والنسائى‎ )١( 
۰ .)١5١9( ) وراجع : «الإرواء‎ 
.)۳۹۳ ۳۰٤ ۲۰۲ /۳( أخرجه: البخاري (۲۱۹/۳)» ومسلم (٥/1۸)ء وأحمد‎ )۲( 
.)۳۸۹ ۳۱۲ ۳۰١۲ وأحمد (۲۹۳/۳ء‎ ۰)٦۸ /٥( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
/”7( والنسائی‎ .)١701١( وأبو داود (0 ©»©» والترمذي‎ .)"٠0 /6( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
٠ .)۲۳۸۳( وابن ماجه‎ ) 
.)۲۷۵ /5( أخرجه: مسلم (517/5)» وأحمد (۳/ ۳۰ 3594). والنسائي‎ )0( 
. )717-511/0 /5( والنسائي‎ »)١170٠0( والترمذي‎ »)755١( أخرجه: أبو داود‎ )( 
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رفي لَفْظٍِ عَنْ جًابر: إِنّمَا الْمُمْرَئ التي أَجَارّهَا رسول الله لاء أن يَقُولَ : 
هى لك وَلعقبك. ما إِذَا قَالَ: هي لك ما عِشْتء فَإنّهَا تَرْجمٌ إلى 
صَاحِبِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ وَأَبُو داو . 

وَفِي رواية : أَنَّ ال يكل قَضَى بِالْعُمْرَئ أن يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَجُل وَلِعَقِبه 
لهب وَيسْتَفي: إن حَدَتَ بك حَدَتٌ وَلِعَقِبِك فَهِيَ َي وَإِلَى عَقِبِي ؛ أنه 
لمن أَعْطِيها وَلعَقبه. رَوَاهُ الائ ٠‏ 

6- وَعَنْ جَابر أَنِضًا: أَنَّ رَجُلا مِنَ الْأنَصَارٍ أَعطئ أمَهُ حَدِيقَةَ مِنْ 
جيل حَيَائَهَا فَمَانَتْء فَجَاءَ إِخْوَنَهُ فَقَالُوا: نحن فيه شرع سوا قال : 
َأبّىء فَاخْتَصَمُوا إلى الل ي فَقَسَمَهَا بَبنَهُمْ مِيرَانًا. رَوَاهُ خمد . 

حديتٌ زيدٍ بن ثابت أخرجة أيضًا ابن ماجه. وابنٌ حبَّانَ”*' . 

وحديثٌ ابن عبّاس » قال الحافظ في ١‏ الفتح . اسنادةُ صحيحٌ . 

وحديث ابن عمرَ هو من طريقٍ ابن جريج» عن عطاءِ» عن حبيب بن 
أبي ثابتِ» عنه» وقد اختلف في سماع حبيب من ابن عمرٌ فصرَّح به النّسائيُ» 


x ]اع‎ & 


ورجالٌ إسناده ثقاتٌ . 
وحديثٌ جابر الآخر أخرجة أبو داود"“ وسكت عنهُ هوّ والمنذرئ» وقال 
ابن رسلانٌ فى ( شرح السنن ) ما لفظه: هذا الحديثٌ رواه أحمد» ورجاله 


(FAO «FIV «F1۲ أخرجه: مسلم (0/ 14( وأحمد (۳/ دل‎ )١( 
.)۲۹۹/۳( السنن » (57/5/ا؟-ل/الا؟). (۳) « المسند»‎ « )۲( 

.)٥۱۳۲( أخرجه: ابن ماجه (۲۳۸۱)» وابن حبان‎ )٤( 

(4) راجع: «فتح الباري» (0/ 9 -:55). (5) أخرجه: أبو داود (70690), 
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رجال الصحيح . انتهئ. ويشهد لصته أحاديثُ الباب المصرّحةٌ بأد المعمرّ 
والمرقبَ يكونٌ أولئ بالعين في حياته وورثته من بعده. 

وفي الباب عن سمرةً عند أحمدّء وأبي داودء والتُرمذيٌ” 
الحسن عنهء وفيه مقال كما تقدَّمَ . 

تولد: ١‏ العمرى ) بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر› قال في 
١الفتح‏ (: وحكي ضمْ الميم مع ضم أؤلو» وحكي فتخ أله مع الشكون. 
وهي مأخوذةٌ من العمر وهر الحا سمّيت بذلك ؛ لأنمم كانوا في الجاهليّة 
ُعطي الرّجل الرّجِلَ الدّارَ ويقولٌ لهُ: أعمرتك إيّاها أى: أبحتها لك مِدَّةٌ عمر 
وحياتك. فقيل لها عمرى لذلك. و«الرُقبى»: بوزنٍ العمرئ مأخوذةٌ من 
المراقبة؛ لأنَّ كلا منهما يرقبٌ الآخرٌ متئ يموت لترجمٌ إليهء وكذا ورثتة 
يقومونٌ مقامه» هذا أصلها لغة. 

قال في « الفتح » : ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ العمرئى إذا وقعت كانت ملكا 
للآخر ولا ترج إلى الأول إلا إذا صرح باشتراط ذلك وإلى آنا صحيحةٌ 
جائزةٌ. وحكئ الطبريٌ عن بعض النّاسء والماورديُ عن داود وطائفةء 
وصاحبٌ « البحر “ عن قوم من الفقهاء: أمّا غيرُ مشروعة. 

ثمّ اختلف القائلونَ بصحّتها إلى ما يتوجَّهُ التَملِيك» فالجمهورٌ أنه يتوجَهُ إلى 
الرقبة كسائرٍ الهباتِ حنّئ لو كان المعمرُ عبدًا فأعتقهُ الموهوبُ لهُ نفد بخلافٍ 


( ِ 0 
> وهو من سماع 


.)١1759( والترمذي‎ »)٣٤۹( وأبو داود‎ ۰)۸ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. (TTA |0) « الفتح‎ » )9( .(YTA / 0) « الفتح‎ ١ (؟)‎ 
.)١٤۳/١( «البحر)‎ )٤( 
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الواهب. وقيلَ: يتوجّهُ إلى المنفعة دود الرْقبةء وهو قول مالك والشّافعيّ في 
القديم. وهل يُسلكُ مها مسلكٌ العاريّة أو الوقفي؟ روايتانٍ عند المالكيَة» وعندَ 
الحنفيّة التَملِيك في العمرى يتوجّه إلى الرقبة» وفي الرقبة إلى المنفعة» وعنهم 
أا باطلة . 

وقد حصل من مجموع الرّواياتِ ثلاثة أحوال: 

الأَوّكُ: أن يقول: أعمرتكها ويُطلقُء فهذا تصريحٌ بأتًا للموهوب له 
وحكمها حكمُ المؤْبّدة لاترجمٌ إلى الواهب» وبذلكٌ قالت الهادويّ. 
والحنفيّةُء والنَّاصرُء ومالك؛ لأنَّ المطلقةً عندهم حكمها حكمٌ المؤبّدة» وهو 
أحدُ قولي الشَّافعيٌ والجمهورء ولهُ قول آخر: إا تكونٌ عاريّةَ ترجعٌ بعد 
الموت إلى المالك؛ وقد قضئ رسول الله اة بأ المطلقةً للمعمرّ ولورثته من 
بعده كما في أحاديث الباب . 

الحال الثاني : أن يقول: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إليّ» فهذه عارية 
موقوتة ترجعٌ إلى المعمر عند موت المعمرَء وبه قال أكثرٌ العلماء» ورجُحه 
جماعةٌ من الشّافِعِيّة» والأصحٌ عند أكثرهم لا ترجمٌ إلى الواهب» واحتجوا باه 
شرط فاسدٌ فيُلغى» واحتجُوا بحديثٍ جابرٍ الأخير» فن اللي َة حكم على 
الأنصاريٌ الذي أعطئ أمّهُ الحديقةً حياتها أن لا ترج إليه بل تكونُ لورثتها. 
: ويُؤيّدُ هذا الحديتٌ الرّواية التي قبلهُ أن اللي ية قضئ في العمرى مح الاستثناء 
أا لمن أعطيهاء ويُعارض ذلك ما في حديثِ جابرٍ أيضا المذكورٌ في الباب 
بلفظ : « فأمًا إذا قلت : هيّ لك ما عشت فإمّا ترجعٌ إلى صاحبها » ولكنّهُ قال 


معمرٌ: كان الزهري يُفتي به ولم يذكر التّعلِيلَ» وبيِّنَ من طريقٍ ابن ابي ذئب 


كتاب الهبة والهدية ۳۱۹ 


عن الرهريّ أن التَعلِيلَ من قول أبي سلمةًء قال الحافظ : وقد أوضحتهُ في 
كتاب « المدرج ». 

والحاصلٌ أنَّ الرّواياتِ المطلقة في أحاديث الباب تدل على أنَّ العمرى 
والرُقيئ تكون للمعمّرٍ والمرقب ولعقبهوء سواء كانت مقيِّدةٌ بمدّةِ العمرٍ أو 
مطلقة أو مؤبّدة» ويُؤيّدٌ ذلك الرّوايتانٍ المتقدمتانٍ في دليل من قال : إِنَّ المقيّدةً 
بمدة الحياة لها حكمٌ المؤيّدةٍء وهذه الرّوايةٌ القاضية بالفرقٍ بين التقييدِ بمدَةٍ 
الحياة وبينَ الإطلاقٍ والتَأبِيدٍ معلولة بالإدراج فلا تنتهضٌ لقييدِ المطلقاتِ 
ولا لمعارضة ما يُخالفها. | 

الحال الثَّالتُ : أن يقول: هيّ لك ولعقبك من بعدكء أو يأتي بلفظ يُشْعرُ 
ِالتَأبيدِء فهذهِ حكمها حكمٌ الهبة عند الجمهور. ورويّ عن مالك: أَنَّهُ يكونُ 
حكمها حكم الوق إذا انقرض المعمرٌ وعقبه رجعت إلى الواهب» وأحاديث 
الباب القاضية بنا ملك للموهوب لهُ ولعقبه ترد عليه. 

توله: ١فهي‏ لمعمره» بضمٌ الميم الأول وفتح النّانية اسم مفعولٍ من 
أعمرَ . قوله: ١‏ محياه ومماتة ) فتح الميمين : آي مد حيّاته وبع موته. 

توله: ١لا‏ تعمروا» إلخ. قال القرطبيْ: لايصحٌ حمل هذا اللّهي على 
النُحريم؛ لصسّةٍ الأحاديث المصرّحة بالجواز. وقيل: إن اهي يتوجّةُ إلى 
اللّفْظِ الجاهلي ؛ أن الجاهليّة كانت تستعملها كما تقدّمَء وقيل : النّهيُ يتو جه 
إلى الحكم ولا ينافي الصَّحَةَ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ معن اللي حقيقةٌ التّحريم 
المستازم للفسادٍ المرادفٍ للبطلان إلا أن يُحملَ على الكراهة بقرينة قوله كلا : 
« العمرى جائزة ») . 











توله: «فمن أعمرّ» بضمٌ الهمزةء وكذا قرله: «أو أرقبة». توله: 
«( ولعقبه ») بكسر القاف وسكونها للتخفيفي» والمراد ورثته الْذِينَ يأتونَ بعده . 
5 0 دي بمعين مفعواة ا و 
وإن كان بغیر حائط . . قوله: شرع )2 ب تع اين المسجمة واا آي : سواء» 


ذكرٌ معن ذلك في « القاموس . 
بَابُ ما جَاءَ فى تصرف الْمَرْأَةٍ فى مَالِها وَمَالِ رَوْجها 
5- عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رسول الله ية : « إذا أَنْمَفَتِ الْمَرْأَة مِنْ 
طَعَام رَوْجِهَا غَيِرَ مُفْسِدَةٍ کان لها أجِرُمَا بِمَا أَنْقَمَتْء وَلِرَوْجهَا أجْرْهُ بمَا 


س م o 2° oli‏ رد د م اله 52 تج مي ش 
كسب › وللخازن مثل ذلك لا يتنقص َْْهُمْ من اجر بَْضٍ شَيكا». رواه 


الْجَمَاعَة7'' . 
1 وَعَنْ أَبِي هْرَيرةَ قال : قَالَ رسول الله يا : « إا أَنَْقتِ الْمَراة 
من كسب رَوْجهَا عَنْ عير أَمْرِهِ كُلَهُ نِضفٌ أخرو». مُتَقَنْ عَلَيهِ وروا 
ا 
بُو د 


ء٤٤‎ /١( وأحمد‎ »)٩١ /۳( أخرجه: البخاري (7/ ۰۱۳۹ ۱٤۱)ء (۳/ ۷۳)» ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)٥٥ /٥( والترمذي (1۷۲)» والنسائي‎ »)١785( 24؛ وأبو داود‎ 
) (0 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۰)۷۳ (۷/ ۰۳۹ ٤۸)ء‏ ومسلم (۳/ 4۱) وأحمد ›)۳۱٣۹/۲(‏ 
وأبو داود .)١541/(‏ 
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وَرُوِيٍ أَنِضًا عَنْ أبي هُرَيرَةَ مَوْقُونَا في الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَبتِ رَوْجِهَا 
قَالَ: لاء إلا من قُوتِهَاء وَالْأَجْرُ بَينَهْمَاء ولا جل لَهَا أن تَصَدَّقَ مِنْ مَالٍ 
رَوْجِهَا إلا بإذنه'" . 

4- وَعَنْ أَسْمَاءَ نت أبي بكر أَنّهَا قَالَتْ: يا رسول الله ليس لي 
شَيْءَ الا ما أَدْخَلَ عَلَيّ الربير هل عَلَيَ جاح ن ارصح مِمّا بُذخل عَلَيَ؟ 
فَكَال: « ارْضِحَي مأ اشتَطغت» ولا توعي فَيُوعِيَ لله عَليك ». متفقَ 
عله" . 


uf a‏ سورب E‏ 5 ر ميات . 20 نأش ر روا" 2 م دارع 
وَفِي لفظ عَنْهَا: أنْهَا سَألت التي 5 : إِنَّ الرَبَيرَ رَجُل شديد. وَيَأَتنِي 
المشكين فَأْتَصَدَق عَلَيِهِ من بيه بعير إِذْنِه» فَقَالَ رسول الله بي : ١‏ ارْضَحَي 


(Ilo 


ولا توعی فیُوعی الله عَلَيك ». رَوَاهُ أخمَدٌ 
أثرُ أبي هريرةً الموقوف عليه سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ» وإسنادة لا بأس 
أبى أمامةً عند التّرمذى”“ وحسّنهُ قال : قال رسول الله ك : ١‏ لا تنفقٌ المرأهٌ 
من بيتٍ زوجها إلا بإذنه. قيلَ: يا رسول الله ولا الطعامٌُ؟ قال : ذلك أفضلٌ 
أموالنا » . 
)١(‏ « السنن » لای داود .)۱٦۸۸(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري 2)١50/5(‏ (۳» 40750307 ومسلم (۳/ ؟5). وأحمد /٦(‏ ۱۳۹ 
2 . 
(۳) «المسند» .)٥۳/٣‏ 
(6) أحرجه: الترمذي .)1۷١(‏ 


ز نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 
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توله : ١‏ إذا أنفقت المرأة » إلخ. قال ابنُ العربيّ: اختلفَ السّلف فيما إذا 
تصدّقت المرآهُ من بيتِ زوجها. فمنهم من أجاز لكن في الشَيِءٍ اليسيرٍ 
الذي لا يُوْبهُ له ولا يظهرُ به التُقصانُ. ومنهم من حملهُ على ما إذا أذنَ 
الرَوجُ ولو بطريق الإجمالٍ وهو اختيارٌ البخاريٌء وأمًا التقييد بغير الإفسادٍ 
فمتّفنٌ عليه. ومنهم من قالَ: المرادُ بنفقةٍ المرأةٍ والعبدٍ والخازن: التّمقة 
على عيالٍ صاحب المالٍ في مصالحه وليس ذلك بأن يُنفقوا على الغرباء بغير 
إِذْن. ومنهم من فرق بِينَ المرأة والخادم» فقال: المرأة لها حى في مال الروج 
والَظرٌ في بيتهاء فجارٌ لها أن تتصدّقٌ» بخلافٍ الخادم فليس له تصرف في 
متاع مولاهُ فيُشترط الإذنُ فيه. قال الحافظً”'": وهو متعدَّتٌ بان المرأة إن 
استوفت حمّها فتصدّقت منهُ فقد تخصّصت بك وإن تصدَّقت من غير حقها 
رجعت المسألةٌ كما كانت . 

توله : ١‏ وللخازن » في رواية للبخاريٌ من حديث أبي موسئ التّقِييد بكونٍ 
الخازنٍ مسلمّاء فأخرج الكافرٌ لكونه لا نيه له» وبكونه أميئاء فأخرجٌ الخائنّ؛ 
لاله مأزورٌ وتكونٌ نفسة بذلك طيبَةً ؛ لثلا تعدمَ اليه فيفقدٌ الأجرَ وهی يوذ 
لا بدٌ منها. قرله: « مثل ذلك » ظاهرهُ يقتضي تساويهم في الأجرء ويحتملُ أن 
يكونَ المرادُ بالمثل حصول الأجر في الجملةٍ» وإن كاد أجرٌ الكاسب أوفرَء 
لکن قولهُ في حديثِ أبي هريرةً : «فلهُ نصف أجره » يُشعرٌ بالتساوي . ترله: 
١لا‏ ينق بعضهم » إلخ. المرادٌ عدم المساهمة والمزاحمة في الأجرء 
ويحتملٌ أن يُرادَ مساواةٌ بعضهم بعضا. 


.)۰۳/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
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توله: «عن غير أمره » ظاهرٌ هذه الرُواية أنه يجورٌ للمرأة أن تنفقّ من بيت 
زوجها بغير إذنه ويكون لها أو لهُ نصف أجره على اختلافٍ الُسختين كما 
سيأتي» وكذلك ظاهرٌ رواية أحمدّ المذكورة في حديث أسماءً» ولكن ليس 
فيها تعرّض لمقدار الأجر. ويُمكنٌ أن يُقال: يُحملُ المطلق على المقيّ 
ولا يُعارض ذلك قول أبي هريرةً المذكورٌ في الباب. لأنّ أقوال الصحابة ليست 
بحبَةٍ ولا سيّما إذا عارضت المرفوعً» وإِنّما يُعارضهٌ حديتٌ أبي أمامةً الذي 
ذكرناة» فان ظاهرهُ بي المرأة عن الإنفاقٍ من مال الرّوج إلا بإذنِء والئّهِىٌ 
حقيقةٌ في التّحريمء والمحرّمٌ لا يستحقٌ فاعلة عليه ثوابًا . ويُمكنٌ أن يُقالَ : إن 
النّهَىَ للكراهة فقط» والقرينة الصّارفة إلى ذلك حديتُ أبي هريرة وحديثُ 
أسماءَ» وكراهة التنزيه لا تنافي الجوارٌ ولا تستلزمٌ عدم استحقاقٍ النَّواب. 

ال في « الفتح : والأولئ أن يُحملَ - يعني : حديتٌ أبي هريرة - عل 
ما إذا أنفقت من الذي يخصّها إذا تصدّقت به بغير استئذانه ؛ فإِنّهُ يصدق كونة 
من كسبه فَيُوْجِرُ عليه وكونه بغير أمروء ويحتملٌ أن يكونّ أذنَ لها بطريق 
الإجمالٍ» لكن انتفئ ما كان بطريق التّفصيل . قالَ: ولا بد من الحمل على أحدٍ 
هذين المعنيين وإِلّا فحيثُ كاد من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلاء فهى 
مأزورةٌ بذلك لا مأجورةٌ» وقد ورد فيه حديثٌ ابن عمرٌ عند الطيالسيٌ وغيره. 
انتهيا . 

ترله: « فله نصف أجرو» هكذا في رواية للبخاريٌ» وفي رواية أخرئ: 
« فلها نصف أجره » وعلئ النّسخة الأولئ يكونٌُ للوّجل الذي تصدّقت امرأتة 


,) ° /0( ) الفتح‎ » )١( 
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من كسبه بغير إذنه نصف أجرو على تقدير وقوع الإذنٍ منهُ لها وعلئ السخة 
الثاني يكونٌ للمرأة المتصدقة بغير إِذنٍ زوجها نصف أجرها على تقدير إذنه 
لها. قال في « الفتح : أو المعنيل بالنْصفبٍ أن أجرهُ وأجرها إذا جمعا كان لها 
الصف من ذلك فلكل” منهما أجرٌ كامل» وهما اثنانٍ فكأمما نصفانٍ. 
قرلك: « أن رض » بالضاد والخاء المعجمتين . قال في ١‏ القاموس ): 
و له : أعطاة عطاءً غير لمر توله: ( ولا توعي فيُوعي الله عليك » 


فتجازي بمثل ذلك . 
8- وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَا بيع النيئ بي النَسَاءَ قَالَتْ امْرََةٌ جَلِيلة 
كَأنّهَا من نِسَاءِ مُضَرَّ: یا ب الله إا کل على آبَائَِا وَأََْائِنَا - قَالَ أَبُو دَاوْد : 


وَأَرَىْ فيه فيه وَأَرْوَاجِنَا فما ل أنا بن أنولين؛ قال : « الطب تكله 
وَتَهُدِيئَهُ ( . روه أو داو" کک وَقَال : الطب : الْخَيْدُ وَالبَقْلُ وَالدْطبٌ . 
- وَعَنْ ابر قَالَ: شَهذث الْعِيدَ مَعَ رسول الله يلا مدا 
بالصًلاة قَبْلَ الْحْطبة باد دان ولا إِقَامَقِ نَم فام مُتَوَكُئَا على بلالء فَأَمَرَ 
بتَقْوَىئ الله» وَحَتْ عَلى طاعتهء وَوَعَظ التاس وَذْكرَهُمْ ؛ ثم مُضَى حت اتی 
النْسَاءَ فَوَعَطَهْنَ وَذَكرَهْنَ وَقَالَ: « تَصَدَفْنَ فَإِنَّ أكترَكُنَ حَطَبُ جَهَنمَ ». 
١ )١(‏ الفتح » .)3١١/4(‏ 
(۲) «السئن ») .)١585(‏ 


واختلف في وصله وإرساله. 
راجع : « العلل » للدارقطني (7"87/5)» «العلل » لابن أبي حاتم (۲/ 700) . 
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َقَامَتْ امْرَأة من سَطة النْسَاءِ سَفْعَاءَ الْحَدَيْن فَقَالَثْ: لِم يا رَسول الله؟ 
قال : ١‏ لأنْكنّ تَكثْرْنَ الشّكاةء وَتَكفُرْنَ الْعَشِيرَ ». قال: فَحعلنَ يَتَصَدَفنَ 
© إ2 عإس م :ع َه 1 و ر > ا © )١( ,1- MA‏ 
من حليّهنَ يُلقِينَ في ثؤب بلالٍ مِنْ أقِرَاطهنّ وَخْوَاتِيمِهِنْ . متفق عليه . 
حديث سعد سکت عنه أبو داود والمنذريٰ› ورجال إسناده رجال الصَحيح 
إلا محمد بنَ سوّار» وقد وتفه ابنُ حبَانَ وقال: يغرتٌُ. 

توله: « قال : الرَطب » بمتح الْرَاء وسكون الطاء المهملة. والرُطت 
المذكورٌ آخرًا بضمٌ الرَّاءِ وفتح الطاء. قال في ١‏ القاموس»: الوَّطبُ: ضِد 
اليابس» ثم قال: وبضمة وبضمتين : الرّعيُ الأخضرٌ من البقل والشجر . قال : 
وتمرٌ رطيبٌ مرطبٌ. وأرطبَ النَّحْلُ: حانٌ أوانُ رطبه. 

وفي الحديث دليل على أنه يجورٌ للمرأة أن تأكلَ من مال ابنها وأبيها 
لا تدّخرٌ فلا يجورٌ لها أن تهاديّ بالثياب والدراهم والدنانير والحبوب وغير 
ذلك . 

وقوله: ١‏ إنا كلٌّ» بكسر الهمزة وتشديدٍ النُونْء و« كلة» بفتح الكافٍ 
وتشديدٍ اللام خبرُ « إِنَّ ) أي : نحن عيال عليهم ليس لنا من الأموالٍ ما ننتفعٌ 
به. قولك: « فقامت امرأة » قال الذي : لم أقف على تسمية هذه المرأة إلا 
نه يختلځ في خاطري انا أسماء بنتُ يزيد بن السّكن التي تعرف بخطيبة 
(۱) أخرجه: البخاري (۲/ 275 2))55 ومسلم (۱۸. ۱۹). وأحمد 2)555/١(‏ (۳/ 


(TIE لكاأ١‎ 2,595 
.)٤٦۸/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 
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اللساءء فاا روت أصل هذه القصّةٍ في حديث أخرجة البيهقئ» والطبرانة» 
وغيرهما بلفظ : « خرج رسول الله بيا إلى النّساءِ وأنا معهنّ» فقالَ: يا معشرٌ 
النْساءِء إِنْكنّ أكثرٌ حطب جهنم . فناديتُ رسول الله ية وكنت عليه جريئة : 
ولم يا رسول اللَّهِ؟ قال بل : لأنكنٌ تكثرنَ اللّعنَ وتكفرنَ العشيرٌ » فلا يبعدُ أن 
تكونَّ هي التي أجابتة فان القصّةّ واحدةٌ. 

توله: ١‏ من سطة النّساء » أي : من خيارهنّ . والسفعاء: التي في خدها 
غبرة وسوادٌ» والعشيرٌ: المرادٌ به هاهنا الرّوحٌ . 

والحديثٌ فيه فوائدٌ: منها: ما ذكرهُ المصئّف ها هنا لأجلهء وهر جوادٌ 
صدقةٍ المرأة من مالها من غير توق على إِذنٍ زوجها أو على مقدار معيّن من 
مالها كاللث» ووجة الدّلالة من القصّة ترك الاستفصالٍ عن ذلك كلَّه. قال 
القرطبئ : ولا يُقالٌ في هذا: إِنَّ أزواجهنٌ كانوا حضورًا؛ لأنَّ ذلك لم يُنقلء 
ولو نقلَ فليسٌ فيه تسليمُ أزواجهنّ لهنَّ ذلك» فإنَّ من ثبت له حقٌ فالأصل 
بقاؤهُ حبَّى يُصِرّحَ بإسقاطدء ولم يقل أن القومَ صرّحوا بذلك» وسيأتي 
الخلاف في ذلك قريبًا. ومنها: أن الصَّدقةَ من دوافع العذاب؛ لاله أمرهنّ 
بالصَّدقةٍ ثم علّلَ بان أكثرُ أهل الثَارِ لما يقح منهنٌ من كفران العم وغيرٍ ذلك . 
ومنها: بذلُ النّصيحة والإغلاظ بها لمن احتيجٌ إلى ذلك في مه . ومنها: جوارٌ 
طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجينَ ولو كاد الطالبُ غير محتاج. ومنها: 
مشروعيّة وعظ النّساءء وتعليمهنٌ أحكاءً الإسلام وتذكيرهنٌ بما یجب 
عليه وحتّْهنَ على الصدقة» وتخصيصهنّ بذلك في مجلس منفرد؛ ومحل 
ذلك كله إذا أمنت الفتنةٌ والمفسدةٌ. 


(۱) أخرجه: البيهقى (۳۰۸/۱). والطبرانی فى «الكبير 4 (55؟/ 85١)غ‏ البيهقو من 
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-4١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله ِن عَمْرو: أنَّ الي بيا قال : « لا يَجُورُ لامْرَأةٍ 


7 م : 7 ه DES‏ 
عطبّة إلا بإذن زوجها ) . واه أَحْمَدُ وَالنْسَائيُ وأو داو و 


وَفِي لَفْظِ : لا بَجُورُ لِلْمَرْةِ مر في مَالِهَا ذا مَلَكَ رَوْجُهَا عِصْمَتَهَا ». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ”"' . 

الحديثٌ سكت عنهُ أبو داودّ والمنذريٌ» وقد أخرجة البيهقىُ» والحاك" 
في « المستدرك ٠»‏ وفي إسناده عمرو بِنُ شعيب» عن أبيه. عن جدو وحديثه 
من قسم الحسن» وقد صح لهُ التّرمذيٰ أحاديتٌ» [ ومن دون عمرو بن 
شعيب هم رجال الصحيح عند أبي داود. وفي الباب عن خيرة” “' امرأة 
كعب بن مالكِ عن الي ل نحوة ] . 

ترلك: ١‏ أمرٌ » أي : عطَيّةٌ من العطاياء ولعلَّهُ عدل عن العطيّة إلى الأمر لما 
بينَ لفظ المرأةٍ والأمر من الجناس الذي هو نوع من أنواع البلاغة. 

وقد استدل بهذا الحديث على أنَّهُ لا يجوز للمرأة أن تعطيّ عطيّة من مالها 
بغير إذنِ زوجها ولو كانت رشيدةً» وقد اختلف في ذلك فقالٌ الليتُ: 
لا يجورٌ لها ذلك مطلقًا لا في الث ولا فيما دونه إلا في الشّيءِ النّافهِ. وقالَ 
طاوسٌ ومالك: إِنَّهُ يجورٌ لها أن تعطيّ من مالها بغير إذنه في اثلث لا فيما 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/5لا١2.1‏ ۱۸۰۹ 2١95 ۱۹۲ 21١95١‏ وأبو داود (/ا5:ه"), 

والنسائي /٩(‏ 55-560). (10/9-571/8/5). 
(۲) أخرجه: أحمد 2»)75١١7/5(‏ وأبو داود (055)» والنسائي (2778/5). وابن ماجه 

.(YTAA) 


(۳) أخرجه : البيهقي (5/ 425١‏ والحاكم (۲/ .)٤۷‏ 
(؟) أخرجه: ابن ماجه (۲۳۸۹). (5) ليس بالأصل . 


۳۲۸ المحلد السابع 


فوقة» فلا يجورٌ إلا بإذنه» وذهبّ الجمهورٌُ إلى أَنَّهُ يجورُ لها مطلقًا من غير إِذْنٍ 
من الرّوج إذا لم تكن سفيهةٌ» فإن كانت سفيهةٌ لم يجز. قال في « الفتح ۲“ : 
وأدلّهُ الجمهور من الكتاب والسُّنّةَ كثيرة. ان 0 

وقد استدل البخاريٌ في « صحيحه » على جواز ذلك بأحاديثٌ ذكرها في 
باب هبة المرأةٍ لغير زوجها من كتاب الهبة. ظ 

ومن جلة أدلّة الجمهور حديثُ جابر المذكورٌ قبل هذاء وحملوا حديتٌ 
الباب على ما إذا كانت سفيهةً غير رشيدة. وحمل مالك أله الجمهور على 
الشَّىءِ اليسيرء وجعل حَدَّهُ الثْلتٌ فما دونة. 

ومن جملة أدلّةِ الجمهور الأحاديثٌُ المتقدّمةٌ في أَوَّلِ الباب القاضية بأنَّهُ يجوز 
لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه» وإذا جار لها ذلك في ماله بغير إِذنه 
فبالآولئ الجوازٌ في مالها . 

والأولئ أن يُقَالَ: يتعيّنُ الأخذ بعموم حديث عبد الله بن عمرو وما ورد من 
الواقعات المخالفة له تكونٌ مقصورةً على مواردها أو مخصّصةً لمثل من وقعت 
له من هذا العموم» وأمّا مجرّدُ الاحتمالاتِ فليست مما تقوم به الحبّة . 


0 


علد : صلق بن کال نولاق راء" ( نعم وَالْأَجْرُ بَبِتَكُمَا ) روا 


د 
سل 


.)6١ /۳( ) صحيح مسلم‎ ( (۲) .)(Y1۸ /) ) «الفتح‎ )١( 





كتاب الهبة والهدية ۳۹ 








4 - وَعَنْهُ قَالَ: أُمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقْدِرَ لَحْمَاء فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ 
فأَطْعَميُُ مئه فَضَرَبَنِيء فَأنَيتُ رسول الله يا قَذَكَرْتُ لَه ذَلِكَء فَدَعَاه 
تقال : ١‏ لِم ضربته؟ ») فَقَال: عطي طَعَامِي مِنْ غير أَنْ آمْرَهُ قَقَالَ: « الاجر 
نكما ). رَوَأهُ أَحْمَدُ وَمَسْلِمْ وَالنّسَائِت”'' . 

4- وَعَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ قَالَ: تيت الي يك بطعام أا ملوك 
َقُلْتُ: هَذِهِ صَدَقَة فَأَمَرَ أَضْحَابَه فَأَكَلُوا وَلَمْ يكل نم اَي 5 
َقُلْتُ: هذه هَديَة أَهُدَيْنُهَا لك أكْرِمُكَ بها؛ فَإنْي رَأَِئْك لا ناكل الصَّدَقَ 
أَمَرَ أَضْحَابَهُ اكوا َكل مَعَهُمْ. روَا خمد" . 

06- وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كُنْتُ اسْتَأدَنتُ مَوْلَايَ في ذَلِكَ فُطْيَبَ لي 
فَاخْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعتهُه فَاشْئَرَئْتُ ذَلِكَ الطَعَامَ. رَوَاهُ خمد . 


س 


إسحاق» وقي رجاله رجال 


الصحيح . وحديثٌ سلمان الثاني في إسناده أبو مره سلمة بن معاوية . قال 


في «مجمع الزوائد» 8 ولم أجد من ترح 


حديثٌُ سلمانٌ الأول في إسناده ابن 


انتهن. ويشهد لصحة 


» أخرجه: مسلم (۳/ 41( والنسائي (7/6). وأحمد كما في « أطراف المسند‎ )١( 
(؟5865).‎ 

(؟) « المسند » (579/6). 

.)٤۳۸ /٥( » المسند‎ « )۳( 

(5) « مجمع الزوائد » .)١57/5(‏ 

)٥(‏ هو: : سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر؛ كما قاه ابن معين في "تاريخ 
الدوري» .)۳١١١(‏ وقيل في كنيته : «أبو ليلين) . 
راجع : «عہذیب الکمال» /۳٤(‏ ۲۳۹). 


۳۳٠‏ المجلد السابع 


معناهُ ما في «صحيح البخاريٌ *“ من حديث عائشةً قالت: كان 


رسول اللَّه كد إذا أتيّ بطعام يسأل: أهدبّة أم صدقة؟ فإن قيلَ: صدقةٌ 
قال لأصحابه: كلوا. وإن فيل : هد ضرت بيده فأكل معهم ). 
والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرةٌ . 

تقرلك: « قال : نعم والأجرٌ بينكما ») فيه دليل عليل أنه يجورٌ للعبد أن 
يتصدَّقٌ من مالٍ مولاهُ وأنَّهُ يكو شريكا للمولى في الأجر. 

وقد بوّبَ البخاريٰ في « صحيحه » لذلك فقال: بِابُ. من أمرّ خادمة بالصَّدقة 
ولم يُناول بنفسه» وقال أبو موسئ عن النَِيّ بي : ١هو‏ أحدٌ المتصدّقِينَ » ثم 
أوردٌ حديتٌ عائشة قالت : : قال التب عل : لآ إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غيرَ 
مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره بما كسبّ». وللخازن مثل 
ذلك لا ينقصٌ بعضهم أجرٌ بعض “.قال ابن رشيدٍ: نمه - يعني البخاريّ - 
بالتَّرحمَةٍ على أنَّ هذا الحديتٌ مفسّرٌ لها؛ لأنَّ كلا من الخازنٍ والخادم والمرأة 
أمينٌ ليس لهُ أن يتصرف إلا بإذن المالك نضًا أو عرفاء إحال أو تفصيلا. 
انتهيل . 

ولك الرّوايةٌ الأخرئ من الحديث مشعرةٌ بأن يُكتب للعبدٍ أجرُ الصَّدقةٍ 
وإن كان بغير إِذنِ سيّدهِ؛ لأنَّ الئبىّ بء حك بأنّ الجر بينهما بعد أن قال له 
سيّد العبدٍ: « إِنَهُ ؛ يُعطي طعامة من غير أمره'. 


.» الأيمان‎ «١ الحديث حديث أبى هريرة وليس حديث عائشة وسيأتى فى كتاب‎ )١( 
تقدم فى الباب الذي قبله.‎ )0( 


كتاب الهبة والهدية ۳۳۱ 





توله: « أن أقدرٌَ لحمًا» بفتح الهمزةء وسكونِ القافٍء وكسر الدَالٍ 
المهملةء أي : أجعلة في القدرء والقدية والقادرٌ : ما يُطبخ في القدرء ويُطلقٌ 
أيضًا على القسمة. قال في « القاموس )© : قدرٌ الرّزْقٌ: قسمة. وقال أيضًا: 
قدرتهُ أقدرهُ قدارة: هيّأتُ ووقَّتُ. وآبي الحم المذكورٌ هو بالمدّ بزنة فاعل من 
الإباءء وقد قدّمنا في هذا الشرح التنبية على ذلك وإِنّما أعدناه ها هنا لكثرة 


ب كاتا عه 


كتاب الوقف rr‏ 


كتَابُ الْوَقْفٍ 


5- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ الى بي قَالَ: « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطَمَ 
عَمَلَهُ إلا مِنْ نَلَانّةِ أشياءَ: صَدَقَةِ جَاريةء أو عم نفع پو أو وَلَد صَالِح 
يَدْعُو لَه ». روَا جما د إلا الْبْخَارِيٌ وَانْنَ مَاجَهْ 2 , 


2۹ 


سول رت ت اش بخ ایت غلا فا شل مدي به ته 
مُرْنِي؟ فَقَال كك : «إِنْ شِكْتَ حَبَسْتَ أَضلَها و تَصَدَقتَ بها »» قَتَصَدَّقَ بها 
عُمَرُ عَلَى أَنْ لاتْبَاعَ ولا توهَبَ ولاثورَتَء في الْفَقَّرَاءِء وَدُوِي القُرْبَى. 
وَالرّقَابء وَالضَيْفِء وَابْنِ السّبيل» لا جا اع عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن يَأَكْلَ مِنْهَا 
ِالْمَعْرُوفٍء وَيْطيِم غير مُتَمَوْلٍ . وَفِي لظ : عير مأل مالا . َوَاُالْجَمَاعَةة" . 
وفي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يئار قال - في صَدَقَةِعُمرَ - : يس عَلى اللي تلح 
أن يَأكُلَ وَيُؤْكلَ صَدِيقًا ا َه خَيرَ مئل ال : وَكَانَ ابن عْمَرَ ُو يلي صَدَقَة 
عَمَرَ هدي لئاس من أفل مَكة كان ينز عَلَِهم. َخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ7” . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (07/0), وأحمد (۲/ ۳۷۲). وأبو داود (۲۸۸۰)» والترمذي 
)۱۳۷7( والنسائي .)50١/5(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۹/۳١۲)ء‏ (5/١١اء »)٠٤١‏ ومسلم »)۷٤ »۷۳/١(‏ وأحمد 
(۱۲/۲ وه (٥١ ۱١ ۱۱٤‏ وأبو داود (۲۸۷۸)» والترمذي »)۱۳۷١(‏ 


والنسائى )5/ الالال )ىن وابن ماجه .)۲۳۹٦(‏ 
(۳) « صحيح البخاري » (۳/ ۱۳۳). 


رض المجلد .السابع 


12 ا . 4 َ9 Iie a‏ 5 م MUM‏ ارد ووه 
ونيو ين الف ان مَنْ وقف شيئا على صِئْفٍ مِنَ النثاس وولده مِنْهُم 


د فه. 


- وَعَنْ عُثْمَانَ : أنَّ النِيَ ي قَدِمَ الْمَدِيئة وَلَيِسَ بها مَاءُ يُسْتَعْدَبُ 
غَيِرَ بر رُومَةَ فَقَالَ: « مَنْ يَشْتَرِي بر رُومَةَ فْيَجْعَلَ فِيهَا دَلْوَهُ مَعَ دلاء 
المُسْلِمِينَ بخیْر له منْهَا في الْحَنَّدِ؟ » فَاشْتَرَيْنَهَا من صلب مالي . رَوَأه 
النَسَائِيْ وَالتَّرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيتُ خسن 

وَفيه جَوَارْ التفاع الاقف ب وَقفِهِ الْعَام. 

حديثٌ عثمانَ أخرجة البخاريٌ”'" أيضًا تعليمًا . 

تولد: ١‏ إلا من ثلاثة أشياء » فيه دليلٌ على أنَّ ثوابت هذه اللّلاثة لا ينقطمْ 
بالموت. قال العلماء: معنئ الحديث أنَّ عمل الميّتِ ينقطعُ بموته وينقطع 
تلد النّواب له إلا في هذه الأشياء اللّلاثة لكونه كاسبها؛ فإ الول من كسبهء 
وكذا ما يُخْلّْفَهُ من العلم كالئّصنيفٍ والتّعليم» وكذا الصدقة الجارية وهي 
الوقفُ. وفيه الإرشادٌ إلى فضيلة الصدقة الجارية والعلم الذي يبق بعد موتٍ 
صاحبة والتّروج الذي هو سببٌ حدوث الأولاد. وهذا الحديثٌ قد قدّمنا 
الكلام عليه وعلئ ما ورد مورده في باب وصول ثواب القراءة المهداةٍ إلى 
الموت من كتاب الجنائز . 

ترلك: ١‏ أرضًا بخيبرَ ؛ هي المسمّاةٌ بِتَمَعّ كما في رواية للبخاريٌ وأحمد. 


.)570 /5( أخرجه: الترمذي (۳۷۰۳)» والنسائي‎ )١( 
.)١5 /5( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


کتاب الوقف To‏ 


ومع : بفتح المثلثة والميم» وقيلَ: بسكونٍ الميم وبعدها غينٌ معجمةٌ . ترله : 
« نفس من ) النَّفيس : الجل. قال الداودی : سمي نفيسًا لاله يأخذ بالتفس . 
ترلده: ١‏ وتصدّقت بها )» أي : بمنفعتها» وفي رواية للبخاريٌ : « حبس أصلها 
وسبّل ثمرتها »» وفي أخرى لهُ: ١‏ تصدّق بثمره وحيّس أصلة ». 

قوله: ولا تورثُ» زاد الذدَّارقطنِئ”'': «حبيسٌ ما دامت السَّماواتٌ 
والأرض »» وفي رواية للبيهقيٌ”'': ١‏ تصدّق بثمره وحبّس أصلةء لايباع 
ولا يورت ». قال الحافظاً0؟ : وهذا ظاهرٌ أن الشَّرط من كلام النَِْ ية 
بخلاف بقيّة الرُواياتٍ فإنَّ الضّرطَ فيها ظاهرٌ أنه من كلام عمرّء وفي البخاريّ 
بلفظ : فال الى يلِ: « تصدّق بأصلهء لا يْبامُ ولا يُوهبُ ولا يور ولكن 
فق ثمرة». 

وفي الببخار 47 أيضًا في المزارعة» قال الي يله لعمرّ: « تصدّق بأصله 
لا يْباعٌ ولايُوهبٌ ولكن يُنفقُ ثمرهُ. فتصدّق به ». فهذا صريحٌ أنَّ الشّرطَ من 
كلام اللي با ولا منافاةَ؛ لأنّهُ يُمكنُ الجممٌ بان عمرَ شرط ذلك الشَّرطُ بعد 
أن أمرة الي ية به . فمن الرُواة من رفعة إلى الي بإ . ومنهم من وقفةُ على 
عمرٌ لوقوعه منهُ امتثالا للأمر الواقع منه ية به. 

توله : ( وذوي القربول “ قال في « الفتح )7 : يحتملُ أن يكونَّ المرادُ من 
ذكرٌ في الخمس» ويحتملٌ أن المرادّ بهم قربئ الواقف» وبهذا جزم القرطبئٌ . 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني »)١184-188/4(‏ وليس فيه هذه الزيادة. 
(0) أخرجه: البيهقي .)١159/5(‏ 


(9) » الفتح ) (0/ .)6۰١‏ 
(5) البخاري /٥(‏ ۱۷) تعليمًا. 








۳۳٦‏ المجلد. السابع 





توله: ١‏ والضيف » هو من نزل بقوم يُريدٌ القرك. قولك: أن يأكلّ منها 
بالمعروف » قيل : المعروفٌ هنا هو ما ذكرٌ في ولي اليتيم» وقد تقدمَ الكلام 
على ذلك في باب ما بحل لوليّ اليتيم من كتاب افليس . قَالَ القرطبين : جرت 
العادةٌ بأنّ العامل يأكل من ثمرة الوقف حنَّ لو اشترط الواقف أنَّ العاملٌ 
لايأكل لاستقبح ذلك منهُء والمرادٌ بالمعروف القدرٌ الذي جرت به العادةٌ. 
وقيلَ: القدرُ الذي يدفم الشَّهوةَ. وقيلَ: المرادٌ أن يأحذَّ منهُ بقدر عملهء 
والأوّل أولى . كذا في « الفتح ©" . ) 

ترله : غير متموّل » أي : غير منَّخْذٍ منها مالا أي : ملكا . قال الحافظ : 
والمراة آله لا يتملك شين من رقاب . ترله: « غير متأثل » بمشّاءٍ : نم مثلثة بينهما 
همزةٌء وهو اتاد أصل المالٍ حت كأَنّهُ عنده قدي وله كل: شيء : أصله . 
ترله : قال فى صدقة عمز؛ آي في رواد لها عن ابن حمر کیا جم ذال 
المرِّيُ في « الأطرافٍ » ورواءُ الإسماعيليُ من طريقٍ ابن أبي عمرّء عن سفيادء 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرٌ. قولك: «وكانَ ابن عمرّ» هو موصول 
الإسنادٍ كما في رواية الإسماعيليٌ. 

ترله: ١‏ لناس » بيّنَ الإسماعيلىٌ أنهم آل عبدٍ الله بن خالدٍ بن أسيد بن 
أبي العاص» وإِنّما كان ابن عمرّ يمدي منه أحدًا بالشرط المذكورٍ وهو: 
ويُؤكلَ صديًا له ؛ ويحتملٌ أن يكون إلما أطعمهم من نصيه الذي جعل له أن 
يأكلّ منهُ بالمعروف» فكانّ يُوْخْرهُ ليُهديَ لأصحابه منه. 


600 « الفتح ») (ه/ .)5١١‏ 


كتاب الوقف FV‏ 








قال في « الفتح : وحديثٌ عمرّ هذا أصل في مشروعيّة الوقي. وقد 
روئ احم“ عن ابن عمرَ قال: أوَّلُ صدقةٍ- أي: موقوفة - كانت في 
الإسلام صدقة عمرّ. وروىئ عمربنُ شب « عن عمرو بن سعدٍ بنٍ معاذٍ قال : 
سألنا عن اول حبس في الإسلام» فقالَ المهاجرونَ: صدقة عمرّ. وقال 
الأنصارٌ: صدقة رسول الله ل . وفي إسناده الواقدى . وفي ١‏ مغازي 
الواقديٌ » أن أوّلَ صدقةٍ موقوفة كانت في الإسلام أراضي مُخْرِرِيقَ - بالمعجمة 
مصكَّرًا - التي أوصئ بها إلى النَبِيَّ يلل فوقفها"" . ظ 

وقد ذهبّ إلى جواز الوقف ولزومه جمهورٌ العلماءء قال التُرمذيٌّ: لانعلم 
بِينَ الصحابة والمتقدّمينَ من أهل العلم خلافا في جواز وقفٍ الأرضينَ . وجاء 
عن شريح أَنَّهُ أذكرٌ الحبس» وقالٌ أبو حنيفة : لايلزمُء وخالفهُ جيم أصحابه إلا 
زفرٌ. وقد حكيل الطَّحاويُ عن أبي يُوسفٌ أنه قالَ: لو بلع أبا حنيفة لقال به 

واحتح الطحاويٌ لأبي حنيفة أن قوله بي : «حبّس أصلها» لا يستلزم 
لنَأبيدَه بل يحتملٌ أن يكو أرادً مدّةَ اختياره. قال في ١‏ الفتح »“ : ولا يخفئ 
ضعفٌ هذا التأويل» ولا يُمَهمُ من قوله: « وقفتُ وحبستٌ» إلا الابيد حم 
يُصرّح بالشَّرطٍ عند من يذهب إليهء وكأنّهُ لم يقف على الرُوايةٍ التي فيها: 
«حبيسٌ ما دامت السَّماواتٌ والأرض » قال القرطبئُّ: راد الوق مخالف 
للإجماع فلا يلتفت إليه. انتهئ . 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ .)5١7‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)٠١۷/۲(‏ 


(۳) راجع: «فتح الباري» (5/؟٠5).‏ 
)€( «فتح الباري» (ه/ ٠١7”‏ 5). 


۳۸ المحلد السابع 








. وممًا يويد ما ذهب إليه الجمهوز حديثٌ: « أمَا خالدٌ فقد احتَبّسّ أدراعة 
وأعتادة في سبيل الله ». . وهو متفقٌ عليه. وقد َعَم في الرّكاة . ومن ذلك 
حديث أبي هريرةً المذكورٌ في أوَل الباب» فإِنَ قولهُ: ١‏ صدقةٍ جارية » يُشعرُ 
أن لوقف يلرم ولا يجوز نقضةُء ولو جار الَقض لكان الوقفُ صدقةٌ منقطعد: 
وقد وصفه في الحديث بعدم الانقطاع. ومن ذلك قولة ككِ: لا باع 
ولايُوهبٌ ولا يورت ». كما تقدَّم فإنَّ هذا منه ل بيان لماهية الحبيس التي 
أمرّ بها عمرّء وذلك يستلزمٌُ لزومً الوقفِ وعدم جواز نقضدء وإِلّا لما كان 
نبيسَاء والمفروضل أله حي . ومن ذلك حديث أبي قنادة عند السائي» وان 
ماجه» وابن حبَّانَ”'' مرفوعًا: ١‏ خيرٌ ما يُحْلْفهُ الرّجِلُ بعدهُ ثلاث : ولد صالحٌ 
يدعو له وصدقة تجري يبلغة أجرهاء وعلم يُعمل به من بعده». والجريٌ 
يستلزمٌ عدم جوازٍ التّقض من الغير. ومن ذلك وقفُ أبي طلحة التي وقول 
رسول الله لا لهُ: « أرئ أن تجعلها في الأقربِينَ » وما روي من حديث أنس عند 
الجماعة : « أنْ حسّانَ باع نصيبة منهُ » فمعٌ كونٍ فعله ليس بحبَةٍ قد روي أنه أنكرٌ 
عليه. ومن ذلك وقف جاعة من الصحابة منهم عليٌُ» وأبو بكرء والرُبِيرُ 
وسعید» وعمرو بن العاص» وحكيم بن حزام» وأنسٌ» وزيد بنُ ثابټ» روئ 
ذلك كله البيهقث”" . ومنةُ أيضًا وقف عثمانَ لبئر رومةً كما في حديث الباب. 


واحتجّ لأبى حنيفة ومن معة بما أخرجة البيهقيُ في « الشعب » من حديث 
ابن عباس « أن الى بيا 2 له قال لما نزلت آنه الفرائض : لا حبس بعد سورة 
النْساءٍ ». ويّجابٌ عنة أن في إسناده ابنَ لهيعة ولا بُحتح بمثله» ويُجابٌُ أيضًا 


(۱) أخرجه: النسائي »)١١8577(‏ وابن ماجه (۱٤۲)ء‏ وابن حبان (97). 
(۲) أخرجه: البيهقى .)١717/5(‏ 


كتاب الوقف ۳۳۹ 








أن المراد بالحبس المذكور: توقيف المالٍ عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يدي 
وقد أشارَ إلى مثل ذلك في « النّهاية ). وقال في ١‏ البحر ١")‏ : أرادٌ حبس 
الجاهليّة للسائبة والوصيلة والحام» سلّمنا فليس في آية الميراث منعٌ الوقفٍ 
لافتراقهما. انتهن. وأيضًا لو فرضٌ أن المراد بحديث ابن عباس الحبس 
الشّاملٌ للوقف لكونه نكرةً في سياق النَّفي لكان مخصّصًا بالأحاديثٍ المذكورة 
في الباب . | 


واحتجّ لهم أيضًا على عدم لزوم حكم الوق بما رواة الطحاوي واب عبدٍ البرٌ 
عن الزُهريٌ”" : ( أن عمرّ قال : لولا أني ذكرت صدفتي لرسول الله اا 
لرددتها ») وهو يُشْعرٌ بان الوقفٌ لا يمتنع الرّجوع عنه» وأنَّ الذي منعَ عمرَ من 
الؤُجوع كونة ذكرهُ للنّبِيْ كله فكرة أن يُفارقة على أمر ثم يُخالفه إلى غيره. 
ويجاب عنة بِأنّهُ لا حبَةٌ في أقوالٍ الصحابة وأفعالهم إلا إذا وقمٌ الإجماٌ منهم. 
ولم يقع ها هناء وأيضًا هذا الأثر منقطمٌ؛ لأنَّ الزُهريّ لم يُدرك عمرٌ. 

فالحق أنَّ الوقف من القرباتٍ التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقفِ 
ولا لغيره. وقد حكين فى « البحر 200 عن محمد وابن أبى ليلئ أنَّ الوقفٌ لا ينفذ 
إلا بعد القبض» وإِلّا فللواقفٍ الوّجِوعٌ ؛ لان صدقةٌ ومن شرطها القبض» ويجِابُ 
أنه بعدَ التّحبيس قد تعذَّرَ الوُجوعٌ» وإلحاقةُ بالصدقةٍ إلحاق معَ الفارق. 

توله : « من يشتري بثئرٌ رومة » بضمٌ الرَّاءِ وسكونٍ الواو» وفي رواية للبغويٌ 
.في « الصّحابة » من طريق بشر بن بشير الأسلمىٌ عن أبيه: « أا كانت لرجل 


.)١59/5( «البحر»‎ )١( 


(۲) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (457/5)» وابن عبد البر في «التمهيد) 
.)١١4/1(‏ 








من بني غفارٍ عينٌ يقال لها: رومةٌء وكانّ يبيعٌ منها القربةٌ بمدّء فقالّ له الى 
4 : تبيعنيها بعينٍ في الجنَّة؟ فقا : يا رسول اللّه» ليس لي ولا لعيالي غيرهاء 
فبلعٌ ذلك عثمانٌء فاشتزاها بخمسة وثلائينَ آلف درهم» تن ي 
أتجعلٌ لي ما جعلت له؟ قال : : نعم . . قال: قد جعلتها للمسلمينَ ». 
طريق الأحنفٍ عن عثمانَ قال ٠‏ اجملها سقاباً للمسلميت وأجرها لك ۲ وزاة 
أيضًا في رواية من هذه الطريق أنَّ عثمانَ قال ذلك وهو محصورٌ وصدَّقهُ جماعةٌ 
منهم علي بنْ أبي طالب نئي » وطلحةء والرُبِيبُ وسعد بن أبي وقاص . 
توله: « فيجعل فيها دلوه معَ دلاءِ المسلمينَ » فيه دليلٌ عل أنه يجوز 
للواقف أن يجعل لنفسه نصيبًا من الوقفِ» ويُؤْيّدهُ جعلٌ عمرَ لمن وليّ وقفهُ أن 
يأكل منهُ بالمعروفٍ. وظاهره عدم الفرق بينَ أن يكونَ هوّ النَاظرٌ أو غيره . 
قال في ١‏ الفتخ »: ويستنبط منةٌ صسَةُ الوقفٍ على النّفس ؛ > وهو قول اين 
أبي ليل وأبي يُوسف وأحمدٌ في الأرجح عن وقالَ به ابن شعبانَ من المالكية, 
وجمهورهم على المع إلا إذا استثنئ لنفسهٍ شيئًا يسيرًا بحيثُ لا يهم أله قصدَ 
حرمانَ ورثته . ومن الشَافعيّة ابن سريج وطائفة. صف فيه محمد بن عبد الأ 
الأنصاريٌ شيخ البخاريٌ جزءًا ضخمًا واستدل له بقَصة عمرَ هڏ وبقصة 
راکب البدنةء وبحديث أنس في ١‏ أنه يا أعتق صف وجعل عتقها صداقها ٠۲‏ 
ووجة الاستدلالٍ به أنه أخرجها عن ملكه بالعتتي وردّها إليه بالشّرط . انتهى 
وقد حكى في « البحر » جوارً الوقفب على النّفس عن العترة» وابن شبرمةًء 
والزبيري؛ وابنٍ الصبَاغ . وعن الشافعي؛ ومحمّر. والنّاصرٍ أله لا يصح الوقف 


000 سيأتي ذ في « كتاب النكاح 2 . 





كتاب الوقف > 








على التفس» قالوا: لاله تمليكُ فلا يصح أن يتملك لنفسه من نفسه كالبيع 
والهبةء ولقوله بي : « سبّل التّمرة » وتسبيلٌ الّمرة: تمليكها للغير. قال في 
« الفتح »: وتعقّب بأنَ امتناع ذلك غير مستحيل» ومنعة تمليكة لنفسه إِلّما هوّ 
لعدم الفائدة والفائدة في الوقفي حاصلةً؛ لأنَّ استحقاقة إِيَّاهُ ملكا غيد 
استحقاقه إِيَّاهُ وقفًا. نت . 

روي صحة الوقب على الثفس حديث ٠‏ الأجل الذي قال لني كل . عندي 
دينارٌ . فقالَ: تصدَّقَ به على نفسك ». أخرجة"''' أبو داودٌ والنّسائِنُ وأيضا 
المقصودُ من الوقف تحصيلُ القربة» وهيّ حاصلة بالصّرفِ إلى النّفْس . 


بَابُ وَفْف الْمْشَاع وَالْمَنْقَولٍ 


64- عن ابن عُمَرَ قَالَ: ال عْمَرُ للت بي : إِنَّ الْمائة اسهم التي 
ا إلى منها قذ أَرَدْتُ أن أَنَصَدَّقَ بهاء فَقَالَ 
الي اة : « اخبس أَضْلَهَا وَسَبّلْ ثَمَرَنَهَا » . رَوَاهُ النسَائْيْء وَابْنْ ماج . 

"٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يلل : ( من احْتَبَسَ قَرَسَا 
في سَبِيل اللّهِ ! إِيِمَانًا وَاحْتِسَابًا فَإِنَّ شِبَعَةُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ في مِيرَاز نه يوم اتام 
حَسََاتٌ » . واه أَحْمَدُ وَالْبْحَارِيُ 2 

)۱( أخرجه : ايو داود »))١591(‏ والنسائي (4/ 1۲( وأحمد (۲/ ۲۱ (EV‏ وابن 

.)0٥۷٩ /۱( والحاكم‎ »)٤۲۳٥( حبان‎ 


(؟) أخرجه: النسائي (5/؟7)ء وابن ماجه (۲۳۹۷). 
(۳) أخرجه: البخاري (5/ 2075 وأحمد (717/4/5). 











۳4 ظ المجلد السابع 


200 وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: أَرَادَ رَسول الله كَل الْحَجّء قَقَالَتِ مره 
لِرَوْجْهَا : حجني مَعَ رَسُولُ الل يل فَقَالَ: ما عندى ما أححك عَلَيْه. 
َالَثْ: أحِجّني عَلَى جَمَلِكَ فُلَان. قَالَ: ذَلِكَ حبس في سَبيل الله فأنّى 

رَسُولُ الله اف فسألة فَقَالَ: « أَمَا إِنّكَ لو أخجَجتها عَلَيهِ كان في سَبِيل 


الله ( رَوَأهُ أو اود ۳ 


وهر 


وقد ص أذ رَسُولُ الله کل قال في حى خالد: « قد اخْتَبّسّ أدْرَاعَهُ 
وَأَعْتَادَهُ فى سَبيل الله »". 
حديثٌ ابن عمرَ أخرجة أيضًا الشَافِعِيُ”'' ورجال إسناده ثقاتٌ» وهو متمق 


عليه من حديث أبي هريرةً كما تقدمَ؛ وله طرق عند الشِحْينِ”". 


وحديتٌُ ابن عباس أخرجة أيضًا ابن خزيمة في « صحيحو»”” » وأخرجه 


.)۱۹۹۰( » السنن‎ « )١( 
.)١555( تقدم تخريجه في أبواب الزكاة‎ )۲( 
.)۱۳۹-۱۳۸/۲( » مسنده‎ ١ أخرجه: الشافعى فى‎ )۳( 
حاشية بالأصل: ينظر ؛ فحديث وقف عمر لم يروه أبو هريرة لا عند الشيخين‎ )4( 
ولاغيرهماء ولم يذكر في «التلخيص» إلا أنه من طريق ابن عمرء ولم يذكر‎ 
أبا هريرة» والذي تقدم لأبي هريرة هو حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله» إلخ.‎ 
ولم ينسبه فيه إلا إلى الشافعي» وهو من طريق العمري المضعف. وكذا رواه البيهقي‎ 
من طريقه. والمتفق عليه هو وقف عمر لثمغ» وهو غير هذا الحديث الذي في المائة‎ 
السهم من خيبر. ظ‎ 
فقد وهم الشارح من جهتين : أحدهما : أنه روي عن ابي هريرة وهو لم يرو شيئاً في‎ 
وقف عمر لا في ثمغ ولا المائة السهم . والثانية : أن هذا من المتفق عليه» وليس‎ ٤ 
كذلك» بل هو مضعف بالعمري المكبر. إلى آخر ما ذكره في الحاشية..‎ 
) ظ‎ .)٠۷۷( أخرجه: ابن خزيمة‎ )0( 


كتاب الوقف EY‏ 


البخاري والنّسائيئ''' مختصرّاء وسكت عنة أبو داود والمنذريٌ ورجال إسناده 
ثقاتٌ وقد تقدّمٌ نحوهٌ من حديث أمّ معقل الأسديّة في باب الصرفِ في 
سبيل الله وابن السّبيل من كتاب الرَّكاةٍ. 

وحديثُ تحبيس خالدٍ لأدراعه وأعتاده قد تقدم أيضًا في باب ما جاءَ في 
تعجيل الرّكاةٍ من كتاب الرّكاة. 

توله: ١‏ إنَّ المائة السهم » إلخ . استدل المصئّف هذا الحديث على صحة 
وق المشاع» وقد حكرا صگ ذلك في ١‏ البحر )”'' عن الهادي» والقاسمء 
والنّاصر. والشَّافْعِنَ ؛ وأبي يُوسف. ومالك» واحتحٌّ لهم بأل عمرّ وقفٌ مائة 
سهم بخيبرَ ولم تكن مقسومة. وحكى في « البحرٍ » أيضًا عن الإمام يحي 
ومحمّدٍ: أنه لايصحٌ وقف المشاع؛ لأنّ من شرطه التَّعِِينَ. وحكئ أيضًا عن 
المد بالل أنّهُ يصح فيما قسمتة مها لا في غير لتأديته إلى منع القسمة أو بيع 
الوقفب. وعن أبي طالب يصح فيما قسمتة إفرارٌ كالأرض المستوية وإلّا فلا. 

وأوضحٌ ما احتجٌ به من منعٌ من وقفٍ المشاع أ كل جزء من المشتركِ 
محكومٌ عليه بالمملوكيّة للشريكين» فيلزمٌ مع وق أحدٍ الشَّريكينٍ أن يُحكم 
عليه بحكمينٍ مختلفين متضادَّينٍ مثل صحة البيع بالنْسبةٍ إلى كونه مملوكاء 
وعدم الصّحَةٍ بالنْسبَةِ إلى كونه موقوفا فيتصف كل جزءٍ بالصَّحَةِ وعدمهاء 
وينّصفٌ بذلكٌ الجملةٌ. وأجابَ صاحبٌُ «المنار » عن هذا بِأنَّهُ نظيرُ العتقق 


.» تحفة الأشراف‎ ١ لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود كما فى‎ )١( 
.) ١6١ «البحر) (ه/‎ (۲( 
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ت 


المشاع ؛ وقد صح ذلك هناك كحديث السَة الأعبدٍ كما صح هناء وإذا صح 
من جهة الشَّارعَ بطل هذا الاستدلال. 

وقد استدل البخاري على صحَّةٍ وق المشاع بحديث أنس في قصَّة بناء 
المسجدء وأن النّبىّ ية قال : ١‏ ثامنوني حائطكم . فقالوا: لا نطلتٌ ثمنه إلا إلى 
الله عر وجل . وهذا ظاهرٌ في جواز وقف المشاع» ولو كان غيرَ جائز لأنكرٌ 
عليهم الب بي قولهم هذا وبيّنَ لهم الحكمّ. وحكى ابن المنيّر عن مالك أنه 
لا يجورٌ وقف المشاع إذا كان الواقف واحدًا؛ لأنّهُ يُدخلٌ الضررَ على شريكه. 

تولك: « من احتبس فرسًا » إلخ. فيه دليلٌ على أَنَّهُ يجوز وقفٌ الحيوان» 
وإليه ذهبّ العترةٌ والشَّافعيُ والجمهورٌء وقال أبو حنيفةً: لا يصح لعدم دوامه. 
وقال محمد : لا يصح في الخيل فقط إذ هيّ معروضة للف . وحديثٌ الباب 
يرد عليهماء ظ 

ويُؤيدُ الصّحَةَ حديثُ عمرّ بن الخطاب المتقدّمُ في باب نبي المتصدّقٍ أن 
يشتري ما تصدّقٌ به من كتاب الرّكاٍ: فإنّ فيه أن عمرّ حمل عل فرس في 
سبيل اله واطلعَ اللي ية على ذلك وقرّره ونهاة عن شرائه برخص» وقد 
ترج عليه البخاريٰ في كتاب الوقن بِابُ: وقف الدَّوابٌ والكراع والعروض 
والصامت . ظ 

ومن أدلَةٍ الضّحَةٍ حديثٌ ابن عباس المذكورء وحديثُ تمبيس خالدٍ يدل 


.)١١١۷/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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١ 


5-5 عن أنّس : أَنَّ أبَا طَلْحَةَ قَالَ: يا رسول اللّهء إِنَّ الله يَقُولُ : 


ن كتالوأ أل حى تنفقوأ يما 22 [آل عمران: ؟4] وَإِنَّ أَحَبّ آَموّالی إلى 


س 


بَتِرَحَاء وَإِنَّهَا صَدَفَة لله أَرْجُو برها وَذْخْرَها عِنْدَ الله فَضَعْهَا يا رسول الله 
حَيِتُ أرَاكَ الله فَقَالَ: « بّخ بَْء ذَلِكَ مال رابخ ' مَرتين « وذ سَمِعْتٌ 
أَرَى اَن تَجْعَلَهَا في الْأَقْرَبِينَ »» َال أَيُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يا رسول اللّه 
نَقَسَمَهَا ُو طَلْحَة في أَقَارِبهِ وي عَمّهِ . متمق عليه . 

وَفي روَاية : لما نَوَلَتْ هَذِه اليه بون تالا اله قال أبُو طلحة: 
يَارَسُولَ اللّه» أَرَىئ رَبَنَا يَسْأَلْنَا من أَمْوَالِنَ أَضْهِدك ئي جَعَلْتُ أَرْضِي 
بَئَرَحَاءَ لِلّه َقَالَ: « اجْعَلْهَا في قَرابتك ». قال: فَجَعَلَهَا في حَسَّانَ ن 
ابت وَأَبَيَ ن كَغْب. رَوَاهُ خمد ومنل . 

وَلِلبْخَارِيٌ مَعْنَاهُ وَقَالَ فيه: « اجْعَلّهَا لِفْقَرَاءِ فرابتك» قال مُحَمَّدُ بْنُ 
عند الله الْأَنَصَارِيٌ : بُو طَلْحَةَ رَنِدُ بْنْ سهل بن الْأسْوَدٍ بن حرام بن 
عفرو بن ريڍ متا ين عَدِي بن عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَجَارِِ وَحَسَانَ بن 
َابتِ ِن الْمُذِرِ بن حَرَامء يَجْتَمِعَانٍ إلى حرام وَهوَ الأب الثَلِتُء وبي بن 
(۱) أخرجه: البخاري »)1۳٤/۳( .)١58/5(‏ ۷/0 1۳(« 41/0( )۱6/۷( 


ومسلم 7/5 وأحمد (۳/ 161 5)). 
(۲) أخرجه: مسلم (۷۹/۳)» وأحمد (۳/ 580). 


کعْب بن قيس بْن عَتِيكِ بن زَيْدِ ن مُعَاوِيَة بن عمرو ِن مالك بن الجار. 
َعَمْرُو يَجْمَعُ حَسَانًا وَأبَا طَلْحَةَ وَأبياء وَين أب وَأَبِي طَلْحَةَ سِبَهُ سِنَّةٌ آياء . 


سے سے سے 


-٣‏ وَعَنْ آپي هُرَيرَةَ قال : لَمّا نَرَلَتْ هذه الاي وار عښييک 
ادمرب [الشعراء : 4 دعا رَسُولُ الله كل قُرَيْشَا فَاجْتَمَعُوا فْعَمّ وحص 
قال : « يا بَنِي كغب بن وی َنْقِذُوا شك مِنَ النَارِء يا بني مَرَّة بن 
كغبء أنقذوا أنْفْسَكُمْ مِنَ النَّارِء يا بَنِي عَبْدِ شمُس» أنقوا سكم من 


النّارء يَأ بني عبد مَتافِ› آنقذوا نفْسَكُمْ بن النّارء تا بني هاشم ء نْقِذُوا 


سكم مِن النَارِء يا بني عَبْدٍ الْمُطلِبء َنْقِذُوا َنَفْسَكُمْ مِنَ الار» َأ 
فَاطمَةٌ ِي تَفْسَكِ مِن النارِ؛ ای ا مز شيا ير 


E 


َكُمْ رَجِمَا سأبلا ببلالها ». متََقْ عليه وَلَفْظة لمُنيم. 

قولك: « بيرحاءًٌ ) بفتح الموحدةء وسكون التحتية» وفتح الرَّاءِء وبالمهملة 
والمذء وجاء في ضبطه أوجة كثيرة جمعها ابن الأثير ف « التهاة ‏ فقال: روط 
بفتح الباء وبكسرهاء وبفتح الوّاءِ وضمُهاء وبالمد والقصرء فهذه ثمانٍ لغاتِ. 
وفي رواية حمّادٍ بن سلمة : بريحا ) بفتح أَوَلهٍء وكسر الرَّاءِ وتقديمها على 
التّحتانيّة» وهی عند مسلم» ورجّحَ هذه صاحبٌ ١‏ الفائق ) وقال: هي رن 
فعيلا من البراح: وهيّ الأرضٌ الشَاهِرةُ المنكشفةء وعند أبي داود « باريحا ) 
وهي بإشباع الموحّدةٍ والباقي مثله» ووه من ضبطه بكسر الموخدة وفتح 
الهمزةء فإِنّ أريحا من الأرض المقدّسة» قال الباجي : أفصحها بفتح الباء 


ن 


۳۳۳ /۲( ومسلم (۱۳۳/۱). وأحمد‎ »)١50/5( »)۷/٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)0١19 وكثا‎ 


كتاب الوقف . ۳۷ 


الموحدة» وسكون الياءء وفتح الرَاءِ مقصورّاء وكذا جزم به الصغاني. وقال 
الباجيٌ أيضًا: أدركت أهلّ العلم ومنهم أبو ذرٌ يفتحونّ الرَاءَ في كل حال. قال 
الصُورىٌ: وكذا الباءٌ الموخدة. 

ترله: ١‏ بخ بخ » كلاهما بفتح الموحّدةٍ وسكونٍ المعجمة» وقد ينون مع 
التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرّفع لغات. قال في ١‏ الفتح ": وإذا كرّرت 
فا لاختيازٌ أن تَنون الأولول وتسكنٌ النَانىة» وقد يُسكنان جميعًا كما قال الشَّاعرُ : 

بح بح لوالده وللمولودٍ 

ومعناهما تفخيمٌ الأمر والإعجاتٌ به. 

قوله : ١‏ رابخ » شك القعنبئُ هل هر بالتّحتانيّة أو بالموحّدةٍء وروا البخاري 

ترله: «فى الأقربينَ » اختلفَ العلماءً فى الأقارب. فقال أبو حنيفةً : 
الم . وقال أبو بُو سف ومحمّل: من جمعهم أب من الهجرة من قبل أب أو آم 
من غير تفضيل . زاد زفرٌ: ويقدم من قربّ. وهو رواية عن أبي حنيفة» وأقل 
من يدفم له ثلاثة. وعندَ محمَّدٍ اثنان. وعند أبي يُوسفٌ واحدّء ولا يُصرفٌ 
للأغنياء عندهم إلا أن يشترط ذلكٌ. وقالت الشَّافعِيّةُ: القريبُ من اجتمعَ في 
السب سواءٌ قرب آم بعد» مسلمًا كان أو كافرّاء غنيًا أو فقيرّاء ذكرًا أو أنثق» 


وارثا او غير وارثء محر ما أو غير محرم. 


. (4Y /0) « الفتح‎ » )١( 











ظ واختلفوا في الأصولٍ والفروع على وجهين وقالوا: إن وجد جع محصورون 
أكثرٌ من ثلاثةٍ استوعبوا. وقيلَ: يقتصرٌ على ثلائقٍ» وإن كانوا غير محصورين ‏ 
فنقل الطحاوىٌ الاتفاقَ على البطلان . قال الحافظ 27 : وفيه نظ” ؛ لان عند 
الاي وها بالجواز ويُصرفٌ منهم لثلاثةٍ ولا يجبٌ السوية . وقالٌ أحمدُ في 
القرابة كالشَّافعيٌ إلا أَنّهُ أخرجٌ الكافرء وفي رواية عنهُ: القرابةٌ: كل من جمعةء 
والموصي: الأب الراب إلى ما هو أسفل منهُ» وقال مالك: يختص بالعصبة 
سواءٌ کان يرثهة أو لا ويبدأ بفقرائهم حى يغنوا ثم يُعطي الأغنياى هكذا في 
« الفتح )”1 . 

وحكى في « البحر » عن مالكِ أن ذلك يختص بالوارث . وعندَ الهادويّة أن 
القرابة والأقارب لمن ولدهُ جدًا أبوي الواقفي. واحتَجُوا بأن الي يي جعل 
سهم ذوي القربئ لبني هاشم» وهاشم جد أبيه عبد الله وهذا ظاهرٌ في جد 
الأبء وأمّا جد الأمّ فلاء بل هر يدل علي خلافٍ المدّعن من هذه الحيثيّة» إذ 
لم يصرف الب اة إلى من يُنسبُ إلى جد أمَّهِ. وأجابَ صاحبٌ « شرح 
الأثمار » أنَّ خروحَ من ينتسبُ إلى جد الأمّ هنا مخصّصٌ من عموم الاي 
والعموم يصح تخصيصة» فلا يلزمُ إذا خض ها هنا أن يخرجوا حيثُ لم 

وقد استدل أيضًا على خروج من ينتسبٌُ إلى جد الأمٌّ بأتم ليسوا بقرابة؛ 
أن القرابة: العشيرة والعصبةٌء ولِيسٌ من كان من قبل الأمٌ بعصبةٍ ولا عشيرة 


وإن كانوا أرحامًا وأصهارّاء ولهذا قال فى « البحر»: وقرابتى وأقاربى أو ذوو 


000 (فتح الباري) ٥)‏ / °( 


كتاب الوقف 4 


أرحامي لمن [ ولدهٌ جد ] “ أبيه ما تناسلوا لصرفه بيه سهم ذوي القربى في 
الهاشميّينَ والمطلبيين» وعلّلَ إعطاء المطَلبيّينَ بعدم الفرقةٍ لا القربء وهو 
اهر كما وقعّ من ي النَصريحٌ بذلكٌ لما سألهُ بعضٌ بني عبد شمس عن 
مخصيص المطَلبيِينَ بالعطاء دونهمء فقال: إنهم لم يُفارقوني في جاهليّة 
ولا إسلام» ولو كان الصرف إليهم للقرابة فقط لكانَ حكمهم وحكمُ بني عبد 
شمس واحدًا؛ لأنهم متحدونَ في القرب إليه كَكة. 

تله : ١‏ أفعلٌ » بض اللام على أنه قول أبي طلحةً قولك: «فقسمها 
أبو طلحة) فيه تعيينٌ أحد الاحتمالين في لفظ ١‏ أفعل ». فإنه احتمل أن یکول 
فاعل أبوطلحة كما تقدّمَ» واحتمل أن يكونَ صيغةً أمرء وانتفئ هذا 
الاحتمال الثاني هذه الرّواية. وذكرّ ابن عبدٍ البرّ”'" أنَّ إسماعيلَ القاضي رواه 
عن القعنبى عن مالك فقال في روايته ١‏ فقسمها رسول الله بي في أقاربه 
وبني عمَهِ» أي: في أقارب أبي طلحة وبني عمّه. قال ابن عبد ال : 
إضافة القسم إلى النَّيّ بلا وإن كان شائعًا في لسانٍ العرب على معنى أنه 
الآمرُ بو لک أكثرٌ الرُواةٍ لم يقولوا ذلك والصَّوابُ روايةٌ من قالَ: 
« فقسمها أبو طلحة ». 

ترله: « في آقاربه وبني عمّه » في الرّواية الثّانية : « فجعلها في حسّانَ بن 
ثابتٍ وأبيٌ بن كعب » وقد تمسّك به من قال : أقلُ من يُعطئ من الأقارب إذا 
لم يكونوا منحصرينّ: اثنان» وفيه نظرٌ؛ لاله وقمٌّ في رواية للبخاريٌ: 


. كما أثبتناه» وفى الأصل : «ولداه جدًا)‎ )١55 /5( في «البحر»‎ )١( 
.)۱۹۹-۱۹۸/۱( انظر : «التمهيد»‎ )۲( 
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« فجعلها أبو طلحة في دوي رحمه وکال منهم حسّانٌ أب بن كعب ٩‏ فدل 


ذلك على أله أعطئ غيرهما معهما. وفي مرسل أبي بكر بن حزم: «فرة؛ 
على أقاربه أبِيْ بن كعب وحسَّانَ بن ثابتٍ وأخيه - أو ابن أخيه شدَاد بن 
أوس - ونبيط بن جابر فتقاوموه. با حسَّانٌ حصّتهُ من معاوية بمائة ألفٍ 
در ا 

توله: « ابن حرام ٠‏ بالمهملتين. توله: ١‏ ابن زيد مناة » هوّ بالإضافة . 

توله: « وبين أبئ وأبي طلحة سنّةَ آباءِ » قال في « الفتح " : هو ملبسل 
مشكل” 2 وشرع الدمياطيٌ في بيانه» ويُغني عن ذلك ما وقعَ في رواية 
المستملي حيبت قال عقب ذلك: وأبيُ بن كعب هو ابن قيس بن عبيدٍ بن 
زيدِ بن معاوية بن عمرو بن مالكِ بن النَجَارٍ فعمرو بن مالك يجمع حال 
وأبا طلحة وأيبًا. انتهئ . 


.)۳۹۷ /٥( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) فتح الباري» )۳۸١ /٥(‏ نقلا عن الدمياطي . 

(۳) حاشية بالأصل : هذا الكلام - أعني كلام الحافظ - ليس هو على هذه الرواية التي في 
المتن فإنها عليل الصواب الذي يحصل به الإغناء المشار إليه بقوله فيه: ويغني عن 
ذلك . إلخ. وإنما ذكره في «الفتح» عل رواية أبي ذر أحد رواة البخاري وليست ها 
هنا حيث قال: وقع ها هنا في رواية أبي ذر «وحرام بن عمرو». . وساق النسب ثانيا 
إلى البخاري وهو زيادة لا معن لها ٠‏ ثم قال : وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيّا إلى 
ستة آباء عمرو بن مالك هكذا أطلق في معظم الروايات فقال الدمياطي ومن تبعه: هو 
ملبس مشكل. وشرع الدمياطي في بيانه إلى آخر ما نقله الشارح هنا. فيريد أن رواية 
المستملى تثبت المراد من رواية أبي ذر من أن بين أبي طلحة واي ستة آباء وهذا هو 
صريح في عبارة المصنف المذكورة في المتن هنا > فلا وجه إلى إيراده عليه كما فعل 
الشارح . 





كتاب الوقف اهم 


وفي قصَّةٍ أبي طلحةً هذه فوائدُ: منها: أنَّ الوقفٌ لا يحتاح في انعقادهٍ إلى 
قبولٍ الموقوفٍ عليهء واستدل به الجمهورُ على أنَّ من أوصئ أن يُرّقَ ثلث 
ماله حيثٌ أرى الل الوصيّ أا تصح وصيّتهء ويُفرّقهُ الوصيٌ في سبيل الخيرء 
ولا يأكلٌ من شيئاء ولا يُعطي منهُ وارنًا للميّتِء وخالفَ في ذلك أبو ثور. وفيه 
جوا النَّصِدْقٍ من الحيّ في غير مرض الموت بأكثرٌ من ثلث ماله؛ لأنّهُ يل لم 
يستفصل أبا طلحة عن قدرٍ ما تصدق به. وقال لسعدٍ بن أبي وقاص في مرضه : 
١‏ الثْلثُ كثير ‏ . وفيه: تقديمُ الأقرب من الأقارب على غيرهم . وفيه: جواز 
إضافة حبٌ المال إلى الرّجِلٍ الفاضل العالم ولا نقص عليه في ذلك» وقد أخبرَ 
الله تعالئ عن الإنسان وات لحب ار دد [العاديات: ۸] والخيرُ هنا المال 
اتفاقاء كما قال صاحبُ ١‏ الفتح ». وفيه : النّمسّكَ بالعموم ؛ أن أبا طلحةً فهم 
من قوله تعالى : إن الوا أل حي فقوا يما يبون [آل عمران: ؟4] تناولَ ذلك 
لجميع أفراده فلم يقف حنَّى يرد عليه البيانٌ عن شيء بِعَيْنِهِء بل بادرٌ إلى إنفاق 
ما يُحبَّهُ فأقرّهُ الي بي على ذلك. وفيه: جوارُ توي المتصدّقٍ لقسم 
صدقته. وفيه: جواز أَحَذٍ الغنى من صدقة لطع إذا حصلت له بغير مسألةٍ. 
واستدل به على مشروعيّة الحبس والوقفٍ. قال الحافظ : ولا حجّةَ فيه 
لاحتمالٍ أن تكونٌ صدقة أبي طلحةً صدقةً تمليك. قال: وهو ظاهرٌُ سياق 
الماجشونٍ عن إسحاق» يعني في رواية البخاريٌ. وفيه: أله لايجبُ 
الاستيعابُ؛ لأنَّ بني حرام الذي اجتمعَ فيه أبو طلحةً وحسَّانُ كانوا بالمديئة 
كثيرً| . ْ 
)١(‏ سيأتي في كتاب « الوصايا ». 
(5) «فتح الباري» /٥(‏ ۳۹۸). 





قوله: ( فعم وخص ٠‏ أي : جاءَ بالعام ألا فنادى بلي کعب» ثم خص 
بعض البطونٍ فنادى بني مرّةٌ بن كعب وهم بطنٌ من بني كعب ثم ذلك . وفيه دليل 
ية فعلَ ذلك ممتثلا لقوله تعالى : مأوَأَذِرٌ عَسِيريَكَ الأقرييت 4 [الشعراء: 4١؟].‏ 

واستدل به أيضًا على دخول النّساءِ في الأقارب لعموم اللّفظ ولذكره كله 
فاطمة . وفي رواية للبخاريٌ من حديثِ أبي هريرةً هذا أيضًا أنه يك ذكرٌ عمّتهُ 
صفيّةٌ . واستدل به أيضًا على دخول الفروع وعلئ عدم ال لتتخصيص بمن یرٹ 
ولا بمن کان مسلمًا. قالَ في « الفتيم 206: ويحتملٌ أن يكونٌ لفظ « الأقربِينَ ) 
صفةًٌ لازمة للعشيرة» والمرادُ بعشيرته قومهُ وهم قريش» وقد روى ابن مردويه 
من حديث عدي بن حاتم أن اللي ي ذكرٌ قريشًا فقال: ونر عَميريكَ 
لكوي 4# [الشعراء : ٤‏ يعني قومهُ. وعلئ هذا فيكونٌ قد أمرّ بإنذار قومه فلا 
يختص بالأقرب منهم دون الأبعدٍ فلا حبَةَ فيه في مسألة الوقفٍ؛ لأ صورتها 
ما إذا وقفٌ على قرابته أو على أقرب الاس إليه مثلاء والآيةُ تتعلّقُ بإنذارٍ 
العشيرة» وقالَ ابن المنيّر : لعلَّهُ كانَ هناك قرينة فهمّ بها به تعميمَ الإنذارء 
ولذلك عمّهم. انتهى . 

ويحتملٌ أن يکود أوَّلَا خصٌ اتباعا لظاهر القرابة» ثمّ عمٌّ لما عنده من 
الدّليل على التعميم لكونه أرسل إلى الاس كافْةً . 

قوله: « سأبلُها ببلالها» بكسر الباءء قالَ في « القاموس »): بل رحمة بلا 
وبلالا - بالكسر - : وصلهاء وكقطام: اسمٌ لصلة الرّحم. انتهئ. 


.)۳۸۲ /0( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الوقف oY‏ 


بَابُ: أنَّ الْوَقْف عَلَى الْوَلَدِ يذل فيه وَلَدُ الْولَد 
بِالْقَريئَةِ لا بالإطلاق 


1 5 1 0 ك1 : 0 2 لاك عا oe‏ ماي 
ف 31 .- 


برس اه ع ا fr‏ 0 سرو س ر 2 o‏ هه ر ر يي o‏ 
فشنكت» فدخل عليها الى 4 وهى تبكي وقالت : قالت لى حفصة : انت 
عم ار سر يرن سمل 7 س ت سے ال اس 7 5 سے ت اسر 5 
ابتة يَهُودِيَء فقال النَّبئْ تَلْةّ: « إنك لابئة تبئ» وَإِنْ عمك لبي وَإِنْكِ 


آ2 20-7 > و f‏ م 3 ا 5م 
لتحت نبيٌ» فبم تفتخرٌ عليك؟ » ثم قال : « اتقى الله يَا حفصّة ». رَوَاه 


.ا رام سيوى +2 اال ت (a‏ 
احمد والتزمذى وَصَحَسحَة” 03 


6- وَعَنْ أبي بَكرَة: أنَّ الى بي صَعِدَ الْمِنبْرَ فَقَالَ : « إِنَّ اني هذا 
ا EG‏ 2 على . رَوَأهُ 3 خمد وَالبْخَارِيُ وَالتَرْمِذِئُ” '" . 

و ا | a alfa‏ اا م 

7- وَفِى حَدِيث عن أَسَامَة بْن زَيْدِ : أنَّ الى يا قال لِعَلِنَ : « وَأما 
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نت يَا عل فختنی وَأبو وَلَدَى ». رَوَاهُ أَخمد”'. 

۷“ وعن أسامة بن رَيْدِ: ان النبي 4 قال وَحَسَنٌ وَحسَينْ على 
وَركيه: « هَذان ابتاى وَابْنَا ابتتى. اللَهُمَ إنى أحبْهُمًا فَأحِبَّهُمَا وَأحبّ مَنْ 
يُحِبّهُمَا ». رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وَقَال: حَدِيثْ حَسَنٌ غعَريتٌ”*'. 

.)۳۸۹٤( والترمذي‎ »)١15 /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
۳۷ /٥( أخرجه: البخاري (9/ 57 ؟5). (4)559/5 (5/0”)ء (۷۱/۹)ء وأحمد‎ )۲( 


,»ع c(o\‏ والترمذي 0606| 
(۳) « المسند ) (ه/ 5 ١ (€) .)5١‏ الجامع ١‏ (59ا391). 


( نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 





ا در 2 2 اا ع 5 و چ 3 مو له 2 

وقال الْمَرَاءٌء عن النبي 44 : ( انا النْبئ لا كذب» آنا ابن عبد المطلب ٍ 
عي + م 0 1 ١‏ 
وَهُوَ في حَدِيث متمق عليه . 

- وَعَنْ رَيْدِ بْن أرقي قال: سَمعت النْبِيَ يي تقول : ١‏ اللهُم اغفر 
TT‏ ' 0 ور م ْ 7 00 سه 
للأنصار ولابتاء الأنصارء ولاباء 
Gof‏ #(5؟) 


ت 
ع 


أنتاء الْأنضَار»). رَوَاهُ أَحْمَد 


رفي لفظ: ([اللَهُمَ ] اغفز لِلأنْصَارِء وَلِدْرَارِيٌ الأنْصَارِء وَلِذْرَارِيَ 
0 5 ميري يوني ه في ر J a‏ 
ذراريهم » . رَواه التزمذى وصح .0 

حديثٌ أنس أخرجة أيضًا النّسائِ”*؟' وحديتٌ أسامة بن زيد الأول قد ورد 
في معن المقصود منهُ أحاديثٌ: منها عن عمرَ بن الخطاب رفعة عند الطبراني 
بلفظ : « كل ولد أم فإِنّ عصبتهم لأبيهم› ما خلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم 
وعصبتهم ١‏ . وعن ابن عباس عند الخطيب بنحوه. وعن جابر عند الطبرانيٌ في 
( الكبير » بنحوه أيضا. 

قال السَّحَاويُ في رسالته الموسمة ب«الإسعافٍ بالجواب على مسالة 
الأشرافٍ » بعد أن ساق حديتٌ جابر بلفظ : ”إن الله عر وجل جعل ذَرَيَةَ كل 
(۱) أخرجه: البخاري (:/ لول و6 (4/ 4)١95‏ ومسلم )١59/6(‏ وأحمد (:/ 

(E TAA <|‏ 
0( أخر جه : البخاري (5/؟99١),‏ وأحمد واللفظ له «((TYY 2559 /٤(‏ وهو عند مسلم 

أيضًا (۷/ ۱۷۳) . 


(۳) «الجامع » (۳۹۰۲). 
() أخرجه: النسائي في « عشرة النساء » في «الكبرى»ء كما في ١‏ تحفة الأشراف » .)٤۷١(‏ 


كتاب الوقف oo‏ 


)1( 
نبي في صلبهء وإنَّ الله جعل ذريّتي في صلب على بن أبي طالب » ما لفظه : 
وقد كنت سئلت عن هذا الحديث وسطت الكلام عليه» وسنت آنه صالح 
للحجُة وباللّه ا انتهیٰ . 


وفي ١‏ الميزان “٠‏ في حرف العين منه في ترجمة عبد الرّحمن بن محمَّدٍ 
الحاسب ما لفظة : لايُدرى من ذا وخبرهُ مكذَّتٌ . وروى الخطيبُ” " من طريق 
عبدٍ الله بن عبدٍ الرّحمن بن محمَّدِء عن أبيه» عن خزيمة بن خازم» حدثني 
المنصور - يعني الدُوانيقىٌ -. حدثني بي عن أبيه علىّ» عن جه قال : 
١‏ كنت أنا وأبو العبّاس عند رسول الله يي إذ دخل علىٌ» فقالَ اللي ية 
أشد حبًا لهذا مئيء إِنَّ الله جعل ذَرُيَةَ كلّ نبي من صلبهء وجعل ذريتي في 
صلب علي ». انتها . 

وذكرٌ في « الميزانٍ »”*' أيضًا في ترجمة عثمانَ بن أبي شيبةً أحاديتٌ عنهُ من 
جملتها حديثُ: «لكل بني أب عصبة ينتمون إليهء إلا ولد فاطمة أنا 
عصبتهم ”*' ثم حكئ عن العقيليٌ بعد أن ساق هذا الحديتٌ وغيرةٌ أنه قال 
عبد الله بن أحمدّ بن حنبل: أنكرٌ أبي هذه الأحاديتٌ» أنكرها جدّاء وقالَ: 
هذه موضوعة مع أحاديتٌ من هذا النّحو. قالَ الذَّهِبِنُ بعد ذلكٌ: قلت: 
عثمانٌ بن أبي شيبة لا يحتاحٌ إلى متابع» ولا يُنكرٌ لهُ أن ينفرد بأحاديتٌ لسعة ما 
رویٰ وقد یغلط» وقد اعتمدهٌ اشخان في 7( صحيحيهما ) 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » .)۲٦۳١(‏ 
(۲) «ميزان الاعتدال» (۲/ .)۳۷-۳٣‏ 


(۳) أخرجه: الخطيب في 7 تاريخ بغداد» .)۳۱۷-۳۱۹٣/۱(‏ 
)٤(‏ «ميزان الاعتدال» (؟05857/5). (۵) أخرجه: العقيلى (۳/ *577؟) . 


كه" المحلد السابع 





وحديثٌ أسامة الآحد أخرج نحوه الترمذی' أيضًا من حديثث البراء بدون 


قوله: « هذان ابناي ) ولفظة: « إِنَّ الى اة أبصرَ حسنًا وحسيئًا فقال : الله 
إني أحبُهما فأحبّهما ». وأخرجة أيضًا الشَّيحَانِ''' من حديثه بلفظ: رأيت 
رسول الله له والحسنٌ على عاتقه يقولٌ: الله إِنْي أحبّهُ فأحبّةُ ». 

ترلد: ١‏ إِنّكِ لابن نبئ » إِنّما قال لها ذلك؛ لأا من ذرّيّةِ هارونَء وعمُها 
موسولء وبنو قريظة من ذَرْيّةَ هارونَ» فسمّئ رسول الله ية هارونٌ أبَا لها 
وبينها وبين آباءٌ متعدّدونَ» وكذلكٌ جعل الحسنّ ابا له وهو ابنٌ ابنته» وكذلك 
الحسينٌُ كما في سائر الأحاديث» ووصف نفسة بِأنَّهُ ابن عبد المطلب وهو 
ده وجعل لأبناء الأنصار وأبنائهم حك الأنصار» وذلكَ كلَّهُ يدل على أنَّ 
حكمٌ أولاد الآولادٍ حكمٌ الأولادٍء فمن وقفٌ على أولاده دخل في ذلك أولادٌ 
الأولاد ما تناسلواء وكذلكٌ أولادُ البنات» وفي ذلك خلاف. 

وممّا يُؤيُدٌ القول بدخولٍ أولادٍ البنات ما أخرجة البخاري» ومسلم. 
وأبوداودء والنّسائن» والتّرمذيُ”" عن أبي موسئ الأشعريٌ قال: قال 
رسول الله ية : « ابن أخت القوم منهم » وللأحاديث المذكورة في الباب فوائد 
خارجةٌ عن مقصود المصنّفٍ من ذكرها في هذا الباب» والتعرْض لذلك 
يستدعي بسطا طويلا فلنقتصر على بيان المطلوب منها هاهنا. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (۳۷۸۲). 
(۲) أخرجه: البخاري (777/0), ومسلم (9/ .)17١‏ 


(۳) أخرجه: البخاري (5/١7؟)»‏ ومسلم »23١7/7(‏ والنسائي (17/5 42٠١‏ والترمذي 
(۳۹۰۱() كلهم من حديث أنس» وأخرجه أبو داوڊ .)60١55(‏ 





كتاب الوقف ين 
بَابُ مَا يُضْنَعْ بفَاضل مَالِ الكغبَة 


4- عَنْ أبي وَائِل قال: جَلِسْتْ إلى شيبة في هذا المَسْحِدٍ فقال: 
جَلْسَ إلى عْمَرُ فى مَجْلِسِك هَذَاء فَقَال: لَقَدْ هَمَمْتْ أنْ لا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ 
ولا بَتِضَاءَ إلا قَسَمُْهَا بَيِنَ المُسْلِمِينَء قلتُ: ما أَنْتَ بقاعل؟ قال: لِم؟ 
قلت : لم يَفْعَلَهُ صَاحاك ‏ قال : هُمَا امعان يُمَتَدَى بهمًا. رَوَاهُ خمد 
(De Cafe‏ 

زه وَعَنْ عائشة قات : سَمِعْتٌ رسول الله ا تقول : دلولا أن 
قَوْمَكِ حَدِينُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَةِ » - أو قال: - ١‏ بكفرء لأنْقَقْتْ كنْرَ الكغبّة في 
سَبيل الله وَلجَعَلتُ بَابَهَا بالأزض. وَلَأَدْخَلْتٌ فيهَا مِنَ الجر ». رَوَاه 
es‏ ْ 

تولك: ١‏ جلست إلى شيبة ) هو أبن عثمانَ بن طلحة بن عبدٍ العرّى بن 
عثمانَ بن عبد الله بن عبد الذار بن قصىٌ العبدريٌ الحجبئئّ. بفتح المهملة 
والجيم ثم موحدة -: نسبة إلى حجابة الكعبة. تولك: «فيها» أي: في 
الكعبة؛ والمرادٌ بالصَّفراء: الذهبٌ» وبالبيضاء: الفضة . قال القرطبيُ : غلم 
من ظَنّ أن المراد بذلك حليةً الكعبة» وإِنَّما أرادٌ الكنرّ الذي بها وهو ما كانَّ 
دى إليها فَيُدَخْرُ ما يزيد عن الحاجة» وأا الحليُ فمحبسة عليها كالقناديل. 
فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال ابن الجوزيّ : كانوا في الجاهليّة بدو إلى 
الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتممٌ فيها. 


.)5٠١ /9( أخرجه: البخاري (۱۸۳/۲)» (۹/٤۱۱)ء وأحمد‎ )١( 
.)4۹۷ /6( صحيح مسلم)‎ ( 00 


تولك : « هما المرءان ) تثنية مرء , ؛ بفتح الميم ويجورٌ ضمّهاء والرَاءُ ساكنة 
عل كل حال» بعدها همزةٌ أي : الأجلان. ترله: « يُقتدى بهما) في رواية 
للبخاريّ : « أقتدي بهما» قالَ ابن بطال: أرادٌ عمرٌ ذلك لكثرة إنفاقه في منافع 
المسلمينَ» ثم لما ذكرٌ أن النَبىّ بي لم يتعرّض له أمسكُ. وإنّما ترك ذلك ؛ 
لأ ما جعلَ في الكعبة وسبَّلَ لها يجري مجر الأوقافٍ فلا يجوز تغييرة عن 
وجههء وفي ذلك تعظيمٌ للإسلام وترهيبٌ للعدوٌ. 

قال في ١‏ الفتح “: أمّا التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث» بل 
يحتمل أن یکول ترکه ٤‏ ية لذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك بناءَ الكعبة على 
قواعدٍ إبراهيم» ثم أيَدَ هذا الاحتمال بحديث عائشةً المذكور في الباب» ثم 
قال : فهذا هر التّعلِيلُ المعتمدٌ. انت 

والمصيرٌ إلى هذا الاحتمالٍ لابد منهُ لنصه جي عليه فلا يُلتفت إلى 
الاحتمالات المخالفة لهُء وعلئ هذا فإنفاقة جائ كما جار لابن ا بناءُ 
البيت على قواعد إبراهيم لزوال السبب الذي لأجله ترك بناءه کيا 

اتدل اتن الشبكئ بحديث أبى واثل هذا علن جراز علي الكمة بال 
والفضّة وتعليق قناديلهما فيها وفي مسجد المدينة» فقالَ: هذا الحديثٌ عمدةٌ 
في مال الكعبة وهو ما دى إليها أو يُنذرُ لها. قال وأمّا قول الشَّافعيَ: لا يجوز 
تحليةُ الكعبة بالذّهبٍ والفضَّةٍ ولا تعليق قناديلهما فيهاء ثمّ حكى وجهين في 
ذلك: أحدهما: الجوارٌ تعظيمًا كما في المصحني, والآخرٌ: المنمٌ إذ لم يقل 
أحدٌ من السَّلفٍ به فهذا مشكل؛ لأنَّ للكعبة من التّعظيم ما ليس لبقبّة 


. )401/ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الوقف ۳۹ 


المساجدء بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج . وفي جواز ستر المساجد 
بذلك خلاف» ثمّ تمسَّكَ للجواز بما وقعَ في أيّام الوليدٍ بن عبد الملك من 
تذهيبه سقوف المسجد اللَبويُء قالَ: ولم يُنكر ذلك عمرٌ بن عب العزيز 
ولا أزالهُ في خلافته . ثمّ استدل للجواز بأد تحريم استعمال الذهب والفضّة إِنَّما 
هو فيما يتعلق بالأواني المعدّة للأكل والشرب ونحوهما. قال: وليس في تحلية 
المساجد بالقناديل الأهب شيء من ذلك . 

ويّجَابُ عنة بان حديتٌ أبي وائل لا يصلحٌ للاستدلالٍ به على جواز تحلية 
الكعبة وتعليقٍ القناديل من الذّهبٍ والفمّة كما زعم؛ لأنَّهُ إن أرادً أنَّ الى َل 
اطلعَ على ذلك وقرّرهُ فقد عرفت الحامل له بياة على ذلك وإن أرادٌ وقوءَ 
الإجماع من الصحابة أو ممّن بعدهم عليه فممنوغٌ» وإن أرادٌ غير ذلك فما هوً؟ 
وأما القياس على ستر الكعبة بالحرير والديباج فقد تعقّب بأنَّ تجويرٌ ذلك قاءَ 
لامع عي وات حلي لاحب واف فلم قل عن فمل من يقد ب كد 
ال في ١‏ الفتح ) 7 وفع الوليد وترك عمر بن عبدٍ العزيز لا حبَةَ فيهماء 

نعم القول باحر بم يحت إن دلبل ولاسيما م ما قن من اختصاص قري 
استعمال آنية الذهب والفضّةٍ بالأكل والشرب» ولكن لا أقاء من الكراهة» فإنَّ 
وضع الأموال التي ينتفع بها أهل الحاجاتٍ في المواضع م التي لا ينف الوضح 
فيها آجلا ولا عاجلًا مما لا يُشك في کراهته. 


E e ج‎ 


() انظر: «فتح الباري» (۳/ /501) . 


كتاب الوصايا ۳٦١‏ 


كناب الوَضَايَا 


بَابُ الحَث عَلى الوَصِيَة وَالنَهىي عَنْ الحَبْفٍ فيهًا 
وَفْضِيلَةٍ التَنْجير حال الحيّاة 


١ه"‏ عن ابن عَمَرَ : أن رَسُولَ الله يلل َالَ : « ما حَقَ امرئ مُسْلِم 
بيت لَيلتين وله شَيْءٌ ير يذ أَنْ يُوصِيَ فيه إلا وَوَصِبَئُهُ مَكُتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ ». 
رَوَاهُ الْجَمَاعَة7'' . 

اتج به مّنْ يَعْمَلُ بالط إِذَا عُرفَ. 

ترلك: ١‏ كتاتٌُ الوصايا ) قال في ١‏ الفتح 0 الوصايا جممٌ وصيّة كالهداياء 
وتطلق على فعل الموصي. وعلئ ما يُوصئ به من مالٍ أو غيره من عهدٍ 
ونحووء فتكونٌ بمعنى المصدر وهر الإيصاء. وتكونُ بمعنى المفعولٍ وهو 
الاسم . وهي في الشرع عهدذ خاصٌ مضاف إلى ما بعدّ الموتِ . قال الأزهري : 
الوصيَةُ من وصيت الشّيءَ - بالنّحْفِيفٍ - أصيه إذا وصلته وسمّيت وصيّةٌ؛ لأنَّ 
المت يصلٌ بها ما كان في حياته بعد مماته» ويُقالٌ: وصيّة بِالنسْدِيدٍ ووصاةٌ 
بالتَخفِيفٍ بغير همز. وتطلقٌ شرعًا أيضًا على ما يقمٌ به الزَّجِرُ عن المنهيّاتِ 
والحث على المأمورات . انتهىل . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ ۲)» ومسلم (5/ »)7١‏ وأحمد (5/ ۰٥۰‏ ۰۸۰ ۱۱۳)» وأبو داود 


(5855)ء والترمذي ۰۹۷٤(‏ ۲۱۱۸)» والنسائى (2»)578/5 وابن ماجه (5599). 
62 «فتح الباري» (6/ (o0‏ . 


۳Y‏ ْ المحلد السابع 


قولكت: ( ما حقٌ » ما نافية بمعنيل ( ليس »2 الخد ما بعد ( إِلّا). وروی . 
الشّافِعىٌ عن سفيانَ بلفظ : ١‏ ما حقٌ امرئ يُؤْمِنُ بالوصيّة » الحديث . أي : يُوْمنٌ 
با حنٌء كما حكاهُ ابن عبدٍ البرّ عن ابن عبينة . ورواهُ ابنُ عبد البرّ والطحاويٌ 

بلفظ : « لا يحل لامرئ مسلم له مال». وقال الشافعي : معن الحديث : ما 
الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكونً وصيته مكتوبة عنده» وكذا قال 
الخطابىٌ . ترله: «مسلم) قال في ١‏ الفتح ) ': هذا الوصفٌ خرجٌ مخرجً 
الغالب فلا مفهومَ لهء أو ذكرّ للتهييح لتقع المبادرة إلى الامتثالٍ لما يُشْعرٌ به من 
نمي الإسلام عن تارك ذلك» ووصيًة الكافر جائزة في الجملةء وحکیٰ ابن 
المنذر فيه الإجماعَ. قرله: ١‏ يبِيتُ » صفةٌ لمسلم كما جزم به الطيبي. 

توله: «ليلتين » في رواية للبيهقئّ وأبي عوانةً" : ١‏ ليلة أو ليلتين » 
ولمسلم والنّسائيٌ : « ثلاتٌ ليال ». قال الحافظ : وكأنّ ذكرَ الميلتِينٍ والنَّاثِ 
لرفع الحرج ؛ لتزاحم أشغالٍ المرء التي يحتاح إلى ذكرهاء ففسح له هذا القدر 
ليتذكر ما يحتاح إليه. واختلاف الرُواياتِ فيه دال على أنه للتقريب 
وفيه إشارةٌ إلى اغتفارٍ الرّمن اليسيرء وكأ النّلاتَ غاية التأخير؛ ولذلك قال 
این عم : ١لم‏ أبت ليله منذُ سمعت رسول الله بل يقولٌ ذلك إلا ووصيّتي 
عندي ». قال الطيبيُ : في تخصيص الليلتين والئَّلاثِ بالذكر تسامح في إرادة 
)١(‏ » الفتح « (ه/لاه؟). 

(۲) أخرجه: البيهقي (7/ 20777 وأبو عوانة (01/46). 


(۳( «فتح الباري» .)۴٥۸/٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه: مسلم .)١571(‏ 


كتاب الوصايا ۳۹۳ 


المبالغة أي: لا ينبغي أن يبِيتَ زمئًا ما وقد سامحناه في الليلتين والئَّلاثْ فلا 
ينبغي له أن يتجاورٌ ذلك. قال العلماء: لايُندبُ أن يكتب جي الأشياء 
المحقّرة» ولا ما جرت العادةٌ بالخروج منه والوفاءُ به عن قرب. 

وقد استدلٌ بهذا الحديث مح قوله تعالی: کیب عَلَتِكْمْ دا حص أحدكه 
لْمَوَتّ م الآية [البقرة: ]۱۸١‏ على وجوب الوصبّة» وبه قال جماعة من السّلف 
منهم عطاءً» والزهريٰ» وأبو مجلزء وطلحة بن مصرّفٍ في آخرينَ» وحكاه 
البيهقيُ عن الشَّافعيٌ في القديمء وبه قال إسحاق» وداودٌء وأبوعوانة 
الإسفرايينقٌ» وابن جرير. قال في « الفتح » : وآخرونَ. وذهبّ الجمهورٌ إلى 
نما مندوبةٌ وليست بواجبةء ونسب ابن عبد البرٌ القولَ بعدم الوجوب إلى 
الإجماع» وهيّ مجازفة لما عرفتٌ. 0 

وأجابٌ الجمهورٌ عن الآية بأمًا منسوخة كما في البخاريٰ عن ابن عباس 
قال : « كان المالٌ للولدِ وكانت الوصيَّةُ للوالدين» فنسمّ اللّهُ من ذلك ما أحبّ 
فجعل لكل واحدٍ من الأبوين السدس ». 

وأجاب القائلونَ بالوجوب بأنَّ الذي نسح الوصيَّةُ للوالدين والأقارب الَّذينَ 
يرثودً» وأمّا من لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي 
الس في حقو. | 

وأجابَ من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأنّ قولهُ: « ما حق » إلخ للجزم 
والاحتياط ؛ لاله قد يفجؤةُ الموثُ وهو على غير وصيّة . وقيل : « الح » لغة: 
الشيءٌ النَّابتُء ويُطلق شرعًا على ما يثبتٌ به الحكمُء وهو أعمُ من أن يكون 
واجبًا أو مندوبًا. وقد يُطلقٌ على المباح قليلاء قاله القرطبئٌ. وأيضا تفويض 


5 ظ المحلد السابع 


الأمر إلى إرادة الموصي يدل على عدم الوجوبء ولكنّهُ يبقئ الإشكال في 
الرّواية المتقدمة بلفظ : « لا يحل لامرئ | مسلم». وقد قيلَ: إِنَّهُ يحتمل أن 
راويها ذكرها بالمعنئ وأراد بنفي الحلٌ ثبو ت الجواز بالمعنى الأع الذي يدخ 
تحته الواجبٌ والمندوبٌ والمباح . 

وقد اختلفَ القائلونَ بالوجوب» فقال أكثرهم: تجبُ الوصيّةُ في الجملة» 
وقال طاوسٌ» وقتادةٌ» وجابرٌ بنُ زيدٍ في آخرين : تِبُ للقرابة الّدِينَ لا يرون 
خاصّةً. وقال أبو ثور: وجوبُ الوصيّة في الآية والحديثِ يختصٌ بمن عليه 
حقٌ شرعيٌ يخشئ أن يضيعَ على صاحبه إن لم يُوص به كالوديعة والدّينِ 
ونحوهما. قالَ: ويدلٌ على ذلك تقييدهُ بقوله: « له شيء بريد أن يُوصي فيه ) 

قال في ١‏ الفتح 00" : وحاصلة يرجم إلى قول الجمهور : إن الوصيّةَ غير 
واجية بعينهاء وإِنّما الواجبٌ بعينه الخروح من الحقوق الواجبة للغير سواءٌ كان 
بتنجيز أو وصيّة» ومحلُ الوصيّة إنّما هوّ إذا كان عاجرًا عن تنجيزه ولم يعلم 
بذلكَ غيرهٌ ممن يثبثُ الحق بشهادتهء فأمًا إذا كانَ قادرًا أو علمَ بها غيرهُ فلا 
وجوبّ. قالَ: وعرفٌ من مجموع ما ذكرنا أن الوصيَّةَ قد تكونٌ واجبة» وقد 
تكونٌ مندوبة فيمن رجا منها كثرة الأجرء ومكروهة في عكسه» ومباحة فيمن 
استوى الأمرانٍ فيهء ومحرّمةً فيما إذا كان فيها إضرارٌ كما ثبت عن ابن عباس : 
«الإضراز في الوصيّة من الكبائر »”" روا سعيدٌ بن منصورٍ موقوثًا بإسناد 


صحيح » وروأه النسائئٌ مرفوعا ورجاله ثقات . 


600 « الفتح ) (/ ۹). 
62 أخرجه : العقيلي (894/6١)ء‏ والبيهتي (5/ الاك والدارقطني c(ETAT)‏ والطبراني 
في «الأوسط» ٤۷(‏ ۸۹) . من حديث عبد الله بن يوسف عن عمر بن المغيرة ة عن داود 


۽ بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. - 


كتاب الوصايا ۳٥‏ 








وقد استدل من قال بعدم وجوب الوصيّة بما ثبت في البخاريٌ''' وغيره عن 
عائشة ١‏ أما أنكرت أن يكونٌ رسول الله بل أوصى وقالت : متهل أوصيئل وقد 
مات بِينَ سَحري ونحري؟! ). وكذلكٌ ما ثبت أيضًا في البخاريٌ”'' عن ابن 
أبي أوفئ أنه قال: « إن لني ي لم بوص ©2. وأخرح أحمد وابنُ ماجه - قال 
الحافظ : بسنل قويٌ - عن ابن عباس في أثناء حديث فيه: «أمرّ اللي كه 
أبا بكر أن يُصِلَّيَ بالنّاس » قال في آخره: « مات رسول الله ية ولم يُوص ». 
قالوا: ولو كانت الوصيَّةُ واجبة لما تركها رسول الله كلا . 


وأجيبّ بأنَّ المراد بنفى الوصيّة منه يل نف الوصيّة بالخلافة لا مطلقّاء 
بدليل أنه قد ثبت عنة بيا الوصيّة بعدّةٍ أمور « كأمره بيه في مرضه لعائشة 


= قال العقيلى : هذا رواه الناس عن داود بن أبى هند موقوفاء لا نعلم رفعه غير عمر بن 
المغيرة . 
وقال: عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند ولا يتابع عل رفعه. 
وقد أخرجه البيهقي - بعد أن رواه مرفوعاً - من حديث سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً عليه ثم قال: هذا هو الصحيح 
موقوف وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفا وروي من وجه آخر مرفوعا 
ورفعه ضعيف . اهم. 
ورواه النسائى فى «التفسير» (؟١١)‏ وابن أبى شيبة )۳٠۹۳۳/۲‏ وعبد الرزاق 
)١1465(‏ موقوفاً. 
وقال الذهبئٌ في الميزان» في ترجمة عمر بن المغيرة - راوي الحديث -: والمحفوظ 
موفوف . 

010( أخر جه : البخاري 11/0(« ولم أعثر فى اليبخاري على لفظه ولم يوصى . 

(۲) أخرجه: البخاري (7/5). 





۳٦٦‏ المحلد السابع 





وفي ١‏ المغازي ١")‏ لابن إسحاق عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبةً قال : « لم 
يوص رسول الله ي عند موته إلا بثلاث لكل من الدَارَينَ والرّهاويينَ 
والأشعريينَ بجادٌ مائة وسق من خيبرَ»ء وأن لا يُترك في جزيرةٍ العرب دينانٍ. 
وأن ينف بعثُ أسامة ». وفي « صحيح مسلم ٠»‏ عن ابن عباس : « وأوصي 
بثلاث: أن يُجيزوا الوفدَ بنحو ما كنت أجيزهم ) الحديث. وأخرح أحمد» 
والنّسائَئ” ''» وابنُ سعدٍ عن أنس: ١‏ كانت غايةٌ وصيّة رسول الله بل حينَ 
حضرهٌ الموث: الصّلاةَ وما ملكت أيمانكم ». ولهُ شاهدٌ من حديث على عند 
بي داود وابن ماجه . ومن حديث أمّ سلمةً عند النّسائئُ””' بسنب جيّدٍ. 
والأحاديثٌ في هذا الباب كثيرة أوردٌ منها صاحبٌ «الفتح » في کتاب 
« الوصايا » شطرًا صالحًا. وقد جمعثُ في ذلك رسالة مستقلةً . 

واستدأوا أيضًا على توجيه نفي من نفئ الوصيّةَ مطلقًا إلى الخلافةٍ بما في 
البخاريٌ'' عن عمرٌ قال : مات رسول الله ية ولم يستخلف ». وبما أخرجة 
أحمد" والبيهقيٌ عن على : « أنه لما ظهرٌ يوم الجمل قال: يا أا الئاس إِنَّ 
رسول الله بي لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا ». الحديث . 

قال القرطبيُ : كانت الشيعة قد وضعوا أحاديتٌ في أنَّ الى بيه أوصى 
بالخلافة لعليٌ» فردٌ ذلك جماعة من الصحابةء وكذا من بعدهم» فمن ذلك ما 
)١(‏ راجع: «فتح الباري» (5/ 7557 . (۲) أخرجه: مسلم ..)۷٥/٥(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد .2١١37/7(‏ والنسائي .)07١61(‏ 
(5) أخرجه: أبو داود »)0١95(‏ وابن ماجه (/559). 


(5) أخرجه: النسائى .)7١50(‏ (5) أخرجه: البخاري (4/ .)٠١١‏ 
(۷) أخرجه: أحمد .)١١5/١(‏ 


كتاب الوصايا ينض 


استدلت به عائشةٌ - يعني الحديتَ المتقدّمَ - ومن ذلك أنَّ عليّا لم يدَّعَ ذلك 
لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة ولاذكرة لأحدٍ من الصّحابة يوم السَّقيفة: 
وهؤلاء تنقصوا عليًا من حيثُ قصدوا تعظيمة؛ لأنهم نسبوةُ - مع شجاعته 
العظمئ وصلابته - إلى المداهنة والتّقيّةِ والإعراض عن طلب حمَهِ مع قدرته 
على ذلك . | 

ولا يخفئ أن نفيَ عائشة للوصيّة حال الموتِ لايستلزمٌُ نفيها في جميع 
الأوقات» فإذا أقام البرهان الصحيحَ من يدعي الوصاية في شيءِ معيّن قبل. 
توله: « مكتوبة عند رأسه» استدل بهذا على جواز الاعتمادٍ على الكتابة 
والخط ولو لم يقترن ذلك بالشّهادةٍء وخص محمَّدُ بن نصر من الشَّافعيّةِ ذلكَ 
بالوصيَّة لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام. قال الحافظ : وأجات 
الجمهورٌ بأنّ الكتابةً ذكرت لما فيها من ضبط المشهود بهء قالوا: ومعنئ قوله : 
« وصيّتةُ مكتوبة عندهُ » أي : بشرطها. وقالَ المحبٌ الطّبرئٌ : إضمارٌ الإشهاد 
فيه بعد. وأجيب بأ مم استدوا على اشتراط الشها بر جارج كقولة تعن 
سبد ییک دا حَصَرٌ حص اَلْمَوَثُ حينَ ألو صي [المائدة : 1١‏ فإِنّهُ يدل على 
اعتبارٍ الإشهادٍ في الوصيّة . وقال القرطبئٌ: ذكرٌ الكتابة :ماف في زا َون 
وإلا فالوصيّةٌ المشهود د بها متمق عليها ولو لم تكن مكتوبةً. انتهئ . 

وقد استوفينا الْأَدلَةَ على جواز العمل بالخط في الاعتراضات التي كتبناها 
على رسالة ١‏ لجلال في الهلالٍ » ا ذلك 0 م 





۳۸A‏ المحلد السابع 


7 له 7 ع 0ج 2 مل 2 غو و a‏ 2ه ٠‏ ت 2 ر ه 
شجيح صحبح نحشل الفقرَ وتامل المقَاءَ ولا تمهل. حتی إدا تلغت 
0 ل م و 42 الاسم و لدي 6 سكيم 22 رساو # ري ر 
الخلقوم قلت : لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان ». رَوَاهُ الجماعة 
د اه ۰( 
إلا الترْمذِي. 

توله: «أيُ الصدقة أفضل أو أعظم » في رواية للبخاريٌ: « أفضلُ » وفي 
أخرئ له : ١أعظمٌ‏ ». قولك: ١‏ لتفتأنَ » بفتح اللام» وضمٌ الفوقيّة» وسكونٍ 
الفاء» وبعدها فوقيّة أيضاء ثم همزةٌ مفتوحة» ثم نون مشددةٌ وهر من الفتياء 
وفي نسخة : ١‏ لتنبّآنَ 4 بِضمٌ النَّاء» وفتح النُونْء بعدها باءٌ موحدةء ثم همزة 
مفتو حة» ثم نون مشددة من التبا . ترله: « أن تصدّق » بتخفيف الصاد على 


حذف إحدى النّاءين» وأصلة أن تتصدق» والتّشديد على الإدغام. 


توله : « شحيحٌ » قال صاحبٌُ ١‏ المنتهئ »: الشّحُ: بخل مع حرص . وقال 
صاحبٌ «المحكم »: الشّحْ مثْلثُ الشين والضم أولى. وقال صاحبتُ 
( الجامع ١‏ : كأنّ الفتح في المصدر والضمٌ في الاسم . قال الخطابئ : فيه أن 
المرض يقَصْرٌ يد المالك عن بعض ملكه. وان سخاوتة بالمالٍ في مرضه 
لا تمحو عنهُ سمةً البخل» فلذلك شرط صحة البدنٍ في الشّحّ بالمالٍ؛ لاله في 
الحالتين يجدٌ للمالٍ وقعًا في قلبه؛ لما يأملهُ من البقاءء فيحذرٌ معهٌ الفقرٌ. قال 
ابن بطًال وغيرٌ: لما كان الشّحّ غالبًا في الصَّحََةٍ» فالسَّماحٌ فيه بالصدقة أصدق 
في النَيّهَ وأعظمٌ للأجرء بخلافٍ من يئس من الحياة ورأئ مصيرٌَ المالٍ لغيره. 


)۱( أخرجه : البخاري (؟/ اا 06/0(« ومسلم (6/ ”فق 4€( وأحمد )۳1/۲ 
50 1\0( وأبو داود (هكم؟). والنسائى )/ «(A‏ وابن ماحه ( ۲۷۹( . 


كتاب الوصايا ۲۹ 








قرله: « وتأملُ » بضمٌ الميم: أي: تطمعٌ. ترله: ١‏ ولا تمهّل » بالإسكان 
عل أنه مميّ» وبالرّفع على أله نفيّ؛ ويجورٌ النُصبُ. قوله: حت إذا بلغت 
الحلقوم » أي: قاربت بلوغة» إذ لو بلغت حقيقةٌ لم يصح شيء من تصرُفاته 
والحلقومٌ: مجرى النمس » قاله أبو عبيدة . 

ترله: « قلت لفلان كذا» إلخ. قال في ١‏ الفتح 31 : الظاهرٌ أنّ هذا 
المذكور على سبيل المثالٍ. وقالَ الخطًابئ: فلانٌ الأوَّلُ واللّاني الموصئ له 
وفلانٌ الخ الوارثُ؛ لأنَّهُ إن شاءَ أبطلهُ وإن شاءَ أجازة. وقال غيرة: يحتملٌ 
أن يكو المرادُ بالجميع من يُوصئ له وإِنَّما أدخل ١‏ كاد » في الثالث إشارة 
إلى تقدير القدر لهُ بذلك. وقالَ الكرمانئ: يحتمل أن يكونَ الأول الوارك» 
واللّاني الموروتٌ» والئَّالتُ الموصئ لهُ. قالَ الحافظ: ويحتملٌ أن يكونَ 
بعضها وصيَّةَ وبعضها إقرارًا. 

والحديثٌ يدل على أنَّ تنجيرٌ وفاء الدّين والصدق في حال الصَّحََةٍ أفضلٌ 
منهُ حال المرض؛ لأنَّهُ في حال الصّحَةٍ يصعبُ عليه إخراحٌ المالٍ غاليًا؛ لما 
يُحْوّفهُ به الشّيطانٌ ويُزيّنُ له من إمكانٍ طول العمر والحاجة إلى المالِء كما قال 


تعالى : 9# السَيْطنٌ یدک الْمَقَرَ ويامرڪم الحا چ [البقرة: 174]. وفى معن 


سر ر 


الحديث قوله تعالى : #وانفقوا من ما رک من قبل أن اق اسک اموچ 
[المنافقون: ]٠١‏ الآية. وفى معناه أيضًا ما أخرج التَرَمِذْيٌ7") بإسناد حسنء 
وصحََحهُ ابنُ حبّانَ”" عن أبى الدّرداء مرفوعًا قال : « مغل الذي يُعتقُ ويتصدّق 
١ )1١(‏ الفتح ) (ه/ .(TVE‏ 


(۲) أخرجه: الترمذي (۲۱۲۳). 
(۳) أخرجه: ابن حبان (795) . 











عند موته مثلٌ الذي مدي إذا شبعَ » . وأخرج ابو داود وصحححة ابن حبّانَ''' من 
حديثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا: ١‏ لأن يتصدّق الرَّجِلُ في حياته وصحّتهِ بدرهم خيرٌ 


-٣‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ) عَنْ رَسول الله يك ال. « إنَّ الوَّجْلَ لْيَعْمَلُ 
أو الْمَرْأَهَ بطاعة الله سِتينَ سََة» انم يَحْضُرُهُما الْمَوْتُءْ فَيَضَارَّانِ في 
وم يجب فقن لال ف زا أ خا ما بعد وَصِبَةَ يوْضَن يبآ 
او دَبْنِ عي مَصصارٌ صِيَّةٌ من أله [الساء: ؟1]ء إلى قَوْلِه : مكلك 
ألْعَوَرُ می4 [النساء: .]١‏ رَوَاهُ أَيُو دَاود وَالتَرْمِذِيٌ”'*. 


وَلأَحْمَدَ وان ماج عتا وَقَالَا فيه: ١‏ سَبْعِينَ سَنَةَ ». 


و 


الحديثُ حسّنهُ الترمذيٰ» وفي إسناده شهرٌ بِنُ حوشبء وقد تكلّمَ فيه غيرُ 
واحدٍ من الأئمَّة» وونّقَهُ أحمدُ بنْ حنبل ويحيى بنْ معين» ولفظ أحمدٌ وابن ماجه 
الذي أشارَ إليه المصنّفٌ : « إِنَّ الرّجِلَ ليعملٌ بعمل أهل الخير سبعينّ سند فإذا 
أوصئ حاف في وصيّته. فيخم لهُ بشرٌ عمله فيدخل النَارَ وإِنَّ الرّجلَ ليعمل 
بعمل أهل الشَرٌ سبعينَ سنة فيعدل في وصيّته. فيدخلٌ الجنّةَ ». 

وفيه وعيذ شديدٌ وزجرٌ بليعٌ وتهبديد؛ لأن مجرَّدَ المضارّة في الوصيّة إذا 
كانت من موجبات الّار بعد العبادة الطويلة : في السّنِينَ المتعدّدةٍ فلا شلك أا من 
شد الذنوب التي لايقع في مضيقها إلا من سبقت له الشَّقاوةٌ» وقراءةٌ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5855)» وابن حبان .)۳۳۳٤(‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود (5851) والترمذي (۲۱۱۷). 
(۳) أخرجه: أحمد (۲۷۸/۲)ء وابن ماجه .)۲۷۰٤(‏ 


كتاب الوصايا ۴۷۱ 








أبي هريرة للآية لتأبيدٍ معن الحديث وتقويتة: لأ الله سبحانة قد قيَّدَ ما شرعة 

من الوصيّةٍ بعدم الصرار» فتكونُ الوصيّةُ المشتملُ على الصرار مخالفةً لما 
شرع الله تعاليل» وما كان كذلك فهر معصية. وقد تقد قريبًا عن ابن عباس 
مرفوعًا وموقوفا بإسنادٍ صحيح أل وصيَّةَ الضرار من الكبائرء وذلك مما يويد 
معنن الحديث» فما أحثُ وصيّة الضرارٍ بالإبطال من غير فرقي بين لقث وما 
دونه وما فوقةُ» وقد جمعت في ذلك رسالةً مشتملة على فوائد لا يُستغنى عنها . 


بَابُ مَا جَاءَ فى كَرَامَةٍ مُجَاوَرَةٍ الث وَالإيضَاءِ لِلْوَارثِ 


6- عن ابن عَبّاس ٿال : لَوْ أَنَّ الئاس غَضُوا مِن الثُلْثِ إلى الرُبع ؛ 
فان رَسول الله بل قَالَ : : « لقث e.‏ متمق عله . 


ع 


2 


َعُودني مِنْ وج اشد ٻي» فَقْلَت: يا رشو الل 1 قَنْ بلع بي من 
الْوَجَع ما تَرَىء وَأَنَا ذُو مَالِء ولا رثني إلا اة لي. َََنَصَدَّقُ بتُلْتَن مَالي؟ 
قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَالشََطَرُ يا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: « لا». قُلْت: فَالئُلْتُ؟ 


ور 


قَالَ: « التُلَثُ وَالثْلْكُْ كَثِيرٌ ) أو ( كبيرٌ ). ) إِنَْكَ أن تَذْرَ وَرَنََكَ أَغْنْتَاءَ 
حر مِنْ أن تَدَعَهُمْ عَالَةَ يتَكمَفُونَ الاس ». رَوَاهُ اْجَمَاعَة1"' . 


.)۲۳۳ »۲۳۰/۱( أخرجه: البخاري ۳/6)ء ومسلم (0/ الاء ۷۳)» وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري 2٠١7 /5( .)57/١(‏ (ه/لالف داكي (لا/ ه١1‏ (144/8. 
1 ومسلم .)9١/5(‏ وأحمد (۰۱۷۲/۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۹ ۰)۱۸ وأبو داود 
( 42750 والترمذي »)5١١(‏ والنسائي .55١/5(‏ 25475 557)ء وابن ماجه 
.(Y°A)‏ 
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وفي روايّة أكُثَرهِمْ : جَاءَنِي يَعُودْنِي في حَجّة : الداع . 

وَفِي لفظ : عَادَنِي رَسُولُ الله کي في مَرَضِي فَقَالَ : « أَوْصَيِتَ )؟ قُلْتٌ : 
نعم قال : ١‏ بكم ؟ قلت: مالي كله في سيل الله قال : « فما تَرَكتّ 
لولّدك »؟ قلت : : هم أغيياء. قال : أوص بِالعْشْر »» فما رال قول وَأَقُولُ 
حا قال: ا بالثُلثء وَالقُلْثُ كتير » أو ( كبيرٌ ). رَوَاهُ النَّسَائيُ 

لا أنه قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ جَعَلْتُ مالي كله في المُقَرَاء 

وَالْمَسَاكِينَ انی انير 

وَهُوَ دَليل عَلَى تنخ وجوب الوَصِية لأأثر 

5- وَعَنْ أبِي الدَردَاءِء عن ابي يله كَالَ: إِنَّ الله تَصَدَّقَ عَلَكَمُ 
' لث مالم عِنْدَ وَنَابكُمْ زيَادَةَ في حَسَنَاتِكُمْ؛ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ ريَادَةَ في 
7 غْمَالِكُمْ . رَوَاهُ الدَارفطنه. 

حديتُ أبي الدّرداء أخرجة أيضًا أحمد ٠"‏ وأخرجة أيضًا البيهقيٌ» وابنٌ 
ماجه 2 والبرَارٌ من حديث أبي هريرةً بلفظ : « إِنَّ الله تصدّق عليكم عند 
موتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم ). قال الحافظ2*0: وإسناده 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١75/1١(‏ .والنسائى (5*/5؟). 

(5) «السنن » (٤/١٠٠)ء‏ من حديث معاذ بن جبل» وليس من حديث أبي الدرداء كما 
ذكر المؤلف» أما حديث أبى الدرداء فقد أخرجه أحمد (5/ .)55٠‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (5/ 2.0191 

(6) أخرجه: البيهقي ال وابن ماجه .)7/١9(‏ 

)٥(‏ حاشية بالأصل : في «التلخيص»: عن أبي أمامة» عن معاذ. ولعل أبا أمامة هو ابن 
سهل بن سعدء فهو تابعي لا صحابي» فلا بد من ذكر معاذ. ٠‏ 


Ê As كتاب الوصايا‎ 








ضعيفٌ» وأخرجة أيضًا الدّارقطنيُ"'' والبيهقيُ من حديث أبي أمامة بلفظ : 
( إِنَّ الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعل 1 

کم زكاة في أموالكم ؛ وفي إسنادة إسماعيل | بن عياش وشيخةُ عتبة بن حميدٍ 
وهما ضعيفان. وروا" '" العقيلنُ في الضعفاء )" " عن أبي بكر الصَّدَيقِء وفي 
إسناده حفص بن عمر بن ميمونٍ وهو متروك. وعن خالدٍ بن عبد اللو السّلميٌ 
عند ابن بي عاصمء وابن السّكن» وابن قانع وأبي نعيم» والطبرانيٰ و هر 
مختلفٌ في صحبته» روا عن ابنهُ الحارث وهو مجهولٌء وقد ذكر الحافظ في 


)) التلخيص 6 حديثٌ أبى الدّرداء ولم يتكلم عليه . 

قوله: «غضُوا) بمعجمتين أي : نقصواء «ولو) للدّمنّي فأ" تحتاح إلى 
جواب» أو شرطيَّةٌ والجوابُ محذوف» ووقعٌَ النّصريحٌ بالجواب في رواية ابن 
أبي عمرَ في «مسنده» عن سفيانَ بلفظ: «كانَ أحبٌ إلى »» وأخرجه 


الإسماعيليٌ من طريقه ومن طريقٍ أحمد بن عبدة عن سفيان» وأخرجه من 
طريق العبّاس بن الوليدٍ عن سفيانٌ بلفظ : « كان أحبّ إلى رَسُولٍ الله كَل » . 


توله : ١‏ إلى الرُبع » زاد أحمدلُ"؟: ١‏ في الوصيّة صبّة »» وكذا ذكرٌ هذه الرّيادة 


.)١5١ /5( أخرجه: الدارقطنى‎ )١١ 

(؟) حاشية بالأصل : الذي فى «التلخيص»: وفى الباب عن أبى بكر الصديق رواه العقيلى . 

(۳) أحخرجه : العقيلى فى « الضعفاء » .)۲۷١ /١(‏ ۰ 

(4) أخرجه: أبونعيم في ؛ معرفة الصحابة ؛ (70/ 42191 والطبراني في « الكبير ؛ (6119) . 

. )۱۹١ /۳( » التلخيص‎ « )6( 

(5) حاشية بالأصل : في (الفتح»: زاد الحميدي: «في الوصية» وكذا رواه أحمد عن 
وكيع ۰ عن هشام بلفظ بلفظ : «وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية» 
الحديث . 
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الحميديُ . قوله: ١‏ فإنَّ رَسُولَ الله بي ؛ هر كالتّعليل لما اختارهُ من القصان 
عن اللثِ» وكأ أخدٌ ذلك من وصفه مَك للّث بالكثرة. 

تولد: « والثُلتُ كثيرٌ » في رواية مسلم: ١‏ كثيرٌ - أو كبيرٌ » بالشَّكُ هل هو 
بالموحدة أو المثلّئةِ» والمراةٌ أَنّهُ كثيرٌ بالسبة إلى ما دونة : 

وفيه دليل على جواز الوصيّة بالثّلثء وعلئ أنَّ الأول أن ينقصّ عنة 
ولا يزيد عليه . قال الحافظ”'': وهو ما يبتدرهُ الفهمٌُ. ويحتملٌ أن يكونٌ لبيان 
أن النََصدَّقٌ بِالئَّلثِ هو الأكملٌ أي: كثيرٌ أجرهُ؛ ويحتملٌ أن يكونَ معنا كثي* 
غير قليل. قال الشَّافعيُ: وهذا أولئ معانيهء يعني أنَّ الكثرةً أمرٌ نسبنٌ» وعلى 
الأول عوّل ابنُ عباس كما تقدّمٌ» والمعروف من مذهب الشَّافعيٌ استحبابُ 
النّقص عن الثلث. وفي « شرح مسلم "" للنّوويٌّ: إن كان الورثة فقراء 
استحبٌ أن ينقص منه» وإن كانوا أغنياءَ فلا . 

وقد استدلَ بذلك على أا لا تجوز الوصيّةُ بأزيد من الثلث. قال في 
« الفتح 56 ': واستقرٌ الإجماعٌ على منع الوصيّة بأزيدٌ من الثُلثْء لكن اختلف 
فيمن ليس لهُ وارثٌ خاصٌء فذهبٌ الجمهور إلى منعه من الريادة على الث 
وجو له الريادة الحنفيّة» وإسحاقٌ» وشريك» وأحمدُ في رواية» وهو قول على 
وابن مسعود. واحتجُوا بأَنّ الوصيّةَ مطلقة في الآية فقيّدتها السّنّهَ بمن لا وارتٌ 
له فبقيّ من لا وارثٌ له على الإطلاق» وحكاة في ١‏ البحر “ عن العترة . 
)١(‏ حاشية بالأصل : كلام الحافظ على حديث سعد الآتي لا على حديث ابن عباس فهو 


(۲) «مسلم بشرح النووي» .)717/١١(‏ 
)۳( » الفتح ) (/ ۳1۹( . (5) «البحر» (5/ 705). 


كتاب الوصايا Vo‏ 


ترله: « قال : الثلتُ» والثْلتُ كثيرٌ - أو كبيرٌ » يعني بالمثلثة أو الموحدة» وهو 
شك من الرّاوي. قال الحافظ : والمحفوظ في أكثر الرّواياتِ بالمثلّئة» وقوله: 
« قال : الل » بالنّصبٍ على الإغراء أو بفعلٍ مضمرٍ نحو عينٍ الك وبالرّفع 
عل أنه حبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبر محذوفٍ. 

تولك : نك أن تذرَ» بفتح « أن » على التّعليل: وبكسرها على الشّرطية . 
قال النووىٌ: هما صحيحان. وقالَ القرطبى: لا معنن للشرط ها هنا؛ لاأنه 
يصيرٌ لا جواب له ويبقئ « خير » لا رافع لهُ. وقالَ ابن الجوزيٌّ: سمعناة من 
رواة الحديث بالكسر وأنكرةٌ ابنُ الخشّاب. وقال: لا يجوز الكسرُ؛ لان 
لاجوات له لخلوٌ لفظ « خير » عن الفاءِ وغيرها مما اث شترط في الجواب؛ 
وتعقّب بِأَنّهُ لا مانم من تقديرها كما قال ابنُ مالك . 

توله: « ورٹتك » قال ابن المنيّر : إِنّما عبر له ية بلفظ الورثة ولم يقل : 
بنك مع أنه لم يكن له يومئذٍ إلا ابنةٌ واحدةٌ» لكونٍ الوارث حيئذٍ لم يتحقّق ؛ 
لأنّ سعدًا إِنّما قال ذلك بناءَ على موته في ذلك المرض وبقائها بعدهُ حتَّى 
ترثه» وكانٌ من الجائز أن تموتٌ هيّ قبلهُ: فأجابه ٤ي‏ بكلام لي مطابق لكل 
حالة» وهو قوله: « ورثتك » ولم يخص بنتا من غيرها. ۰ 

وقال الفاكهيٌ شارحٌ « العمدة»: إِلّما عبَّرَ بي بالورثة؛ لاله اطلعَ على أن 
سعدا سيعيش ويحصل له أولادْ غير البنت المذكورة» فإِنَّهُ ولد له بعد ذلك 
أربعة بنِينَ. انتهئن. وهم عامرٌء ومصعبٌ» ومحمد» وعمرٌء وزاد بعضهم : 
)1( 


إبراهيمٌ» ويحيئ» وإسحاق» وزادً اب سعد ': عبدالله وعبد الرّحمن»› 


. وقارن بما فيهء ففيه نوع اختلاف‎ ,)48-91//١ /۳( «الطبقات»‎ )١( 


۳۷٦‏ المحلد السابع 


وعمراء وعمرانَ» وصالحًاء وعثمانً» وإسحاق الأصغرّء وعمرَ الأصعرَ 
وعميرًا مصغَّرَاء وذكرٌ لهُ من البناتِ ثنتي عشرة بننًا. قال الحافظ ما معناهٌ: إل 
قد كانَ لسعد وقتّ الوصيّة ورثة غير ابنتهء وهم أولاد أخيه عتبة بن أبي وفص 
منهم هاشم بنْ عتبة وقد كان موجودا إذ ذاك. 

قول : «عالة ؛ أي: فقراء» وهو جمعُ عائل: وهو الفقيرُء والفعلُ منهُ عال 
يعيلٌ: إذا افتقر. قوله: ١‏ يتكفّفونَ الاس » أي: يسألوتهم بأكفهم» يُقال: 
تكمّفٌ النّاسّ واستكفٌ إذا بسط كمّهُ للسؤال» أو سأل ما يكف عنهُ الجوعً» أو 
سال كفافا من طعام . 

قال ابن عبد البد : دفي هذا الحديث تقييدٌ مطلق القرآن بالسّئّة؛ لاله 
سبحانة قال : من بعد وَصِيَّةَ نوص يبآ 3 دن چ [الساء: ؟١]‏ فأطلقّ وقبّدت 
السُنةٌ الوصيّةَ بالثلث. 

قال في « الفتح )''؟: وفيه أن خطابٌ الشَّارع للواحدٍ يعم من كان بصفته من 
المكلّفينَ لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان الخطابُ 
نما وقعَ له بصيغة الإفرادٍ» ولقد أبعدّ من قالّ: إن ذلك يختص بسعدٍ ومن كان 
في مثل حاله ممّن يُخْلّفٌ وارنًا ضعيفًا أو كان ما يُحْلْفَهُ قليلا. 

وفي حديث أبي الدّرداءِ وما ورد في معناهُ دليل على أن الإذنَ لنا بِالنَصرّفٍ 
في ثلث أموالنا في أواخر أعمارنا من الألطافٍ الإلهبّة بنا والتكثير لأعمالنا 
الصالحة» وهو من الأدلّةِ الدَالَّةِ على اشتراط القربة في الوصيّة . 


. )۳٦۸ /٥( «فتح الباري»‎ )0( 


كتاب الوصايا 7Y‏ 








51 وَعَنْ عمرو بن حَارجَةٌ : 2 لدبي 2 خَطبّ على نَاقته وَأنا 
تخت جرَانها وهي فصع بجرّتهَاء وَإِنَ لامها ييل بين كفي فَسَوغْئه 
2 ب 7 م # لر تآ سم 2 مور 
1 يمول : ( إنَّ اللّهَ قد ذ أغطئ كل دي حى حمه فلا وصبّة لوَارث » . رواه 
الْحَمْسَةُ إلا أَبَادَاوُتَ وَصَحَحَهُ حه التَرْمِذِيُ”'' . 

4- وَعَنْ أبى أَمَامَةَ قال: سَمِعْتٌ التب مَل : يَقول : ١‏ إِنَّ الله قد 

ل وق 1ج Rl»‏ 7 ۲ 
لِوَارتث ث ». رواه الْحَمْسَة إلا الائ" 

5844 عن بن عباس قال : قال رَسُولُ الله له : «لا تحور وَصِبَةٌ 

۳ 
لِوَارثِ إلا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَنَةَ »” . 
2-0 وَعَنْ عَمْرِو بن شعَئِبِ) عَنْ أبيه. عَنْ جَدَه: أنَّ الس لا قال : 
اد ل سب سم لا * ٤‏ 
« لا وَصِيَة لوَارث إلا أَنْ يُجيرَ الْورَنَهُ ثهَ ). رَوَاهمَا الدَارَ قطنيه” ُ. 

حديثٌ عمرو بن خارجة أخرجة أيضًا الدّارقطنيٌ والبيهقة . 

وحديثٌ أبي أمامة حسنة التّرمذي والحافظ.ء وفي إسناده إسماعيل بن 
عيّاش» وقد قرّئ حديئهُ إذا روئ عن الشَامبينَ جماعة من الأتمّةِ منهم أحمد 
والبخارى› وهذا من روايته عن الشَامِيِينَ ؛ انه روأه عن شرحبيل بن مسلم 
وهو شاميٌ ثقة» وصرّحَ في روايته بالتحديث . 

)١(‏ أخرجه: أحمد .2١85/54(‏ ۰۱۸۷ء 27748 ۲۳۹). والترمذي .25١5١(‏ والنسائي 

7 ؟)». وابن ماجه (YI)‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (5017//5)» وأبو داود (۲۸۷۰. 20273055 والترمذي (۲۱۲۰)» وابن 

ماجه (۲۷1۳). 


.)٩۹۸ /٤( ) سنن الدارقطنى‎ « )٤( .)١67 /٤( » سنن الدارقطني‎ « )۳( 
.)5514/5( والبيهقى‎ 42١57 /4( أخرجه: الدارقطنى‎ )٥( 





ٍْ وحديثٌ ابن عباس حسّنة فی )) التلخيص « وقال فى )0 الفتح 2 . رجاله 


ثقاث لكنَّهُ معلول؛ فقد قيلَ: إن عطاءً الذي رواهُ عن ابن عباس هو الخراساني 
0 ش ْ 3 220 5 2 4 : e‏ )¥( ۳ 
وهو لم يسمع من ابن عباس ] '. واخرج نحوه البخاري ` من طريقٍ 


عطاء بن أبي رباح› عن ابن عباس موقوفا. قال الاوز . إلا اه فى تفسير 


we 


وإخبارٍ بما كانَ من الحكم قبل نزول القرآنِ» فيكون في حكم المرفوع . 
وأخرجة أيضًا أبو داود في «المراسيل *“ من مرسل عطاءٍ الخراسانيٌ» 
ووصلة يُونس بِنٌ راشديء» عن عطاءء عن عكرمةء عن ابن عباس . قال 
الحافظ : والمعروفٌ المرسا. . 


وحديثٌ عمروبن شعيب . قال فى « التلخيص )”'': إسنادة واه. 
فى الباب عن أنس عند اين ماجه" . وعن جابر عند الدارقطت ‏ وصور 
وهي الباب عن اس عند ابن ماجه . وعن جابر عند رقطنيٌ وصوب 
إرسالهُ. وعن على عندة أيضًاا وإسناده ضعيف» وهر عند ابن أبي شيبة . 


. الفتح » (0/ ۳۷۲). (0) ليس بالأصل‎ ١ )١( 

(۳) حاشية بالأصل : ينظر في هذا فإن البخاري لم يخرج حديث ابن عباس هذا الذي فيه 
«لا تجوز وصية لوارث» بل أشار إليه في الترجمة كما ذكره في «الفتح» والذي أخرجه 
عن عطاءء عن ابن عباس هو آخر بلفظ : «كان المال للولد» الحديث». قال فى 
«الفتح»: وهو موقوف إلخ ما نقله الشارح»› فلا يستقيم كلام الشارح . ۰ 

.)۳۷۲ /5( «فتح الباري»‎ )٤( 

.)۳٤۹( » أخرجه: أبو داود فى « المراسيل‎ )٥( 

.)۱۹4/۳( ٠ التلخيص‎ « )5( 

(۷( أخرجه : ابن ماجه (5١/ا؟).‏ 

.)٩۷ /٤( أخرجه: الدارقطني‎ )۸( 


كتاب الوصايا ۳۷۹ 


قال في ١‏ الفتح *": ولا يخلو إسناد كل منها من مقالٍ» لكنَّ مجموعها 
يقتضي أنَّ للحديث أصلاء بل جنم الشَافْعِنُ في «الأمَّ» إلى أنَّ هذا المتنّ 
متواتدء فقال : وجدنا آهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من 
قريش وغيرهم لا يختلفونٌ في أن الي ل قالَ عام الفتح : « لا وصِيَةٌ لوارث › 
ويأثرونة عمّن حفظوءُ عنه ممّن لقو من أهل العلم» فكانَ نفل كا عن كال 
فهو أقوى من نقل واحدٍء وقد نازع الفخرُ الرَازِيُُ في كونٍ هذا الحديثِ 
متواترًاء قال: وعلئ تقدير تسليم ذلك فالمشهورٌ من مذهب الشّافعيٌ أن القرآنَ 
لا ينسخ بِالسَنَة . ۰ 

قال الحافا 0 : لكنّ الحبََةَ في هذا إجماعٌ العلماء على مقتضاهُ كما صرح به 
الشَّافِعُِ وغيرة. قالَ: والمرادُ بعدم صحََّةِ وصيّة الوارث عدمٌ اللّزوم؛ لأنَّ 
الأكثرَ على أمّا موقوفة على إجازة الورثة. وقيل: إا لا تصحٌ الوصيَّةٌ لوارث 
أصلا وهو الظَاهِرُ؛ٍ لأنَّ النّيَ إِمّا أن يتوجّة إلى الات والمرادٌ لاوصيَة 
شرعيّة وإمّا إلى ما هوّ أقربُ إلى الذاتِ وهوّ الصَّحَةٌه ولا يصح أن يتوجّة ها 
هنا إلى الكمال الذي هو أبعدٌ المجازين . 


وحديث ابن عباس المذكورُ وإن دل على صحََةِ الوصيّة لبعض الورثة مع 
رضا البعض الآخر فهو لا يدل على أن النّفِيَ غير متوجّهِ إلى الصَّحَةٍ بل هو 
متوجّة إليهاء وإذا رضيّ الوارث كانت صحيحةً كما هوّ شأنُ بناء العام على 


.(TVY /0) « الفتح‎ ١ )١( 
.)۴۷۲ /٥( «فتح الباري»‎ )۲( 


A‏ المحلد السابع 


وحکیٰ صاحبٌ « البحر ٠»‏ عن الهادي. والنّاصرء وأبي طالب» 
وأبي العبّاس ما تجورٌ الوصيّةُ للوارث واستدلُوا بقوله تعالى: کيب 
یک إا حَصَرَ ادكه الْمَوْتٌ إن رك حًا الْوْصِيّةُ يلين وَالْأَفِْنَ»* [البقرة: 
1۰ قالوا: ونسخ الوجوب لا يستلزمٌ نسخ الجواز. وأجابَ الجمهورُ عن 
ذلك بأنَّ الجوارٌ أيضًا منسوخ» كما صرح بذلك حديثٌ ابن عبّاس المذكور 


في الباب . 


وقد اختلف في : تعيين ناسخ آية الوصيّة للوالدين والأقربينَ» فقيل: آية 
لفرائض . وقيل: الأحاديث المذكورة في الباب. وقيل: دل الجا على ذلك 
وإن لم يتعيّن دليلة» هكذا في ١‏ الفتح 6" . وقد قيلَ: إِنَّ الآيةَ مخصوصة ؛ 
لأنّ الأقربِينَ أعمُ من أن يكونوا وارثينَ أم لاء فكانت الوصيّةُ واجبة لجميعهم. 
وخص منها الوارث بآية الفرائض وبأحاديث الباب» وبقي حق من لا یرٹ من 
الأقربِينَ من الوصيّة على حالهء قاله طاوس وغيرة. 

قوله: «وأنا تحت جرانها» بكسر الجيم قال في « القاموس»: جرانٌ 
لبعير - بالكسر - مقدّمُ عتقه من مذبحه إلى منحره. قرله: «وهي تقصغ 
بجرّتها» الجرَّهُ بكسر الجيم وتشديدٍ الرَاءِ» قال في «القاموس »: الجر - 
بالكسر -: هيئةٌ الج” وما يفيض به البعيرٌ فيأكلة ثانية» وقد اجترٌ وأجرّء 
واللّقمةٌ يتعلّل بها البعيرُ إلى وقتٍ علفهء والقصعُ: البلعٌ: قال في 
« القاموس»: قصعٌ كمنمٌ: ابتلمَ جرع الماءء والنّاقة بجرّمها: ردّتها إلى جوفها 


.)١١8/5( «البحر)‎ )١( 
.(TVY /0) « (؟) م الفتح‎ 


كتاب الوصايا ۳۸1 


أو مضغتهاء أو هو بعد الدّسع وقبلَ المضغء أو هوّ أن تملاً بها فاهاء أو شده 
المضغ . انتهل. ترله: واد لغامها ») 525 اللاء بعدها غين معجمة وبعل 
لألفٍ ميم : هو النُعابُ. قال في « القاموس »: لغم الجملٌ كمنع : رمئ بلعابه 
لزبده. قال: والملاغمٌ: ما حول الفم . 

ترله : ١‏ إلا أن يشاءَ الورثة » في ذلك رد على المزنيٌ وداود والسُبكيٌ حيثٌ 
قالوا: إِّا لاتصحٌ الوصيّةٌ بما زا على الثَّلثِ ولو أجازّ الورثة. واحتجُوا 
بالأحاديث الآتية في الباب الذي بعد هذا. 

ولكن في هذا الحديث وحديث عمرو بن شعيب المذكور بعدة زيادة 
يتعيّنُ القولٌ بها. قال الحافظ : إن صحّحت هذه الزّيادةٌ فهن حبةٌ واضحة. 
واحتجُوا من جهة المعنئ بأنَّ المنمَ إِنّما كانَ في الأصل لح الورثة فإذا 
أجازوه لم يمتثع» واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازةء فالجمهورٌ على 
أنهم إن أجازوا في حياةٍ الموصي كان لهم الرْجوعَ متئ شاءواء وإن أجازوا 
بعدّه نفد. وفصل المالكيّة في الحياة بِينَ مرض الموتٍ وغيروء فألحقوا 
مرض الموتٍ بما بعده» واستثنئ بعضهم ما إذا كان المجيز في عائلةٍ 
الموصي» وخشيّ من امتناعه انقطاعٌ معروفه عنهُ لو عاش؛ فإنَّ لمثل هذا 
الرُجوعٌ. وقال الزُهريُ وربيعة: ليس لهم الرُجِوعٌ مطلقًا. واتفقوا على 
اعتبار كون الموصىئ له وارثًا يوم الموتِء حنَّ لو أوصئ لأخيه الوارث 
حيثُ لا يكونٌ للموصي ابنٌء ثمّ ولد له ابن قبلَ موته صخت الوصيّةٌ للأخ 
المذكورء ولو أوصئ لأخيه وله ابن فمات الان قبلَ موت الموصي فهي 


وصيّة لوارث . 


م E 4 FF‏ , و رو ەر 2ه وس اس 
01- عن أبى ريد الانصاري : | رجلا اعتق ستة أعبد عند موؤته 


لیس له مال غَتِرَهُمْ أفْرَعَ بينهم رَسَول الله کل فَأَعْتَقٌ انين وَأَرَقٌ 


ّ 


أَرْبَعَة . رَوَأهُ أَحْمّدُ وأو دَاوُدَ معا > وَقَال فيه : «لؤ شهدت قبل 3 
ذفن لم يُدْمَنْ في مَقَابِرٍ المُسْلِمِينَ. 

7 وعن مرا ِن حصن : أن رجلا أغتق سمه لوكين له فد 
مَوْتِه لَمْ يکن لَه مَل غَيِرَهُمْء فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ الله ي فَجَرَّآَهُمْ آنا ثم 
ان بيهم » كَأعْتَقَ اين وَآَرَقَّ َرْبَعَةَ وَقَالَ لَه قَولَا شَدِيدًا. رَوَاه الحا 
إلا لْبْحَارِيَ” '' . 

وَنِي لَفظ: إِنَّ رجلا أعْتَقَ عِنْدَ موه سنه رَجْلَةِ لَه فَجَاءَ وئه مِنَ 
عراب 0 سول الله كل بمَا صح قَالَ: « أو فَعَلَ ذَلِكَ؟! لو 
عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللَهُ مَا صَلَينَا عَلَيْهِ ؛. أَْرَعَ بَينَهُمْ فَأعْتَقَ تق مِنْهُمْ انين وَأَرَقَ 


ەر ر َه ر 
| دعه . رواه احمد احمد 


روم 


ل اشقا بکلِمَة أ لمات 


.)۳۹٦۰( وأبو داود‎ »)۳٤١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (2)91/0» وأحمد (555/5). وأبوداود (2790) 5404), 
والترمذي »)۱۳٣٤١(‏ والنسائي (55/5)» وابن ماجه .)۲۳٤١(‏ 

(۳) « المسند » (555/5). 


كتاب الوصايا TAY‏ 


حديثٌُ أبي زيدٍ أخرجة أيضًا النّسائِي'''» وسكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ» 
ورجال إسناده رجال الصحيح . 

ترله : « أعتقَ ستَة أعبدٍ عند موته » قال القرطبئٌ: ظاهره أَنَهُ نجُرَ عتقهم في 
مرضه. قرله: «فأقرعَ بينهم » هذا نص في اعتبار القرعة شرعًاء وهو حجة 
لمالك والشّافعي وأحمدّ والجمهور على أبي حنيفة حيتٌ يقولٌ: القرعةٌ من 
القمار وحكم الجاهلية. ويعتق من كل واحد من العبيلٍ ثلثه ويستسعي في باقيه 
ولا يقرع بيهم › وبمثل ذلك قالت الهادويّة . 

ترله : ١‏ فأعتق اثنين وأرَّقَ أربعة » في هذا أيضًا حجْة على أبي حنيفة ومن 
معة حيثُ يقولون : يعتقونٌ جميمًا قال ابن عبد البز"' في هذا القول ضرو 
لا يحصل لهم شي ءَ في الحال أصلا وقد لا يحصل من السعاية شي أو 
بُحصَّلُ في الشهر خمسة دراهمَ أو أقلُ» وفيه ضررٌ على العبيدٍ لإلزامهم السّعاية 

توله: ١‏ لو شهدته قبل أن يُدفنَ »إلخ. هذا تفسيرٌ للقول الشديدٍ الذي أ 
في الرّواية الأخرئ» وفيه تغليظ شديدٌ وذمٌ متبالعُ» وذلك لأنَّ الله سبحانة لم 
يأذن للمريض بالنَّصِدُفٍ إلا فى الث فإذا تصرف فى أكثرَ منهُ كان مخالفًا 
لحكم الله تعالى ومشامًا لمن وهب غير ماله. 

ترله : ١‏ فجرَأهم) بتشديدٍ الاي وتخفيفها لغتان مشهورتان أي : قسمهم. 
وظاهرة أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون تيمتهم» وإِنّما فعلَ ذلك لتساويهم في 
)١(‏ أخرجه: النسائى (5465). 
(۲) «التمهيد») (۲۳/ 576). 





TAS‏ المحلد السابع 


القيمة والعدد. قال ابن رسلانَ: فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بذ من تعديلهم 
بالقيمة مخافة أن يكو ثلثهم في العددٍ أكثرٌ من ثلث الميّتٍِ في القيمة. 
ترلك: ١‏ رجلة » بفتح الرّاء وسكونٍ الجيم جمعٌ رجل . تولك: ١ما‏ صلينا 
عليه » هذا أيضًا من تفسير القولٍ الشديد المبهم في الرُواية المتقدمة. 
والحديثانٍ يدلَّانِ على أنَّ تصوّفاتٍ المريض إِنّما تنفد من التّلثِ ولو كانت 
منجزةً في الحالٍ ولم تضف إلى ما بعد الموت» وقد قذمنا حكايةً الإجماع على 
المنع من الوصيّة بأزيدٌ من الثلث لمن كان له وارثء والتَّنَجِيرُ حال المرض 
المخوفٍ حكمةٌ حكمُ الوصيّة . ) 
واختلفوا هل يُعتبرُ ثلث التّركةِ حال الوصيَّة أو حال الموت؟ وهما وجهانٍ 
للشافعبّة أصخهما الثاني › وبه قال أبو حنيفةة وأحمدٌ والهادويّة» وهو قول على 
تيه » وجماعةٍ من التَّابعينَ . وقالَ بالأوَّلٍ مالك» وأكثرٌ العراقيّين: والنّحْعيُ 
وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء وتمسّكوا بأنَّ الوصيّةَ عقذ»ء والعقودٌ تعتبرُ بأوّلهاء وبأنّه 
لو نذرَ أن يتصدَّقٌ بثلث ماله اعتبرَ ذلك حال النَّذرٍ اتفاقًا . وأجيبَ بأنْ الوصيّة 
ليست عقدًا من كل وجدء ولذلك لا يُعتبِرُ فيها الفوريّة ولا القبول وبالفرقٍ بينَ 
الذر والوصيّة بأنها يصح الرُّجوعٌ فيها والئَّدْرُ يلزمُ» وثمرةٌ هذا الخلافٍ تظهرٌ 
واختلفوا أيضًا هل يُحسبُ الثّْلتُ من جميع المالٍ» أو يتقيّد بما علمة الموصي 
دود ما خفيّ عليو» أو د لهُ ولم يعلم ب وبالأرّلٍ قال الجمهور» وبالاني قال 
مالكُ» وحجّةٌ الجمهور أله لا يُشترط أن يستحضرٌ مقدارٌ المالٍ حال الوصبَّة 


اتفاقًاء ولو كان عالمًا بجنسه فلو كان العلمٌ به شرطا لما جار ذلك . 





كتاب الوصايا FAo‏ 


بات وَصِيَةَ الْحَرْبِىَ إِذَا أُسْلَم وَرَثْنّهُ هَل 0 حب تَنْفِيذُهَا 


أَوْصَئ أن بُعْتِقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةِ: تق | 5 جنا بين ر أن راد اله 
عَمْرُو أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الْكَمْسِينَ الْبَاقِيَهَ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهء إِنَّ أبي وص 
بعثق مائة رَقَبَِ راق هشَامَا أَغْتقّ عَنْهُ حَمْسِينَ رب وَبَقِثْ حَمْسُونَ رة 
أقَأغتڻ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسول الله يكلل: «لَوْ كان مُسلما كَأَعْتَفْتُمْ عَنْهُ أو 
تَصَدَقتُمْ عَنْهُ أؤ حَجَحْتُمْ عَنْهُ بلَعَهُ ذَلِكَ ». رَوَاهُ أَبُو داو“ . 

الحديث سكت عنه أبو داود» وأشارٌ المنذريٌ إلى الاختلافٍ في حديثِ 
عمرو بن شعيب» وقد قامنا غير مرو أن حديثة عن أبيه عن جام من قم 
الحسن › > وقد صحَعم له الترمذيٌ ہذا الإسناد عدَّةً أحاديتٌ . ۰ 

والحديتٌ يدل على أن الكافرَ إذا أوصئ بقربة من القرب لم يلحقهُ ذلك ؛ 
لأنّ الكفرٌ مانعٌ» وهكذا لا يلحقةٌ ما فعلهُ قرابتةُ المسلمونٌ من القرب كالصَّدقةٍ 
والح والعتق من غير وصيّةِ منه» ولا فرق بين أن يكو الفاعلٌ لذلك ولدًا أو 
غيرة. 

وليس في هذا الحديث ما يدل على عدم صِحَّةٍ وصيّةَ الكافرء إذ لا ملازمة 
ين عدم قبول ما أوصئ به من القرب وعدم صكة الوصية مطلقّاء نعم فيه دلي 
أنه لا یجب علئ قريب الكافر من المسلمينّ تنفيذٌ وصيّته بالقرب . 


.)۲۸۸۳( وأبو داود‎ »)١81١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ إ 





۳۸۳ المحلد السابع 


َال في « البحر» | مسألة : : ولا صح ۰ يعني الوصا من كار في م 
لا مانع. | 


بَابُ الإيصَاء بِمَا يَدْخُلَهُ الثيابة مِنْ خلاقة 
وَعِنَاقَةَ وَمُحَاكمَةٍ ة في : نسب وَغْيْرِه 


0674 عن ابن عُمَرَ قَالَ: حَضَرْتٌ 7 جين أَصِيبَ انوا عَلَه 
وَقَالُوا: جَدَاك الله را فَقَالَ: راغت وَرَاهِسٌ . قَالُوا: اسْتَخُلِف . فَقَالَ : 
تحمل أمْرَكُمْ حَيا وميا لذت أن حَظي مها الَْفاف لاعَأَي ولا ليء إن 
أسْتَخْلِف فَقَدٍ اسْتَحْلف مَنْ هُوَ خير مِني» - يَعْنِي : أبَا بكر - ون أ 7 
فقذ ترك من هو خَيرُ مني - يعني : رشو لاله ر قال عَبْدُ 
فَعَرَفْتُ أنه حينَ ذَكَرَ رَسول الله يله عير مُسْتَحْلِفٍ . قن عل . 
6 وَعَنْ عَائِشَةَ: أن عَبْدَ بنَ رَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أبي وَقُاصِ اخْتَصَمًا 
إلى الي حي في ابْنِ أَمَة رَمْعَةَّه قَقَالَ سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله أَؤْصَانِي أخي 


Rio, 


إِذّا قَدمْتُ أَنْ أنْظْرَ ابن مذ وَمْعَةَ َأقِِضْهُ انه انني » وَقَال أبن رَمْعَةً: أخي 
وان أَمَة أي وُلِدَ على فراش آپي» رای ال يلك شَبَهَا يئا عة ِعْتْبَةَ فَقَال : 


سر ي 
+ امه 


«هُوَ لك يا عبد بْنَ رمعه» الوَلَدُ فراش وَاحْتَحبِي مث ا سَؤْدةُ». رَوَأه 
النځارئ" . 


.)۳١۷/١( «البحر»‎ )١( 
(o0 A4 (لللاونكف‎ (E70 «(111 1°17) ) صحيح البخاري‎ ( (۳) 


كتاب الو صايا TAY‏ 


5- وَعَنْ الشَّرِيدٍ بْن سُوَئِدٍ اللََِيَ : أَنَّ أمّهُ أَوْصَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا 
قد فة مُؤْمِئَةٌ فَمَأَلَ رَسُولَ الله كله عَنْ ذَلِكَ َال : عِنْدِي جَارِيَة سَوْداءٌ . 
فَقَال : «انت بها ). فَدَعَا بها فَجَاءَتْء فقال لَهَا: «مَنْ رَنْك؟ » قَالَتْ : 
الله . قَالَ: « مَنْ آنا » قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ الله . قَالَ: ‹ اها فإنَّهَا مُؤْمِنَةَ ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنسَائِك ٠”‏ 

حديثُ الشَرِيدٍ واه النّسائيُ من طريقٍ موسئ بن سعيدٍ وهو صدوق لا بأس 
به وبقيّةٌ رجاله ثقات» وقد أخرجة أيضًا أبو داود وابنُ حيَّانَ7' . 

توله : « فقد استخلف من هو خيرٌ مني ) استدل هذا المصتف على جواز 
الوصيّة بالخلافة» وقد ذهبت الأشعريّة والمعتزلة إلى أن طريقها 
والاختيارٌ في جميع الأزمانِ» وذهبت العترةٌ إلى أن طريقها الدَّعوةُ وللكلام في 
هذا محا خر ٠.‏ ۰ 

تولك: « أنه حينَ ذكرّ رَسُولَ الله ب غيرُ مستخلفٍ » يعني أله سيقتدي 
برسول الله ية في ترك الاستخلافٍ ويدعٌ الاقتداء بأبي بكر وإن كاد الكل 
عندهُ جائرٌاء ولكنّ الاقتداة برسول الله ية في التّرك أولى من الاقتداء بأبي بكر 
في الفعل . 

ترله: «وعن عائشة: أنّ عبد بنّ زمعة »إلخ . سيأتي الكلام علنل هذا 
الحديث في باب أنَّ الولد للفراش إن شاء اللَّهُ؛ لأنّ المصئّف كثه سيذكرة 
هنالك وهو الموضمعٌ الذي يليقُ به» وإِنّما ذكرهٌ ها هنا للاستدلال به على جواز 


(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۰۲۲۲ 88"). والنسائى (507/5). 








الإيصاءٍ بالتيابة في دعوى السب والمحاكمة» ووج ذلك أن الي ل لم يُنكر 
على سعدٍ بن أبي وقّاص دعواهُ بوصاية أخيه في ذلك» ولو كانت التُيابةُ 
بالوصيّة في مثله غير جائزة لأنكرّ عليه. 

ا ١‏ وعن الشريدٍ بن سويد » لخ. استدل بو المصئف على جواز اللا 

في العتق بالوصية› ووجهة أنه خير برَ النِىَ ية بتلك الوصيّة ولم بين له أن مغل 
ذلك لا يجودٌ: ولو كانَ غيرَ جائز لبيَّهُ لما تقرّرَ من عدم جواز تأخر البيانِ عن 
وقت الحاجة . ۰ 

تولك : ١‏ فقال لها : من ربك »إلخ . قد اكتفئ الب و که بمعرفة الله والّسولٍ 
في كونٍ تلك الرَّقبِةَ مؤمنةء وقد ثبت مثل ذلك في عذةٍ أحاديت: منها: حديثُ 
معاويةً , بن الحكم السّلمِي عند مسلم ' وغيره. ومنها : عن رجل من الأنصارٍ عند 
أحمدّ. ومنها: عن أبي هريرةً عند أبي داو" © وعن حاطب" عند أبي أحمد 
الغسّالٍ في « كتاب السُِّنّةِ ». وعن ابن عباس عند الطبرانيٌ وغير ذلك . 


اد 7 عه َه لاد 1 0 


6 ه 0 3 000 رع م لھ سے ور 2 2 هوام 5 
YoY‏ عن عمرو بن مَيْمُون قال : رانت عمر بن الخطاب قبل ان 
مم کی ا مس a‏ 12 كم 6ه a ore r‏ 06 

يُْصَابٌ بايّام بالمدِينة › وَقف على خذيفة بن اليَمَان وَعثْمَانَ بن حنَيْف قال : 


)21 أخرجه : مسلم 700 وأبو داود (2)9!92 والنسائى (0/ اماي وأحمد 


c(t /)‏ (0/ 6¥( وابن خزيمة «(A0۹)‏ وابن حال .)١56(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (۳۲۸۲)» وأحمد (۲۹۱/۲)» وابن خزيمة (۱/ »)۲۸٦-۲۸۵‏ 
والبيهقي (۷/ ۳۸۸) . 


(۳) حاشية بالأصل: الذي في «التلخيص»: عن يحيى بن عبد الرحمن أبي حاطب قال : 
«جاء حاطب إلى رسول الله ية . 


كتاب الوصايا ۳۸۹ 





كيف فَعَلْتُمَا؟ أَنَحَائَان أَنْ تكوتا مذ حَمَلْتُمَا الْأَرْض ما لانطيق؟ قَالَا: 
حَمَلْنَاهَا أَمْرَا هي لَه مُطِيقَة وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضل. قَالَ: الظْرًا أَنْ تَكُونَا 
حَمّلْتُمَا الأأرْض ما لانْطِيقُ. قَالَ: قَالَا: لا. قال عْمَرُ: لين سَلَّمَنِي الل 
لَدَدَعَنَ أَرَامِلَ أفل الْعِرَاقٍ لا بَحْتَجْنَ إلى رَجُل بَعْدِي أَبَدَا. قَالَ: فما أنَثْ 
عَلَهِ رابع حت أصِيبَ ؛ قال : ئا قَائِم مَا يني وَبَنهُ إلا عَبْدُ اله بْنُ عباس 
عَدَاةَ أصِيبّء وَكَانَ ذا مَك : بئْنَ الصَّمين قَالَ : اسْتَؤُواء حَنَّى إِذا لم يَرَ فِيهنٌ 
للا تَقَدمَ كبر ربا َرأ وة يوشت أذ الل أذ تخو ذلك في ار 
الأولى حَمَّ يَجْتَمِعَ الاس قَمَا هُوَ إلا أَنْ كبر فَسَمِعْتَه : َقُول: قَتَلَنِي - أو 
أكَلَني - الْكُلْبُ جين طَعَنَهُ ار الج بسكي دات طَرَفينِ لايَمْرُ على 
أحَدٍ يمينا ولا شِمَالَا إلا طَعَئَهُ حى طَعَنَ كلانه عَشَرَ عَشَرَّ رجلا مَاتَ مِنْهُمْ تَسْعَة 
لما رَأ ذَلِكَ رَجْلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيهِ بُرنْسَاء فَلَما ظَنّ الْعلْج أ 
مَأَحُودٌ تَر نَفْسَّهُ. 

وَنَتَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْد الرّحْمَن بْن عَوْفٍ فَقَدَمَهُ من بلي مر فقذ رأ 
الذي أَرَىء وما نوَاحي المسشجد انهم لايَدْرُونَء غَيْرَ َير أَنْهُمْ د قد فقدوا 
صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سْبْحَانَ الل سُبْحَانَ الله قَصَلّى بهن 
عَبْدُ الرّحْمَنِ صَلَاةَ حَفِيفَة فَلَمّا الْصَرَهُوا قَالَ: يا ابن عَبَّاسء أنْظرْ مَنْ 
لني فَجَالَ سَاعَةَ ثم جَاء فَقَالَ: عُلَام الْمُغِيرَة فَقَالَ: الصََّمْ؟ قَالَ: 
نَعَمْء قَالَ: قَائَلهُ الل لَقَدْ أَمَرْتُ به مَعْرُوفَاء الْحَمْدُ ِل لذِي لَمْ يَجْعَل 
لحي يداني ناص الت ل لت أت واب لحان أل تر مل 
ِالْمَدِيئَةِ وَكانّ العَبّاسَ أكُثَرَهُمْ رَقًِِا. فَقَال: إن شِئت فَعَلْتْ - أيْ: | 


شِكْتَ قَتَلْنَا - قال : تبت بعد ما تَكلمُوا بابك وَصَلُوا بتكم 
وَحَجُوا حَجَكَمْ ! 

فَاخثمِل 3 مته » فَانْطَلَفْنَا مَعَهُءِ وَكَأَنَّ الاس لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْل 
يَومِئِذِء فقائل ب يَقُولَ: حاف عَلَيِهِ. ئی بي فشر شرج من جز ٤‏ 
ني بين فَشَربَُ َرَج بن جُزجهء َعَلِمُوا أنه مت دخلا عَلَيْهِ وَجَاءَ 
الاس يون عَلَيهِ وَجَاءَ رَجُل شَابُ» فَقَالَ: 5 شر ا أميرَالْمُؤْمنِينَ يبشرَى 
الله لّك من صُحْبَةِ رَسُولٍ الله لا َقَدَم في الْإسْلام ما ڦڏ عَلِمْتَ ثم 
وليت قََدَلْتَء نم شَهَاَة. ثَالَ: وَدِدْتُ ذَلِكَ كَمَانَا لاعَلَىَ ولالي. كَلَمَا 
َدْبَرَ إذَا إِرَارُهُ يَمَسُ الْأَرْضٌء فَُالَ: رُدُوا عَلَيَ الْعْلَامَ. قَالَ: يا ابن أخي. 
ارْمَعْ تَوْبَكَء فَإِنّهُ بى لِتَؤبك وَأَنْقَى لِرَبّْك. ۰ 


يا عَبْدَ الله بْنَ مر أنْظر مَا عَلَيَ مِنَ الدّيْن. فُحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ ست 
وَثَمَانِينَ أَلْمَا وَنَحوهٌ قَالَ: إِنْ وَفَى لَهُ مَالَ آي عَم فد ِن وال رلا 
ْسَلْ في بَني عَدِيَّ بْنِ كغب. فإِنْ لم تف الهم فل في فرش 
ا د عَني هَذَا الْمَالَء انلق إلى عَائَِةَ آَم الْمُؤْمِنِينَ 
بغرا عَلَيكُم + عُمَرْ السام ولا تقل أميرَ الْمُؤْمِنِينَ» فَإنْي لَسْتٌ اليو 
۰ مرا وَقْلَ: يَسْتَأذِنُ عُمَرْبْنْ الْخُطاب أَنْ يُذْفْنَ مَعْ صَاحبيه. 
لم واستاذن» م دَخَلَ عَليها فُوَجَدَمَا قاعدة ت ققال: يقرا عُمر بن 
اْحَطاب عَلَيكُمْ السام وتان أن ذفن مَعَ صَاحبَيه فَقَالَْ : كُنْتُ أَرِيد 


لقي › ولورد بو ليو عَلى في . 


)1( في البخاري : «(أو نحو ه) . 





كتاب الوصايا ۳۹۱ 


لما أَْبَلَ قِيلَ: هَذًا عَبْدُ الله بُ عْمَرَ قد جَاءَ . قال : ارْفَعُونِي . كَأَسْئَدَه 
رَجْلٌ ليه فَقَالَ: ما لَدَيِكَ؟ قَالَ: الَّذِي تحب يا مير الْمُؤْمِنِينَ؛ أَدْنَتْ. 
قَال: الْحَمْد ِل ما كان شيٰءُ غ َه إليّ مِنْ ذلك ًا فيضت فاخوأوني . 
م سل نفل : تِن عُمَرُبْنُ الْخَطَابِء فَإِنْ أَدِنَثْ لي تَأَدْخِلُونِيء وَإِنْ 
رثني فَرُدُونِي إِلَى مَقَابر الْمُسْلِمِينَ. 

وَجَاءَتْ آم الْمُؤْمِيينَ حَفْصَةُ وَالنْسَاءُ تَسِيرُ تَنْبَعْهَاء قَلَمَا رَأَئَِاهَا قُمْنَاء 
ولَجِتُ عَلَيه فبك عِندَهُ سَاعَة وَاسْتَأدَنَ الرَجَالَ فَوَلَجَتْ دَاخَلَا لَهُمْ؛ 
فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا من الدَاخْلء فَمَالُوا: وص ي مير لْمُؤْمِنِينَ» اسْتَخْلِف . 
َقَالَ: ما أجدُ أَحَقّ بِهَذَا الآمر مِن هَؤُلَاءِ التَمَر- أو الرَّهط - الَّذِينَ توفي 
رَسُولُ الله ي عَنْهُم وهو عَلْهُم راض . فْسَمّى عَلِيَاء وَعَنْمَانَء وَالزْبَيْرَ 
وَطْلْحَةَّ وَسَعْدَاء وَعَبْدَ الرّحْمَنء وَفَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ الله بن عْمَرَ ولیس 
له من الأمر شَيْءء كَهيئة التَعْريَة لَه فَإِنْ أَصَابَتٍ الْإِمْرَةٌ سَعْدَا فَهُوَ ذَاك. 
إلا فُلْيَسْتَعِنْ به یک ما مر قإني لم أغرِلَة مِنْ عجز ولا خيانة . 

قال : أوصي الخَلِيِقَةَ من بَعْدِي ِالْمهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ أَنْ يَعْرف لهم 
حَمَّهُمْ وَبَحْفَطَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأُوصِيه بِالْأَنصَارٍ خَيرًا الّذِينَ تَبوَُوا الذَّارَ 
لمان من قَبلِهِمْ أن يبل من مخبنهم وَأَنْ عق عَن مينم وَأُوصِيه 
و الأنصار يرا ف رذء السلا وَجبَ الْمَالِ وَعَيِظ الْعَدُىٌ وَأَنْ 
ايو منم إلا َضْلَهُمْ عن رِضَاهُمْ وَأوصِيه ِالْأَعْرَاب حيرا ا 
صل لغرب وماد الإسلام: أن يُؤْخَلْ من حَوَاشى ي أَمْوَالِهِمْ. ويرد في“ 


() فى البخاري و«المنتقيل»: «عليل»). 


٠‏ ايو اس 


فَُرَائِهِم : وَأوصِيه بِذِمَةٍ الله وَْمَةِ رَسُولِهِ أَنْ يُوَفْيَ له ِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يقال 
مَنْ وَرَاءَهُمْ ولا بِكَلَهُوا إلا طَاقَتَهُمْ . 

لما قب حَرَجْنَا به انطلفتا ت َميِيء قَسَلْمْ َد ال ن عُمَرَء قَقَالَ: 
يسْتَأَْقُ عَم بْنُ الخَطاب . قَالَتْ: أذخلوة. َأذخل» فُوْضِعٌ هُتالك مَعَ 
صاحيئه › لما فرغ من دفنه اجتمع هَؤُلاء الَمْط . فَقَال عَبْدَ الرّحْمَّن : 
اجعَلوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَانَة مِنْكمْ. فَقَالَ الرُبيرٌ: قذ جَعَلْتُ أمْري إلى عَلِيّ . 
َقَالَ طَلْحَةُ: قذ جَعَلْت أبْري إِلَى عُثْمَانَ. وَثَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْت أمري 
إلى عَبْدِ الرّحْمَن بن عَوْفِ. َقَالَ عَبْدُ الرّحْمَن بن عَوْفٍ: كما برا مِنْ 
هذا الأمر عله ِلْيْه الله عليه وَالْوِسْلام لَيَنْظوَنّ صلم في سمه » 
تَأَسْكِتَ الشَّيَِان. قال عَبْدُ الرّحْمَن : أْتَجِعَلُونَهُ إِلَىَ وَللّهُ عَلَىَ أَنْ لا آلو 
: 0 قَالا : 0 اعا ود أعيمغ شن | الك من فا رول له 
أخذَ الميكاق قَالَ: ازغ به يدك يَا عَثْمَانُ . ای رايغ“ عله .لأف اهل 
الدَار فَبَايَعُوهُ. رَوَاهُ البخاري . 


وذ تَمَسَّكَ به مَنْ رأ لِلْوَصِي وَالْوَكيل أنْ يُوَكلَا. 


توله: « عن عمرو بن ميمون » هوّ الأوديٌ» وهذا الحديث بطوله رواة عن 


١‏ ا 


عمرو بن ميمونٍ جماعةً . قرله: ١‏ قبل أن يُصِاب بأيّام » أي : أربعةٍ كما بِينَ فيما 


(1) فى البخاري : «(وبایع له علي» . (۲( « صحيح البخاري ) .)١19/0(‏ 
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بعد. قوله: «بالمدينة » أي: بعد أن صدرَ من الحجٌ. ترلك: « أن تكونا 
حمّلتما الأرض ما لا تطيقٌ » الأرض المشارٌ إليها هيّ أرض السّوادِ» وكانَ عمرٌ 
بعثهما يضربانٍ عليها الخراج وعلى أهلها الجزية كما بِيّنَ ذلك أبو عبيدٍ في 
« كتاب الأموالٍ » من رواية عمرو بن ميمونٍ المذكور؛ والمراد بقوله: « انظرا » 
أي : في التُحميل» أو هوّ كناية عن الحذر؛ لاله يستلزمُ النّظرٌَ. 

ترلك: « قالا: حمّلناها أمرًا هي له مطيقة ) في رواية ابن أبي شيبة» عن 
محمد بن فضيل› > عن حصين بهذا الإ سناد « فقال حذيفة : لو شئت لأضعفت 
أرضي - أي : جعلت خراجها ضعفين - وقال عثمان بِنُ حنيف : لقد حمّلت 
أرضي أمرًا هي لهُ مطيقةً ». وفي رواية له: ( إن عمرٌ قال لعثمانَ بن حنيفٍ : 
لئن زدت علئ كل رأس درهمينٍ وعلئ کل جريب درهمًا وقفيزا من طعام لأطاقوا 
ذلك . قال : : نعم ». ترله: ١‏ إني قائم » أي : : في الصف ننتظرٌ صلاةً الصّبح . 

توله : ١‏ قتلني - أو أكلني - الكلبٌ حينَ طعنة » في رواية أخرئ : (فعرض 

له أبو لؤلؤةً غلامٌ المغيرة بن شعبة» فناجئ عمرٌ غير بعيدٍ ثي طعنة ثلاث 
طعنات » فرأيت عمرّ قائلا بيده هكذا يقول : دونكم الكلبٌ فقد قتلني » واسم 
أبي لؤلؤةً فيروزٌ. وروی ابن سعدٍ بإسنادٍ صحيح إلى الزُُهريٌ قال: ١‏ كان عمرٌ 
لا يأذنُ لسبي قد احتلم في دخولٍ المدينة حيّى كتبٌ المغيرةٌ بُ شعبة وهو على 
الكوفة يذكه له غلامًا عنده صنعًاء ويستأذنة أن يُدخله المدينة» ويقول: إِنَّ 
عندهُ أعمالا تنفعٌ النّاسّء إِنَّهُ حدَّادٌ قاش نجَارٌء فأذنٌ له» فضربَ عليه المغيرةٌ 
كل شهر مائة» فشكا إلى عمرٌ شدَةٌ الخراج» فقال لهُ عمرٌ: ما خراجك بكثير 
في جنب ما تعمل فانصرف ساخطًا. قبت عم ليالي؛ فم ب اعد فقال ل 
ألم أحدّث أنّك تقول: لو أشاءُ لصنعت رحا تطحنٌ بالرّيح» فالتفت إليه 


وص 


4 ۳۹ المحلد السابع 


عابسّاء فقال: لأصنعنّ لك رحا يتحدَّتُ الاس ہا. فأقبل عمرٌ على من معه 
فقال : توعدني العبد. فلبتٌ لياليّ ثمّ اشتملَ على خنجر ذي رأسين نصابة 
وسطه» فكمنّ في زاوية من زوايا المسجدٍ في الغلس حت حرج عمر يُوقظ 
النّاسّ: الصّلاةً الصّلاةَ”''» وكان عمرُ يفعلٌ ذلك فلمًا دنا منةُ عمرٌ وثبٌ عليه 
فطعنهُ ثلاتٌ طعناتٍ إحداهنّ تحت السُرّةِ قد خرقت الصّفاقٌ وهي التي قتلتة . 
رقرله: « حت طعنَ ثلاثةَ عشرَ رجلا » في رواية ابن إسحاق : ١‏ اثني عشرٌَ 
رجلا معهُ وهو ثالتٌ عشْرٌ» وزاد ابنُ إسحاق من رواية إبراهيمٌ التَّيمنّ عن 
عمرو بن ميمونٍ »: وعلئ عمرّ إزارٌ أصفْرُ قد رفعةُ على صدروء فلمًا طعنّ 
ل : وان اش له قد | مُعَدُورَا# [الأحزاب: ۳۸]. قولك: ١‏ مات منهم تسعة ) 
أي : وعاش الباقون. قال الحافظ : وقفت من أسمائهم على كليب بن البكير 
ترله : « فلمًا رأ ذلكَ رجلٌ من المسلمين طرحَ عليه برنسا » وقح في ١‏ ذيل 
الاستيعاب ) لابن فتحونّ من طريقٍ سعيدٍ بن يحيئ الأمويّ قال : حدّثنا أبي : 
حدثني من سمعٌ حصينّ بنَ عبدٍ الرّحمن في هذه القصَّةٍ قال: « فلمًا رأى ذلك 
رجلٌ من المهاجرينّ يُقال لهُ: حطانٌ التّمِيميُ اليربوعئُ » فذكرٌ الحديتٌ. 
وروئ ابن سعدٍ بإسنادٍ ضعيفٍ منقطع قالَ: « فأحدّ أبا لؤلؤةٌ رهط من قريش 


. 27 ادبو . وو د eh‏ 1 . )۲( 
منهم عبد الله بن عوفٍ وهاشم بن عتبة الزهريانٍ» ورجل من بني تميم .2 


جو 


)١(‏ حاشية بالأصل : عبارة «الفتح) : «الصلاة الصبح» فى رواية ابن سعد هذا وليس فيها 
الصلاة «الصلاة» ولا فى غيرها. ‏ 
(؟) في «الطبقات» (۳/ /١‏ 507) و«الفتح» /٥(‏ *57): «من بن سهم». 


کتاب الوصايا ۳4٥‏ 


وطرحَ عليه عبد الله بن عوف خميصة كانت عليه ». قال الحافظ : فإن ثبت 
هذا حمل على أنَّ الكل اشتركوا في ذلك . 

تولك: ( فقَدَّمهُ ) للصّلاةٍ بالنّاس . ترله: ١‏ فصل بهم عبد الرحمن صلاة 
خفيفة ؛ في رواية ابن إسحاقٌ: « بأقصر سورتين في القرآنٍ: وتا أعطبتت 
الْكوتَرَ؟» ودا جآء نصرضيح الله وَالْمَنّح# زا في رواية ابن شهاب : 
د غل عل عمز اقرف حن هي علدا فاحتملته في رهط حت أدخلته 
يته فلم يزل في غشيته حتّى أسفرَء فنظرٌ في وجوهنا فقال: أصلى النَّاسُ؟ 
فقلت : نعم. قال : لا إسلامٌ لمن ترك الصّلاةً . ثمّ توضّأ وصلَّى »» وفي رواية 
ابن سعدٍ من طريقي ابن عمرٌ قال : « فتوضّأ وصلى الصُّبحَء فقرأ في الأولئ 
عضر وفي الثّانية قل يتأئا ألڪفرود قال : وتساند إلىّ وجرحةُ يثعبُ 
دمّاء إن لأضمٌ إصبعي الوسطئ فما تسد الفتقّ. 

قوله : « فلمًا انصرفوا قال: يا ابنَ عباس » انظر من قتلني » في رواية ابن 
إسحاق : « فقا عمرٌ : يا عبد اللو بنَ عبّاس» اخرج فناد في الاس : أعن ملا منكم 
كان هذا؟ فقالوا: معاد الله ما علمنا ولا اطلعنا ». وزاد مبارك بن فضالةً : « فظن 
عمد أن له ذنبًا إلى النّاس لا يعلمة: فدعا ابنّ عباس وكانّ يُحبّهُ ويّدنِيهِ . فقال : 
أحبُ أن تعلمٌ عن ملا من الاس كان هذا؟ فخرجّ لا يمر بملإ من الاس إلا وهم 
يبكون» فكأنّما فقدوا أبكارٌ أولادهم . قال ابنُ عباس : فرأيت البشرّ في وجهه. 

ترله: « الصَّنّعْ » بفتح المهملةٍ والنُونِء وفي رواية ابن فضيلٍ عن حصينٍ 
عند ابن أبي شيبة وابن سعدٍ « الصناع » بتخفيفٍ النُونِء قال أهلٌ اللّغة: رجلٌ 
صنعٌ اليدٍ واللسانِ وامرأةٌ صناعٌ. وحكئ أبو زيدٍ: الصّناعٌ والصّنعٌ يقعانٍ معًا 
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على الرّجل والمرأة. قوله : « لم يجعل ميتتي » بكسر الميم» وسكون التّحتانيّة 
بعدها مشاه فوقية أي : قتلتي . وفي رواية الكشميهني : ١‏ مني ) بفتح الميمء 
وكسر النُونِء وتشديدٍ التّحتانيّة . 00 

ترله : « رجل يدعي الإسلام » في رواية ابن شهاب : « فقال : الحمد لله 
الذي لم يجعل قاتلي يُحاجُني عند الله لسجدة سجدها له قط ». وفي رواية 
مبارك بن فضالةً : « يُحاجُنِي يقولُ: لا إلة إلا الله . وفي حديثِ جابر: « فقال 
عمرٌ: لا تعجلوا على الذي قتلني. فقيل : إِنّهُ قد قتلّ نفسه» فاسترجمٌ عمرُ. 
فقيل لهُ: إِنَّهُ أبو لؤلؤةً. فقالَ: اللَّهُ أك ». 

توله: « قد كنت أنت وأبوك تبان أن تكثرٌ العلوح بالمدينة ٠‏ في رواية ابن 
سعل: «فقال عمرٌ : هذا من عمل أصحابك. كنت أريد أن لا يدخلها علج من 
السّبي فغلبتموني ». وروى عمرٌ بن شبّهَ من طريقٍ ابن سيرينَ قال: « بلغني أنَّ 
العّاسّ قال لعمرّ لما قالَّ: لا تدخلوا علينا من السّبي إلا الوصيف : « إن عمل 
أهل المدينة شديدٌ لا يستقيمٌ إلا بالعلوج ». ترله: « إن شئت فعلت “إلخ . قال 
ابن التّين : نما قال لهُ ذلك لعلمه بأنَّ عمد لا يأمرهُ بقتلهم . تولك: ١‏ كذبت» 
إلخ. هو على ما لف من شد عمرَ في الدّين؛ لاله فهم من ابن عبّاس أن 
مراده: إن شغت قتلناهم» فأجابة بذلك» وأهل الحجاز يقولون : كذبت في 
موضع أخطأت» ولعلّ ابنَ عبّاس إِنّما أراد قتلّ من لم يُسلم منهم. 

ترله : « فأتي بنبيذٍ فشربة » زاد في حديث أبي رافع ‏ لينظرٌ ما قدرُ جرحه ». 
ترلك: ‏ فخرجٌ من جرحه» هذهٍ روايةٌ الكشميهني وهي الصَّوابٌ» ورواية 
غيره : « فخرج من جوفه) وني رواية أبي رافع : « فخرجٌ التي فلم .يدر أنبيلٌ 


ا 


هو أم دم » وفي روايته أيضّ 'فقال. لا بأس عليكٌ يا أميرَ المؤمنينَ. فقال: 
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إن يكن القتلٌ بأسّا فقد قتلثُ » والمرادٌ بِالنَِّيذٍ المذكور تمرات نبذنٌ في ماء : أى 
نفعت فيه ) كانوا يصنعونٌ ذلك لاستعذاب الماع وسيأتى الكلام عليه 


تولك: ١‏ وجاءَ رجل شابٌ » في رواية للبخاريٌ في الجنائز: « وولج عليه 
شابٌ من الأنصارٍ » وفي إنكارٍ عمرٌ على الشَّابٌ المذكور استرسال إزاره معَ ما 
هو فيه من مكابدةٍ الموتٍ أعظمُ دليل على صلابته في الدين ومراعاته لمصالح 
المسلمينّ. ترله: ١‏ وقدمَ» بفتح القاف وكسرهاء فالأَوَّلَ بمعنى الفضل» 
والثّاني بمعنئ السّبقٍ . توله: ثم شهادة » بالرّفع عطفًا على ما قد علمت؛ 
لاله مبتداً وخبرة د لك » المتقّم؛ ويجورٌ عطفة على « صحبة » فيكون مجرورًاء 
ويجوز النَصبٌ عل َه مفعول مطلقٌّ لمحذوف» وفي رواية جریر : ثم 
الشَّهادةٌ بعد هذا كله ». قوله: ١لا‏ على ولا لي » آي : سواءٌ بسواء. قولك: 
« أنقل لثوبك » بِالَنُونِ ثم م القاف للأكثر» وبالموحدة بدل النُونِ للكشميهنىٌ . 

تول : « فحسبوهُ فوجدوهُ سنّة وثمانين ألفًا ونحوة » في حديث جابر: ١‏ ثم 
قالَ: يا عبد اللو أقسمت عليك بحقٌ الله وحن عمرّء إذا مث فدفنتنى أن 
لاتغسلَ رأسك حتى تبيعَ من رباع آل عمرٌ بثلاثِينَ ألما فتضعها في بيتِ مالٍ 
المسلمينَ . فسأل عبد الرّحمن بنَ عوف» فقال: أنفقتها في حجج [ حججتها ] 
وفي نوائبٌ كانت تنوبني. وعرف بهذا جهة دين عمرّ. ووقمّ في ١‏ أخبار 
جزم عياض . قال الحافظ : والأوَّلُ هو المعتمدٌ. 

ترله : « فإن وف له مال آل عمر » كأنّهُ يريد نفسة. ومثله يقح في كلامهم 
كثيرًاء ود يُحتمل أن بريد رهطه . توله : ١‏ ولا فسل في بني عدي بن ۱ كعب ٩‏ هو 
البطنُ الذي هو منهمء وقريش قبيلتة . 
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ترلد: ١‏ لا تعدهم » بسكونٍ العين أي : لا تتجاوزهم» وقد أنكرٌ نافع مول 
ابن عمرّ أن يكونٌ على عمر دينٌء فرویٰ عم بن شب في كتاب ١‏ المدينة 
ورثته ميراثهُ بمائة ألفٍ؟! انتهئ : قال في ١‏ الفتح )''2: وهذا لا ينفي أن يكونَ 
عند موته عليه دينْ» فقد يكونُ الشّخْصٌ كثيرٌ المالٍ ولا يستلزمُ نفيّ الدّين عنةء 
فلعل نافعًا أنكرّ أن يكونَ دينة لم يقض . 

ترلك: ١‏ فإني لست اليوم للمؤمنين أميرًا» قال ابن التين: إِنْما قال ذلك 
عندما أيقنَ بالموتِ» أشارَ بذلك إلى عائشة حنّى لا تحابيه لكونه أميرٌ المؤمنينَ . 
وأشارَ ابن الین أيضًا إلئ أنه أراد أن تعلمَ أنَّ سؤالهُ لها بطريق الطلب لا بطريق 
الأمر. قوله: « ولأوثرنّهُ ؛ استدلٌ بذلك على أا كانت تملك البيتَ وفيه نظرٌ 
بل الواقمٌ أا كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإسكانٍ ولا يُورثُ عنهاء 
وحكمُ أزواج اللنّبِيْ كله كا لمعتدّات؛ لأمّنّ لا يتروّجن بعده يا . 

توله: ١ارفعوني؟‏ أي: من الأرض» كأنّهُ كان مضطجعًا فأمرهم أن 
يُقعدوهُ. قولك: ١‏ فأسندهُ رجل إليه » قال الحافظ في ١‏ الفتح ”'2: لم أقف 
علئ اسمهء ويُحتمل آنه ابن عباس . قوله: ١‏ فإن أذنت لي فأدخلوني » ذكرٌ ابن 
حياته حياءً منه» وأن ترجعَ عن ذلك بعد موته» فأراد أن لا يُكرهها على ذلك . 

تولك: ١‏ فولحت عليه ) أي : دخلت علئ عمرَّء في رواية الكشميهني : 
« فبكت » وفى رواية غيره: ١‏ فمكثت»© وذكرٌ ابن سعدٍ بإسنادٍ صحيح عن 


. (11 /۷( )» م الفتح‎ )١( 
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المقدام بن معدي كرب أا قالت: (يا صاحب رَسُولٍ اللو يا صهيرَ 
رول اللوء يا أمير المؤمنينَ. فقالَ عمرُ: لا صبرٌ لي على ما أسمعٌ» أحرّجٌ 
عليك بما لي من الحقٌّ عليك أن تندبيني بعد مجلسك هذاء فأمّا عيناك فلن 
أملكهما ». ترله: « فولحت داخلا لهم » أي : مدخلا کان في الذار. 

تولك: ١‏ أوص يا أميرَ المؤمنينَ» استخلف » في البخاريٌّ في كتاب الأحكام 
منُ أنّ الذي قال ذلك هو عبد الله بنُ عمر. قوله: ١‏ من هؤلاءٍ التفر أو الرّهط » 
شك من الرّاوي . قولد: « فسمّئ عليًا » إلخ . قد استشكل اقتصارةٌ على هؤلاء 
السّنّةِ من العشرة المبشّرِينَ بالجنّة» وأجيب بِأنَه أحدهم وكذلك أبو بكر ومنهم 
أبو عبيدةً وقد مات قبله» وأمّا سعيد بنُ زيدٍ فلمًا كان ابنَ عم عمرَ لم يسمه 
فيهم مبالغة في التَّبرّي من الأمرء وصرّح المدائنيٌ بأسانيده أن عمرّ عد سعيدٌ بن 
زيدٍ فيمن توفي اني بل وهو عنهم راض» إلا أنّهُ استثناهُ من آهل الشُورى 
لقرابته منهُ وقال : « لا أرب لي في أموركم فأرغبٌ فيها لأحدٍ من أهلي ». 

توله: ١‏ يشهدكم عبد الله بِنُ عمرٌ» إلخ. في رواية للطبريٌ: ١‏ فقالَ له 
رجلٌ: استخلف عبد الله بِنَ عمرٌ. قالَ: واللَّهِ ما أردثٌ الله هذه » وأخرجَ 
نحوةُ ابنُ سعدٍ بإسنادٍ صحيح من مرسل النّخعيٌ'''» ولفظةٌ: « فقالَ عمرٌ: 
قاتلكَ الل واللَّه ما أردت الله بهذاء أستخلفٌ من لم يُحسن أن يُطَلْقَ 
امرأته؟! ». تولك: ١‏ كهيئة التّعزية له » أي لابن عمرً؛ لاه لما أخرجهُ من أهل 
الشورى في الخلافةٍ أرادٌ جر خاطره بأن جعلهُ من أهل المشاورة» وزعم 
الكرمانيُ أنْ هذا من كلام الرّاوي لا من كلام عمرّ. 


. )7 17 /۳( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
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قوله: الإمرة» بكسر الهمزة» وللكشميهنيٌ: ١‏ الإمارةٌ» زا المدائنى : 
« وما أظنْ أن يليّ هذا الأمرّ إلا على أو عثمانُ؛ فان ولي عثمانٌ فرجل فيه 
لين وإن وليّ علي فستختلفٌ عليه الاس ». قرله: ١‏ بالمهاجرين الأوَّلِينَ ؛ 
هم من صلى للقبلتين» وقيلَ: من شهدّ بيعةً الرَضْوانٍ. قول : « الَّذِينَ تبوّءوا » 
أي: سكنوا المدينةَ قبلَ الهجرةء وادّعئ بعضهم أنَّ الإيمانَ المذكورٌ هنا من 
أسماء المدينة وهر بعيدٌ . قال الحافظ : والرّاجح م أنه من « تبوّءوا » هنا معنو 
لزمواء أو عامل نصبه محذوفٌ تقديرهُ واعتقدواء أو أن الإيمانَ لشدَّةٍ ثبوته في 
قلو ہم كانه أحاط بهم فكأتهم نزلوة. 

ترلك: ١فهم‏ رددءٌ الإسلام » أي : عون الإسلاه الذي يدفع عنهُ. « وغيظ 
العدو »: أي : يغيظونَ العدوٌ بكثرتهم وقوتهم . قوله : ١‏ إلا فضلهم » أي : إلا ما 
فضل عنهم : قوله: ١‏ من حواشى ي أموالهم » أي : ما ليس بخیار ؛ والمراد بذمة 
اللّه : آهل الذمة؛ والمراد بالقتال من ورائهم : أي إذا قصدهم عدو. 

تولك: « فانطلقنا » في رواية الكشميهنيٌ : « فانقلبنا؛ أي: رجعنا. توله: 
«فوضعَ هنالك مع صاحبيه » قد اختلف في صفة القبور الَلاثة المكرّمةء 
فالأكثرٌ على أن قبرَ أبي بكر وراءً قبرٍ لني بيو وقبرَ عمرٌ وراءً قبر أبي بكرء 
وقيل: إن قبرهُ ية تقدّمٌ إلى القبلة» وقبرَ أبي بكر حذاءً منكبيه» وقبرَ عمرَ 
حذاءَ منكبي أبي بكر. وقيل: بر أبي بكر عند رجلي رسول الله ڳا وة 
عمرٌ عند رجلي أبي بكر. وقيلَ غير ذلك . 

توله: ( اجعلوا أمركم | ل ثلاثة منكم ) أي : في الاختيار ليق الاختلا: 
كذا قال ابن التّين» وصرَّحَ المدائنيٌ في روايته بخلاف ذلك . قولك: « واللَّهُ 
عليه والإسلام ) بالرّفع فيهماء والخبرٌ محذوف أي : عليه رقيت» أو نحو 
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ذلك. ترلد: « أفضلهم في نفسه » أي: في معتقدوء زاد المدائنيٌ في رواية : 
«فقال عثمانٌ: أنا أوّلَ من رضي . وقال علي : أعطني موثقًا لتؤثرنٌ الحقٌّ 
ولا تحصن ذا رحم. فقال : نعم ). قوله: ١‏ فشكت » بضم الهمزة وكسر 
الكافِ» كأنَّ مسكتًا أسكتهماء ويجورٌ فت الهمزة والكافِ» أو هو بمعنى 
سكت» والمرادٌ بالشّيخين علىٌ وعثمانٌ. ترله: «فأخذ بيدٍ أحدهما» هو 
على والمراد بالآخر في قوله : «ثمٌ خلا بالآخر» هوّ عثمانٌ كما يدل على 
ذلك سياق الكلام. 

قوله: «والقدمٌ » بكسر القافٍ وفتحها كما تقدّمَء زاد المدائنيُ « أن 
عبدَ الرّحمن قال لعليٌّ: أرأيت لو صرف هذا الأمرُ عنك فلم تحضرء من كنت 
ترئ أحقٌّ بها من هؤلاءٍ الرّهط؟ قال: عثمانٌ. ثم قال لعثمانَ كذلك» فقال : 
على » وزادَ أيضًا: أن سعدًا أشارَ على عبدٍ الرّحمن بعثمانَ» وأنَّهُ دار تلك 
اللَّيالي كلها على الصحابةء ومن وافى المدينة من أشرافٍ النّاسء لا يخلو 
برجل منهم إلا أمرهُ بعثمانٌ ». 

وفي هذا الأثر دليل على أَنَّهُ يجوز جعلٌ أمر الخلافة شورئ بِينَ جماعةٍ من 
أهل الفضل والعلم والصلاح» كما يجورٌ الاستخلاف وعقد أهل الحل 
والعقد. ۰ | 

قال النُوويُ''' وغيرُ: أجمعوا على انعقادِ الخلافة بالاستخلافِ» وعلى 
انعقادها بعقدٍ أهل الحل” والعقدٍ لإنسان حيبت لا يكونٌ هناك استخلاف غيره» 


وعلل جواز جعل الخلافة شورى بينَ عدد محصور أو غيرهء وأجمعوا على أنه 1 


.)5١9/١؟( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
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يجبٌ نصبٌ خليفةٍ؛ وعلئ أن وجوبة بالشّرع لا بالعقل ؛ وخالف بعضهم كالأصمٌ 
وبعض الخوارج فقالوا: لايجبٌ نصبٌ الخليفةء وخالف بعض المعتزلة 
فقالوا: يجب بالعقل لا بالشرع» وهما باطلانٍ» وللكلام موضعٌ غيرٌ هذا. 


ت أ ولي المَيْتِ يَقْضِي ديه إا عَلِمَ صح 


¢ مم 


o۸‏ عَنْ سَعْدٍ الأول : : أن أَحَاهُ مَاتَ وَترك لامائ رهم وتر 
عیالا ال : فَأَرَدْتُ أن أنْفقَهَا عل عباله. فَقَال الى عي : « إن خا 
مختبس بِذَيْنِه فافض عَنْهُ ». فَقَال: ا رَسُولَ اللّى قَدْ أَذّئْتُ عَنْهُ إلا دِينَارَيْن 
اذَعَنْهُمَا امْرَأةٌ وَلَِسَ لَهَا بَيْتد. قَالَ: « فَأَعْطَهَا فَإِنّهَا مُحقَّةٌ ؛. رَوَاهُ أَحْمَكُ 
وَائْنُ مَاجذ7'' . 

الحديثٌ إسناده في « سنن ابن ماجه » هكذا: حذثنا أبو بكر بن أبي شيبةء 
قال: حدّثنا عمَانُ» قال: حدَّثئنا حمَّادُبنُ سلمةً؛ قال: أخبرني عبد الملكِ 
أبو جعفر» عن أبي نضرة» عن سعدٍ الأطولٍ فذكرة. وعبدُ الملكِ هو أبو جعفر: 
ولا يُعرفٌ اسم أبيه» وقيل: إِنَهُ اببنُ أبي نضرةً» وقد ونَّقَهُ ابن حبّاٌ» ومن عداهُ من 
رجالٍ الإسنادٍ فهم رجال الصحيح . وأخرجة أيضًا ابن سعد » وعبد بِنُ حميدٍ» 
وابنُ قانع" والباورديٰ» والطبرانن في ١‏ الكبير والضَّياءٌ في « المختارة »» 
وهو في « مسن أحمدّ » ذا الإسناد نه قال : حدّثنا عمَانٌ فذكره. 

)١(‏ في «امسند أحمد» و«سئن ابن ماجه» و«المنتقى»: سعد بن الأطول. 
)۲( أخرجه : أحمد ۳/0( /٥(‏ ۷)ء وابن ماجه .)۲٤۳۳(‏ 


(۳) أخرجه: ابن قانع في ١‏ معجم الصحابة » /١(‏ 507-706). 
(5:) أخرجه: الطبرانى فى « الكبير ٠‏ (0555). 


كتاب الوضايا ۳ 


وفيه دليل على تقديم إخراج الذَّينِ على ما يُحتاجُ إليه من نفقةٍ أولادٍ الميّتٍ 
ونحوهاء ولا أعلمُ في ذلك خلافاء وهكذا يُقدَّمُ الدّينُ على الوصيّة . قال في 
« الفتح : ولم يختلفٍ العلماء في أنَّ الدّينَ يعدم على الوصيّة إلا في صورة 
واحدةء وهيّ ما لو أوصي لشخص بألفٍ مثلا وصدَّقهُ الوارشُء وحكم بو ثمّ 
ادُعوا آخْرُ أنَّ له في ذمة الميّت ديا يستغرق موجودهُ وصدقه الوارث. ففي 
وجه للشّافعيّة آنا تقدّمُ الوصيّة على الذين في هذه الصّورةٍ الخاصَّةَء وأمًّا تقديم 
الوصيّة على الدّين في قوله تعالى : ين بَعَدِ وَصِيِّةَ يُوْص بها أو دنه [الساء: 
١‏ فقد قيلَ في ذلك : إِنَّ الآيةَ ليس فيها صيغة ترتيب» بل المرادٌ أن المواريتٌ 
إنما تقعُ بعد قضاء الدّينِ وإنفاذٍ الوصيّةء وأتئ بأو للإباحةء وهيّ كقولك: 
جالس زيدًا أو عمرًا أي : لك مجالسة كل واحدٍ منهما اجتمعا أو افترقاء وإنّما 
قدمت لمعنئ اقتضئ الاهتمام بتقديمهاء واختلف في تعيين ذلك المعنى . 

وحاصل ما ذكرهُ أهلْ العلم من مقتضيات التّقديم سنّةَ أمور: أحدها: الخمة 
والقلٌ كربيعة ومضرّء فمضرٌ أشرفٌ من ربيعةٌ» لكن لفط ربيعة لما كان أخفٌ 
قدْمَ في الذكرء وهذا يرجمٌ إلى اللّفْظٍ . ثانيها: بحسب الرّمانِ كعادٍ وثمود. 
الثها: بحسب الطبع كثلاتٌ ورباعَ. رابعها: بحسب الرُتبةِ كالصَّلاةٍ والرّكاة؛ 
لان الصَّلاءَ حنٌ البدن» والرّكاةً حقٌ المالٍ» فالبدنُ مقدّمٌ على المال. خامسها : 
تقديمٌ السّبب على المسبّب كقوله تعالى : عير حَكيةٌ» وقال بعض السَّلفٍ : 
عزَّء فلمًا عر حكمّ. سادسها: بالشَّرفٍ والفضل كقوله تعالى: ين أل 


. (TVA / 0) ) الفتح‎ » )١( 








وإذا تقرّرَ ذلك فقد ذكرٌ السّهيليُ أنَّ تقدِيم الوصيّة في الذكر على الدَّين؛ لأنَّ 
الوصيّةَ اّما تق على سبيل البرٌ والصَّلةَء بخلافٍ الدَّين فَإِنّهُ إنّما يقعٌ غالبًا بعدَ 
المّتِ بنوع تفريط» فوقعت البداءةٌ بالوصيّة لكونها أفضلَّ. وقال غيرهُ: قدمت 
الوصيّة ؟ لامها شيء يۇ خذ بغير عوض » والدين يو خذ بعوض » فكانَ إخراح 
الوصيّة أشىّ على الوارث من إخراج الدين» وكا أداؤها مظنّة للتّفريط› 
بخلاف الدّين فإنَّ. الوارتَ مطمئنٌ بإخراجهء فقدّمت الوصيَّةٌ لذلك» وأيضًا 
فهىّ حظ فقیر ومسكين غالا والدينٌُ حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال» كما 
صحّ عنه كل أنه قال : « إنَّ لصاحب الدّين مقالا )”''. وأيضًا فالوصيةُ يُنشئها 
الموصي من قبل نفسه» فقدمت تحريضًا على العمل بها بخلاف الدذين. 

قال الزَّينُ بن المنير: تقديمٌ الوصيّة في الذكر على الدَّين لا يقتضي تقديمها 
فى المعنى؛ لأنما معًا قد ذكرا فى سياق البعديّة. لكنّ الميراتٌ يلى الوصيَّةً 
ولا يلي الدَينَ» بل هو بعد بعدوء فيلزمُ أن الدّينَ يُقدَّمُ في الأداء باعتبار القبليّة 
فيّْقدّمُ الدّينُ على الوصيّة في اللّفظِء وباعتبار البعديّةِ فتقدّمُ الوصيّةُ على الدّين. 
انتهئا.. 
م م سم ع لخ لنت ١ 1 . (Des‏ 5 1 
علىٌ عليه سلامٌ الله ورضوانة قالّ: « قضئ محمد ية أنَّ الدِّينَ قبل الوصيّة 
)١(‏ كذا نسب الشارح الحديث بهذا اللفظ للمرفوع عن النبي َء بينما الحافظ في «الفتح» 

(778/6) لم ينسبه للنبي يليه بل قال : «كما صح أن لصاحب الدين مقالا»» وإنما 

الحديث بلفظ : «إن لصاحب الحقٌ مقالا»» وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


والله أعلم . 


(۲) أخرجه: أحمد »)7/4/١(‏ والترمذي .)۲۰۹٤(‏ 


كتاب الوصايا £0 


وأنتم تقرءونَ الوصيّةَ قبلَ الدين » والحديثُ وإن كان إسنادهُ ضعيمًا لكنّهُ معتضد 
بالاتّماق الذي سلفت. قال التَمِذَيُ : إِنَّ العمل عليه عند أهل العلم . 

تولد: « قد أذَّيت عنهُ » فيه دليل على أنه يجوز للوصيٌ أن يستقل بنفسه في 
قضاء دَيُونٍ الميّتٍ؛ لأنَّ لبي بيا لم يُنكر عليه ذلك . قال في « البحر 6" : 
مسألةً: وللوصيٌ استيفاء ديُونٍ الميّتٍ وإيفاؤها إحاعًا لنيابته عنهُ. انتهئ . 
ترله: ١‏ فا محفّة » لعل ية حكمٌ بعلمه أو بوحي . 


اث کت امت 


. (TT) «البحر»‎ 6 








كتاب الفرائض ۷ 


كِتَابُ الفَرَائض 

64- عن آي هُرَيرَة ة قَالَ: قَالَ رَسول الله يل  :‏ تَعَلّهُ | الْمَرَائْض 

وَعَلْمُومَا؛ انها ضف ليلم وَهُوَ يُنْسَىء وَهُوَ أو 
رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَالدَارَفطيك 7" . 

50 ون عَبْدِ الل بن عَمْرو: أنّ ر سول الله كك قَالَ: انبل 

اة » وَمَا سوّئ ذَلِكَ قل : آي م أو سُنَّةٌ د 


عادلة ( . رَوَأه ُو داود» وان م ما . 


رل شَيْءٍ يرع من امي ) 


: وَعَنِ الأخوّص"". عَنِ ابن مَسْعُودِ قَالَ: َال رَسُولُ الله قله‎ -١ 
تعلمُو العُرَآنَ وَعَلْمُوهُ الاس › وَتَعَأ مُوا الْفَرَائْض وَعَلَْمُوهَاء اني مرو‎ 
مفبُوض . قالمع مزع ونيك أذ ينيف اتان في اريف ة اة ل‎ 


+ حمر ١١١.‏ لجن سر ۱ 


.)51//5( أخرجه: ابن ماجه (۲۷۱۹)» والدارقطنى‎ )١( 
مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف»‎ « :)177 /۳( ٠ التلخيص‎ ١ وقال الحافظ في‎ 
.) وهو متروك‎ 
وضعفه الذهبى أيضاء كما سيأتى فى الذي بعده.‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (۲۸۸۵)ء وابن ماجه (04). 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف في حفظه. 
والحديث؛ ضعفه الذهبى كذلك. فقال فى « تلخيص المستدرك » (7"977/5): 
« الحديثان ضعيفان »- يعنى : هذا والذي قبله. 

(۳) الصواب: «عن أبي الأحوص». كما سيأتي ف فى التعليق . 

() أخرجه: البيهقي (7// ۰ من طريق عوف» عن سليمان بن جاب عن أبي الأحوص ‏ 
عن عبد الله به ِِ 





4۸ ظ ظ المجلد السابع 


۲-“- وَعَنّ نُس قَالَ: قال رَسول الله : «١‏ أَرْحَمُ متي بأمتي 
بُو پُكر» وَأشَدمَا في دين الله عَم وَأَضصْدَقُهَا حيَاءٌ عَثْمَانُ : وَأَعلَمُهَا 
ِالْحَلَالٍ وَالْجَرَام مُعَادْ بْنُ جبل»› وَأ روَا لكتاب الله عر وجل بي 
وَأَعْلَمُهَا راض ريد بن ثَابتِ؛ وَلِكَل مه مين وَأمينْ هذه الْأمَة 


أو عُبَبِدَةَ بْنُ الجرّاح ( رَوَأهُ أَحْمَدُ وان ماخهۀ› والترمذئ› ولاه ٠‏ 


(Y) ۾‎ 


حديثٌ أبي هريره أخر جه أيضًا الحاكم ومداره على حفص بن عمرَ بن 


أبي العطافٍ وهو متروك . 

وحديثٌ عبد الله بن عمرو في إسناده عبد الرّحَمِنٍ بن زيادٍ بن أنعم 
الإفريقئٌ». وقد تكلّمَ فيه غير واحد وفيه أيضًا عبد الرّحمن بن رافع التنوحيُ 
فاضي إفريقيّة» وقد غمزهٌ البخاريٰ وابنٌُ أبي حاتم . 


= وأخرجه كذلك الترمذي (۹۱٠۳)ء‏ والنسائي : فى «الكبرى» (۷/ 1م تحفة الأشراف)» 
والحاكم كيس والدارقطني (/ (A-۱‏ من طريق عوف»› عن سليمان بن 
جابرء عن عبد الله بن مسعود. 
وقيل: عن سليمان» عن أبي هريرة. وقيل غير ذلك. 
وراجع : « تحفة الأشراف » « تهذيب الكمال» (۱۱/ ۳۷۹-۳۷۸). 
وأعله الذهبى فى « الميزان » (5/ :)5١5‏ « هذا حديث فيه اضطراب ». 
والحديث ؛ لم يعزه الهيثمي في ١‏ المجمع ۲ (77/5) لأحمدء ولا هو في « أطرافه ( 
وراجع : «الإرواء » (5/ )٠١6‏ 

)١(‏ والحديث؛ أخرجه: أحمد 0000 والترمذي (۳۷۹۰). والنسائي في « فضائل 
الصحابة »)١172( ٠‏ وابن ماجه .)٠١١(‏ 
ورجح البيهتي في « السنن » (5/ ١٠۲)ء‏ والخطيب في ١‏ المدرج» (5190//1) أن 
الموصول منه ذكر أبي عبيدة» والباقي مرسل..' ظ 

(۲) أخرجه: الحاكم (777/5). 


كتاب الفرائض 4 


وحديتثٌ ابن مسعود أخرجة أيضًا النّسائئُ"' “2 والحاكم ٠‏ والدَارميُ” "2 
والدارقطنيُ من رواية عوفٍ. عن سليمانٍ بن جابر عنة» وفيه انقطاعٌ بِينَ عوفٍ 
وسليمانَ» ورواهُ النّضْرٌ بِنُ شميل وشريك وغيرهما منصلا وأخرجة أيضًا 
الطبرانيٌ في « الأوسط » وفي إسناده محمد بن عقبة السَّدوسىٌ ونّقَهُ ابن 
حبَّانَ وضعَّفهُ أبو حاتم . وفيه أيضًا سعيذ بنُ ابی بن كعب. وقد ذکره ابن حبَّانَ 
في « الثََّاتِ » . وأخرجة أيضًا أبو يعلى والبرًار ٠‏ وفي إسنادِمًا من لا يعرف . 
وأخرجٌ نحو الطبرانىُ في «الأوسط )”2 عن أبي بكرة» والتّرمذيُ" عن 
أبي هريرةً . 

وحديثُ أنس صحّحة التّرمذيٰ والحاكمٌ واب حبًان“» وقد أعل 
بالإرسال» وسماعٌ أبي قلابةٌ من أنس صحييٌ» إلا أنَهُ قِيلَ: لم يسمع منهُ. هذا 
وقد ذكرٌ الدارقطني الاختلاف على أبي قلابة في « العلل » ورجحَ هو والبيهقي 
والخطيبُ في ١‏ المدرج » أن الموصول من ذكرٌ أبي عبيدةً والباقي مرسل› 
ورجّحَ ابنُ الموّاق وغيرة رواية الموصولٍ. وله طريقٌ أخرئ عن أنس أخرجها 


الترمذي . 


.)٦۲۷۲ 25571/١( «السنن الكبرئ)‎ )( 

(۲) «المستدرك») (3779/5) , 

(۳) أخرجه: الدارمی (۱/ ۷۳-۷۲). 

.)٥۷۲١( » الأوسط‎ ١ أخرجه: الطبراني فى‎ )٤( 

(5) أخرجه: أبو يعلى (202078» وعزاء الهيثمي في « المجمع » (٤/۲۲۳)ء‏ إلى البزار. 
() أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الأوسط » (501/5). 

(۷) أخرجه: الترمذي (5091). 

(۸) أخرجه: الحاكم »)٤٩۲/۳(‏ وابن حبان ,)7/1١71(‏ 








وفي الباب عن جابر عند الطبرانيٌ في « الصَّغْيرٍ 2١"‏ بإسنادٍ ضعيفب. وعن 
أبي سعيدٍ عندَ العقيليٌ في « الضعفاء » وعن ابن عمرٌ عند ابن عدی 
وفي إسناده كوثرٌ وهو متروك . 

قرلك: « الفرائض » جع فريضة» ‏ كحدائقٌ جمعٌ حديقة» وهيّ مأخوذة من 
لفرض : وهو القطغ» يُقال: فرضت لفلانٍ كذا أي : قطعت له شيا من الما 
وقيلَ: هي من فرض القوس» وهو ر الحرٌ ادي في طرفه حيتٌ يوضم الوترُ ليثبتَ 
فيه ويلزمهُ ولا يزولُ» كذا قال الخطاب . وقيل : الا خا بفرائض الل 
تعالى» وهي ما ألزمَّ به عباده لمناسبة اللّزوم لمّا كان الوترُ يلزم محل 

تولك : ا 
بعل به اقا علي وفيه ٠‏ غيب في تعلم الفرانضي وتعليمها وَالمُحرِيضٌ 
عليل حفظها ؛ لأا لما كانت تنسئ وكانت أوَّل ما يُنزعٌ من العلم» فان الاعتناء 
بحفظها اهم ومعرفتها أقومُ. 

قوله: « وما سوئ ذلك فضلٌ » فيه دليلٌ على أنَّ العلمَ النَافعَ الذي ينبغي 
تعلّمهُ وتعليمة هر اللَلاثةٌ المذكورةٌ» وما عداها ففضلٌ لا تمس حاجةٌ إليه. 
ترله: « فلا يجدان أحدًا يُخبرهما » فيه النَّرَغيبُ في طلب العلم خصوصًا علم 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الصغير » .)5١١/١(‏ 
(۲) أخرجه: العقيلي (5/ 159). 
(۳) أخرجه: ابن عدي .)5١91/5(‏ 
(:) حاشية بالأصل: هذا لم يكن من [كلام] الخطابي» إنما كلامه إليل قوله: شيئاً من 

المال» كما في «الفتح» ثم قال : الحافظ : وقيل: هي إلخ . 


كتاب الفرائض ۱ 


الفرائض لما سلف من أنه يُنسى» وأوّل ما يُنزع . ترله : ١‏ وعن أنس “إلخ . فيه 
دليل على فضيلة كل واحد من الصحابة المذكورينَ» وأنّ زيدَ بنَ ثابت أعلمهم 
بالفرائض » فيكون الوُّجوعٌ إليه عند الاختلافٍ فيها أولئ من الرُجوع إلى غيرهِء 
ويكونٌ قولهُ فيها مقدّمًا على أقوالٍ سائر الصَّحابِةَء ولهذا اعتمدهٌ الشَافِعي في 
الفرائض 


بات الْبُدَاءَةٍ ة بوي المْرُوض وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةَ ما 


0 7- عن ابن عباس ) ٠‏ عن اللي يا قال : « آلْجِمُوا الْمَرَائْضِ ی بِأَهْلِهَا 
ما قى فَهُوَ لأوْلّى رجُل ذکر ». متفق متمق عليه . 

توله : ١‏ آلحقوا الفرائض بأهلها » الفرائض : الأنصياءٌ المقدرةٌ وأهلها: 
المستحقودً لها بالنّصٌّ. تولك: «فما بقى » أي: ما فضل بعد إعطاء ذوي 
الفروض المقدّرة فروضهم . وقوله: ١‏ لأولئ ) نعل تفيل من اولي يمن 
القرب أي : لأقرب رجل من الميّت. قال الخطابي: ٠‏ أقربُ رجل من 
العصبة. وقالَ ابن بطال: المرادٌ أنَّ لجال م المصية ر بعد أهل الفروض إذا 
0 إلى الميّت استحقٌّ دود من هر أبعدُ: فان استووا 

شتركوا. وقال ابن الثّين : المرادُ به العم مع العمّة واب الأخ مع بنتٍ الأخ. 
وابنُ العم مع بنتٍ العمّء إن الذكورٌ يرئونَ دود الإناث» وخرج من ذلك الأ 
ع د کی ف ا ف رکو تعن فول م ورلن کاو حو 


راک 3 6 ا سس سر ا 
و 


ناه اذك يتل حط الان [النساء: 05] وكذلك الإخوةٌ لأم؛ فانم 


.)۲۹۲/۱( وأحمد‎ »)٥۹/٥( أخرجه: البخاري (۸/ ۱۸۷)» ومسلم‎ )١( 
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زرو ر 


ڪاو آ ڪر ين ذَلِكَ مَهُمْ شر ڪاء في ر [النساء: .]١7‏ 


قوله: « رجل دذکر » هكذا في جميع الرُوايات» ووقعَ عند صاحب « النهاية » 
والغزاليُ وغيره من آهل الفقه : « فلأولى عصبة ذکر » واعترض ذلك ابن 
الجوزيٌ والمنذريٌ بأنَّ لفظة العصبة ليست محفوظة . وقال ابن الصّلاح: فيها 
عد عن الصَحَة من حيتٌ الله فضلا عن الرّواية ؛ أل العصبةٌ في اللَّعْةِ اسم 
للجمع لاللواحد. وتعقَّبَ ذلك الحافظ”'' فقال: إِنَّ العصبةً اسم جنس يقعٌ 
على الواحدٍ فأكثر: ووصف الرّجل بِأنَّهُ ذكرٌ زيادةٌ في البيانِ. وقال ابن التين : 
إِنَهُ للنّوكيدٍ. وتعقَبهُ القرطبئٌ بأنّ العربّ تعتبر حصول فائدة في التّأكِيدٍ ولا فائدة 
هناء ويُؤيّدُ ذلك ما صرّحَ به أثمّةُ المعاني من أن التأكيدٌ لا بد له من فائدةء 
وهي ام دفع توهم التجوز أو السَّهِو أو عدم الشمولٍ. وقيل : إن الوّجَلَّ قد 
يُطلق على مجرّدٍ النّجدةٍ والقوّةِ في الأمر فيحتاج إلى ذكر ذكر. وقيل: قد يراد 
برجل معنئ الشّخص فيعمٌ الذكرّ والأنثن. وقالَ ابنُ العربيّ: فائدتهُ هي أنَّ 
الإحاطةً بالميراث جميعه إِنّما تكونٌ للذّكر لا للأ:: نثيل» وأمًا البنتٌ المفردةٌ فأخذها 
للمالٍ جميعه بسببين : الفرض» والرَدٌ. وقيل : احتررٌ به عن الخنث . وقيل : إِنَّهُ 
قد يُطلقُ الرَجِلُ على الأنثى , تغليبًا كما في حديث: ١‏ من وجد متاعة عند 
رجل )”2 وحديتٌ: « أَيُما رجل ترك مالا وقال السّهيليُ: إن «ذكر » صفة 
لقوله : « أولن » لا لقوله : «رجل ) وأطال الكلام في تقوية ذلك وتضعيفٍ ما 
عداهء وتبعة الكرمانيٌ. وقيل غير ذلك . 


() فتح الباري» .)١١/1(‏ (۲) سبق تخريجه في كتاب « التفليس © . 
(۳) أخرجه: البخاري (0/ )٠٤١‏ بلفظ : « فأيما مؤمن . ٠.‏ الحديث . 


كتاب الفرائض 4۱۳ 








والحديثٌُ يدل على أن الباقيّ بعد استيفاء أهل الفروض المقدّرة لفروضهم 
يكونٌ لأقرب العصباتٍ من الرّجالٍء ولا يُشاركهُ من هو أبعدُ منُ» وقد حكول 
النّوويٌ الإجماعَ على ذلك وقد استدل به ابن عبّاس ومن وافقهُ على أن الميّتَ 
إذا ترك بننًا ودب وأخا يكون للبنتِ الصف والباقي للأخ ولا شيءَ للأخت. 

84 - وَعَنْ جَابر قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأة سَعْدِ بْنِ الرّبيع إلى رَسُولٍ الله 
يك بابنتيها من سَغْدِء فَقَالَت : :يا رَسُولَ الله هَاَانٍ ابا سَعْدِ بن الرّبيع فيل 
وما مَعَك في أحْدٍ شَهِيدَاء وَإِنَّعَمَهْمَا أَحَدَ مهما فلم يدغ لَهُمَا مال 
ولا ينكان إلا بِمَالٍ. فََالَ: يَقْضِي الله في ذَلِكَ ». قَتَوَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاث. 
فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله بي إلى عَمُهِمَا فَقَالَ : «أغط بت سَعْدٍ الثُلكَين وَأَمَهُمَا 
امن وَمَا بَقِي فَهْوَ لَك ». رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا لاف 

الحديثٌ حسَّنهُ التّرمذي وأخرجة أيضًا الحاكة وفي إسناده عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشميٌء ولايُعرفٌُ إلا من حديثه كما قال 
التَرَمِذيُ» وقد اختلف الأتمّةُ فيه قال الترمذئ: هر صدوق» سمعت محيِّدًا 
يقول: كانَ أحمدٌ وإسحاق والحميدي يحتجونَ بحديثه. وروى هذا الحديتٌ 
أبو داود بلفظ : « فقالت: يا رَسُولَ الله هاتانٍ بنتا ثابتِ بن قيس قتلّ معك يوم 
أحد ». قال أبو داود: أخطأً فيه شر وهما بنتا سعدٍ بن الرّبيع» وثابتٌ بن 
قيس قتلَ يوم اليمامة. 





)١(‏ أخرجه: أحمد (۳) وأبو داود (۲۸۹۲)» والترمذي »)7١97(‏ وابن ماجه 
(3077). 
(۲) أخرجه: الحاكم (5/ 4-8807 980) , 
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توله : « ولا يُتكحان إلا بمال » يعني أنَّ الأزواجَ لا يرغبونٌ في نكاحهنٌ إلا 


نبا 


4د سر سرع نآ 


الميراث » أي قوله تعالى : بوصیک لَه ف ورك لدم مِثلّ حظ الأنثيين 
إن كن يسا وف أَتْتَتَيْنِ: [النساء: ]١١‏ الآية. 


- 


الحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ للبنتين الثُلثين» وإليه ذهب الأكثرُء وقال ابن 
عباس : بل للنّلاث فصاعدًا؛ لقوله تعالى : #فوق .أثنتين#. 

وحديثٌ الباب نص في محل التّراع» ويُؤيّدهُ أنَّ الله سبحانة جعل للأختين 
األشين» والبنتانٍ أقربُ إلى الميّتِ منهما. 

0ه" وَعَنْ ريد بن نَابتِ: أنه سْئِلَ عَنْ رؤج وَأَحْتِ لِأبَوَيْنِء فأغطى 
الرَّوْجَ لّضف وَالْأَحْتَ النَضْفَء وَثَالَ: حَضَرْتٌ رَسُولُ الله كله قَضَئ 


0 7 رساو Joe‏ 
بذلك. رواه أَخَمَدلٌ” .0 


5-5 وَعَنْ أبى هُرَيْرَة: أنَّ الل يا قال : « ما مِنْ مؤمن إلا آنا أؤلى 


I ْ +‏ .ا لم > )مسو م بي ولاه AT ” 22 A‏ ص ج عو - 
به فى الدُنَْا وَالآخرَة» وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتمْ الى أو يِالْمَؤْمِِنَ من انسرم» 
ا ەه ا ار( ج52 شي ل كود ومع دع (؟5) 
ديئا أو ضيَاعًا فليآتنى فأنا مَولاه ». متفق عليه 





. )۱۸۸ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق أبي بكر بن عبد الله عن مكحول وضمرة وعطية وراشد» عن زيد» به.‎ 
قال الحافظ في « إتحاف المهرة » (505/5): « وهذا منقطع» لم يسمع واحد منهم من‎ 
) . ©» زيد بن ثابت‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ :)١64‏ ومسلم (57/0), وأحمد (0575/5). 


كتاب الفرائض 1٥‏ 


الحديثٌ الأول فى إسناده أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلطء وة رجاله 
رجال الصحيح . 
. وفيه دليل علئ أن الوح + يستحق اللصف› رالاخت الصف من مال الم 


تعالى : وڪم نمف ما ترك ا [النساء: ؟١]‏ الأيةَّء وأما الأختٌ 

1 اکر کے ل مر سے سے سے ر ر 
مال الله تعالى : ون روا هلك لس لم ولد ور لحت لها صف ما رك 
[النساء: .]١۷١‏ 

« فليرثة عصبتة » فى لفظ للبخارى : « فلورثته » وفي رواية لمسلم : 
« فهو لورثته » وفى لفظ له : « فإلى العصبة ». ترله: ومن ترك ديئًا أو 
ضياعًا » الضَّياعٌ بفتح المعجمة بعدها تحتانيّةٌ قال الخطابيُ: هو وصفٌ لمن 
خَلّفهُ المرّتُ بلفظ المصدرء أي : ترك ذوي ضياع أي : لا شيءَ لهم. توله: 
( فليأتنى » فى لفظ آحرَّ: ١‏ فعلى وإلى » . 

وقد اختلفت: هل كان رَسُولُ الله بي يقضي دينَ المديُونِينَ من مال 
المصالح أو من خالص مال نفسه؟ وقد تقدّمَ في كتاب الحوالة حديثٌ جابر 
بلفظ : «فلمًا فت الله على رسوله » وفي لفظ : ( فلمًا فتح اللّهُ عليه الفتوح ) 
وفي ذلك إشعاز بأنُّ كان يقضي م من مال المصالج. واختلفوا هل كان القضاء 


بَابُ سُقُوطٍ وَلَدٍ الأب بالإخوة من الْأبوَيْن 


۷- عَنْ على كيه قال : نكم َقَرَءُونَ هذه الْآَيَةَ : چين بعد 
وص وصی يآ أو دنه [النساء: ۱ وَإِنَّ رَسُولَ الله بيا قَضَئ بالدَّيْن ن قبل 
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لْوَصِبَةِ وَإِنَّ أَعْيَانَ بني الم توَارَئُونَ بني الْعَلّاتِء الرَّجُلُ يرت أَحَاهُ لآبيه 


و ۶ 


وَأمّهء دُونَ أخيه لأبيه. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمذِيُ» وَابْنُ مَاجَهْ 00 

وَللْبْحَارِي مه تَعلِيقَا©: قَضَئ بِالدَيْن قَبْلَ الوصِية. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكم”'. وفي إسناده الحارثٌ الأعورُء وهو 
ضعيفٌ» وقد قال التَّرَمذِيُ: إِنَّهُ لا يعرفة إلا من حديثهء لكنّ العمل عليه 
وكانَ عالمًا بالفرائض . وقد قال النّسائىُ: لا بأس به. 

ترله : « قضئ بالدّين قبل الوصيّة » قد تقدم الكلامُ على هذا في اخر كتاب 
الوصايا. قوله: « وإِنَّ أعيانَ بني الأمٌ » الأعيان من الإخوة : هم الإخوةٌ من أب 
وأمْء قال في ١‏ القاموس » في مادّةٍ عين: وواحد الأعيانٍ للإخوة من أب وأمُء 
وهذه الأحوَّةٌ تسمل المعاينة . انتهيل . 

تولك: ‹ دونَ بني العلاتِ » هم أولادُ الأمّهاتٍِ المتفرّقةٍ من أب واحدٍء قال 
في ١‏ القاموس »: والعلّةُ: الضَّرّةُء وبنو العلّاتٍ: بنو أمّهاتٍ شى من رجل . 
انتهئ . ويُّقال للإخوة لام فقط : أخياف - بالخاءِ المعجمة والياء التَّحتيّهَ وبعد 
الألف فاءٌ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد(1١/‏ 217/4 ».)١171‏ والترمذي »)۲۰۹٤(‏ (۲۰۹۵)» وابن ماجه )71/1١5(‏ . 
قال الترمذي: « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن 


علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» والعمل على هذا الحديث عند عامة 
أهل العلم ». 


وقال الحافظ في « التلخيص » (۳/ :)۲١٠‏ « والحارث وان كان ضعيفًا فإن الإجماع 


منعقد على وَفْقَ ما روی». 
١ )۲(‏ صحيح البخاري » (5/4). (۳) أخرجه: الحاكم .)۳۳٣/٤(‏ 








والحديثٌ يدل على أنه تمذم الإخوةٌ لأب وأمٌ على الإخوةٍ لأب». ولا أعلمٌ 
فى ذلك خلافا. 


س 22 ر 6 وار 3 م 
اب : الأخوات مَعَ البتات عصبة 


-٨۸‏ عَنْ هُرَبْلِ ن شُرَخبيل قال : سْئِلَ أَبُو مُوسَئ عَنِ ابة وابئة ابن 
وات فَقَالَ: للاتة النَصْفُء ولأأحت النَضْفُء وات ابْنَ مَسْعُودٍ. 
َسْيِلَ ابق مَسْعُودٍ وَأَخْبِرَ بقَوْلٍ أبي مُوسَئء فَقَالَ : لَقَد ضَلَلْتُ إِذّا وما أنَا مِنَ 
المُْتَدِينَ» أقضي فيها بما قَضَئ اللي بيا لبنت الضف وَلائْنَةِ الان 


سے 
3 


م و س 6 0 نامع ي oe‏ ميري lr rf‏ ر وو 
السدس تكملة الثلثين › وما بقِي فللآأخت. رَوَاه الجماعة إلا مسلما 
ووس م ١‏ 
وَالنّسَائىَ”'' . 


ل ر سے 


وَرَادَ أَحمّد وَالبَخَارئُ : فاتيتا أبَا موسي فَأَخْبَرْنَاهُ بقل ابن مَسْعُود. 
فقال : لا تشألوني ما دَامَ هَذا الحَبْرُ فيكم . 

84- وَعَن الأسْوّد: أنَّ مَعَاذ بْنَ جَبّل وَرَّتَ أختا وابتة جَعَلَ لكل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الضف وَهُوَ باليمَن وني الله ي4 يَوْمَئِْذٍ حي . رَوَاهْ أبُو دَاوْدَ 
IE‏ 2 م Js o‏ 

وَالْبْخَارئٌ بمَعْنَاهٌ" . 


توله: « هزیل » قال النّوويٌُ: هر بالرَّاي إجماعًا. انتهى. ووقعٌ في كلام 
كثير من الفقهاء هذيلٌ بالذال المعجمة» قَالَ الحافظ : وهر تحريف. قرله: 


(١)‏ أخر جه : البخاري (/1848)ء وأحمد )1/ c(1 A4‏ وأبو داود (88؟), 
(۲) أخرجه: أبو داود (۲۸۹۳)» والبخاري (۱۸۸/۸). 


[ نيل الأرطار - ج ۷ ] 
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١‏ سئل أبو موسئ » هذا لفظ البخاريٌ» ولفظ غيرو: « جاءَ رجلٌ إلى أبي موسئ 
الأشعرى وسلمانٌ بن ربيعة» فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم 
فقالا : للابنة اأص وللأختٍ لأ وأم الأصف» ولم يور ثا ابنة الابن شيئًا » 
بقيّةَ الحديث كلفظ البخارى . 

وف يل عن أ لخت مع لبت مص تح لبقي مذ فرضها ذالم يك 
معها ابنة ابن كما في حديث معاؤء وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض بنتٍ الابن كما 

وقد رجح أبو موسئ إلى ما رواهُ ابِنُ مسعودء وكانت هذه الواقعةٌ في أيَام 
عثمانَ؛ لأ أبا موسئ كان وقتَ السُّوَالٍ أميءًا على الكوفة وسلمانٌ بن ربيعة 
قاضيًا بباء وإمارة أبي موسئ على الكوفة كانت في ولاية عثمان. 

قال ابنُ بطالٍ: بوخد من هذه القصّة أنَّ للعالم أن يجتهدّ إذا ظنّ أن لا نص 
في المسألة ولا يترك الجوات إلى أن يبحت عن ذلك وأنَّ الحبّة عند النزاع 
هي الْسَنَّة فيجبٌ الرّجوع إليها. قال: ولا خلاف بينَ الفقهاءِ فيما رواه 97 
مسعود. قالَ ابنُ عبد البرٌ: لم يُخالف في ذلك إلا أبو موس وسلمانٌ بن ربيعة 
الباهليُ وقد رجعَ أبو موسي عن ذلك» ولعلَ سلمانَ أيضا رجعَ عن ذلك 
كأبي موسئ . انتهى”" . وقد اختلف في صحبة سلمانٌ المذكور. قرله: ١‏ لقد 
ضللت إِذَا) أي: إذا وقعت مني المتابعةٌ لهما وترك ما وردت به السُنَهُ. 

قوله: «هذا الحبرُ » بفتح المهملة وبكسرها أيضًا وسکون الموخدةٍء 
ورجّحَ الجوهريٌ الكسرٌ للمهملة» وإِنّما سمّيّ حبرًا لتحبيرهٍ الكلامَ وتحسينه 


)۱( الراجع «فتح الباري» .)۱۸/١۲(‏ 





كتاب الفرائض ٤۹‏ 








قال أبو عبيدٍ الهروي. وقيلَ: سمّيَ باسم الحبر الذي يُكتبُ به. قال في 
( الفتح ) : وهو بالفتح في روأية جميع المحدثية: وأنكرٌ أبو الهيثم الكسرًّء 
وقال الدَاغتُ : يُسمّى العالمٌ حبرًا لما يبق من أثر علومه. 

ترله : ١‏ ونبئ الله يومئذٍ حي » فيه إشارةٌ إلى أن معاذًا لا يقضي بمثل هذا 
القضاء في حياته يلاء إلا لدليل يعرفة» ولو لم يكن لديه دليل لم يُعجَل 


2 د ور » لماه ۶ ر ت ر ° ال 
بات ما جَاءَ فى ميرّاث الحدة والحد 


> عَنْ قَبِيصَة بن ذُوَيْب قَالَ: جَاءَتٍ الْجَدَةُ إلى أبي بكر فسان 
مِيرَانَهَاء فَقَالَ: ما لَك في كاب الله شَيْءْء وَمَا عَلِمْتُ لَك في سُنَهِ 
رَسُولٍ الله ي شَيِئَاء فَارْجِعِي حى أَسْأَلَ النّاس. كَسَأَلَ النّاسء فَقَالَ 
الْمُغيرَةُ بن شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله يه أعطَاهًا السّدْسَء فَقَالَ: هَل 
مَعَكَ غَيِركَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَّمَةُ الأنصَارِيٌ فَقَالَ مِكْلَ ما قال الْمُغِيرَة بْنُ 


1 


i a 


م a‏ ر چو رت م چ ر ع Rha‏ 7 سر ¢ م 6ه 
سعبية » فأنفذة لها أنو بكر» قال : ثم جَاءَتِ الجدة الأخرّى إلى عمَّرَ فسالته 
و 
ا for i‏ 4 2 سر ي a‏ و د 34 
مير انها › فقال : ما لك فی كتاب الله شىء 2 وَلكن هو ذاك السدس› فان 
ھر مر ر یر وس م o‏ 4 ك2 م 5ج م لم ت ت 
احتمعتما فهو ييتكما وَايُكمًا خلت به فَهُوَ لها . روّاه الخمسّة إلا النْسائى 
+ 4 


وَصَحَحَهُ الترمذئ” . 


e 


)١(‏ أخرجه: أحمد .»)۲۲٣/۲(‏ وأبو داود (5845): والترمذی (۲۱۰۰)» وابن ماجه 
(YY €)‏ 
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٠ وَعَنْ عُبَادَةَ ِن الصَّامِتٍ: أنَّ التي يله قَضَئ لِلْجَدَنَين‎ -١ 
.''7) الميرّاث بالسدس بيْنهما . رَوَاهُ عَبْدُ الله بن أَحْمّدَ فى « الْمُسْئَدِ‎ 
وَعَنْ يُرَيْدَة : أذ الى يي جَعَلَ لِلْجَدَةٍ السَّدْسَ إِذَا لم يَكُنْ‎ -5 


اکر 


و عو رص 


دوتها م رواه أو داو 

~o‏ - وعن عبد الرَّحْمَّنِ بن يزيد قال : أغطوا رَسُوَلُ الله ع تلات 
جَدَاتَ السدس : نتن من قبل الأبء وَوَاحَدَةٌ من قبل الام. رَوَأهُ 
الدَّارَقْطَنِئْ هَكَذًا مُرْسَلَا” . 


~o‏ وعن قاسم بْنِ محمد ال : جاءَت الْجَدَتَانِ إلى أبي بكر 


الصديق اراد أَنْ بحعل السدس لني من قبل الأ فَقَال (١‏ لَه رل من 
الْأنضَار: أمَا إِنَكَ ترك الَتى لَؤْ مَانَتْ وَهْوَ حى كَانَ إِيَاهَا يَرتُ؟ فَجَعَلَ 
السّدْسٌ بَيِنَهُمًا. رَوَاهُ مالك فى ١‏ الْمُوَطَإ )9 . 


)١(‏ «زوائد المسند» /٥(‏ ۳۲۷)» والبيهقي (5/ ). من طريق إسحاق بن يحيى بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت. عن عبادة به. 
قال البيهقى : « إسحاق عن عبادة مرسل ). 
(۲) «السنئن ؛ (۸40). 
وفي إسناده عبيد اللّه العتكي» وقد وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد. 
(9) «السنن » (5/ .)۹١‏ 
وقال الحافظ فى « التلخیص » (۳/ :)١۱۸١‏ 
« ذكر البيهقى عن محمد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما 
روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك ولا يصح إسناده عنه ). 
(5) «الموطأ») (۳۱۸). 
وإسناده منقطع؛ لأنّ القاسم لم يدرك جده أبا بكر. 


كتاب الفرائض ١‏ 


حديتٌ قبيصة أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاك قال الحافظ : وإسنادة 
صحيحٌ لثقة رجاله إلا أل صورتة مرسلٌ؛ فإن قبيصة لايصحٌ سماعةُ من 
الصَّدَيقٍ ولا يُمكنٌ شهوده القصّةَء قالهُ ابن عبد البرّ. وقد اختلفٌ في مولدوء 
والصَّحيحُ أن ولد عام الفتح. فيبعدٌ شهودهُ القصَّدَّء وقد أعلَّهُ عبد الح تبعًا 
لابن حزم بالانقطاع» وقال الدارقطنيٌ في « العلل )"' بعد أن ذكرَ الاختلافٌ 
فيه على الرُهرىّ: يُشبدُ أن يكو الصّواتُ قول مالك ومن تابعة. 

وحديثٌ عبادةً بن الصامت أخرجة أيضًا أبو القاسم بن منده في 
( مستخرجه» والطبرانيٌ في الكبير “““ بإسنادٍ منقطع؛ 3 إسحاق بنّ 
يحيئ لم يسمع من عبادة. 

وحديثٌ بريدةً أخرجة أيضًا النّسائيُ””'» وفي إسناده عبيدُ اللّهِ العتكى وهر 
مختلف فيه» وصشّحة ابن السّكنء وابنُ خزيمة» وابنٌ الجارودء وقَوَّاهُ ابن 
002 


عذى 


وحديتُ عبد الرّحمن بن يزيد هوّ مرسل كما ذكرَةُ المصئّف . ورواهُ أبو داود 
في ( المراسيل 0 بسند آخْر عن إبراهيمٌ النُخعيٌ. ورواة الدارة قطني »› 


.)۳۳۸/٤( أخرجه: ابن حبان (1۰۳۱)» الحاكم‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» (۳/ 180-11/4). 

(۳) «علل الدارقطنی» .)۲٤۸/۱(‏ 

.) إلى الطبراني في ( الكبير‎ .)۲۲۷ /٤( ٩ عزاه الهيثمي في ) المجمع‎ )٤( 
.)5705( أخرجه: النسائى‎ )4( 

(5) أخرجه: ابن الجارود (0 © وابن عدي .)١771/5(‏ 

(۷) أخرجه: أبو داود في « المراسيل » (550. .)٠١١‏ 
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والبيهقي”'' من مرسل الحسن أيضًا. وأخرجَ نحوهُ الدارقطني” من طريق 
أبي الزُنادِه عن خارجة بن زيدٍ بن ثابت» عن أبيه « أنه کان يُورَتُ ثلاتٌ جذَّات 
إذا استوينَ» ثنتين من قبل الأب وواحدةٌ من قبل الأمّ ) ورواةُ البيهقئ '' من 
طرق عن زيدٍ بن ثابټ» وروی الارقطنئ”“ من حديث قتادة» عن سعيدٍ بن 
المسيّب» عن زيلب بلفظ حديث عبد الرّحمن المذكور. 

وحديثٌ القاسم بن محمَدٍ رواه مالك عن يحيئ بن سعيد» عن القاسم. 
وهو منقطمٌ؛ لأنّ القاسم لم يُدرك جِدَّهُ أبا بكر. وروا الدّارقطني من طريق ابن 


سنه . 


وفى الباب عن معقل بن يسار عند أبي القاسم بن منده» وقد ذكرّ القاضى 
حسينٌ أنَّ الجدَّةً التي جاءت إلى الصّدَيق آم الأمّ» وأنَّ التي جاءت إلى عمرّ أ 
اللأب» وفي رواية ابن ماجه ما يدل له . 

الأحاديثٌ المذك رة ف اللاب تدل عل" أنَّ ف فض الجدة الو احدة السدس » 

و ٍ ره في الباب فر صں 5 و اسامں 
وكذلك فرض الجدتين والتّلاث› وقل تقل محمد بن نصر من أصحاب 
الشّافعي اتَفَاقَ الصّحابة والتَابعينَ على ذلك حكئ ذلك عنه البيهقيُ . 

قال في « البحر 6" : مسألة : فرضهنّ - يعني الجدّاتٍ - السّدسُ وإن كثرنَ 
إذا استوينَ» وتستوي آم الام وأم الأب لافضلّ بينهماء فإن اختلفنَ سقط 
)١(‏ أخرجه: الدارقطنى (5/ 424١‏ والبيهقي (505/5). 
(۲) أخرجه: الدارقطنى /٤(‏ ۹۲-۹۱). (۳) أخرجه: البيهقي (5777/5). 
(5) أخرجه: الدارقطني .)٩۲/٤(‏ 


.)۳۱۸( أخرجه: مالك في «الموطإ» ص‎ )٥( 
.)536٠١ /5( «البحر)‎ )۷( .)۱۸١ /۲( راجع : (التلخيص»‎ )5( 


الأبعدُ بالأقرب ولا يُسقطهنّ إلا الأمّهاتُ» والأبُ يُسقط الجدَّاتِ من جهتهء 
والأمّ من الطرفين» وكلُ واحدة أدرجت أب بِينَ أمّين» وأمًا بِينَ أبوين فهيّ 
ساقطةء مثالٌ الأوَّلٍ: أمُ أب الام فبينها وبِينَ الميِّتِ أب . ومثال النّاني: آم أب 
آم الأب . انتهئ . ظ 

ولأهل الفرائض في الجدَّاتٍ كلام طويل ومسائل متعدّدةٌ» فمن أحبّ 
الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفنٌ. 

06- وَعَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْن: أن رجلا آتى التي كل قَمَالَ: إنَّ ابن 
انني مَاتَ فما لي من مِيرَائِهِ؟ قَالَ: ١‏ لَكَ السّدْسُ ». فَلَمّا أَدبَرَ دَعَاهُ قَالَ: 
«لك سدس آخَرُ ). فَلَما أَذْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: ١‏ إنَّ السّدُسَ الْآخَرَ طْعْمَةٌ ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحهُ' . 

7ه وَعَنِ الْحَسَنِ أن عْمَرَ سَألَ عَنْ فَرِيضَة رَسْولٍ الله ل في 
جد فَمَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَار الْمُرَنِيْ فَقَالَ: قَضَئ فيها رَسُولُ الله كيا قَالَ : 
مَاذًا؟ قَالَ: السّدُْسُ. قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لا أذري. قَالَ: لا مَرَنْتَء قَمَا 
آخ٣‏ 


6 6 سے ا ىلر 
دعي ادن . رواه احمد 


حديثُ عمران بن حصين هوّ من رواية الحسن البصريٌ عنهٌء» وقد قال 
علي بن المدينيّ وأبو حاتم الرَّازيُ وغيرهما: إت لم يسمع منة. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (578/5)» وأبو داود (5845). والترمذي .)750١994(‏ من طريق 


الحسن » عن عمران بن حصين › ولم يسمع منه. 
(؟) « المسند ») (0//ا؟). 


٤‏ المجلد السابع 





وحديثُ معقل بن يسار أخرجة أيضًا أبو داود» والنّسائىُ وابنُ ماجه"'' ولكنّة 
منقطعٌ ؛ لأ الحسنّ البصريٌ لم يدرك السَّماعَ من عمرّ؛ فإنّهُ ولد في سنة إحدى 
وعشرين» وقتل عمرٌ فى سنة ثلاث وعشرينْ› وقيل : سنة أربع وعشرين . 
وذكرٌ أبو حاتم الرَازِيُ أنه لم يصح للحسن سماعٌ من معقل بن يسار. وقد 
أخرج البخاريٰ ومسلمٌ في ١‏ صحيحيهما )”" حديث الحسن عن معقل . 

وحديثٌ عمرانٌ يدل على أنَّ الجلَّ يستحقٌ ما فرض له رسول اللّه له . قال 
قتادة : لاندري مع آي شيع ورثةُ. قال: وأقلُ ما يرثه الجد السدس . قيل : 
وصورةٌ هذه المسألة أَنّهُ ترك الميِّتُ بنتين وهذا السَّائَلَء فللبنتين الثلثان والباقي 
ثل دفع كي منهُ إلى الجد سدسًا بالفرض لكونه جذاء ولم يدفع إليه السّدسَ 
الآخْرٌ الذي يستحقةُ بالتّعصيب؛ لتلا يُظنَّ أن فرضة للت . وتركهُ حت وى 
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أي : ذهب فدعاءٌ. وقال: ١لك‏ سدس آخرٌ). ثم أخبرة أن هذا السَّدسَ 
طعمة: أي زائدٌ على السّهم المفروض» وما زادَ على المفروض فليس بلازم 
كالفرض . 

وقد اختلفٌ الصحابة في الجد اختلانًا طويلا ففي البخاريٌ تعليقًا يُروى عن 
علىٌ وعمرٌ وزيدٍ بن ثابتٍ وابن مسعودٍ في الجد قضايا مختلفة» وقد ذكرٌ 
البيهقيغ”'' في ذلك آثارًا كثيرةً . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۹۸۷)» والنسائي 2»)5701١(‏ وابن ماجه (51/77). 


(؟) قد أخرج البخاري ومسلم من رواية الحسن عن معقل كما في ١‏ تحفة الأشراف » (۸/ 
(EI‏ 
(۳) أخرجه: البيهقى .)۲۳۷/١(‏ 


كتاب الفرائض {Y0‏ 








وروى الخطابُ في ١‏ الغريب» بإسناد صحيح عن محمَّدٍ بن سيرينٌ قال: 
سألت عبيدةً عن الجد فقال: ما يصن بالجدٌ؟ لقد حفظت فيه عن عمرّ ماقا 
قضيّة يُخالفُ بعضها بعضًا. ثم أنكرٌ الخطابيْ هذا إنكارًا شديدّاء وسبقهُ إلى 
ذلك ابنُ قتيبةً. قالَ الحافظ: هو محمول على المبالغة كما حكئ ذلك 
الرّاد27. وجعلهُ ابنُ عبّاس كالأب» كما رواهُ البيهقيُ عنهُ وعن غيره» وروى 
أيضًا من طريق الشَّعبِيٌ قالّ: كانَ من رأي أبي بكر وعمرّ أن الجدّ أولى من 
الأخ» وكانَ عمرٌُ يكرهُ الكلامٌ فيه. وروی البيهقيٌ أيضًا عن علي أنه شبّهَ الجد 
بالبحر والنّهر الكبير» والأبَ بالخليج المأخوذٍ منة» والميّتَ وإخوته كالسَّاقيتينٍ 
الممتدّتين من الخليج» والسَّاقبٌ إلى السّاقية أقربُ منها إلئ البحرء ألا ترئ إذا 
سدّت إحداهما أخذتٍ الأخرئ ماءها ولم يرجم إلى البحر. وشبّههُ زي بن 
ثابت الأنصاريٌ بساق الشجرة وأصلهاء والأبَ كغصن منهاء والإخوةً كغصنين 
تفرّعا من ذلك الغصن» وأحدٌ الغصنين إلى الآخرٍ أقربٌ منه إلى أصل 
الشَّجِرةَء ألا ترئ أَنَّهُ إذا قطعَ أحدهما امتصّ الآخرٌ ما كان يمتص المقطوع 
ولا يرجم إلى السَّاقَ؟ هكذا رواهُ البيهقئ”"”'. ورواهٌ الحاكه”" بغير هذا 
السّياقيء وأخرجة ابِنُ حزم في ١‏ الأحكام » من طريقٍ إسماعيل القاضي» عن 
إسماعيل بنَ أبي أويس» عن أبي الڙناوء عن آبيهِ» عن خارجة بن زيدٍ بن 
ثابتِ» عن أبيه فذكرٌ قصّة زيدٍ بن ثابت. 

)١(‏ حاشية بالأصل : التأويل بالمبالغة هو للحافظ فقط لا كما توهمه الشارح أنه تأويل 

البزار . 

(۲) أخرجه: البيهقي (51/5 58-7 7). 
(۳) أخرجه: الحاكم .)۳۳۹/٤(‏ 
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قال في «البحر “: مسألةً: عليٌء وابنُ مسعودء وزيدٌ بن ثابت» 
والأكن* : ولا يُسقط الإخوةً الجدٌ بل يُقاسمهم بخلافٍ الأب وإن اختلفوا في 
كيفيَّ المقاسمة. أبو بكر. وعائشة» وابنْ الزبير» ومعاذء والحسنٌ البصريئٌ. 
وبشرٌ بِنُ غياثِ: بل يُسقط الإخوةً كالأب إذ سمه الله أبَا فقال: ية يك 
م4 الحج: ۷۸] لنا قوله تعالئ في الأخ: وھ رما إن لَه یک ا 
سد : ۷١‏ وهذا عام لا يخرجٌ من إلا ما خصّهُ دليلٌ: > ولولا الإجماعٌ لما 
سقط مع م الأب لهذه الآية. وإذ الإخوةٌ كالبنينَ بدليل تعصيبهم أخواتهم. 
فوجبٌ أن لا يسقطوا مع الجد. وأمّا تسمية الجدٌ أبّا فمجارٌ فلا يلزمنا. 
قال : فرع: اختلف في كيفيّة المقاسمةء فقالً علي وابنٌ أبي ليلى 
والحسن بن زياد والإماميّة: يُقاسمهم ما لم تنقصةٌ المقاسمةٌ عن السدس» فإن 
نقصتة رد إلى السدس. وعن علي أنه قاسم إل التسع روتة الإماميّة . قلنا: 
روايتنا أشهرٌ إذ رواها زيدُ بن عليّ» عن أبيهء عن جِدَه. وقال ابن مسعوو 
وزيد بن على . والشَافعيُ وأبو يُوسف» ومحمّدء والنّاصرٌء ومالك : بل 
يُقاسمهم إلى اثلث فإن نقصتة المقاسمةٌ عن رد إليه . ثم استدل لهم بحديثِ 
عمران بن حصين المذكور . 
وقال النّاصرٌ: إِنَّ الجدّ يُقاسمٌ الإخوةً أبداء وقد روى ابن حزم عن قوم من 
السَّلفٍ أن الإخوةٌ يُسقطونٌ الجدً. وقد قيلَ: إن المثلّ لذي ذكر على : 
والمثل الي ذكره ابن مسعود يستلزمانٍ أن يكو الإخوةٌ أولى من الأب. 


.)۳٤۷ /5( «البحر»‎ )١( 


كتاب الفرائض {YY‏ 








ولا قائلَ به» وللأخ مزايا منها اللَص على ميراثه فى القرآن وتعصيبه لأخته. 
وأجيبَ عن الأولئ بأن الجد مثلهُ فيها؛ لأنْهُ أب وهوّ منصوص على ميراثه في 
القرآن» ورد بأد ذلك مجارٌ لا حقيقة» وأجيبَ بأن الأصلَ في الإطلاقٍ 


الحقيقةٌ وأيضًا للجد مزايا : منها أنه يرث مع الأولادٍء ومنها أنّهُ يُسقط الاخوةً 


لام اتفاقا . 
بَابُ ما جَاءَ في دوي ارام وَالْمَوْلَن من أَسْفّل 
و وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَعَير ذلك 


1- عَنِ المِقدَام بن مَعْدِي كَرِبَء عن الي لا قال: ١‏ مَنْ ترك 
مالا قَلورتته» وَأَنَا ارت من لاوَارِتَ له أَعقِلٌ عَنْهُ وَأَرتُء وَالْخَالَ وَارثُ 
من لا وارك لَهُ َعْقِلٌ عَنْهُ وَيَرِنُهُ ) . رَوَاُ أَحْمَّدُ وَأَبُو دَاوُد وَائْنُ ماه . 

4- وَعَنْ أبي أَمَامَة بن سَهْل : أنَّ رجلا رَمَی رَجَلَا سهم َقَتَلَه 
وَلَبِسَ لَه وَارِثُ إلا خَالء َكَتَبَ في ذَلِكَ أبُو دة ْنُ الْجَرَاح إلى عُمَرَ 
فَكَتَبَ عَْمَرُ: إِنَّ الي ل كَالَ: « الله وَرَسُولَهُ مول مَنْ لامَولی له 
وَالْخَالَ وَارِثُ مَنْ لا وارك له ». روه أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجَهُء وَلِلتَرْمِذِيٌ مه 


الْمَرْفُوعُء وَقَالَ: حَدِيثٌ 


م (Dg‏ 
حسں . 


.)555( وأبو داود (٩۲۸۹)ء وابن ماجه‎ »)١77/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 


وراجع : «العلل» للرازي (؟/ ۰ وللدارقطني (0/٠اسء‏ 5١أ).‏ «السنن 
الكبرى ؛ للبيهقي (3/ 714 »)5١6-‏ و ١‏ بيان الوهم والإيبام » لابن القطان (۳/ 1١‏ 0) . 
(۲) أخرجه: أحمد (١/58”ء»‏ 55)» والترمذي (۲۱۰۳)» وابن ماجه (۲۷۳۷). 


۸ المجلد السابع 








ل 


حديثٌ المقدام أخرجة أيضًا النّسائىُ» والحاكمُ وابنُ حبان“ وصحًححاه 
وحسّنهُ أبو زرعة الرّازِيُ» وأعلّهُ البيهقيُ بالاضطراب» ونقل عن يحيئ بن معين 
أنه کان يقول: ليس فيه حديتثٌ قوی . 

وحديثُ عمرّ ذكرةُ في « تيص “ولم يتكلّم عليو» وقد حسّنهُ الُرَمِذي 
كما ذكرهٌ المصتّف› ورواه عن بندار» عن أبي أحمد الزبيريٰ» عن سفيانٌ» عن 
عبد الرّحمنٍ بن الحارث» عن حكيم بن حكيم بن عبادبن حنيفِ» عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيفٍ قال : ١‏ تب عمد بن الخطّاب ) فذكرةُ. 

وفي الباب عن عائشة عند التّرمذيّ» والنّسائىٌ» والدّارقطنئ” . من رواية 
طاوس عنها قالت : قال رسول الله ية : « الخال وارثُ من لا وارب له ». قال 
الترَمذَىٌُ: حسنٌ غريبٌ. وأعلَه النّسائيُ بالاضطراب» ورجح الدّارقطنيُ 
والبيهقيٌ وقف. قال التَُرمِذيُ: وقد أرسلة بعضهم. ولم يذكر فيه عائشةً . قال 
البرّارٌُ: أحسنٌ إسناد فيه حديتٌ أبي أمامة بن سهل» وأخرجة عبد الوّرّاقِ”؟' عن 
رجل من أهل المدينة» والعقيليُ وابنُ عساكرٌ عن أبي الدّرداء» وابنٌ النَبَارٍ عن 
أبي هريرةً كلها مرفوعةٌ . 

وقد استدلٌ بحديثي الباب وما في معناهما على أنَّ الخال من جملة الورثةء 
قال الترمذى : واختلف أصحابٌ الى بيا فورتٌ بعضهم الخال والخالة 
(۱) أخرجه: النسائي (1۳۲۲)» والحاكم .)۳٤٤/٤(‏ وابن حبان (5076). 


.)۱۷١ /۳( » التلخيص‎ «١ )۲( 

(۳) أخرجه: الترمذي »)۲٠٠٤6(‏ والنسائي (7718'. والدارقطني .)۸٥ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: عبد الرزاق ٠ .)۱۹1٠۹(‏ 

)0( «اجامح الترمذي» (577/5). 


کتاب الفرائض 2۹ 








والعمَّةَ وإلى هذا الحديث ذهب أكثرٌُ أهل العلم في توريث ذوي الأرحام» 
وأمّا زيدُ بنْ ثابتٍ فلم يُورّثهم» وجعل الميراتٌ في بيت المالٍ. انتهى . وقد 
حكيل صاحت « البحر »"'' القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي لكيه » وابن 
مسعودء وأبي الدّرداء» والشّعبي » ومسروق» ومحمَّدٍ بن الحنفيّة» والنْخعيٌ 
والتُوريٌ» والحسن بن صالح» وأبي نعيم» ويحيئ بن آدمً» والقاسم بنِ سلام » 
والعترة» وأبي حنيفة› وإسحاق» والحسن بن زياد قالوا: إذا لم يكن معهم 
أحدٌ من العصبة وذوي السّهام» وإلئ ذلك ذهبّ فقهاء العراقٍ والكوفة والبصرة 
وغيرهم. وحكى في ١‏ البحر ' أيضًا عن زيدٍ بن ثابتِ» والزهریٌ» ومكحولٍ» 
والقاسم , بن إبراهيم» والومام يحيئ » ومالك» والشَافعيٌ أنه لا ميراتٌ لهم. وبه 
قال فقهاء الحجاز . 

احتجّ الأوّلونَ بالأحاديث المتقدمة وبحديث عائشة الآتي وبعموم قوله 
تعالول : اواولا لارام بعصي وَل عض [الأنفال: 75] وقوله تعالئ : لجال 
تبث مسا رك الولدان الامو لاي صي مما رك ألْوَِدَانِ ولاه [النساء: ۷] 
ولفظ الرّجالٍ والنّساءِ والأقربينَ يشملهم» والدليل على مدعي الخصيص . 

وأجابت الآخرونٌ عن ذلك فقالوا. عموماتٌ الكتاب محتملةٌ وبعضها 
منسوحٌ» والأحاديثٌ فيها ما تقدّمَ من المقال. ويُجابُ عن ذلك بأنْ دعوى 
الاحتمالٍ إن كانت لأجل العموم فليس ذلك مما يقد في الدَّلِيل وإِلّا استلزمَ 
إبطال الاستدلالٍ بكلّ دليل عام وهو باطل» وإن كانت لأمر آخرٌ فما هو : 


. )1707 /5( «البحر»‎ )١( 








وأما الاعتذارٌ عن أحاديث الباب بما فيها من المقالٍ فقد عرفت من صخُحها 
من الأئمّةِ ومن حسّنهاء ولا شك في انتهاض مجموعها للاستدلالٍ إن لم 
ينتهض الإفراد . 

ومن جملةٍ ما استدلُوا به على إبطالٍ ميراث ذوي الأرحام حديت أنَّ ال كله 
فال : « سألت الله ععزّ وجل عن ميراثِ العمّةِ والخالة فسارّني 1 جبريلٌ ] أن 
لا ميراتَ لهما». أخرجة أبو داود في ١‏ المراسيل » والدّارقطنيئُ”'' من طريقٍ 
الدراوردىٌ» عن زيل د بن أسلم. عن عطاء بن يسار مرسلاء وأخرجة النّسائيُ 
من مرسل زيدٍ بن أسلم . ويجاب بأنَّ المرسلَ لا: قوم بو الح . قالوا: وصلة 
الحاكم في ١‏ المستدرك )”'' من حديث بي سعيلٍ» والطبرانيغ”” '. ويُجابٌُ بأنَّ 
إسناد الحاكم ضعيفٌ. وإسناد الطبرانيٌ فيه محمّدُ بنُ الحارث المخزومئٌ. 
قالوا: وصلهٌ أيضًا الطبرانِن؟؟ من حديث أبي هريرةً. ويجاب بأنَّهُ ضعَفهُ 
بمسعدة بن اليسع الباهليٌ . قالوا: وصله الحاكم””' أيضًا من حديث ابن عمرٌ 
وصححّحة. ويجاب أن في إسناده عبد الله بنُ جعفر المدينيٌ» وهوّ ضعيف. 
قالوا: :١‏ روئ له الحاكة”"" شاهدًا من حديث شريك بن عبدٍ الله بن أبي نمر» عن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في « المراسيل » »)۳١١(‏ والدارقطني (49-98/5) بلفظ : «أن 

النبي بي ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمّة والخالة» فأنزل الله : أن لا ميراث 


لهما» . 
(۲) أخرجه: الحاكم .)"٤۳١/٤(‏ 
)۳( «المعجم الصغير» .)١٤١١/۲(‏ 
)٤(‏ الصواب : «الدارقطنى»» كما فى «التلخيص» (۳/ »)۱۷١‏ وهو فى «سننه» (49/5). 
(5) أخرجه: الحاكم /٤(‏ 949-747 . 
0) أخرجه: الحاكم (5/ 0757 . 


كتاب الفرائض ۳1 








الحارث بن عب مرفوعًا. ويجاب بأنّ في إسناده سليمانَ بِنّ داود الشاذكوني 
م الى 1 گ۶ 2 “ر = و (Dg‏ 1 علس 5 7 و و 
وهو متروك. قالوا: أخرجه الدارقطني ` من وجه اخرّ عن شريك. ويجاب 
اه مرسلٌ. 
و . 5 ا 2 ” 2 
وكل هذه الطري لا تقوم مها حجةء وعلئ فرض صلاحيّتها للاحتجاج فهيّ 
واردةٌ في الخالة والعمَّةء فغايتها أنه لااميراتٌ لهماء وذلك لا يستلزمٌ إبطال 
أي : مقدرٌ . 
وما يُؤيّدٌ ثبوتَ ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب ميراث ابن الملاعنة 
من جعله ية ميراثه لورثتها من بعدها وهم أرحامٌ له لا غيرٌ. ومن المؤيّداتِ 
05م : ۰ ر )۲( و 55+ ااه 11 . 
« ابن أخث القوم منهم ) وأخرجه الائ من حديث أنس بلفظ : « من 
أنفسهم » قال المنذري في « مختصر السئن »: وقل أخرج البخاريٌ. ومسلمء 
والنّسائَئُ : وارمني ق ر ا اھت اتی م م ر 
قال مد أ 7 ا د الخال وارثُ من لااوارت له ) يدك عل أت غيه 
وارث. فيّجابُ عنه بأنَّ المراد: من لا وارتٌ لهُ سواةٌ» ونظيرُ هذا التّركيب كثيرٌ 
في كلام العرب» على أنَّ محل الثزاع هو إثباتُ الميراث له» وقد أثبتة له َك 
وهو المطلوب . 


(۱) أخرجه: الدارقطنى (494/5). 
(۲) سبق تخريجه . 
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4- وَعَنَ ابن عَبّاس: أن رَجُلا مَاتَ عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ الله يك وَل 
يرك وَارئًا إلا عَبْدَا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ ميرَائة9" . 

-6١‏ وَعَنْ قَبِيصَةً عَنْ تَمِيم الدَّارِيٌ قَال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يلةِ: ما 
السنّة في الرَّجُلٍ مِنْ أفل الشزك يُسْلِمْ عَلَى يَدِ رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ : 
«هُوَ أوْلَى الئاس بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ ؛. وَهُوَ مُرْسَلُ؛ قَبِيصَةٌ لَمْ يَلْقَ ثَمِيمًا 
الدّارىَ”" . ظ 

١-وَعَنْ‏ عائشة: أنَّ مول لِلئّب ييه خر من عَذق نَخْلَةِ قَمَات 
فأتى به التب ىي فَقَالَ: « هَل له من تسيب أو رَحم؟ ١‏ قَالُوا: لا. قَالَ: 
« أغطوا ِرَانَهُ بَْضٌ أفل قَريته ». رَوَاهْنَ الْحََمْسَةٌ إلا اتسائ . 


65- وعن برَيدة قال: توفي رَجل منَ الاردِ فلم يَدَعْ وَارثاء فقال 
رَسول الله ي : « اذفعُوه إلى أكبّر خُرَاعَةَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وأو دوه( . 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)۳٥۸/۱(‏ وأبو داود (5405)» والترمذي .)5١١5(‏ وابن ماجه 
20 كلهم من طريق عمرو بن دينار» عن عوسجة» عن ابن عباس . 
قال البخاري في ) التاريخ الكبير ٠‏ (/1/ 1/5): « عوسجة مولى ابن عباس» روى عن 
عمرو بن دینار» ولم يصح )2. ظ 
وقال العقيلي في ١‏ الضعفاء » (7/ :)5١5‏ ( لا يتابع عليه ». 
وراجع : « الإرواء ») (5/ .)١١5‏ 

(۲) أخرجه: أحمد »)٠١*/5(‏ وأبو داود (5907)» والترمذي »)5١١6(‏ وابن ماجه 
.(TVTT)‏ 

(۳) أخرجه: أحمد ۱۳۷/۳)» وأبو داود (۲۹۰۲)ء والترمذي .»)5١١5(‏ وابن ماجه 
.(YVYY)‏ 

(5) أخرجه: أحمد »)۳٤۷ /٥(‏ وأبو داود (۲۹۰۳) من طريق جبريل بن أحمر» عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه. = 


كتاب الفرائض TY‏ 








۴- وَعَنٍ ابن عَبّاس : أن النَّبيَ ڪيا آځي ب ب أَضْحَابه وَكَانُوا 
يَتَوَارَنُونَ بلك حَتَّى نَرَلْتْ : واوا رحا بعصم 0 ين ن كلب ]4 ا 
[الأنفال: 00] قَتَوَارَتُوا بالنّسَب . روَا الدَارَفْطيك7'' . 


حديثٌ ابن عبّاس الأول حسَّنهُ الترمذيٌ. وهو من رواية عوسجة» عن أبن 
عباس . قال البخارئٌ: عوسجة مولئ ابن عبّاس الهاشمئٌء روى عن ابن 
دينار» ولم يصمٌ. وقالَ أبو حاتم: ليس بالمشهور. وقال النّسائيُ: عوسجة 
ليسّ بالمشهورء ولا نعلم أحذا يروي عنه غير عمرو. وقال أبو زرعة الرَّازِيٌ : 


ين 


وحديثُ تميم الداريٌ؛ قال الترمذى : لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن 
موھ - ويُقال : ابن وهب - عن نمیم الذاريٌ» وقل أدخل بعصهم بین 
عبد الله بن موهب وتميم الدّاريّ قبيصة بنّ ذؤيب» وهو عندي ليس بمتّصل . 
انتهن . وقال الشَّافِعيُ فى هذا الحديث: ليس بثابت» إِنّما يرويه عبد العزيز بنُ 
ولاعلمة لقي تمي ٠‏ ومئلٌ هذا لايد ت عدن ولا عد من قل له مجهو. 
هذاء وقالَ: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقانن. وقال البخاريٌ 
في ١‏ الصَّحيح »: واختلفوا فى صحََةِ هذا الخبر» وقال أبو مسهر: عبد العزيز 
= قال المنذري في « مختصر السنن » (5/ 175): « وأخرجه النسائي مسندا ومرسلاء 


وقال : جبريل بن أحمر ليس بالقوى . والحديث منكر ). 
)١(‏ « السنن » .)۸۹-۸۸/٤(‏ 


£ المحلد السابع 








ابن عمرٌ بن عبدٍ العزيز ضعيف الحديث. وقد احتح بعبدٍ العزيز المذكور 
البخاريُ في «صحيحه» وأخرج لهُ هو ومسلمٌء وقال يحبئ بُ معين: 
عبد العزيز بنُ عمرٌ بن عبد العزيز ثقةُ. وقالَ ابن عمَّارٍ: ثقدّء ليس بِينَ الاس 

وحديثٌ عائشة حسّنه الترمذئ» وقد عزا المنذری في « مختصر السنن » 
حديتٌ عائشةً هذا والحديثين اللذين قبل إلى النّسائيّ"'". فَيُنظرٌُ في قول 
المصبّفٍ : رواهنٌ الخمة إلا النّسائىّ . 

وحديثٌ بريدة أخرجة أيضًا النّسائىُ مسندًا ومرسلا"" ٠‏ وقال: جبريلٌ بن 
أحمرٌ ليس بالقويٌ» والحديثٌ منكرٌ. انتهئ. وقالَ الموصليئُ: فيه نظرٌ. وقالً 
أبو زرعةً الرَّازَيُ : شيخ . وقال يحيى بن معين : كوف ثقةٌ. ولفظ أبي داودٌ عن 
بريدة قال: « أت الى بالا رجل فقال: إن عندي ميراتُ رجل من الأزدٍ ولست 
أجد أزديًا أدفعة إليه. قال : فاذهب فالتمس أزديًا حولا. قالَ: فأتاهُ بعد الحول 
فقال: يا رسول اللَّه لم أجد أزديًا أدفعةُ إليه. قال: فانطلق فانظر أُوَّلَ خزاعئ 
تلقاه فادفعة إليهِ. فلمّا ولّى قال : على بالرّجل . فلمًا جاءَ قالَ: انظر كُبْرَ خزاعة 
فادفعة إليه ». وفي لفظ له آخْرَ قالَ: « مات رجلٌ من خزاعةء فأتيّ الى 
كل بميرائه» فقالَ: التمسوا له وارنًا أو ذا رحم. فلم يجدوا لهُ وارلا فقال: 
انظروا أكيرَ رجل من. خزاعة ». ۰ ) 
)١(‏ أخرجه: النسائي (ITT TTT)‏ 


(۲) «السنن الكبرئ» للنسائى (5755-5751), 
(۳) أخرجه: أبو داود .)۲۹۰٤(‏ 


كتاب الفرائض to‏ 





حالف الرّجلَ ليسّ بينهما نسبٌ» فيرث أحدهما من الآخرّء فنس ذلك 
الأتفال فقال : واوو الأراو بعصم أَرْكَ عض [الأنفال: .]۷١‏ وفي إسناده 
علي بن الحسين بن واقدٍ وفيه مقال» وأخرجٌ نحوة ابن سعدٍ عن عروة بن 
الزبير وفيه: « فصارت المواريثٌ بعد للأرحام والقرابة»ء وانقطعت تلك 
المواريثٌ بالمؤاخاة». ذكرهٌ الأسيُوطئىٌ فى «أسباب التّرولٍِ» ومعناة فى 
١‏ الدرٌ المنثور ). ترلك: ١‏ نأعطاهُ ميراثهُ » قيلَ: إِنَّ ذلك من باب الصَرفٍ 
لا من باب التوريثِ. ظ 

وله : « هو أولئ الاس بمحياهُ ومماته » فيه دليل على أنَّ من أسلمَ على يدٍ 
رجل من المسلمينَ وماتَ ولاوارتٌ له غيرهُ كان له ميراثة. وقال النَّاصِرٌء 
والشَّافعنٌُ» ومالك» والأوزاعئٌ: لا وارثٌ لهُء بل يُصرف الميراتثٌ إلى بيت 
أن الحنفيّةَ والمؤيّدَ باللّه يشترطونَ في إرثه المحالفةً . 


تولك : ١هل‏ لهُ من نسيب أو رحم) فيه دليل على توريث ذوي الأرحام» 
وقد تقد الكلامٌ على ذلك . توله : « أعطوا ميراثُ بعض أهل قريته » فيه دليلٌ 
على جواز صرفٍ ميراث من لا وارث له معلومٌ إلى واحدٍ من أهل بلدوء 
وظاهِرٌ قوله : ” ادفعوه إلى أكبر خزاعة » أنَّ ذلك من باب النَّورِيثِ؛ لأنَّ الوّجلَ 
إذا كان يجتمعٌ هوّ وقبيلتهُ في جد معلوم ولم يُعلم لهُ وار منهم على النّعيين 
فأكبرهم سنا أقربهم إليه نسبًاء لان كبر الس مظنّة لعلو الدّرجة. 


(۱) أخرجه: أبو داود (۲۹۲۱). 
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لے (وكانا! تو ارثونَ بذلك » قال ذ ١إ‏ 2 راد بالاية ًن 
تو وكانوا يتوارتون ب في ” ليحر سيد 


نسخت ميراثهما قوله تعالی : جك ا تار ِل أوليايكم توك الأحرب: 5 
أي : إلى حلفائكم . وقال جابرٌ بن زيد» ومقاتل بِنُ محمّدٍء وعطاءً: بل إلى 
قرابتهم المشركينٌ فأجازوا الوصيَّةَ لهم للآية. قال المهديُ: وهو ظاهرُ 
البطلانِ؛ لقوله تعالى: «لا نوا دى ومد كه [الممتحنة: ]١‏ فكيف 
سمّاهم أولياة المؤمنينَ . انتهئ . 
اب مِيرَاث ابن الْمْلَاعَنَةِ وَالرَانية منْهُمَا 
وَمِيرَانْهُمَا مله وَانْقِطاعَهُ مِنَ الأب 

65- في حَدِيث الْمَُلاعتين الذي يَزويه سَهْلُ بْنْ سَعْدٍ قَالَ: وَكَانَتْ 
ايلا كا انها سب إلى مه فَجَرَتِ السْنَهُ أنه يَرِنْهَا وَثَرث نه مَا رض 
الله لَّهَا. أخْرجَاة9" . 

65 - وعن ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : ( لا مُسَاعَاةَ فى ٠‏ 
الإسلام. مَنْ ساعئ في الخاهلئة فَقَدْ ألْحَديةُ بعصبته › ومن ای لدا مِنْ 
َير رِشْدَةٍ فلا يَرِتُْ ولايُورَتُ ». روه أَحْمَدُ وَأَبُو داو 
)١(‏ «البحر» (۳۳۹/۱). 


(۳) أخرجه: أحمد (۱/ »)۳٣۲‏ وأبو داود .)۲۲۹۴٤(‏ 


وفي إستاده رجل مجهول . 


كتاب الفرائض ۷ 
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15- وَعَنُ عمرو بن شعيِب» عن أبيه» عن جده: أن النبت 55 قال 
و م ر وري ظه ري 5 تدع ردير 1 را و ل م ام 
( انما رجل عاهَرَ بحزة | أمة فالولد ولد ز لايَرث ولا يُوررّث ) واه 


لتَرْمِذِي ''. 


۷ - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَوِء عَن الي يلل : 
َه جَعَلَّ مِيرَاتٌ ابْن الْمُلاعَنَةِ لِأمهِ وَلوَرَنَيَهَا من بَعْدِهَا. رَوَاهُ أَبُو دود . 

حديثٌ ابن عباس في إسناده رجل مجهول في ١‏ سنن أبي داود » وأخرج 
أبو داود أيضًا من حديثٍ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدو: « أن لني عله 
قضئن أن كل مستلحق ولد زنًا لأهل أمّهِ من كانوا حرّةً أو أمهَّء وذلك فيما 
استلحقّ في أُوَلِ الإسلام ”7“ وفي إسناده محمد بن راشدٍ المكحولي الشَامِيُ 
وفيه مقالٌ» ووثّقَهُ أحمدٌ وابنُ معين» والنّسائيُ» وقالَ دحيم : يُذَكرُ بالقدر . 


0202 5-7 


وحديثٌ عمرو بن شعيب الاول في إسناده أبو مجمَّدٍ عيسئ بن موسئ 


القرشئٌ الدمشمقَئٌ» قال البيهقئٌ : ليس بمشهور . 
وحديثٌ عمرو بن شعيب الثَّاني””' في إسنادهٍ ابن لهيعة وفيه مقال معروف . 


ا #8 ١ WD ٠‏ و 1 4 2 ت 


() «السئن » .)5١١7(‏ 
والحديث؛ فى إسناده ابن لهيعة . 
قال الترمذي : ١‏ وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب» والعمل 
على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه ». 

(۲) «السنن » (۰۲۹۰۷» ۲۹۰۸) 

(۳) أخرجه: أبو داود (77560). 

(4) صوابه الثاني . (5) صوابه الأول. 

(1) كلام الترمذي هذا عل حديث رقم .)5١١١(‏ 
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المسيب » وأبي سلمة. عن أبي هريرة. عن الي 5 نحو وروی" ' مالك» 


في اباب عن وة بن الأسقع عتا أي داو والتُرمذئٌ به اسائ وای 

: أن التي كله قال : ١‏ المرأه تحور ثلاث مواريتٌ : عتيقهاء ولقيطهاء 
وولدها الذي لاعنت عنة ). قال الترمذيٌ : حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من 
حديث محمد بن حرب. انتهئن. وفي إسناده عمرٌ بن رؤبة التعْلبِىُ. قال 
البخاريٌ : فيه نظرٌ . وسكلّ عنهُ أبو حاتم الرّازَي فقال: صالحٌ الحديث. قيل : 
تقومٌ به الحبّة؟ فقال : لاء ولكن صالحٌ . وقال الخطابيٌ : هذا الحديثٌ غية 
ابت عند أهل التّقل. وقالَ البيهقي: لم يبت البخاريُ ولا مسل هذا الحديت 
لجهالة بعض رواته. انتهى . وقد صحححةُ الحاكُ” . 

وأحاديثٌ الباب تدل على أَنَّهُ لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من 
فرابته شيئاء وكذلك لا يرثون منه» وكذلك ولد الزّناء وهو مجممٌ على ذلك 
ويكونٌ ميراثه لأمَّهِ ولقرابتهاء كما يدل على ذلك حديتُ عمرو بن شعيب 
المذكورٌ» وتكونٌ عصبتة عصبة أمّو» وقد روي نحو ذلك عن علي وابن 
عبّاس» فيكونٌ للأمٌ سهمها ثم لعصبتها على الترتيب» وهذا حيتٌ لم يكن غير 
الام وقرابتها من ابن للميّتِ أو زوجة» فإن كان له ابن أو زوجة أعطيّ كل واحدٍ 
ما يستحمّهُ كما في سائر المواريث . 


. فى «سنن الترمذي»: ورواه مالك عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة‎ )١( 
. ومالك: عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن النبي َة مرسل‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود (5505)» والترمذي »)5١١5(‏ والنسائي في «الکبری» (5755), 
(۲۷). وابن ماجه .)۲۷٤۲(‏ ض 

(۳) أخرجه: الحاكم (5/ .)551-75٠‏ 


كتاب الفرائض ۳۹ 


تولك: ١‏ لا مساعاة في الإسلام » المساعاةً : الزّناء وكانَ الأصمعئٌ يجعلها في 
الإماء دون الحرائر ؛ لِأَحْنّ كنّ يسعينَ لمواليهنٌ فيكتسبنَ لضرائبَ كانت عليهنّ . 
يقال : ساعت الأ : إذا فجرت» وساعاها فلانُ: إذا فجرّ بباء كذا فى ١‏ النّهاية » . 


بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلٍ 
- عن أبي هُرَيْرَةَ: عن الى يه قال: « إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلودُ 


وَرثْ ( رَوَأهُ بُو دود 00 


49- وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء عَنْ جَابرِ ُن عَبْدٍ الله وَالْمِسْوَرِبْن 


مَخْرَمَةَ قَالَا: قَضَى رَسُولُ الله ككل : ١‏ لا يَرِتُ الصَّبيُ حى يَسْتَهِلَ ». ذَكْرَه 
حديثٌ أبي هريرةً في إسناده محمَّدُ بن إسحاقٌ» وفيه مقال معروفٌ» وقد 
روي عن ابن حبَّانَ تصحيحٌ الحديث . 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا التّرمذي» والنّسائي؛ وابنُ ماجهء والببهقة 0 
بلفظ : (إذا استهل السّقط صليَ عليه وورتٌ». وفي إسناده إسماعيل بن 
مسلم› وهوّ ضعيف› قال التّرمذي” : وروي مرفوعًا والموقوف أصح. وبه 


.)۲۷۵۱( «السنن » (۲۹۲۰). (۲) أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
أخرجه: الترمذي (۱۰۳۲). والنسائى (5:55. 5580). وابن ماجه (17/00؟),‎ )( 
.)۸/٤( والبيهقي‎ 


629 حاشية بالأصل : الذي في (التلخيص) : قال الترمذي : روأه أشعث عن سوار وغير 
واحد عن أبي الزبير» عن جابر موقوفا كأن الموقوف أصح. إلخ ما نقله الشارح» ولا 
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جزم النّسائىُ» وقال الدارقطني في « العلل »: لايصح رفعة. قوله: «إذا 
استهل » قال ابنُ الأثير: استهل المولودُ إذا بكئ عند ولادته» وهو كناية عن 
ولادته حيّاء وإن لم يستهلَ بل وجدت منهُ أمارةٌ تدل على حياتهء وقد تقد 
الكلام على الاستهلالٍ في كتاب الجنائز . 

والحديثانٍ يدلّانٍ على أنَّ المولود إذا وقمٌ منهُ الاستهلالٌ أو ما قوم مقامة ثم 
مات ورثهُ قرابتة وورثٌ هوّ منهم» وذلك مما لا خلاف فيهِ. وقد اختلف في 
الأمر الذي تعلمُ به حياةٌ المولودء فأهلُ الفرائتض قالوا بالصوتِ أو الحركةٍء 
وهو قول الكرخيٌ» وروي عن عليٌّ» وزفرَ» والشافعيّ. وروي عن ابنٍ 
عباس» وجابر بن عبد الله وشريح» والنّخعيٌ» ومالك وأهلٍ المدينة أنه 
لايرث ما لم يستهلَ صارخا. وفي (١‏ شرح الإيانة »: الاستهلال عند الهادي 
والفريقين: الحركة أو الصَّوتُ. وعند التاصرء ومالك› ورواية عن أبي حنيفة 
وأبي طالب : الوب فقط . ويكفي عند الهادويّة خبرٌ عدلة بالاستهلالٍ» وعند 
مالك والهادي لا بد من عدلتين» وعند الشافعيٌ أربع . 


بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلَاء 
- صم عن الى ككل أَنّهُ قال : « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتّقَ ». 
وَلِلْبْخَارىَ فى روَاتّة : « الْوَلَاء لِمَنْ أَعْطَئ الْوَرقَء وَوَلِىَ النَعْمَةَ ”'' . 
-١‏ وَعَنْ اده عَنْ سَلْمَى بنْتِ حَمْرَةَ: أنَّ موْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ 


.)١5555 »۲۲۲۳( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


كتاب الفرائض 44١‏ 


ته فَوَرَتَ النّبئ بي ابه الضف وَوَرَتَ يَعْلَى الضف وَكَانَ ابْنَ 
سلما . روه أَحْمَدُ 20 

5- وعن جَابرٍ بن زُئِْدِء عن ابن عباس: ان مول لِحَمرة توفي 
وَتَرَكَ ابه وَائْئَةَ حَمرّة فأغطى التبن ڪل ابتتهُ النضفء وابتة حَمُْرَةَ 
TT‏ ررش اس © ۲ 
النَضْف . رَوَاهُ الدارقطدء” . 


راخت َحْمَّدُ بهذا الْخَبَّر فى روَاية أبى طالب وَذّْهَبّ إِلَيْهِ. 


وَكَذَلِكَ رُوِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ وَيَخيى بْن آدَمَ وَإِسْحَاقَ بْن رَاهْوَيِه 
الْمَوْلَى كَانَ لِحَمْرَة. 


أبي لَيلَى , عَنِ الحكم . ٠‏ عن عبد الله بن شاد عَن بت حَمْرَة وهي أَخحثُ 
ابن سداد مه قَالتْ: مَاتَ مَوْلايَ ورك يتت › فَقَسَمَ رَسُولُ الله يك ماله 


. ماج أككس 1 7 Ey‏ 
بيني وبين ابنته, فْجَعَلَ لي النَضْفٌ وَلَهَا النَضف . رَوَاه ابِنُ مَاحَهُ . 


وَاْنُ أبي لَتِلَى فيه ضَعْفٌء فَإِنْ صح هَذَا 3 فدح في الرَوَايّة الأولى. 
فَإِنَّ مِنَ الْمُحْتَمَل تَعَدَدَ الْوَاقِعَةَ» ومن المُخْتَمَلٍ َنَهُ أَضاف مَوْلَ الْوَالِدٍ إلى 
الَْلَدِ بئاءَ عَلَى الْقَْلِ بِالْمَالِهِ إِلَِهِ أو تَؤْرِيئِهِ به. 


.)5٠١٠ه‎ /5( «المسند)‎ )١( 
. إسناده منقطع ؛ قتادة لم يسمع من سَلْمَى‎ 
.)۸٤-۸۳ /5( )» السنن‎ « )۲( 
.)۲۷۳٤( » السنن‎ « )۳( 
.)۱۲۰۲( وابنه صالح‎ »)١515( وانظر: « مسائل أحمد ) رواية أبي داود‎ 








۲ المحلد السابع 





الحديثٌ الذي أشارَ إليه المصنْفٌ بقوله: « صم عن الب بيا ؛ قد تقدّمَ في 
باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقهُ من كتاب البيع» وتقدمَ أيضًا في باب من 
شرط الولاءَ أو شرطا فاسدا من كتاب البيع ایشا وسيأتي أيضًا في باب 
المكاتب . ۰ 


وحديت قتادة ذكره الحافظ في ( التلخيص 1'' وسكت عنهُ» وقال في 
١‏ مجمع الرّوائد »: رجالٌ أحمدّ ثقاتٌ إلا أنَّ قتادةً لم يسمع من سلمى بنتٍ 
حمزةً. قال وأخرجه الطبرانة © بأسانيد رجال بعضها رجال الصّحيح . 

وحديثُ جابر بن زید ذکره أيضًا في ١‏ التلخيص »““ وسكت عنه. 

وحديثٌ محمَّدٍ بن عبد الرّحمن رواهٌ اسائ من حديث ابنة حمزةً أيضَاء 
وفي إسناده ابنٌ أبي ليلئ المذكورُ وهو القاضي» وهو ضعيف كما قال 
المصنّثُء وأعلّ الحديتَ النسائىُ بالإرسالٍء وصحًحَ هو والدّارقطنئُ الطريقَ 
المرسلة» وأخرجة أيضًا الحاكه''' وصرّح بأنّ اسمها أمامةء وهو يُخالف ما 
في حديثِ أحمد المذكور في الباب من التصريح بأنّ اسمها سلمئ» وفي 
( مصنّف ابن أبي شيبة » أا فاطمةة. قال البيهقيئ : اتف الرُواةٌ على أن ابنة 
حمزةً هي المعتقةٌ وقال: إِنَّ قول إبراهيمٌ التّخعيٌ : إِنَّهُ مولى حمزةً غلطء 
والأولئ الجممٌ بِينَ الرّوايتين بمثل ما ذكرةٌ المصئّف كانه 


.(YT1/6) ) (؟) » مجمع الزوائد‎ .)١75 /۳( » التلخيص‎ ١ )١( 


(۳) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير ) ao. ot /Y0‏ 
(5) « التلخيص » (7/ .)١1/5‏ (5) أخرجه: النسائي .)٦۳٠١(‏ 
(5) أخرجه: الحاكم (55/5). | 


وحديتُ ابنة حمزةً فيه - على فرض أا هيّ المعتقةٌ - دليل على أن المولى 
الأسفلَ إذا مات وترك أحدًا من ذوي سهامه ومعتّقة كانَ لذوي السّهام من قرابته 
مقدارٌ ميرائهم المفروض والباقي للمعتق» ولا فرق بِينَ أن يكونّ ذكرًا أو أنثى. 
ويُؤيّدَ ذلك عمومٌ قوله بيا: « الولاء لمن أعتقّء والولاءُ لمن أعطئ الورق 
وولي اللّعمة )7 , 

وقد وقعَ الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه» فرويّ عن عمرَ بن 
الخطاب» وابن مسعودء وابن عبّاس» وزيدٍ بن عليٌء والنّاصر أنَّ مولئ العتاق 
لا يرث إل بعد ذوي أرحام ليت وذهبٌ غيرهم إلى أنه يقم على ذوي 
أرحام الميّتِ ويأخذ الباق بعد ذوي السهام» ويسقط مع العصبات . 

والرّواية المذكورةٌ عن قتادة تدل على أنَّ العتيقّ إذا مات وترك ذوي سهامه 
وعصبة مولاهُ كان لذوي السّهام فرضهم والباقي لعصبة المولى» ورواية ابن 
عبّاس المذكورةٌ تدلُ على أنَّ العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وذوي سهام 
مولاه کان لذوي سهامه نصيبهم والباقي لذوي سهام مولا والّذي جزم 1 
جماعةٌ من أهل الفرائض أنَّ ذوي سهام الميّتِ يُسقطونَ ذوي سهام المعتق. 

ويدل على ذلك ما أخرجة ابنُ أبي شيبة'' من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أيه عن جد : أنَّ الى بيا قالّ: « ميراثٌ الولاءِ للأكبر من الذكورء ولا ترت 
النَسِاءُ من الولاءٍ إلا ولاء من أعتقن أو أعتقة من أعتقنّ ». وأخرح الببهق 9 
عن عليٌ» وعمرّء وزيدٍ بن ثابتٍ آعم كانوا لا يُورنُونَ النّساءَ من الولاءِ إلا ولاء 
من أعتقن . ) 


.)590-789/7( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( .)۱۹۳/۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)316٠05( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )۳( 
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َابْ الي عَن بيع لاء وميه وَمَا جا في السَائ 
5ه ؟- عن ابن مر عَن التي ل أنه ر ته عَنْ بَبِع الولاء وهلته . 
رَوَاهُ الْجَمَاءَةُ9 . - 


64- وَعَنْ عَلِيّ » عَن النَّبِيّ ئي قال : « مَنْ وَالَى قَوْمًا بغَيِر إِذْنِ مَوَالِيه 
َعَلَيهِ لَمْنَةُ الله لای الئاس أَجْمَعِينَء لا يفيل الله مه يوم القيامة 


فا ولا عَذُْلَا ) متم عليه" . 
وي نلم فی « بغَيرِ إذْنِ مَوَالِيه » لكن لَه مله هذه الريادَة مِنْ 
حِيث أبِي هُرَيرَة . 


60- وَعَنْ هُرَيْلٍ بن شَرَخْويلَ قال : جَاءَ رَجُل إِلَى عَبْدٍ الله فَقَالَ: 


إنِي أَعْتَفتٌ عَبْدَا لي وَجَعَلَبهُ سائ تة فَمَاتَ وَتَرَكَ مالا ور م يَدَعْ وَارِنْا فَتَال 


ع 


عَيْدُ الله : ِن أَهْلَ الشلام لا يسو م ن“ وَإِنْمَا كان اهل الْجَاهِلبَةٍ يُسَسُونٌ ‏ 


سے یچ سے 


م 


وَأنْتَ وَل نِعْمَتِه وَلَك مِيرَائَهُ وَإِنْ تنمت وَتَحَرحْتَ في شَيءِ فحن فب 
وَنَجْعَلَهُ فى بیت الْمَالِ. رَوَأه البرقانن على شَرْطِ الصجيح . 
وَلِلْبْخَاريٌ منْه : إن آهل الإسلام لا يُسَشونً»› وان أَهْلَ الجاهلبَة كانوا 


و پد )€( 
يسس ول . 


يبا بدا 


,)٠١ وأحمد (4/5. ۷۹ء ا‎ »)۲۱٦/٤( أخرجه: البخاري (۳/ ۱۹۲)» ومسلم‎ )١( 
والنسائي (۷/ ۰)۰۹ وابن ماجه‎ »)۲۱۲٣ 601775( وأبو داود ( © والترمذي‎ 
.)۷٤۷( 

(؟) أخرجه: البخاري (۸/ ۱۹۲)» ومسلم »)١٠١/6(‏ وأحمد .)۸١/١(‏ 

(۳) ( صحيح مسشلم ) )٤( .)5١5/5(‏ « صحيح البخاري » (۸/ ۱۹۲). 


كتاب الفرائض 4٥‏ 


فى الباب عن عبد الله بن عمرّ عند الحاكم» وابن حال وصخحه» 
والبيهق* 20 وأعلَّهُ قال: قال رَسُولٍ الله يلهِ: « الولاءُ لحمة كلحمة السب 
لايُباع ولايُوهبٌ ». 

توله : ١‏ نه عن بيع الولاء وعن هبته » فيه دليل على أُنّهُ لا يصح بيع الولاء 
ولا هبتة؛ لأنَّهُ أمرّ معنويٌّ كالئّسبء فلا يتأت انتقالهُ. قال ابن بطالٍ: أجمع 
العلماءٌ على أنه لا يجوز تحويلٌ النّسب» وحكمٌ الولاءِ حكمة لحديث: ١‏ الولاء 
لحمة كلحمة السب » وحكى في ١‏ البحر » عن مالك أنه يجورٌ بيع الولاء . 
وقالَ ابنُ بطال وغيرةُ: جاء عن عثمانٌ جوارُ بيع الولاءِء وكذا عن عروةً 
وجاءَ عن ميمونةً جوارٌ هبته. قال الحافظ : قد أنكرٌ ذلك ابن مسعود فى 
زمن عثمانَء فأخرج عبد الوَرَّاقِ”*' عن أَنَّهُ كانَ يقول: ١‏ أَيبِيعٌ أحدكم نسبة؟ » 

5 5 ر جخ ت )2 u‏ © ۴ ےر 3 
ومن طريق علي  :‏ الولاءٌ شعبة من السب » ومن طريقٍ جابر أنه انکر بيع 
الو لاء وهبتة . ومن طريق ابن ی وابن عباس 40 ہما كان ينكران ذلك» 
وسنده صحيح . 

ويُخنى عن ذلك كله حديثٌ ابن عمرّ المذكورٌُء وحديثة اللّانى الذي ذكرناة 
فَإِنّهُ حديث صحيحٌ» وقد جمعٌَ أبو نعيم طرقه فرواهُ عن نحو من خمسينَ رجلا 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (٤/۱٤۳)ء‏ وابن حبان (5465)» والبيهقى (۲۹۳/۱۰). 

(۲) «البحر» (97/60؟١5).‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱۲/ .)٤٥‏ 
(6) أخرجه: عبد الرزاق )٥( .)١5١57(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)١51١51١(‏ 


(5) أخرجه: عبد الرزاق .)١5151(‏ (۷) أخرجه: عبد الرزاق .)١515٠0(‏ 
(۸) أخرجه: عبد الرزاق .)١5155(‏ 
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من أصحاب عبد اللَِّ بن دينار عنهُ» ورواهُ أبو جعفر. الطبري في ١‏ تهذيبه » 
والطبرانيٌ في «الكبير »٠‏ وأبو نعيم“ أيضًا من حديث عبد الله بن أبي أوفئ. 
فلا وجة لما قال البيهقيئغ من أ ُو بأسانيد كلها ضعيفة . 

تولك: « صرفًا ولاعدلا » الصَّرفٌ: التّوبةُ . وقيل : الثّافلةٌ . والعدلٌ: الفديةٌ 
وقيلَ : الفريضة . ) 

والحديثٌ يدل على أنه يحرم على المولئ أن يُواليَ غير مواليه؛ لأنَّ اللّعنّ 
لمن فعلّ ذلك من الأدلة القاضية أنه من الذنوب الشديدة. ترله: « وجعلتة 
سائية ) قال في ١‏ القاموس »: السَائبَةٌ : المهملة والعبد يعت علين أن لا ولاءً 
لهُ. انتهئن. وقد كان أهلٌ الجاهليّة يفعلونَ ذلك ثم هدمه الإسلام . 

بَابُ الْوَلَاءٍ هَل يُوَرَتُ أو يُورَتُ به 

7- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ قال : تَرَوْجَ رِيَابُ بُ 
حُدَيْفَة بن سَعِيدٍ بن سهم آم وَائلٍ بنتَ مَعْمَرِ الْجْمَحِيَةَ فوَلَدَثْ لَه َة 
يٺ امهم فَوَرِتََا بَنُوهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَاليهاء فُخَرَجّ بهم عَمْرُو بْنُ 
العَاص مَعَهُ إلى الشّامء فَمَانُوا في طاعُون عَمْوَاسَء فَوَرِتَهُمْ عَمْرّو وَكَانَ 


سے م 
o‏ سم ع سے هھ 


2 م 0 ھر N‏ سا لس َ0 و 3 ت 
أخْتِهمْ إلى عْمَرَ بن الحُطاب. فقال: أقضي بَيِتكم بمَا سَمِعْتَ رَسُول الله 
يكل يَقُولٌُ: « ما أخْرَّرَ الْوَالِدُ أو الود فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَن كَانَ ». فَقَضَئ لَنَا بى 


.)٠١۹۳ /۳( » معرفة الصحابة‎ ١ أخرجه: أبو نعيم في‎ )١( 


كتاب الفرائتض 3 


وَكنَبَ لتا كتَابًا فيه شَهَادَة عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَرَيِدِ بْنِ نَابتِ. رَوَاُ ابن 
مَاجَهُء وَأَبو ذَاودَ بِمَعْنَاهُ. 
وله د ققضی آنا بی 

قال أَحْمَدُ في رواية ابه صَالِحَ : : حَدِيثٌ عَمَّرَ ء عن النْبي يا : «مَا أَخْوَرٌ 
الْوَالِدُ أو الْوَلَدُ فَهْوَ لِعَصبته مَنْ كان » . هَكذَا يترويه عمرُو بن شعَئِب ) وقد 
رويٌ عن عمّرَ وَعَثْمَانَ : وعليّ› وربد» وابن مَسْعَود نهم َالُوا: لْوَلا 
للكبر. فَهَذَا الذي ذهب إِلَيِهء وهو قول أكثر الاس فِيمَا بَلََنَا. 


الحديثٌ أخرجة أيضًا المّساعه ") مسنذًا ومرسلاء وصححه ابن المد 


- ٠ 6.“ 
¥ 


وابنٌ عبد البرّء وزاد أبو داود بعد قوله: « وزيدٍ بن ثابت »: و« رجل آخرّء فلمًا 
استخلفٌ عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيلَ - أو إلى إسماعيل بن 
هشام - فرفعهم إلى عبد الملك» فقالَ: هذا من القضاء الذي ما كنت أرا 
قال : فقضئ لنا بكتاب عمرٌ بن الخْطًاب فنحن فيه إلى السَاعة » وأثر عم 
وعثمان» وعلىٌء وزيد» وابن مسعودٍ أخرجة أيضًا عبد الررّاق» والبيهقي "2 
وسعید بن منصور . 

توله: « رياب » بكسر المهملةء» وبعدها ياءٌ مثنّاةٌ تحتيّة. وبعدَ الألفٍ باءٌ 
موخدة» وذكرة صاحبٌ « القاموس » في مادَةٍ المهموز. قوله: « عمواسٌ » هيّ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۷/۱). وأبو داود (۲۹۱۷)ء وابن ماجه (۲۷۳۲). 


(۲) أخرجه: النسائى .)٦۳٠١-٦۳۱٤(‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق »)١5787 »۱٦۱۹۷(‏ والبيهقى .)۲٤١ ›۲٤۱/١(‏ 
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قري بينَ الرّملةٍ وبيتٍ المقدس . قولد: « إتهم قالوا: الولاءٌ للكبر » إلخ. أراد 
أحمد بن حنبل أن مذهبّ الجمهور يقتضي أن ولاء عتقاء أمّ وائل بنتِ معمر 
يكونٌ لإخوتها دونَ بنيها كما هو مذهبُ الجمهور» ذكرٌ معن ذلك في « نهاية 
المجتهدٍ » وحديث عمرٌ وفعله يقتضي تقديمٌ البنِينَ ثم ردَّهُ إلى الإخوةٍ بعدهم. 
وهو مذهبُ شريح وجماعة» وحجُتهم ظاهرٌ خبر عمرَ؛ لأنَّ البنينَ عصبتهاء 
ولمّا كان عمرو بن العاص ليس بعصبةٍ لها رد الولاء إلى إخوتها؛ لأنُّم عصبتهاء 
وفي ذلك دلالةٌ على أنَّ الولاء لا يورت وإلا لكان عمرّو أحقٌّ به منهم . 

قال في « البحر »"'؟: مسألة : الأكثرٌُ: ولا يُورتُ - يعني الولاء - بل تختص 
العصباتٌ للخبر. العترة والفريقانٍ: ولا يُعصبٌ فيه ذكرٌ أنثى فيختص به ذكور 
أولادٍ المعتق وإخوتهء إذ قد ثبت أن الأعمامٌ لا يعصبونَ لضعفهم» والولا؛ 
ضعيف. فلم يقع فيه تعصيبٌ بحالٍ. شريح» وطاوسٌُ: بل يُورثُ ويعصبودً 
لقوله 5: «كلحمة النُسب» قلت: مخصّص بالقياس وقوله م 
« لاثورثٌ») . انتهيل. 

ومراده بالقياس القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخواتهم» ومعنئ كونٍ 
الولاءٍ للكبر أَما لا تجري فيه قواعدٌ الميراث» وإِنّما يختصٌ بإرثه الكبرٌُ من 
أولادٍ المعتت أو غيرهم» فإذا خلّفَ رجِلٌ ولدين وقد كان أعتقّ عبدًا فمات أحدٌ 
الولدين وخلّفَ ولدًا ثمّ مات العتيق اختصٌ بولائه ابنُ المعتتق دون ابن ابنه. 
وكذلك لو أعتقّ رجل عبدّاء ثمٌّ مات وترك أخوين» ثم مات أحدهما وترك 
ابئاء ثمّ مات المعتق؛ فميراثة لأخي المعتتق دون ابن أخيهء» ووجة الاستدلال 
بما رويّ عن هؤلاءِ الصّحابةٍ أنّم لا يُخالفونَ التَّورِيتٌ إلا توقيفًا. 


.)۲۲۹/۰( «البحر»‎ )١( 


كتاب الفرائض ۹ 





اسر 7 8 مدي لها ”> ير 


۷ح عن ابن عبّاس : أنَّ النَّىَ ىي قال: « المكاتبٌ يَعْتِق بقذر ما 


e‏ وي م ل ته َه 7 2 0 7 ابر اه 7 سيو 
دی » ويْقام عليه الخد بقدر ما عتق مه وَيُورَتْ بقدر ما عق مِنْهُ ) . رواه 


وَكَذَلِكَ أو دَاوْدَ وَالئَّرْمِذِىُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن”''. وَلَفْظْهُمَا: « إِذَا 
أَصَابَ المُكاتَبُ خا أو مِيرَانًا رٹ بحِسّاب ما عتق مِنْهُ ». 

وَالدَارَقُطيه”'' مِتْلْهُمَاء وراد : ١‏ وََقِيمَ عَلَهِ اَذ بحِسَاب ما ميق من 

وال أَحْمَدُ في روَاية مُحَمَّدِبْن الحكم: ١‏ إِذَا كان الْعَبْدُ نِضفَهُ حرا 
وَنَضْفَهُ عَبَدَا ورت بقذر الحركة » . كذلك رُوىَ عن النّب عي . 

الحديثٌ رجال إسناده ثقاثٌ كما قال الحافظ في « الفتح ‏ لكنّهُ اختلف 
في إرساله ووصله. وقد اختلف في حكم المكاتب إذا أذى بعض مال الكتابة؛ 
فذهبّ أبو طالب والمؤيّدُ بالله إلى أنه إذا سلح شيا من مال الكتابة صارٌ لقدره 
3 الح فيما پتبعٌض من کا حيًا وميّنّاء كالوصيّة والميراث والحد 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ ۰۲۲۲ 237775 »)55٠0‏ وأبو داود (5085)» والترمذي ,2)١759(‏ 

.)٤٦/۸( والنسائى‎ 


والحديث اختلف في وصله وإرساله» وروي موقوفًا أيضًا على ابن عباس . 
قال ابن القيم في ١‏ تبذيب السئن » (5/ ١ :)۳۸١‏ ولهذا الاضطراب - واللّه أعلم - 
ترك الإمام أحمد القول به ». 

.)١96 /٥( » الفتح‎  )*( .)١؟١/5(‎ » «السنن‎ )۲( 


| نيل الأوطار - ج ۷ ] 
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وقال أبو حنيفة والشّافعيُ : إِنّهُ لا يثبتُ لهُ شيءٌ من أحكام الأحرار» بل حكمة 
حكم العبدٍ حت يستكمل الحريّة . وحكاه الحافظٌ في ١‏ الفتح » عن الجمهور. 

وحكى في ١‏ البحر 0 عن عمرٌء وابن عبّاس» وزيدٍ بن ثابتِ» وعائشة 
وأمّ سلمة» والحسن البصريٌء وسعيدٍ بن المسيّب. والڙهريٰ» والنّوريٌ. 
والعترةء وأبي حنيفة» والشَّافعيٌ» ومالكِ: أن المكاتبٌ لا يعتقُ حنَّى يُوفْيَ ولو 
سل الأكثرّء واحتجُوا بما أخرجة أبو داود والسائئ والحاكمُ وصحَحهُ من 
طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدَه مرفوعًا: « المكاتبٌ قن ما بقي 
عليه درهم » وروا الاي وان بان" من وجو آخرٌ من حديئه بلفظ : « ومن 
کان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا أوقئة به فهو عبد ) . وروي عن على « أن 
المكاتبّ إذا أَدَىُ الشَّطرٌ عتقّ ويُطالبٌ بالباقي » وروي عنه أيضا: « أنه يعت منة 
بقدر ما اذى » وعن ابن مسعود: « لو كاتبه على مائتين وقيمتة مائةٌ فأذّىئ المائة 
عتقّ ». وعن عطاء : إذا دى ثلاثة أرباع كتابته عتقّ. وعن شريح : إذا اذى ثلنًا 
عتقّ وما بقئ أدَاهُ في الحرّيّة. ٠‏ | 

وحديث الباب يدل على ما قال المؤيّدُ بالل وأبو طالب» ويُويّدهُ ما أخرجه 
النّسائنُ”*' عن عكرمةء عن النَبِيّ بي قال : « يُودَى المكاتبُ بحصّة ما أذَى ديه 
حر وما بقي دية عبد » قال البيهقي : قال أبو عيسيا - فيما بلغني عنه -: 
سألت البخاريّ عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديتٌ عن أيُوبَء 
() «البحر» (5/ ۲۲۰). 
(۲) أخرجه: أبو داود (79477)» والنسائي »٥۰۰۷(‏ 0008). 


(۳) أخرجه: النسائي »)001١(‏ وابن حبان .)٤۳۲١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائي في «الكبرى' (ه١٠١هة).‏ 


كتاب الفرائض ٤١‏ 


عن عكرمةً» عن على . قال البيهقيُ: فاختلفَ عن عكرمة فيه» وروي عنه 
مرسلا. ورواه حماد بن زيك وإسماعيل بن إبراهيم› عن أَيُوبَ» عن عكرمة» 
عن الى ية مرسلاء وجعلة إسماعيل من قول عكرمة. وروي موقوفا عن 
علىّ» وأخرجه البيهقي من طرق مرفوعًا. 

وفي المسألة مذهبٌ آخْرٌُء وهوّ أن المكاتبٌ يعتقُ بنفس الكتابة» ورجح هذا 
المذهبُ بان حك الكتابة حكمٌ البيع؛ لأنَّ المكاتب اشترى نفسة من السّيّن 
فالحديثٌ الذي تمسَّكٌ به الجمهورٌ أرجحٌ من حديث الباب» وسيأتى حديثٌ 
عمرو بن شعيب في باب المكاتب من كتاب العتق . 

بَابٌ امتتاع الإزث باختلافٍ الدين 
حم مَنْ أَسْلْمْ عَلَى مِيرَاثِ قَبْلَ أن يفْسَمَ 

64- عَنْ أَسَامَةَ بن ريد عن النَّبَ كلل قال: « لا يَرثُ الْمُْسْلِمُ 
الكافرَ » ولا الكافد المُسْلِمَ ». رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا مُسْلِمَا وَالنَسَائِن”'' . 

في رِواية قال : يا رَسُول الله أَتَنْزِلَ غَذَا في ارك بمَكة؟ قَالَ: « وَهمَلْ 
ترك لتا عقيل مِنْ رباع أو دُور! » وَكَانَ عقيل وَرتٌ أبَا طالب هُوَ وطالب 
0010 أخرجه: البخاري (۸/ »)۱۹٤‏ ومسلم »)٥۹ /٥(‏ وأحمد (۰/ )5١١٠٠٠١‏ وأبو داود 


(0 © والترمذي »)5١١(‏ والنسائى فى «الكبرى» »)579/١(‏ وابن ماجه 
(۷۲۹). 
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ولم يرث جَعْفْرٌ ولا على شَيئًا ؛ لاهن کاتا مُسْلِمَيْن كان عقيل وطالب 
كَافِرَئْنَ. أخْرَجَاء'. 

- وَعَنْ عَْدٍ اله ن عَمرو: أن الي يك قَالَ: « لا يوار أل 
ملین َس ». رَو أخمد وَأبُودَاود ابن ماج . 


وَلِلتَرْمِذِيٌ مله مِنْ حَدِيثِ جَابر . 


يها 5-5 


~o:‏ - وَعَنْ جَابر : 1 نَّ الب یا قال : « لا يرث المْسْلِمْ النَضْرَانِيَ إل 


أن يون عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ . رَوَاهُ الدَّارَقْظْيه 9 . 


سے سے ا 


وَرَوَاهُ مِنْ طريق آخَرَ مَؤْقوفا عَلَى جَابرِ» وَقَالَ: مَوْقوف» وَهْوَ مَحفُوظ . 
0١‏ - وَعَنٍ ابن عَبّاس قَال : ال رَسول الله يك : ١‏ كل قشم قم في 
ْجَامِلِيَةِ فهو على مَا فيم وکا ق قَسْم أَدْرَكَهُ الْإسْلَا لام فإ ه على ما قَسَمَ 


الْإِسْلام ( . رَوَأهِ أو دود وَابِنْ ا 


.)1١8/5( ۱۸۷)ء‎ /٥( أخرجه: البخاري‎ )1١( 
والنسائي في‎ .)۲۷۳١( أخرجه: أحمد (۲/ ۱۷۸)» وأبو داود (۲۹۱۱)» وابن ماجه‎ )۲( 
الكبرى » (1785). ظ‎ « 
. حديث جابر أخرجه : الترمذي (۲۱۰۸) من طريق ابن بي ليلى و وهو ضعيف‎ )۳( 
. » قال الترمذي : « هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى‎ 
۰ .)۷١ ء۷٤‎ /٤( » «السنن‎ )6( 
.)۱۷١۱١( » وراجع : « الإرواء‎ 
أخرجه: أبو داود (25915)». واین ماجه (0 6۸( وقال ابن عبد الهادي فى‎ )0( 
) إسناده جيد‎ 7 :)١7557/7( » التنقيح‎ « 


كتاب الفرائض to‏ 








حديثٌ أسامة بن زيدٍ هوّ باللفظ الأول في مسلم لا كما زعم المصئّف. قال 
الحافظ : وأغربٌ ابن تيميّةَ فى ١‏ المنتقئ » فادّعى أن مسلمًا لم يُخرجة» وكذا 
ابنُ الأثير في ١‏ الجامع » ادَّعئ أن النّسائيّ لم يُخرجةُ . انتهئ . 

وحديثٌ عبد الله بن عمرو أخرجة أيضًا الدارقطنئ” وابنُ السّكن» وسند 

وحديثٌ جابر الأول استغربة الترمذئ» وفى إسناده ابن أبى ليلى» ولفظه: 
« لا يتوارثُ آهل ملتين ». 

وحديثٌ ابن عبّاس سكت عنه أبو داود والمنذرئٌ» وفك أخر جه ابن 
ماجهء وأبو يعلى والضَّياءٌ فى ١المختارة».‏ وفى الباب عن ابن عمرَ 
عند ابن حًا نحو حديث عمرو بن شعيب ) وعن أبى هريرة عند 
البرّار“ بلفظ : ١‏ لا ترت ملة من ملة » وفيه عمرٌ بن راشد» تفرد به» وهو لين 
الحديث . 


وأحاديتٌ الباب تدل على أَنَّهُ لايرثُ المسلمُ من الكافر» ولا الكافرٌُ من 
المسلم. قال في « البحر»: إجماعًا. واختلفٌ في ميراث المرتدٌ» فقيلَ: يكونٌ 
للمسلمينٌ › قال في « البحر ‏ : قيلَ: إجماعًا إذ هي كموته. الأكثرٌُ: ولا يرث 
المسلم من الم . معاد ومعاويةٌء وَالنَّاصِرٌ» والامامية : بل يرث. لنا: 


.)5٠1/5( أخرجه: الدارقطنى‎ )١( 
.)5869( أخرجه: أبو يعلن‎ )0( 
.)0995( أخرجه: ابن حبان‎ )۳( 
كشفف.‎ »)١785( أخرجه: البزار‎ )5( 
. )3 7077/50 «البحر»‎ )5( 
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«لاتوارت بِينَ أهل ملتين » قالوا: قال رَسُول الله بي : «الإسلامُ يعلو 
ولايُعلى » قلنا: نقول بموجبهء والارٹ ممنوع بما رويناة. قالوا: قال كل : 
« نرٹهم ولايرثونا». قلنا: لعلَّهُ أراد المرتدِينَ جمعًا بِينَ الأخبار. ثم قال: 
مسألة : الهادي. وأبويُوسفَء ومحمّدٌ: ويرت المرتدٌ ورثتة المسلمونٌ. 
الشّافعىُ: لاء بل لبيتٍ المالٍ. أبو حنيفةً: ما كسبهٌ قبل الرّدَّةِ فلورثته 
المسلمينَ وبعدها لبيتٍ المالٍ. لنا: قتل على يل المستورد العجليّ حينَ 
رتد وجعل ميراثة لورثته المسلمينَ ولم يفصل . قالوا: لاير المسلمٌ الكافر. 
قلنا: مخصوصٌ بعمل علي . قالوا: غنم أموال آهل الرُدَة . قلنا: كانَ لهم منعة 
فصاروا حربيّينَ . انتهئ کلام ١‏ البحر )”'*. 

وقوله يَلهِ: «الإسلام يعلو )° هوّ حديث أخرجة أبو داو والحاكم 
وصحًّحة. وأمًا قولهُ: «نرث أهل الكتاب ولايرثونا»» فليس من قول 
لي ا كما زعم في « البحر»» بل هو من قول معاويةء كما روئ ذلك ابن 
أبي شيبة ٬‏ وقد قال بقول معاوية ومن معه عبد الله بن مغفّل. ومسروق. 
وسعيد بن المسيب» وإبراهيم يم النُخعيُ ‏ ولكنّه اجتهادٌ مصادمٌ لعموم قوله كله : 
« لا یرٹ المسلم الكافرَ ) وما في معناه» ومصادم أيضًا لنصٌ حديث جابر 
المذكور في الباب» ولتقريره بء لما فعلة عقيل . 

والحاصل أن أحاديتٌ الباب قاضية بِأنّهُ لا يرت المسلمُ من الكافر من غير 
فرق بِينَ أن يکود حربيًا أو ذمْيًا أو مرتدّاء فلا يُقبلُ النشخصيصٌ إلا بدليل. 
وظاهرٌ قوله: « لا يتوارثُ آهل ملتين» أنَّهُ لا يرت أهل ملَةِ كفريّة من أهل مل 


(۱) «البحر» (359/5). 
(۲) أخرجه: البخاري تعليقًا (۲/ (۱١‏ والدارقطني »)۳٣۲۰(‏ والبيهقي .)5١9/57(‏ 


كتاب الفرائض foo‏ 








كفرية أخرى» وبه قال الأوزاعىٌ» ومالك وأحمذء والهادويّة وحمله 
الجمهورٌ على أنَّ المراد بإحدى الملتين الإسلامُ وبالأخرى الكفرُء ولا يخفى 
بعد ذلك . وفى ميراث المرتدٌ أقوالٌ أخرُ غيدُ ما سلفتء والظاهرٌ ما قدّمنا. 


کے 


لحميع ورثته من زوجة وغيْرها 


. ا1١ ا , 5 ي لاله‎ : fe OE 
: عن عمرو بن شعیْب › عن أبيه. عن جد عن النبي كك قال‎ - 5 
)١(ءورس ر 2 اك ˆ رسيو عو‎ ١ 
. لا يرث القاتل شيئا ) . رواه ابو داود‎ 


۳- وَعَنْ عمَّرَ قال: سَمِعْت النّبى ييه يَقول: ١‏ لبس لقاتل 
00 ر , ور ت عع رم 1 Val‏ 
مير اث » . روه مالك فى « الموّطإ »). واحمد» واسنٌ مَاج7'" . 


gg 7‏ س o‏ . 3 َه ر e‏ رھ الوا < 4 
5-15 وَعَنْ سَعيد بْن المَسَيّب : أنَّ عمَرَ قال : الديّة لِلعَاقلة» لا ترث 
o 6 0 o‏ م 5 مر 0 8 0 < Ceh‏ 4 ا 
المَرْآة مِنْ دِيَة رَوْحِهَا . حتول أخيره الضحاك بِنْ سَفيَانَ الكلابئٌ ان النبع كيا 


ا 


كتَبَ إليّ أنْ أوَرْتَ امْرَأة أَشْيمَ الصُبَابِي مِنْ دي رَوْجِهًا. رَوَاهُ أَحَمّد. 
رعو وت r. g4» o‏ ع و("#) 
وابو داود. والترمذی رصححه . 
)١(‏ « السنن » (50515). 
وراجع : « الإرواء » .)١51/0(‏ 
(۲) أخرجه: مالك فى « الموطأ» .)٥٤١(‏ وأحمد »)59/١(‏ وابن ماجه .)١55145(‏ من 
طريق عمرو بن شعيب عن عمر به. 
وعمرو لم يدرك عمر تيه . 
(۳) أخرجه: مالك فى « الموطاً» (ص٠01)»‏ وأحمد (۳/ 557)» وأبو داود (۲۹۲۷)» 








حمل اسي صلل 


وروا الك بن رواب ابن شهاب عن عمَرَء وَرَادَ: قال ابن شهاب : 
ركا هم شيم حَما 78 

56 - - وَعَنْ عَمْرِو ن شُعَهِبء عن بيه عَنْ جد : أن الى بك قَضَئ أذ 
العَقل مِيرَاثٌ بَينَ وَرَنَةِ اقل عَلَى فَرَائِضِهِمْ . رَوَاهُ اْحَمْسَةُ إلا التَوْمِذِيَ7"' . 


۱ 
اکر 


57 - وَعَنْ رَه بن دُعْمُوصٍ قَالَ : تيت الت ية آنا وَعَمّى فَقُلْتٌ : 
ا رَسُولَ اللّه ند هذا يا أبي قمر نغطنيها- وكان قي في الجَاملية - 
قال : « أغطه دة به أبيه » . قلت : هَل لامي فيها حَقٌ؟ قال : ( نَعَم ). 


وَكَانَث دَيَتْهُ مائة مِنَ الإبل. رَوَاهُ الْبْخارى فى ١‏ تاريخه ». 


حديثٌ عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا السات وأعله الدَار قطني وقواه 
ابن عبد البرٌ. 
وحديتثٌ عمرَ أخرجة أيضًا الشّافعىُء وعبد الرَرّاق» والبيهقيغ» وهر 
منقطعٌ. قال البيهقئيٌ: ورواهٌ محمَّدُ بن راشد» عن سليمانَ بن موسئ» عن 
عمرو بن شعيب ) عن أبيه» عن جده مرفوعا. قال الحافظ : وكذا أخر جه 
3 )0( »ر e‏ ا م ۴ ع و 
اس و f 00 (WDE‏ 
والدارقطني من وجة ار عن عمرو أيضا. 
)١(‏ أخرجه : أحمد (؟/ (YY‏ وأبو داود c(4014)‏ والنسائي )۸ «(ET‏ وابن ما حه 
(/55150). 
(۲) «التاريخ الكبير» (۷/ .)18٠‏ (۳) أخرجه: النسائى (5787). 
(6) أخرجه: عبد الرزاق (۱۷۷۸۱» ۱۷۷۸۲)» والبيهقي .)5١9/5(‏ 


(0) أخرجه: النسائي في (الكبرئ) (57575). 
(5) أخرجه: ابن ماجه (71775). والدارقطنى .)٤۱٤۸(‏ 


كتاب الفرائض {oY‏ 








وفي الباب عن ابن عباس عند الدّارقطني"'' بلفظ : « لا يرث القاتلٌ شيئًا » 
وفي إسناده كثيرٌ بن مسلمء وهو ضعيف . وعن ابن عباس أيضًا حديث آخر 
عند البيهقي”'' بلفظ : ١‏ من نل قتيلا فإنّهُ لايرئُ وإن لم يكن له وارثٌ غيره» 
وفي لفظ  :‏ وإن كانّ والده أو ولد » وفي إسناده عمرو بنُ برق وهوّ ضعيف . 
وعن أبي هريرةً عند التّرمذيٌ وابن ماجه" بلفظ : « القاتل لايرثٌُ» وفي 
إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروةً» تركة أحمدٌ وغيرةُ. وأخرجة النّسائيُ 
في « السنن الكبرئ »“ وقالً : إسحاق متروك. وعن عمرٌ بن شيبةَ بن أبي كثير 
الأشجعيٌ عند الطبراني في قصّة وأنَّهُ قتلّ امرأتة خطأ فقالَ بل : « اعقلها 
ولاترثها ». وعن عدى الجذاميٌ نحوةٌ» أخرجه الخطابىٌ . 

وحديثٌ سعيدٍ بن المسيّب أخرجة أيضًا النَّسائِي'''» وقال التَّرمِذيٌ: حسنّ 
صحيحٌ. زاد أبو داود بعد قوله: من دية زوجها): «فرجحَ عمرٌ) وفي 
رواية: ١‏ وكان النَّبِيُ بي استعملة على الأعراب ». 

وحديثٌ عمرو بن شعيب هوّ حديثٌ طويل ساقة أبو داود بطوله في باب 
ديات الأعضاء» وفي إسناده محمد بن راشدٍ الدمشقي المكحولئ» وقد اختلف 
فيه ۰ فتكلّم فيه غيرُ واحدء ووتقه غيرُ واحدٍ. 


.)5١50( أخرجه: الدارقطنى‎ )١١( 

(۲) أخرجه: البيهقى (570/3). 

(۳) أخرجه: الترمذي (۲۱۰۹)» وابن ماجه (7780). 
(4) أخرجه: النسائى (77765). 

(0) أخرجه: النسائي 0ت CITY‏ 


() عزاه الهيثمي في « المجمع » /٤(‏ ١٠۲)ء‏ إلى الطبراني في ١‏ الكبير ». 
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وحديثٌ رَه بن دعموص يشهد له حديثتٌ الضحاك المذكورٌ وحديتُ 
عمرو بن شعيب . 

تولك: ١‏ لا يرث القاتلٌ شيئًا ؛ استدل به من قال بأنَّ القاتلَ لا يرث سواءٌ كان 
القتلُ عمدًا أو خطأء وإليه ذهب الشَّافعيٌء وأبو حنيفةً وأصحابةٌ» وأكثد أهل 
العلمء قالوا: ولايرثُ من الما ولامن الدَّية. وقالَ مالك والتُخعين» 
والهادويّةٌ: إنَّ قاتلَ الخطأ يرت من الما دون الذية. 

ولايخفئ أنَّ النخصيصٌ لا قبل إلا بدليل» وحديثٌ عمرّ بن شيبة بن 
أبي كثير الأشجعيّ نص في محل التراع؛ فإ اللي بي قال لهُ: « ولا ترثها » 
وكذلك حديتٌ عدي الجذاميٌ الذي أشرنا إليه؟ ولفظة في ١‏ سنن البيهقيّ )”'' : 
١‏ إنَّ عديًا كانت له امرأتانٍ اقتتلتا فرمئ إحداهما فماتت» فلمًا قدمَ رَسُولُ الله 
كل أتاهُ فذكرٌ لهُ ذلك فقال لهُ: اعقلها ولاترثها ». وأحرجٌ البيهقيئ”"' أيضًا: 
« أن رجلا رمئ بحجر فأصاب أُمَّهُ فماتت من ذلكٌ» فأرادٌ نصيبهُ من ميراثهاء 
فقال له إخوتة: لاحقّ لك. فارتفعوا إلى على كاله » فقالَ لهُ: حقّكٌ من 
ميراثها الحجر . وأغرمة الذيةً ولم يُعطه من ميراثها شيئًا » . وأخرج”"ا أيضًا 
عن جابر بن زيدٍ أَنّهُ قالَ: ١‏ أيُما رجل قتلَ رجلا أو امرأةً عمدًا أو خطأ فلا 
ميراتٌ له منهماء وأيّما امرأة قتلت رجلا أو امرأةٌ عمدًا أو خطأ فلا ميراتٌ لها 
منهما ». وقال: قضئ بذلك عمرٌ بن الخطاب» وعليٌء؛ وشريحخ» وغيرهم من 
قضاةٍ المسلمينَ. وقد ساق البيهقئ“ في الباب آثارًا عن عمرّء وابن عبّاس: 
وغيرهما تفيدٌُ كلّها أنه لا ميراتٌ للقاتل مطلمًا. 


(۱) أخرجه: البيهقي (519/5). (۲) أخرجه: البيهقي (5/ .)757١‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي (5/ ۲۲۰). )٤(‏ أخرجه: البيهقي (5/ .)757١‏ 
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تولك: ١‏ أشيمُ » بفتح الهمزة» وسكونٍ الشين المعجمةّء وفتح الياء المثنّاة 
من تحت. قولك: ١‏ من دية زوجها » فيه دليل على أن الزّوجِةَ ترث من دية 
زوجها كما ترثُ من ماله» وكذلك يدل على ذلك حديثٌ عمرو بن شعيب 
المذكورٌ؛ لعموم قوله فيه : « بين ورثة القتيل » والرّوجة من جلتهم» وكذلك 
قولهُ في حديث قَرَّةَ المذكور « هل لأمّي فيها حقٌ؟ قال: نعم ). 


۷- عَنْ أبي بكر الصَّدَيقء عَن الي بي قَالَ: « لا تُورَثُء ما 


- وَعَنْ عْمَرَ أنه قال لِعْفْمَانَ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ وَالرْبَبرٍ وَسَعْدٍ 
وَعَلِىْ وَالْعَبّاس: أَنْشْدُكُمْ الله الَذِي بِِذنِه تقوم السّمَاءُ وَالأزض. أتَعْلمُونَ 
أن رَسُوَلَ الله كلل قَالَ: « لا ثُورَتُ؛ ما تَرَكْتَاهُ صَدَفَةُ؟ » قَالُوا : عن . 

648- وَعَنْ عَائَضَة : ار لل ج اَن ب جين ُوْفيَ أَرَدْنَ أن _يَبَعَئْنَ 
عُْمَانَ إلى بى بكر يَسْألَئَهُ مِيرَائَهُْنَ فَقَالَثْ عَايْصَةُ : أَلَيِسَ قال الت كلل : 


« لا نُورَتُء ما ركاه صَدَقَة 39 


1 


.)٠١ »٤/۱( وأحمد‎ ,.)١580 /5( ومسلم‎ »)185 /۸( :)١١5 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (45/4), :.)١١/80(‏ ومسلم .)١5١/0(‏ وأحمد /١(‏ 
10( 

21١55 /5( وأحمد‎ 2)١67/0( ومسلم‎ »)۱۸٥ /۸( »)١١5 /5( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
.) 








0۸° وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ية : ١لا‏ تَقْنَِمْ وَرََنَي 
ديئارَاء ما تَرَكْتُ بَْدَ تَفَقَة نسَائي وَمُؤْنَة عملي فَهْوَ صَدَقَةٌ "٠‏ مُتَمَنْ ی عَلبهِنٌ. 

وَنِي لَفظ لأَخمدَ0؟" : «لا يَقْنَسِمُْ وَرَنْتِي دِيئارَا ولا دِرْهَمًا». 

-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: ار اطم مين قَالَتْ لأبي بكر : : من برك 
إذا مِتّ؟ قال: وَلْدِى وَأهلى. قَالَتْ: قَمَا لتا لا ترت الى يكلة؟ قال : 
سمغت الي يل يَقُولُ: ”إن الي لايُورث» وَلكن أَعُولُ من کان 
رسول الله كَل يَعُول» وَأَنْفِقُ على مَنْ كان رَسُولَ الله ية يُنْفِقُ [ عَلَيْه ]». 
رَوَاهُ أَحَمَدُء وَالتَوْمِذِيُ وَصَحَحَن7". 

تولد: ١‏ لا نورك » بالنُونِء وهو الذي تواردّ عليه أهلٌ الحديث في القديم 
والحديث كما قال الحافظ في « الفتح ““. ١‏ وما تركناة» في موضع الرّفع 
بالابتداء و« صدقة » خبرهُ» وقد زعم بعض الرّافضة أن «لا نورثٌ» بالياء 
التّحتانيّة» و« صدقة » بالنّصب على الحالٍ» و« ما تركناة» في محل رفع على 
اليابةء والتقدیر : لا يُورث الذي تر کناه حال كونه صدقة» وهذا خلاف مأ 
ويُوضح بطلانة ما في حديث أبي هريرةً المذكورٍ في الباب بلفظ: ١‏ فهو 
(١١‏ أخرجه :. البخاري (£/ 10( ومسلم (۱٦٥ /٥(‏ وأحمد (TY /Y)‏ . 
') «المسند» .)۲٤١/۲(‏ ا 

69 أخر جه : أحمد 5ك c(۳‏ والترمذي .)١5١4(‏ 


.)007/5( ٩ «الفتح‎ )( 
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صدقةٌ » وقولهُ: ١لا‏ يقتسمُ ورثتي دينارًا ؛ وقوله: ١‏ إنَّ النِيَ لا يُورث » وممًا 
نادي على بطلانه أيضًا أنَّ أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة © فيما 
التمستهُ منهُ من الذي حَلَّفَهُ رسول الله ل من الأراضي: وهما من أفصح 
الفصحاءٍ وأعلمهم بمدلولات الألفاظِ. فلو كان اللّفظ كما تقرؤهُ الرُوافض لم 
يكن فيما احتحّ به أبو بكر حَبَةء ولا كان جوابة مطابقًا لسؤالها. 

قوله : ١‏ أنشدكم الله » تأكيدّاء أي : أسألكم رافعًا نشدتي أي : صوتي» وقد 
قدّمنا الكلامٌ على هذا التركيب ومعناةُ. قرلك: ١‏ ومؤنةٍ عاملي » اختلف في 
المراد بهء فقيل : هر الخليفةٌ بعدُ. قال الحافظ : وهذا هو المعتمدُ» وقيل : 
يريد بذلكَ العامل على التّخل» وبه جزم الطبريُ وابنُ بطالٍ. وأبعدٌ من قال : 
المرادُ بعامله حافرٌ قبره. وقال ابن دحية في « الخصائص »: المرادُ بعامله : 
خادمة . وقيلَ: العاملٌ على الصدقة. وقيلَ: العاملٌ فيها كالأجير . ونبة بقوله : 
« دينارًا » بالأدنن على الأعلئ . 

وظاهِرُ الأحاديث المذكورة في الباب أنَّ الأنبياة لا يُورئُونَء وأن جميعَ ما 
تركوهُ من الأموالٍ صدقةٌ ولا بُعارض ذلك قوله تعالى : «#وَوَرِتَ سليمنن داوود)4 
[النمل: ]1١‏ فإنَّ المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المالِء كما صرّح بذلك 
جماعة من أئمُة النفسير. ۰ 

وقد استشكل ما وقعَ في الباب «عن عمرَ أنه قال لعثمانَ وعبدٍ الرّحمن 
والزبير وسعدٍ وعليٌ والعبّاس: أتعلمودً أن رسول الله بي قال: لا نورت ما 
تركناةٌ صدقة؟ فقالوا: نعم ». ووجة الاستشكال أن أصلّ القصَةٍ صريحٌ في أن 
العبّاس وعليًا قد علما أنه كيو قال : « لا نورث » فإن كانا سمعاه من الى كيا 
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فكيف يطلبانه من أبي بكر؟! وإن كانا إِنّما سمعاهٌ من أبي بكر أو في زمنه بحيتُ 
أفادَ عندهما العلمَّ بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟! وأجيبَ بحمل 
ذلك علئ أمّما اعتقدا أن عمو « لا نورت » مخصوصٌ ببعض ما يُخْلْفَهُ دون 
بعض» ولذلك نسبّ عمرٌ إلى علي وعبّاس أمّما كانا يعتقدانٍ ظلمَ من خالفهما 
كما وقعٌ في « صحيح البخاريٰ » وغيره. ظ 
وأمّا مخاصمتهما بعد ذلك عند عمرّء فقال إسماعيلٌ القاضي فيما روا 
الدارقطنيٌ من طريقه: لم يكن في الميراثء إِنّما تنازعا في ولاية الصَّدقَةٍ وفي 
صرفها كيف تصرف. كذا قال» لكن في رواية النّسائيُ''' وعمر بن شبّةَ من 
طريتي أبي البختريٌ ما يدل على أمَّّما رادا أن يُقسمَ بينهما على سبيل الميراثِ» 
ولفظه في آخره: « ثم جتتماني الان تختصمانٍ يقول هذا: أريد نصيبي من ابن 
أخي» ويقول هذا: أريدٌ نصيبي من امرأتي» واللَّهِ لا أقضي بينكما إلا بذلكٌ ) 
أي : إلا بما تقدّمَ من تسليمها لهما على سبيل الولاية. وكذا وقعٌ عند 
اتسائ" من طريتي عكرمة بن خالدٍ» عن مالكِ بن أوس نحوةٌ: وفي « السننِ 
لأبي داود »"”'' وغيره أرادٌ أنَّ عمرٌ يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما 
يتولا» فامتنع عمرٌ من ذلك وأراد أن لايقعَ عليها اسم القسمةء ولذلك 
أقسمَ على ذلكَ» وعلئ هذا اقتصرٌ أكثرُ شرّاح الحديث واستحسنوة» وفيه من 
النّظر ما تقدم. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (31175). 


(۲) أخرجه: النسائى (5575). 
(۳) أخرجه: أبو داود (79457). 
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وأعجبُ من ذلك جزمُ ابن الجوزيٌ ثم الّيخ محيي الدين بان عليًا وعبّاسًا 
لم يطلبا من عمر إلا ذلك مع أن السْياقَ في « صحيح البخاري » صريح في 
مما جاءا مرّتين في طلب شيء واحدٍء لكنَّ العذرَ لابن الجوزيٌّ والنّوويٌ أنهما 
شرحا اللَفظّ الوارد في مسلم دون الأفظ الواردٍ في البخاريٰ. 

وأمّا ما ثبت في الصّحيح من قول عمرّ: « جئتني يا عباس تسألني نصيبك 
من ابن أخيك ». فانم عبر بذلكٌ لبيانٍ قسمة الميراثِ كيف يسم بينهم لو كال 
هناك ميراثٌ» لاأْنَّهُ أراد الغض منهما بهذا الكلام. وزاد الإماميُ عن ابن 
شهاب عند عمرَ بن شبَّةِ ما لفظه: «فأصلحا أمركما وإِلَّا لم يُرجع والله 
إليكما » . 

تولد: « ولكن أعولٌ من كان رسول الله َي يعولٌ » إلخ . فيه دليل على أنه 
يتوجّهُ علئ الخليفة القائم بعد رسولٍ الله بء أن يعول من كان الرّسول صلواتٌ 
الله عليه وآله وسل يعولةُ؛ وينفق على ما كان الرَسولٌ ينف عليه. 


a o a اس‎ 
لذ لذن‎ 
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0 
سر د 0 
كتات العتق 
7 02 0 007 


0 عَنْ أبي هُرَئْرَةَ : عَنْ النّبن اء قال : « مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةَ مُسْلِمَة 


وت 


أعْتَقَ اللّهُ بحل عُضْو مئه عضُوًا مِنَ انار حَنّى فَرْجَهُ بفزجه ». متفق 3 ممق عله . 
7 وَعَنْ سَالِم بر بن أَبي الْجَعْدِء عَن أبي أَمَامَة وَغَِِ ِن أَضْحَابٍ 

الى وي - يَعْنِى ع عن الي بل كال - : « أَْما انر شام تق افر ََمْسْلِمَا 

كان وكاكة م الا يخي ل خضي بن غضوا بل وتا فر منرم 

َعْتَقَ امْرَأَتَين ن مُسْلِمَتَئْن كانتا فكاكة مِنَ اللار» يُجِْي كل عُضْو مِنْهُمَا عضو 

مِنْهُ ) . روه التَرْمِذِيُ وص , 


وال م تھ 0 


وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي داو معنّاه من روايَة كفب بْنِ مره - َو مرة بن كغب - 
السلَمِىَء وراد فيه : ١‏ وَأَيْمَا امْرَأَةِ مُسْلِمَةِ أَعْتَقَتْ انرأ مُسْلِمَةٌ كائث فِكَاكَهَا 
مِنَ النَّارء تجزي كل عضو يِن أَعْضَائِهَا عْضْوًا مِن أغضًائها» . 


257١ /۲( وأحمد‎ »)۲۱۷/٤( ومسلم‎ cOIA1 /A) (IAA /Y) أخرجه: البخاري‎ )١( 
(OO EEV ع6‎ 

(؟) ( الجامع » (/طا685١).‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (5/ 775)» وأبو داود (745717). من طريق سالم بن أبي الجعدٍِ؛ عن 
شرحبيل بن السمط» عن كعب بن مرة» به. 
قال أبو داود: « سالم لم يسمع من شرحبيل بن السمط ». 
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حديثٌ كعب بن مره أخرجة أيضًا النّسائيُ وابنُ ماجه”'' وإسنادة صحيحٌ . 


. 7 ^ ع 1 5 (Iss‏ 
وفي الباب عن عمروبن عبسة عند ابي داودء والترمذيٌ . وعن 


أبي موسئ عند أحمد» والنّسائيٌ”". وعن عقبةٌ بن عامر عندٌ الحاكم“. وعن 
واثلةَ عند الحاكم” أيضًا. وعن مالك بن الحارث عندهٌ أيضًا. 

تولك: « كتاب العتق » بكسر العين المهملة وسكون الفوقيّة» وهر زوال 
الملكِ وثبوتُ الحرَيّة . قال في « الفتح 0" : يُقال: عَتَّقَ يَعتِنُ عتما - بكسر 
أله ويفتح - وعتاقا وعتاقة. قال الأزهريٌ: هو مشتقٌ من قولهم: عتقّ 
الفرس: إذا سبق» وعتقّ الفرخ: إذا طارَ؛ لأنَّ الرَقيقَ يخلص بالعتق ويذهبُ 
حيثٌ يشاءً . ظ 

ترله: «مسلمة ) هذا مقيّد لباقي الرّواياتِ المطلقة» فلا يستحقٌ التّواتَ 
المذكورٌ إلا من أعتقّ رقبة مسلمة» ووقع في حديث عمرو بن عبسة ' ( من 
أعتقّ رقبة مؤمنة ؛ وهو أخصٌ من قيدٍ الإسلام» ولا خلافٌ أنَّ معتقّ الرّقبة 
الكافرة مثات على العتق» ولكنّه ليس كثواب الرَقبَةِ المؤمنةٍ . 

تولك: « حتّی فرجة بفرجه » استشكلة ابن العربيٌ فقالَ: الفرح لا يتعلّقُ به 
ذنبٌ يوج الئَارَ إلا الزناء فن حمل على ما يتعاطاُ من الصّعْائرٍ كالمفاخذةٍ لم 
)۱( خر جه : النسائي cEA7*)‏ ۸1( وابن ماجه .)۲٥۲۲(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود »)۳۹٦7(‏ وأشار إليه الترمذي .)١١١/٤(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد 0 0). والنسائي (5858). 
(5) أخرجه: الحاكم .)5١١7/17(‏ 


(0) أخرجه: الحاكم (۲۱۲/۲). 
0( م الفتح ) .)١557/46(‏ 


كتاب العتق £۷ 








يُشكل عتقةُ من الئّارِ بالعتق» وإِلّا فالرّنا كبيرة لا تكمَّرُ إلا بالتّوبة . قال : فيُحتمل أن 
يكونّ المرادٌ: أنَّ العتّ يرجح عند الموازنة بحيثتٌ يكونُ مرجحًا لحسناتٍ 
المعتق ترجيبحا يُوازي سيّئةٌ الزّنا. انتهئ . قالَ الحافظ”: ولا اختصاص لذلك 
بالفرج بل يأتي في غيرهٍ من الأعضاءٍ كاليدٍ في الغصب مثلا. 


ترله : ١‏ يما امرئ مسلم » فيه دليل على أن هذا الأجرٌّ مختصٌ بمن كان من 
لمعتقينَ مسلمّاء فلا أجرّ للكافر في عتقه إلا إذا انتهئ أمرهُ إلى الإسلام 
فسيأتي . قرلح: ١‏ فكاكة ) بفتح الفاء وكسرها لغة أي : كانتا خلاضة . قوله : 
« يُجزى » بضمٌ الياء وفتح الزاي غير مهموز . 

وأحاديثٌ الباب فيها دليل على أن العتقّ من القرب الموجبة للسّلامة من 
اللّار» وأنَّ عتقّ الذكر أفضلٌ من عتقٍ الأنئى» وقد ذهب البعض إلى تفضيل 
عتق الأنثئ على الذّكرء واستدل على ذلك بأنَّ عتقها يستلزمُ حرّيّةَ ولدها سواء 
تزوّجها حرٌ أو عبدٌء ومجرّدُ هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقعَ التصريح 
به في الأحاديث من فكاك المعتق إِمّا رجل أو امرأتين» وأيضا عتق الأنشى ربّما 
أفضئ في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتما علئ التُكسّبٍ بخلافٍ الذكر. 

قال في « الفتح “: وفي قوله: « أعتقّ الله بكلّ عضو عضوًا منه ». إشارة 
إلى أنه ينبغي أن لايكونَ في الرَّقبة نقصان ليحصل الاستيعابُ. وأشارَ 
الخطابئُ إلى أنه يُغْتفْرُ النقص المجبورٌ بمنفعته كالخصيّ مثلاء واستنكرة 
النّوويُ وغيرهُ وقالَ: لا يُشك في أنَّ عتقّ الخصيّ وكلّ ناقص فضيلةٌ» لكنّ 
الكاملَ أولئ . 


.)١5/8/5( «فتح الباري»‎ )١( 


۸ المجلد السابع 








4- وَعَنْ أبي در قَالَ: قُلْتٌ: يا رسول الله أي الْأَعْمَالٍ أَفْضَإ”؟ 


َال : ١‏ الإِيمَانُ الله وَالْهَادُ في سَبِيلٍ الله ». قال: قُلْتُ: أي الراب 
فضا ؟ قال : ‹ أَنْفَسّهَا عند اهلها وَأكَتَرْمَا ا 


سے 


oAo‏ ¥ وَعَنْ مَيِمُونَةَ بنْتِ الْحَارِ ث : نّا أَعْتَقَتْ قث وَلِيدَةَ لَهَا وَلَمْ تَستَأَذِنِ 


الى ا فَلَمَا كان يَوْمُهَا الذي يدور عَلَيِهَا فيه» قَالَتْ: أَشَعَرْتَ 
ا رسول الله أني أَْتَقْتُ وَلِيدتِي؟ قَالَ: ١‏ أو قُعَلْت؟ » قَالَتْ: : اعم . . قال : 


« أمَا إِنّكِ لو أغطيتها أَخْرَالّك كَانَ اش لجرك ». ممق عليه" . 
وفي الثاني یل ملل وا برع الْمرأة بدون إِذْنِ زوجھاء وَأ صل 
الرجم فصل من 
7 ا کنو لق لْثُ: ا رسول الله ريت أَمُورًا 


تحت بها في الجَاهِلية ِن صَدََةِوَعََاقٍ وصِلَةِ رَجم؛ هَل لي فيهَا 

5 قال: « أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلْفَ لَك مِنْ حير ». متمق عليه" . 
وَقَدِ اخنج به عَلَى أنَّ الْحَرْبِنَ ينْفذ عِنْقُهُ وَمَتَى نَقَذَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ بِالْخََير. 
تول : ١‏ الإيمانٌ باللّه والجهادُ » قال النُوويُ: ذكرَ فى هذا الحديث الجهاد 
بعد الإيمانِء ولم يذكر الحجّ وذكرٌ العتق؛ وفي حديثٍ ابن مسعودٍ [بدأ]”*' 
)١(‏ أخرجه: : البخاري (۳/ ۱۸۸)» ومسلم 0057/10 وأحمد (۵/ ١/١ ۳ 236٠١‏ ). 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۰۷)» ومسلم (۷۹/۳)ء وأحمد (5/ ۳۳۲). | 
(۳) أخرجه: البخاري »)۱٤١/۲(‏ (9/ ۳ ۱۰۷( (۷/۸)» ومسلم (۷۹/۱)» وأحمد 


(ETE Y/Y) 
.)9/4/1١( ) القتح‎ « 62 


كتاب العتق 24 








بالصَّلاةٍ ثم البر ثم الجهادء وفي حديثٍ آخرّ ذكرٌ السَّلامَةٌ من اليد واللْسانٍ. 
قال العلماء : اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبينَ 
وذكر ما لا يعلمةُ السَّائلٌ والسّامِعونَء وترك ما علموة. ۰ 

قال في « الفتح ٠‏ : ويُمكنٌ أن يُقالَ: إِنَّ لفظةً « من » مرادةٌء كما يُقال: 
فلا أعقل لاسء والمرادٌ: من أعقلهم ومنه حديث : ( خيركم خيركم 
لأهله ) ومن المعلوم أنّهُ لا يصية بذلك خير النّاس. انتهی . 

قوله: « أنفسها عند أهلها » أي : اغتباطهم بها أشذء ع مل لك ل 
قم غالبًا إلا خالصّاء وهو كقوله تعالئ: لن كال أ حَقَّ ميقُأ ما وني 
[آل عمران: 47]. تولك: ١‏ وأكثرها ثمنًا » في رواية للبخارئٌ: « أعلاها ثمنًا ) 
بالعين المهملة» وهيّ رواية النّسائي أيضّاء وللكشميهنيّ بالغين المعجمةٍء 
وكذا النّسفىٌ. قال ابنُ قرقول: معناهُما متقاربٌء ورواية مسلم كما هنا. 

قال التووىٌ : محلّهُ - واللّهُ أعلمُ - فيمن أرادَ أن يعتقٌ رقبة واحدة أمّا لو 
كان مع شخص ألفُ درهم مثلا فأراد أن يشتريّ بها رقبة يُعتقها فوجدٌ رقبة 
نفيسة ورقبتين مفضولتين» فال بان أفضلٌ. قال : وهذا بخلاف الأضحيّة» فإِن 
الواحدة السَّمِينَةَ فيها أفضل”؛ لأنَّ المطلوب هنا فك الرَقبِ» وهناك طيّبُ 
اللحم. 

قال الحافظٌ”2: والّذي يظهرٌ أنَّ ذلك يختلفٌ باختلافٍ الأشخاص» فربٌ 
شخص واحدٍ إذا عتقّ انتفعَ بالعتق أضعافٌ ما يحصلٌ من النّفع لعتتي أكثرٌ عددًا 


.)١55/5( «فتح الباري»‎ )١( 


£۷۹ المحلد السبابع 








منة» وربٌ محتاج إلى كثرة الحم لتفرقته على المحاويج الّذِينَ ينتفعونٌ به أكثد 
مما ينتفع به هو بطب اللّحمء فالشًابط أنَّ مهما كا أكثرٌ نفعًا كان أفضل سواء 
قل أو كثرٌ. 

واحتجٌ به لمالك في أن عتقّ الرّقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمئًا من المسلمة 
أفضل . وخالفة أصبعٌُ وغيرهُ وقالوا: المرادٌ بقوله: «أعلى ثمئًا» من 
المسلمينَ» وقد تقدّمٌ تقييدة بذلك. 

ترله: : « أشعرت » بفتح الشين المعجمة والعين المهملةٍء وهو من الشّعورٍ. 
توله : ١‏ وفي الثاني دليل على جوازٍ تبرُع المرأةٍ ) إلخ . قد قدّمنا الكلام على 
ذلك في باب ما جاءَ في تصرف المرأةٍ في مالها ومالٍ زوجها من كتاب الهبة. 

تولك : ١‏ أسلمتَ على ما سلف لك من خير » فيه دليلٌ على أن ما فعلة 
الكافرُ حال كفرهٍ من القرب يُكتبٌ له إذا أسلم» فيكونٌ هذا الحديثٌ مخصّصًا 
لحديث: ١‏ الإسلامُ يجب ما قبلهُ ؛ وقد تقدّمَ في أوائل كتاب الصَّلاةٍء وجب 
ذنوب الكافرٍ بالإسلام أيضًا مشروط بأن يُحسِنَ في الإسلام؛ لما أخرجهُ مسل 
في « صحيحه 2١76‏ من حديث عبد الله بن مسعودٍ قالّ: « قلنا: يا رسول اللّه 
أنؤاخذٌ بما عملنا في الجاهليّة؟ قالَ: : من أحسنّ في الإسلام لم يُواخذ بما عمل 
في الجاهليّة؛ ومن أساء في الإسلام أَخِدٌ بالأوّلٍ والآخر ». 

وحديثُ حكيم المذكورٌ يدل على أنه يصح العتق من الكافر في حال كفره 
ويثابُ عليه إذا أسلَ بعد ذلك» وكذلك الصدقة وصلة الرّحم . 


.)77/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 





كتاب العتق ۷١‏ 


-١1/‏ عَنْ سَفِيئَة أبِي عَبْدِ الرَحُمَن قال : ني آم سَلَمَة شَرَطثْ 
عَلَىَ أن أَخَدُمَ الى ككل ما عاش . رَوَاهُ أَحْمَدُء وان مَاجَدْ 0 

وَفِي لَفْظ : كنت مَمْلُوكَا لام سا مء فَقَالَث : أَعْبَقكَ ود شترط عَلَِك أن 
ا قَقَلثُ : َو َم يرطي علي ما ها 

سول الله ية ما عشت فَأعْتَقَئْنِي وَاشْتَرَطْتْ عَلَىَ . رَوَاهُ بُو دود . 

الحديتُ أخرجة أيضًا النّسائيُ”' وقال: لا بأس بإسناده. وأخرجة أيضًا 
الحاكم”*'» وفي إسناده سعيدٌ بن جمهانَ أبو حفص الأسلميٰ» وثّقَهُ يحيئ بن 
معين وأبو داو السّجستانيُ» وقال أبو حاتم الرَّازْيٌُ: شيخ يُكتبُ حديثة 
ولا يُحتح به . | 

وقد استدل بهذا الحديث على صحَّةٍ العتق المعلّق على شرط» قال ابن 
رشدٍ: ولم يختلفوا أن العبدّ إذا أعتقهُ سيِّدهُ على أن يخدمهُ سنينَ أَنّهُ لا يتم عتقة 
إلا بخدمته. قالَ ابنُ رسلانَ: وقد اختلفوا في هذاء فكانَ ابنُ سيرينَ يبت 
الشّرط في مثل هذاء وسل عنهُ أحمدٌ فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه 


ل 


الذي اشترط لهُء قيل لهُ: يشتري بالدراهم؟ قال: نعم. انتهى. وقالَ 


.)5075( أخرجه: أحمد (۲۲۱/۰)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)۳۹۳۲( » السنن‎ « )۲( 

(۳) أخرجه: النسائي .)٤4۷۷ »٤4۷٦(‏ 
(5) أخرجه: الحاكم .)۲٠٤١-۲۱۳/۲(‏ 


VY‏ المحلد السابع 





الخطابي: هذا وعد عُبّرَ عنهُ باسم الشَّرطٍ ولا يلزمُ الوفاء به وأكثد الفقهاء 
لا يُصسحونَ إيقاعَ الشّرطٍ بعد العتق ؛ لاله شرط لا يُلاقي ملكاء ومنافع الحرٌ 
لا يملكها غيرةٌ إلا في إجارة أو ما في معناها. 

قال في « البحر 50" : مسألةٌ : ومن قال : اخدم أولادي في ضيعتهم عشرَ 
سنينَ»ء فإذا مضت فأنت حر عتقّ باستكمالٍ ذلك إجماعًا لحصول الشرط 
والوقتِ. قال: قلت: ولو خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصدٌ الخدمة 
لا مكانهاء وكذلك لو فرّق السّنِينَ عليهم لم يضرّ. قال الإمامٌ يحيئ: وللسَّيّدٍ 
فيه قبلَ الوفاة كل تصرّفٍ إجماعًا. قال في ١‏ البحر »: في دعوى الإجماع نظرٌ. 
قال الاما يحييل: وتلزمة الخدمة إجماعًا إذ قد وهبها السَيِّدْ لهم. قال 
الهادي: ويعتقُ بمضيّ المدَّةٍ وإن لم يخدم؛ إذ علق بمضيّها حيثٌ قال : فإذا 
مضت . قال : وإذا مات الأولادُ قبل الخدمة ومضيٌ السّنِينَ بطل العتقُ 
لبطلانٍ شرطهء وقيل: إن كان لهم أولادٌ عتقّ بخدمتهم إذ يعمُهم اللّفظ 
لا غيرهم من الورثة . ظ 


بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ ملك ذا رجم مَخرَم 


4- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رسول الله عد : ( لا جز ی ولد عَنْ 
واد إلا أن يَحدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتريَهُ ميَْتقَهُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْنَا ري . 
(۱) «البحر) .)١199-1١98/6(‏ 


)۲( أخر جه : مسلم (484/5١5؟)‏ وأحمد 0ل TIT‏ ابول وأبو داود «(o1۷)‏ 
والترمذي ٦(‏ ۰)۹۰ والنسائى - كما فى « التحفة ») »)١5151٠0(-‏ وابن ماجه .)۳۹٥۹(‏ 


كتاب العتق VT‏ 





8- وَعَن الحَسّنء عَنْ سَمْرَةَ: أنَّ النّ ل قال: « مَنْ مَلْكَ ذا 


7 9ر ٣ور‏ واس رساو ثم م رع #0 دم )١(‏ 
رجحم محرم فهو حر ». رواه الخمسة إلا النسائيّ . 


س چ 4 00 : 1 0 (Y۲)‏ 
وفى لفظ لاحمد: « فهر عتيق ) . 


مي a‏ مو Ro Ch orld‏ ا Isr og o A‏ 
ولابى داود عن عمَرَ بن الخطاب مؤقوفا مثل حديث سَمِرَة 1 


وَرَوَىئ اتسن : أنَّ رجالا من الْأنْصّار اسْتَأَذَنُوا الي كله ققالوا: 


يا رسول اللهء انْذَنْ لا فلتئْرُك لابن أختنا عَبّاس فدَاءَه. فقال: « لا تدّعوا 


5 ر ك سے س ود م )£( 
مِْهُ دِرْهَمَا ». رَوَاهُ البخاري . 


010( أخرجه : أحمد (6/ ١۱ں‏ لمك ١٠5)ل‏ وأبو داود (20 والترمذي »)١١15(‏ من 
حديث قتادة» عن الحسن» عن سمرة مرفوعا به. 
واختلف فيه على قتادة: فرواه حماد بن سلمة» عن قتادة بإسناده مرفوعا. 
وعند ابن ماجه (14؟551) زاد من طريق محمد بن بكر البرساني عن حماد» عن قتادة 
وعاصم» عن سمرة مرفوعا. [ 
ورواه سعيد بن أبى عروبة- عند أبى داود -)۳۹١١(‏ عن قتادة» عن الحسن» موقوقا 
وقال أبو داود: « سعيد أحفظ من حماد». 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة. 
وكذلك؛ ضعفه البخاري وأحمد وعلي بن المديني وغيرهم . 
وراجع « العلل الكبير » للترمذي (ص١١5)»‏ «التلخيص الحبير ») 2)959٠0/5(‏ 
« تمهذيب السئن» لابن القيم 9 »)5٠7/5‏ وكتابي 7 الإرشادات » (ص 2٠٠١-49‏ 
١ .(TEV-TE€‏ 
(۲) « المسند » .)۱۸/١(‏ 
(۳) ( السنن » (۳۹۵۰). 


. (4 /98( « الصحيح‎ J» (€) 
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فو يذل على ا كان في اليم و جم فن نارين وَل تن 
لَهُ لم يَعْتَقْ عَلَيْه ؛ لأ اْعبّاسَ دُو جم مَحْرَم من اللي يك وَمِن عَلِيّ مرضي 
حديثٌ سمرة هَ قال أبو داود والترمذيٌ : لم يروه إلا حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن الحسن. ورواهُ شعبةء عن قتادة» عن الحسن مرسلاء وشعبةٌ أحفظ 
من حاو ا لحسنٍ من سمرة من 
وأثْرُ عمرَ أخرجة أيضًا النَّسائِتُ”''» وهو من رواية قتادةً عن ولم يسمه 
منة؛ فَإنَّ مولدة بعد موتٍ عمر بب وثلاثين سنة. 


وفي الباب عن ابن عمرٌ مرفوعا عند النّسائيٌ» والترمذيٌ»ء وابن ماجه. 
والحاكم”" قال : قال رسول اللّه اة : ١‏ من ملك ذا رحم محرم فهو حر » وهو 
من رواية ضمرةً: عن النَّوريٌ .عن عبدٍ اللَّهِ بن دينار عنةُ . قال النّسائئنُ: حديتٌ 
منكر ولا نعلم أحذا رواة عن سفيان غير ضمرة . وقال الترمذي : لم يتابع 
ضمرةٌ بِنُ ربيعةً على هذا الحديث. وهوّ خطأ عند أهل الحديث. وقال 
البيهقئ: إِنَّهُ وهم فاحشٌ. وقالَ الطبرانيٌ: وهم فيه ضمرةٌ» والمحفوظ بهذا 
الإسناد حديتٌ النَّهي عن بيع الولاء وعن هبته. وقد رد الحاكم هذا وقال: إِنَه 
روئ من طريق ضمرةٌ الحديثين بالإسنادٍ الواحد» وضمرةٌ هذا وثَّقهُ يحبى بن 
معين وغيرةء ولم يحرج له الشيخان» وقد صحح حديثة هذا ابن حزم 
وعد الح وابن القَطان. 


.)٤۸۸۳( أخرجه: النسائى‎ )١( 
وابن ماجه (0؟2))505 والحاكم (؟/‎ ».)١1١50( أخرجه: النسائى (/ا/5/81)» والترمذي‎ )6( 
.)214 





كتاب العتق {Vo‏ 


ترله : « لا يجزي » بفتح أوَلهِ أي : لا يُكافئهُ بما له من الحقوق عليه إلا بأن 
يشتريه فیعتقه› وظاهرة أَنَّهُ لا يعت بمجرَّدٍ الشراءِ بل لا بد من العتق» وبه قالت 
الظاهريّةٌ وخالفهم غيرهم فقالوا إنّهُ يعت بنفس الشراء. قولك: ١‏ ذا رحم) 

بفتح الرّاءِ وكسر الحاءء وأصلة موضع تكوين الولد» ثم استعمل للقرابة فق 
على كل من ب بينك وبينه نسبٌ يُوجبُ تحريمٌ التكاح . 

ترله: « محرم » بفتح الميم» وسكون الحاء المهملة» وفتح الرَّاءِ المخففةء 
ويُقال: ١‏ محر ) 52 الميم : وفتح الحاءء وتشديد الا المفتوحة. 
والمحرمٌ: من لا يحل نكاحةٌ من الأقارب كالأب والأخ والعمٌ ومن في 
معناهم . قال ابن الأثير : الذي ذهب إليه أكثرُ أهل العله من الصحابة 
والتَّابعينَ» وإليه ذهب أبو حنيفةً وأصحابة وأحمدٌ أنَّ من ملك ذا رحم محرء 
عتقّ عليه ذكرًا كان أو أنثن. وذهبٌ الشَّافْعيُ وغيرهُ من الأئدّة والصّحابة 
والتّابعينَ إلى أَنهُ يعتقُ عليه الأولادُ والآباء والأمّهاتُ ولا يعت عليه غيرهم من 
فرابته. وذهبّ مالك إلى أن يعن عليه الول والوالد والإخوةٌ ولا يعت غيرهم . 
قال البيهقيُ : واقمََا أبو حنيفةَ في بني الأعمام أ ّم لا يعتقونٌ بحقٌّ الملك. 

واستدل الشَّافعِيُ ومن وافقة بأنّ غير الوالدين والأولادٍ قرابةٌ لا يتعلّقُ بها رذ 
الشهادةء ولا تجبُ بها التّفقة مع اختلافٍ الذين» فأشبة قرابةَ ابن العمّء وبِأنَه 
لا يُعصبه فلا يعتقٌ عليه بالقرابة كابن العمٌ» وبأنّهُ لو استحقّ العتقّ عليه بالقرابة 
لمنع من بيعه إذا اشتراه» وهو مكاتبٌ كالوالدٍ والولد. 

ولا يخفئ أن نصبَ مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرةً وحديثِ ابن 
عمرّ مما لا يلتفتٌ إليه منصف» والاعتذارٌ عنهما بما فيهما من المقال المتقدم 


٦۷ء‏ ظ المجلد السابع 


ساقط ؛ لما يتعاضدانٍ فيصلحانٍ للاحتجاج» وحكى في « الفتح » عن داود 
الظاهريٌ أنه لا يعتق أحد على أحد. 


8 


قولك: ١‏ لابن أختنا » بالمثنّاةٍ من فوق» والمراد أ ّم أخوالٌ أبيه عبد المطلب» 
فَإِنَّ 3 العباس هي نتيلة - بالئون والفوقيّة مصعًُّا - بنتٌ جنال - بالجيم 
والنُونِ - وليست ت من الأنصارء وَإنَّما أرادوا بذلكَ أن أمّ عبد المطلب منهم؛ 
لأا سلمئ بنتُ عمرو بن أحيحة - بمهملتين مصغرًا - وهي من بني النبجَارٍ. 
ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه د : «نزل عل أخواله بني النْجَار » 
وأخوالة حقيقةً إنّما هم بنو زهرةًء وبنو الجر هم أخوالٌ جد عبدٍ المطلب. 

وقد استدل بحديثٍ أنس هذا من قال: إن لا يعت ذو الرّحم على رحمهء 
وقد ترج عليه البخاريٌ فقال: باب إذا أسرّ أخو الرَجَلٍ أو عه هل يفادى؟ 
قال في « الفتيح ٠‏ : قيل : إل أشار بهذو الترمةٍ إلى تضعيف ما ورد فيمن ملك 


- عن ابن جَرَيْج» عن عَمْرِو بْنِ شعَيب» عَنْ بی عَنْ جَدهٍ 
َد الله ن عَمْرِو : أن اعا أب روع وَجَدَ ادما أ َه مَعَ جَارِيةِ له نَجَدَعَ 
َه وَجَبه» فى ابي كي مال : مَن فَعَلَ هَذَا بك؟ » قَالَ: : رباع . فدَعاه 
التب ككل قال : « ما حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ » فَقَالَ : كَانَ مِنْ أمْرهِ كَذَا وَكَذًا. 
قال وَسُولُ الله ي : « اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌ ». قَمَالَ: يا رَسُولَ الله فَمَوْلَى 


.)١58/6( ) الفتح‎ ١ )١( 


كتاب العتق EVV‏ 








من أَنَا؟ فقال: « مول الله 4 وَرَسُولِهِ » . َأَوْصَئ به الْمُسْلِمِينَ ؛ لما فض 

خا الى اي نكر ل وَصِيَةَ رَسُو ل الله عله . فَقَال : نعم 06 
لنَقَقَدَ وَعَلَى عِيَالِكَ. فَأَجْرَاهَا عَلَيه حى قبض» فما اسْنُخْلفَ عْمَرُ 

7 وَصِبَةُ د رَسُولِ الله ئا . قال : نعم ن ترید؟ قال : مصر . ال : 

كنب 6 صاجب بضر أن ي ُْطِيهُ أرْضًا باكلا ؛ واه احق 

جده ال : اء 3 إلى الین يكل ضارا قال ا له : «ما ما لَك »؟ ال 

سبّدی رآنی 0 جَارِيَة له فب مَذاکيري . قَقَالَ النَّنُ ا ( ع 


ب 
ت يفا 
سر 
ايها 


ع 


aT: 


ا 


of 


بالرّجُل ». قَطَلِبَ فَلَمْ بُقْدَرْ عَلَيه فَمَالَ رَسُولُ الل كه : «اذْهَب قَأَنْتَ 
حر ». رَوَاهُ أَبُو اود وان مجه" وَزَادَ: قال: عَلَى مَنْ نُصْرَتِي 
تَارَسُولَ اللّه؟ قَالَ: يقولُ: أَرَأَنِتَ إن اسْتَرَقَنِي مَوْلَايَ؟ كَقَالَ رَسُول الله 
له : «عَلَى كل مُؤْمِنِ أو مُسْلِم ». 


سر 


وروی ى أنَّ رجلا أَفْعَدَ اَم مه لَهُ في مِقْلَى حار فَأَحْرَقَ عَجُرَهَاء كَأَعْبَقَهَا عُمَرْ 


وَأَوْجَعَهُ ضري . حكاة أَحمَدُ في روَاية ابن منصور› قال : وَكَذْلِكَ أَقُولُ . 
حديثٌ عمرو بن شعيب الثانی سكت عنه أبو داودٌء وقال المنذرئ : وفى 
إسناده عمرو بن شعيب» وقد تدم اختلاف الأئمّة فى حديثه. وفى إسناده7"ا 


.)۱۸۲ /۲( المسند»‎ « )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (5019)» وابن ماجه (۲۹۸۰). 

(۳) حاشية بالأصل : أي إسناد أحمد. والشارح قد وهم هناء فإن كلامه هذا يدل عل أنه 
الحديث الذي أخرجه أبو داود» والحجاج لن أرطاة ليس فى السند ولم يذكره 


أبو داود. 


E۸‏ المحلد السابع 








الحجَاجُ بن أرطاةًء وهو ثقةٌ لكنّهُ مدلْس» وبقيّةُ رجالٍ أحمد ثقات» وأخرجة 
أيضًا الطبرانع . 

وأثْرُ عمرّ أخرجة مالك" في ١‏ الموطإ» بلفظ : « إن وليدةً أتت عمرّ وقد 
ضربها سيّدها بنار فأصابها بها فأعتقها عليه ». وأخرجة أيضًا الحاكمٌ في 
« المستدرك ». 


وفي الباب عن ابن عمرَ عند مسلم» وأبي داو" قال : سمعت رسول الله 
يك يقول: « من لطم مملوكة أو ضربةُ فكفارتة أن يعتقة ». 

وعن سويد بن مقَرّن عند مسلم› وأبى داود والتّرمذی قال: « كنا بنى 
مقرّنٍ على عهدٍ رسول الله اة ليس لنا إلا خادمٌ واحدةٌ فلطمها أحدناء فبلع 
ذلك النَّيّ بي فقال: أعتقوها » وفي رواية: « أَنّهُ قيلَ لني كَل : إِنَّهُ لا خاد 
لبنى مقرّن غيرهاء [قال]”*2: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا 
سبيلها ». وعن سمرةً بن جندب وأبي هريرةً ذكرهما ابن الأثير في « الجامع » 
وبِيِّضٌ لهما وكلاهما بلفظ : «من مل بعبده عتقّ عليه ». وعن أبي مسعودٍ 
البدرئ عند مسل ٩‏ وعيره وفيه : ( كنت أآضربُ غلاما بالسوطء فسمعت 
صوتا من خلفو » إلى أن قال : « فإذا رسول الله ل قول : إنَّ الله أقدر عليك 
)١(‏ أخرجه: الطبرانى فى 7 الكبير ») .)٥۳١١١(‏ 
)۲( أخرجه : مالك في « الموطإ » بلاغا عن عمر ص (585). 
(۳) أخرجه: مسلم (5/ .)٩۰‏ وأبو داود .)٥۱۹۸(‏ 
2 أخرجه : مسلم (ه/٠9-١4),‏ وأبو داود (¥ c(0‏ والترمذي (؟685١).‏ 


. من مصادر التخريج‎ (٥) 
.)۹۲-۹۱ /٥( أخرجه: مسلم‎ )0( 


كتاب العتق ۹ 


منك على هذا الغلام. وفيه: قلت : يا رسول اللّه هو حر لوجه اللّه . فقال : 
لو لم تفعل للفحتك انار أو: لمسّتك النَّارُ » . 

والأحاديثُ تدل على أنَّ المثلةَ من أسباب العتق» وقد اختلف: هل يقعٌ 
العتق بمجرّدها أم لا؟ فحكئ في « البحر 07 عن علىٌ؛ء والهادي» والمؤيدٍ 
باللهء والفريقين أنه لايعتق بمجرّدهاء بل يُوْمِرُ السّيّدُ بالعتق» فإن تمر 
فالحاكمُ. وقالَ مالك واللَّيتُء وداودُء والأوزاعيُ: بل يعتقٌ بمجرّدها. 
وحكئ في « البحر 52" أيضًا عن الأكثر أن من مَل بعبدٍ غيره لم يعتق. وعن 
الأوزاعيٌ أنه يعت ويضمنٌ القيمة للمالك . 

قال النّوويُ في « شرح مسلم 6" عند الكلام على حديث سويد بن مقرّنٍ 
المتقدم نه أجمعَ العلماء أنَّ ذلك العتقّ ليس واجيّاء وإِنّما هو مندوبٌ رجاءً 
الكمَارة وإزالة إثم اللطم» وذكر من أدلّتهم علئ عدم الوجوب إذنة يك لهم بأن 
يستخدموهاء ورد بأ إذنهُ ية لهم باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب» بل 
الأمر قد أفاد الوجوب؛ والإذنُ بالاستخدام دل على كونه وجوبًا متراحيًا إلى 
وقتٍ الاستغناءِ عنهاء ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتخلية لها. ونقل النّوويٌ 
أيضًا عن القاضي عياض أنَهُ أجمعَ العلماء على أَنّهُ لا يجب إعتاق بشيءٍ مما 
يفعلهُ المولئ من مثل هذا الأمر الخفيفٍ - يعني اللّطمّ المذكورٌ في حديث 
سويد بن مقرّنٍ - قال : واختلفوا فيما كثرٌ من ذلك وشنعَ من ضرب مبرّح لغير 
موجب» أو تحريق بنار» أو قطع عضوء أو إفسادوء أو نحو ذلك؛ فذهبَ 


.)١96 «البحر» (ه/‎ )١( 
.)١77/1١١( مسلم بشرح النووي‎ )۲( 








مالك» والأوزاعئٌ» واللْيتُ إل عتق العبدٍ بذلك» ويكونٌ ولاؤهُ لهُء ويُعاقبة 
السشلطان على فعله» وقال سائرُ العلماء: لا يعت عليه . انتهى . ومبذا يتين أنَّ 
الإجماعَ الذي أطلقة النّوويُ مقيّدُ بمثل ما ذكرهٌ القاضي عياض . 
واعلم أنَّ ظاهرٌ حديث ابن عمرٌ الذي ذكرناهُ يقتضي أنَّ اللَطمَ والصَّربَ 
يقتضيان العتق من غير فرق بِينَ القليل والكثير والمشروع وعيره› ولم يقل 
بذلك أحد من العلماءء وقد دلت الأدلَّهُ على أَنَّهُ يجورُ للسَّيّدِ أن يضرت عبد 
للتأديب» ولكن لا يجاور به عشرة سواط » ومن ذلك حديثٌ : « إذا ضرت 
أحدكم خادمة فلیحتنب الوجة »أ . فأفاد أنه يباح ضريه فى غيره» ومن ذلك 
الإذن لسيّدٍ الأمة بحدهاء فلا بذ من تقييدٍ مطل الصَّربٍ الواردٍ في حديث ابن 
عمرّ هذا بما ورد من الضرب المأذون به» فيكونٌُ الموج للعتق هوّ ما عداه. 
باب من اعتق شِركا له في عبد 

۲۰ ۱- عن ابن عْمَرَ أنَّ الت يي قال: « مَنْ أَغْتَقَ شِرْكا لَهُ فى عَبْدٍ 
وَكَانَ لَهُ مال يَبْلّعُ تَمَنَ الْعَبِدِ قُوْمَ الْعَبْدُ عَلَيِه قيمَة عَذْلِء فَأغطى شُرَكَاءَهُ 
حِصَّصَّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيِهِ الْعَبْدُ وإلا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيِهِ ما عَتَقَ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 


r د سس‎ r Do N 
.)» والدارقطني 2 وزاد: «ورق ما بَقَىَ‎ 


٠ .)٤۳٤/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲( أخرجه : البخاري (/ كلك «(IAA‏ ومسلم )1۲/6( (ه/ ه4ة). وأحمد (؟/ 
٠٠١ ٥‏ ۱۱۲ ۱۲۲( وأبو داود »)۳۹٤٩١(‏ والترمذي (١٤۱۳)».والنسائی‏ (۷/ 
85 » وابن ماجه (۲۸٥۲)ء‏ والدارقطني (2115/5. ٠‏ 


كتاب العتق ۸۱ 








وَفِي روَاية مُتفق عَليها : « مَنْ آعتَقَ عدا بَينَهُ وَبَئْنَ آخَرَ قوم عليه في مَالِهِ 
قِيمَةَ عَذْل لا وکس ولا شَطْطء م عَنَقَ عَلَيه في مَالِه إنْ کان ورا 


وي رِوَايَة: « مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَا بَيْنَ انين فَإِنْ کان موسِرًا قوم عليه به ثم 
(T) 4‏ 


َعْتِقُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِيُ 

وفي روايّة : من أن رك له في تتأو وجب عل أن في کله إِنْ 
كَانَ لَهُ مال قَدْرَ نَمَنِِ بَا قِيمَةَ عَدْلٍ؛ وَيُعْطي شْرَكَاءَهُ حِصّصَّهُمْ هم وَيُحْلي 
سَبِيلَ الْمُعْتق ». روه الْبْخَاريُ" '". ظ 

وَفِي روَاية : « من أَْتَقَ نَصِيبًا لَه في مَمْلُوكِ أو شِركا لَه في عَبْد وَكَانَ لَه 
مِنَ الْمَالِ ما بلع قِيمَتَهُ بِقِيمَة الْعَدْلِ فَهْوَ عَتِينٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
والښځاری”“ . 

وَني رِوَايَةٍ: ١‏ مَن أَعتَقَ شِزکا لَه في عَبْدٍ عمَقَ ما قي في مَالِهِ إذَا کان لَه 
مَالَ يَبْلْعْ نَمَنَ الْعَبْدِ ». رَوَاهُ مُسْلِم وأو وَاوُو20 . 


0 


5- وَعَن ابن عَمَرَ: انه ؛ كان يفعي في العَبدِ أو الْأَمَةِ يكونٌ بَينَ 
شركاء . 0 تقول : فذ وجب عله مه إذا كان لذي 


0010 أخرجه : البخاري (5/ 1۸۹(« ومسلم .)4٦ /٥(‏ وأحمد (۲/ “ف ل/الاء ١55‏ ). 
(0) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۹). وأحمد .)١١/5(‏ 

(۳) « صحيح البخاري » (7/ .)۱۸٤‏ 

(6) أخرجه: البخاري (۱۹7/۳)» وأحمد (79/ .)١57‏ 

(5) أخرجه: مسلم (45/5)» وأبو داود (994557). 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 
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أْصِبَاؤْهم» وَبِخَلّى سبي المُغتيِء يخير ذلك ان عُمَر عَنٍ الي 856 . 
رَوَاهُ البْحَارِيٌ”'' . 

1011 - وَعَنْ ي الْمَلِيح عَنْ أبيه : أ رَجُلا من قَوْمِئَا أَعْتَقَ شِقْصًا لَه 
من مَمْلُوكه. فَرْفِعَ ذلك إلى الى ككل نْجَعَلَ خَلاصَهُ عَلَيْه في مَالِهِ وَقَال : 
١ليِسَ‏ لله عزّ وجل شَرِيك ». رَوَاهُ أخَمذ”". 

وفي لفظ : ( هو حر کله يس لله شَرِيك ». رَوَاهُ خمد وَلِأبِي داد 


(Dare - 
. ۵ 


4- وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أُمَيَةَ عَنْ أبيهء عَنْ جَدَهٍ قال: كان لَهُمْ 
اَم قال لَه طَهْمَانُ أو ذَكْوَانُ» فَأَعْتَقَ ق جد نِضَمَهُ فْجَاء الْعَبْدُ إلى النَّيَ» 
َال النَّيُ عد : ( تَعْتَوٌ تعْتّق في عنقك› ترف فی رقك 1 قال : فَكانَّ حدم 


سَيْدَهُ حت مات . رَوَأهُ أَحْمَدُ خمد . 


06 وَعَنْ ابي هُرَئْرَة عن الب يله انه َال : ١‏ مَنْ آَم شِفْصًا لَه 
من مَمْلُوكه فَعَلَيهِ خَلَاصهُ في مَلِه فَإِنْ لَمْ يكن لَه مَال قُوَمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةً 
عدذل» م اسْتْسْعِيَ في صيب الَذِي لَمْ يَعْتِقْ غَيِرَ مَشْقُوقٍ عليه ». رَوَأهُ 
لْجَمَاعَةٌ إلا السائى” . 


.)۷٤ «المسند» (ه/‎ )۲( . (4° /۳( ٠ صحيح البخاري‎ « )١( 

(۳) أخرجه: أحمد .)۷١ /٥(‏ وأبو داود (۳۹۳۳). 

. وفى إسناده ضعف‎ .)٤١١ /۳( «المسند»‎ )٤( 

() أخرجه: البخاري (۳/ 2185 ۵ ۰)۱۹ ومسلم »)۲۱۲/٤(‏ (٥/41)ء‏ وأحمد 
)٤۸ 2.45” 27556 /5(‏ وأبو داود (۳۹۳۷» ۳۹۳۸)» والترمذي »)١75/(‏ وابن 
ماجه »)۲٥۲۷(‏ وذكر الاستسعاء فيه خلاف. 20 - 


كتاب العتق AY‏ 








حديثٌ أبي المليح أخرجة أيضًا النّسائِنُ”'' وان ماجه» وقال النّسائيُ 
أرسلة سعيد بن أبي عروبة وساقة عنه مرسآا. ر ل مشا وسعيد أثبتٌ من 
همام في قتادة» وحديثهما أولئ بالصَّواب» وأبو المليح اسمه عامرٌء ويُقال: 
عم ويُقال: زي وهو ثقةٌ محتجٌ بحديثه في ١‏ الصّحيحين »2 وأبو أسامة بن 
عمير هذليُ بصريٌ له صحبة ولا يعلمُ أن أحدًا روئ عنهُ غير ابنه أبي المليح› 
وق الحافظ فى « الفتح 00" إسناد حديث أبي المليح قالَ: وأخرجة جه أحمدٌ”"ا 
باسناو حسن من حديث سمرة: «أنّ رجلا أعتقّ شقصًا له في مملوك: فقال 
لسن ي : هو حرٌ كله ولیس لله شريك ) 

وحديثٌ إسماعيل بن أميّة قال في « مجمع الرّوائد ٠‏ : هو مرسلٌ» ورجالةُ 
ثقاتٌ» وأخرجة الطّبرانيغ* . ويشهدٌُ لهُ ما في حديث ابن عمرٌ المذكور ! 
« وإلا فقد عتقّ عليه ما عتقّ » وما أخرجة أبو داود اسائ پاستاو حمسن 
عن ابن الثَّلبٌ - بالثَاء الفوقانيّة - عن أبيه : « أن رجلا أعتقّ نصيبًا له من مملوك 
فلم يضمنه النَّبِيُ E‏ ) 

وحديثٌ أبي هريرةً قال أبو داود: ورواه روح بن عبادة» عن سعيكٍ بن 


ابي عروبة لم يذكر السعاية . ورواه يحيئل بن سعيد وابن ابي عدي عن ٠‏ عي بن 


= وراجع: « العلل » للدارقطني ٠(‏ ۰ -۳۱۸)» و« التمييز » لمسلم (ص ۱۹۰- 
۱ وو الست الكبرى ١‏ للبيهقي ( ۰ و« الفتح » لابن حجر .)۱٥۷ /٥(‏ 

)١(‏ أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرى » .595١(‏ 2)5407 ولم يخرجه ابن ماجه. 

(۲( « الفتح » .)١59/6(‏ (۳) أخرجه: أحمد (0/ .)۷٥‏ 

(4) « مجمع الزوائد » .)۲٤۸/٤(‏ 

.)٥١١۷( » أخرجه: الطبرانى فى « الكبير‎ )٥( 

(9) أخرجه: أبو داود (۸٤۳۹)ء‏ والنسائى (5400). 
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أبي عروبة لم يذكرا فيه السّعاية» ورواهُ يزيد بنُ زريع عن سعيدٍ فذكرٌ فيه 
السعاية . وقال البخاريٌ : رواه سعيدٌ عن تتادةً فلم يذكر فيه السعاية . 

وقال الخطابيُ: اضطرب سعيدُ بن أبي عروبةً في السّعاية مرّةٌ يذكرها ومرّةٌ 
لا يذكرهاء فدل على آنا ليست من متن الحديث عندة» وإنّما هي من كلام 
قتادةً وتفسيره على ما ذكرةُ همام وينه قالَ: ويدلُ على ذلك حديثُ ابن 
عم يعني الذي فيه : « وَإِلّا فقد عتقّ عليه ما عتق ) . 

وقال الترمذي”' : روئ شعبةٌ هذا الحديتٌ عن قتادةً ولم يذكر فيه السّعاية . 
وقال النُسائيُ: أثبتٌ أصحاب قتادة شعبة وهمَّامٌ على خلافٍ سعيدٍ بن 
أبي عروبة. وصوَّبَ روايتهما. قال: وقد بلغني أنَّ همَّامًا روئ هذا الحديتٌ 
عن قتادةً» فجعلَ قولهُ: «وإن لم يكن مال» إلخ. من قول قتادةً. وقال 
عبد الرّحمن بِنُ مهدي : أحاديثٌ همام عن قتادةً أصح من حديث غيره؛ لاله 
كتبهُ إملاءً. قال أبو بكر التّيسابوري: ما أحسنّ ما روا همَّامٌ وضبطه» فصل 
قول قتادة . 

وقال ابنُ عبد البرٌ: الَّذِينَ لم يذكروا السَّعايةَ أثبتُ ممن ذكرها. وقال 
أبو محمّدٍ الأصيليٌ وأبو الحسن بن القصّار وغيرهما: من أسقط السعاية 
أولئ ممّن ذكرها. وقال البيهقيُ : قد اجتمعٌ ها هنا شعبة معّ فضل حفظه 
وعلمه بها سمع من قتادة وما لم يسمع» وهشامٌ مع فضلٍ حفظيء وهدام م 
صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث» على خلافٍ سعيدٍ بن 
أبي عروبةً ومن تابعةٌ في إدراج السّعاية في الحديثِ. وذكرٌ أبو بكر الخطيبُ أنَّ 


() «جامع الترمذي» (۳/ .)172١‏ 


كتاب العتق Ao‏ 





أبا عب الرّحمن بن يزيد المقرئ قال: رواه همام وزادَ فيه ذكرٌ الاستسعاء 
وجعله من قول قتادة» وميّرَهُ من كلام الى مَكاة. 

وقال ابنُ العربٌ : اتفقوا على أن ذكرٌ الاستسعاء ليس من قول النَّبىْ كلل 
وإنّما هر من قول قتادةً وقد ضعّفٌ أحمد رواية سعيدٍ بن أبي عروبة» ولكنّه 
قد تاب سعيدًا على ذكر الاستسعاء جماعة كما ذكرٌ ذلك البخاريٌ» منهم 

و 5 . . ته رش د 72 )1١( . E‏ ع #2 م . 
جریر بن حازم» ومنهم حجاج بن حجاج عن فتادة» ومنهم احمد بن حفص 
أحد شيوخ البخاريٌ» عن أبيه» عن إبراهيمٌ بن طهمان» عن حجاج وفيها ذكرٌ 
السّعاية. ورواهُ عن قتادةً أيضًا حَسَاحُ بِنُ أرطاةً كما روا الطحاوي” وروا 
أيضًا عن قتادةً ابال كما فى « سنن أبى داودّ » ورواهُ أيضًا موسي بِنُ خلف عن 
قتادة كما ذكرٌ ذلك الخطيبٌ ورواهُ أيضًا شعبة عن قتادة كما في ١‏ صحيح 
مسلم ) والنّسائت”". 

وقد رجح رواية سعيدٍ للسّعاية ورفعها جماعة منهم ابن دقيقٍ العيدِ» قالوا : 
لأنّ سعيد بنَ أبي عروبة أعرف بحديث قتادةً؛ لكثرة ملازمته لهُ» وكثرة أخذو 
عنهُء وإن كان همَّامٌ وهشامٌ أحفظ منء لكنّهُما لم يُنافِيا ما رواةٌ» وإِنَّما اقتصرا 
من الحديث على بعضه» وليسّ المجلسٌ متّحدًا حنَّ يتوقفٌ فى زيادة سعيد» 
ولهذا صحَجَ صاحبا « الصحيحين » كون الجميع مرفوعًا. 
)١(‏ حاشية بالأصل : صوابه كما بالفتح: وهو من رواية أحمد بن حفص . إلخ. فأحمد بن 

حفص إنما روى متابعة حجاج المذكور» وليس هو من التابعين؛ لأنه نازل جدًا. 


)۲( أخرجه : الطحاوي في )) شرح معاني الآثار ) (۳/ 1¥( 
(۳) أخرجه: النسائى .)٤۹٤۷(‏ 
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قال في « الفتح ': وأمّا ما أعلَ به حديثٌ سعيدٍ من کونه اختلطٌ أو تفرَّدٌ به 
فمردود؛ لأنهُ في « الصحيحين » وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط 
كيزيدٌ بن زريع ووافقة عليه أربعة وآخرولَ معهم لا نطيل بذكرهم» وهمام هو 
الذي انفرد بالتفصيل» وهو الذي خالف الجميع في القدر المتّفق على رفعه. 
إن جعلة واقعةٌ عين. وهم جعلوة حكمًا عامّاء فدل على أَنَّهُ لم يضبطة كما 
ينبغي» والعجبٌ ممن طعنّ في رفع الاستسعاء بكونٍ همام جعله من قول 
قتادة» ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قولهُ في حديثٍ ابن عمر : 
(وإِلا فقد عتقّ منهُ ما عتقّ » بکونِ أُيُوبَ جعله من قولٍ نافع وميّزهُ كما صنعَ 
همام سواءًء فلم يجعلوهُ مدرجًا كما جعلوا حديتٌ همّام مدرجاء مع کون 
يحيئ بن سعيدٍ وافقّ أيُوبَ في ذلك» وهمَّامٌ لم يُوافقة أحدٌ. وقد جزم بكون 
حديث نافع مدر جا محمد بن وضاح وأخرونٌ» والّذي يظهرٌ أن الحديثين 
صحيحانٍ مرفوعان وفاقا لصاحبي الصحيح. 

وقال ابنُ الموّاق: والإنصاف أن لا يُوهمَ الجماعةً بقول واحدٍ مع احتمالٍ 
أن يکود سمع قتادةً بُفتي به» فليس بِينَ تحديثه به مرَّةٌ وفتياهُ أخرئ منافاةٌ 
ويُؤيّدهُ أن البيهقت"" أ أخرج عن قتادة آنه أفتئ بوه وممًا يويد الرَفعَ في حديثٍ 
ابن عمرَ - أعني قولة : « وإلا فقد عتقّ عليه ما ع عتقّ » - أنَّ الذي رفعةٌ مالك 
وهو أحفظ لحديث نافع من ابوب وقد تابعةٌ عبيد الله بنُ عمرٌ بن حفص بن 
عاصم بن عمرٌ بن الخطاب كما قال البيهقئُ” '". 
١ 2١(‏ الفتح » .)١68/0(‏ 


(۲) أخرجه: البيهقي (۱۰/ ۲۸۳). 
(۳) ذكره البيهقي (۱۰/ .)۲۸٤‏ 
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ولا شك أنَّ الَف زيادةٌ معتبرةٌ لا يلي إهمالهاء كما تقرَّرَ في الأصولٍ وعلم 
الاصطلاح» وما ذهبٌ إليه بعض أهل لحديث من الإعلالٍ لطريتي الرّفع 
بالوقف في طريق أخرى لا ينبغي التعويلٌ عليه» ولیس له مستندٌ ولا سيّما بعد 
الإجماع على قبول الرّيادة التي لم تقع منافية مع تعدد مجالس السماع . 
فالواجبُ قبول الرّيادتين المذكورتين في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة: 
وظاهرهما التّعارض» والجمعٌ ممكنٌ لا كما قال الإسماعيليٌ. 

وقد جمعٌ البيهقئ بين الحديثين بأنَّ معناهما أن المعسرّ إذا أعتقّ حصّتهُ لم 
يسر العتق في حصَّةٍ شریکه» بل تبقئ حصّةُ شريكه عل حالها وهي الرّقٌء ثم 
يُستسعى العبد في عت بقيّته فبحصل ثمنُ الجزء لشريك سيّده ويدفعة إليه 
ويعتقٌ» وجعلوهُ في ذلكٌ كالمكاتب. وهو الذي جزم به البخاري . 

قال الحافظ 27 : والّذي يظهرٌ أنه في ذلك باختياره لقوله: «غيرَ مشقوق 
عليه » فلو كان ذلك على سبيل اللّزوم بأن يُكلّفَ العبدُ الاكتساب والطلبَ حى 
يحصل ذلكَ لحصل له غايةُ المشقّة وهي لاتلزمُ في الكتابة بذلكَ عند 
الجمهور؛ لما غير واجبةء فهذه مثلها. قال البيهقىٌ: لا يبق بينَ الحديثين 
بعدَ هذا الجمع معارضةٌ أصلًا. قالَ الحافظ : وهوّ كما قال إلا أنَّهُ يلزمُ منهُ أن 
بقى الرّقُ في حصّة الشَّرِيكِ إذا لم يختر العبدُ الاستسعاء» فَيُعارضةٌ حديثُ 
أبي المليح الذي ذكرهُ المصنّفٌ. قالَ: ويُمكنٌ حمله على ما إذا كان المعتق 
غئيًا أو على ما إذا كان جميعهُ له فأعتقّ بعضةٌ. واستدل على ذلك بحديث ابن 
للب الذي تقدّمَ ثمٌّ قال : وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا. 


.)١6١9/( «الفتح»‎ 2١١ 
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وجمعَ بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبدٍ الملكِ: المرادٌ بالاستسعاء أن العبدَ 
يستمرُ في حصّة الذي لم يعتق رقيقًا فيسعئ في خدمته بقدر ما لهُ فيه من الرّقَّ . 
قال : ومعنئ قوله: «غيرَ مشقوق عليه » أي : من جهة سيّدهِ المذكور فلا يُكلَّفهُ 
من الخدمة فوق حصّة الرّق» ويُؤيّدُ هذا حديثٌُ إسماعيل بن أميّةَ الذي ذكرهُ 
المصِئّف. ولكنّهُ يرد عليه ما وقعَّ في رواية للنّسائيٌ وأبي داود بلفظ : 
« واستسعيل فى قيمته لصاحبه )”''. 

واحتجٌّ من أبطل السَّعاية بحديث « الرّجل الذي أعتقّ سنه مماليك عند 
موته» فجرّأهم رسول الله کيا ثلاثة أجزاء ثم أقرعَ بينهم» فأعتقّ اثنين وأرق 
أربعة ؛. وقد تقدّمٌ في باب تبرُعاتٍ المريض من كتاب الوصاياء ووجةٌ الدّلالة 
منهُ أن الاستسعاء لو كان مشروهًا لنجّرٌ من كل واحدٍ منهم عتقٌ ثلثه واستسعى 


فى بقيَّةِ قيمته لورثة الميّتِ. 


وأجابَ من أثبت السَّعاية ما واقعة عين فيُحتملٌ أن تكو قبل مشروعيّة 
السعاية» ويُحتملُ أن تكونٌ السعاية مشروعة في غير هذه الصورةء وقد أخرح 
عبد الرّرَاقٍ'' بإسنادٍ رجالةُ ثقاتٌ « ان رجلا من بني عذرةً أعتقّ مملوكًا لهُ عند 
موته ولیس لهُ مال غيرة» فأعتق رسول الله لا ثلثة وأمرهُ أن يسعئ في الثُلثين ». 

واحتجوا أيضًا بما أخرجه النّسائث” "ا عن ابن عمرَ من حديث» وفيه: 
« وليس على العبدِ شيء ». وأجيبَ بان ذلك مختص بصورة اليسار؛ لقوله في 
هذا الحديث: ١‏ ولهُ وفاءٌ ». والسعابة إنّما هي في صورة الإعسار. 


.)٤۹٤۳( أخرجه: أبو داود (۳۹۳۸)» والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
.)54557( أخرجه: النسائى‎ )۳( .)١51/19( أخرجه: عبد الرزاق‎ )۲( 
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وقد ذهب إلى الأَخذٍ بالسّعاية إذا كان المعتق معسرًا أبو حنيفة وصاحباه» 
والأوزاعيٌ» والثوري› وإسحاق» وأحمد في روايةء وإليه ذهبتٍ الهادوية 
وآخرونٌ» ثمّ اختلفوا فقالَ الأكثرٌ: يعت جميعة في الحال ويُستسعئ العبد في 
تحصيل قيمة نصيب الشَّرِيكِ» وزاد ابن أبي ليلئ فقال: ثم يرجم العبد على 
المعتق الأول بما دفعة إلى الشّرِيكِ . وقال أبو حنيفة وحدةٌ: يتخيّرُ بِينَ السعاية 
وبِينَ عتق نصيبه . وهذا يدل على أنه لا يعت عندهٌ ابتداءً إلا النَصيبُ الأوَّل 
فقط . وعن عطاء: يتخيّرُ الشَّرِيكُ بِينَ ذلك وبين إبقاء حصّتهِ في الرّقٌ. 
وخالف الجميعَ زفْرُ فقال: يعتق كله وتقوّمْ حصّةٌ الشَّرِيكِ فتؤخذ إن كان 
المعتق موسرّاء وتبقئ في ذمته إن كان معسرًا. 

وقد حكئ في ١‏ البحر 6" عن الفريقين من الحنفيّة والشافعيّةِ مثلَ قول زفرٌء 
ينظ في صححةٍ ذلكَ. وحكئ أيضًا عن الشّافعيٌ أله ييقى نصيبُ شريك المعسر 
رقيقًا. وعن النّاصر أَنَّهُ يسعئ العبد مطلقًا. وعن أبي حنيفة يسعئ عن المعسر 
ولا يرجعُ عليه» والموسرٌ يُخْيّرْ شريكة بين تضمينه أو السعاية أو إعتاقٍ نصيبهء 
كما مرّ وعن عثمانَ البنَّ أَنَّهُ لا شيءَ على المعتق إلا أن تكونّ جاريةً تراد 
للوطء» فيضمنٌ ما أدخلَ على شريكه فيها من الضَّررٍ . وعن ابن شبرمةً أن القيمة 
في بيتٍ المالٍ. وعن محمد بن إسحاق أن هذا الحكمّ للعبيدٍ دون الإماء . 

تولك: ١‏ قيمة عدلٍ » بفتح العين» أي: لا زيادة فيه ولا نقصٌ. توله: 
« لاوكس» بفتح الواوء وسكون الكاف» بعدها سين مهملةء أي: لا نقص 
والشّطط - بشين معجمة» ثم طاءِ مهملةٍ مكرّرةٍ -: وهو الجورٌ بالزيادةٍ على 
القيمة» من قولهم : شطني فلانٌ إذا شىّ عليك وظلمك حمَك . 


.)۲١١/١( «البحر»‎ )١( 








ترله: أو شركا له في مملوك » الشّرك - بكسر الشّين المعجمة وسكون 
الرّاءِ -: الحصّةٌ والّصيبُ. قال ابن دقيقٍ العيدٍ: هو في الأصل مصدرٌ. 
توله: « شقصًا» بكسر الشين المعجمةٍ وسكون القافٍء وفي الرّواية الَانية 
«( شقيصًا ) بفتح الشين وكسر القّاف» والشقض والمَّقِيصٌ مثل الصف 
والنّصيف: وهو القليل من كل شيءء وقيل : هو النَصيبٌ قليلا كان أو كثيرًا . 


4" عن جابر : رجلا أَعْتَقّ لاما له عَنْ در فاختاجَ فَأَخَذَم 
التب بل فَقَال : « مَنْ يشريه مِنّْي؟ » فَاشْئَرَاهُ نُعَِمُ بْنُ عبد اللّه بكذا وكذا 
َدَفْعَهُ إليه . مم عليه . 

في لظ قَالَ: أَعَتَقَ رَجُل مِنَ الْأنْصَارٍ عُلَامًا لَه عَنْ مُبْر وَكَانَ مُحْتَابا 
وَكانَ عليه دين فَبَاعَهُ رسو الله کيا بِتَمَانِمِائَة دزقم؛ َأَعْطَاهُ فَقَالَ: 
) اقض دينك » وأنفق لی عيَالك . روه النّسَائَيُ 

۷ وَعَنْ محمد بن تيس بن الْأَختّف. 8 أبيه عن جده: أنه 
عْتَقَ عُلَامًا لَهُ عَنْ دُبْر وَكَاتَبَهُ فَأدّى بَغْضًا وَبَقَى بَعْض وَمَات مَوْلَاهُ فَأنَوا 
ابن مَسْعُودٍ قَقَالَ: ما خد فَهُوَ لَه رما بق فلا شَيْءَ لم . رَوَاهُ الْبَْارِيُ 
فى ١‏ تاريخه » . 

600 أخر جه : البخاري )١١ 2١60‏ ومسلم (//ا9ة), وأحمد (TA AY cT)‏ 
(۲) «السنن » (لا/ 005 .)۲٤۹/۸(‏ 


(۳) « التاريخ الكبير » .)5١١ /١(‏ 
وراجع : « الإرواء ( (هه/ا١).‏ 
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حديثٌ جابر أخرجة أيضًا الأربعةُ» وابنُ حبَّانَء والبيهقيُ'' من طرق 
كثيرة بألفاظ متنوّعة. وفي الباب عن ابن عمرّ مرفوعًا وموقوفًا عند 
الببهة ٩‏ بلفظ : «المدبّد من الثلث ). وروا الشَافعيٌ ‏ والحماظ يوقفونه 
على ابن عمرّء ورواهُ الدارقطني" مرفوهعًا بلفظ: «الملبّرٌُ لايُباع 
ولايُوهبٌ وهو جزءٌ من الثلث». وفي إسناده عبيذ بِنُ حسَّانَء وهو منكر 
الحديث» وقال الدّارقطنيُ في « العلل »: الأصح وقفهُ. وقال العقيلث”؟' : 
لا يُعرفُ إلا بعليٌ بن ظبيانَ وهو منكرٌ الحديث. وقال أبو زرعة: الموقوف 
أصح. وقالَ ابن القطّانٍ: المرفوعٌ ضعيفٌ. وقال البيهقئُ: الصَّحِيحُ موقوف. 
وقد رويّ نحوهُ عن على موقوفًا عليه . وعن أبي قلابة مرسلا « أن رجلا أعتقَ 
عبدًا له عن دبر» فجعلة التي ية من الثْلِ . وروی الشَّافعه”") والحاكم عن 


عائشة « أما باعت مديرة سحرتها ». 


قوله: «أنَّ رجلا» في مسلم أنه أبو مذكور الأنصاريٌء والغلام اسمة 


يعقوبٌ ». انتهى. وهو يعقوب القبطيٌ كما في رواية مسلم وابن أبي شيبة . 

»۲٥۱۲( وابن ماجه‎ .»)١5١9( أخرجه: أبو داود (27”9658» 739405)» والترمذي‎ )١( 
.)۳۰۸/۱۰( والبيهقى‎ »)٤۹۳۰( وابن حبان‎ .»)۳ 

(۲) أخرجه: البيهقى .)١٠١/۱١(‏ ۰ 

(۳) أخرجه : الدارقطنى (5754). 

(8) أخرجه: العقيلى فى « الضعفاء الكبير » (“”/ 5 77). 

(4) أخرجه: البيهقى .)915/1١(‏ 

(5) أخرجه : البيهقى .)"14/1١(‏ 

(۷) أخرجه: الشافعي في « مسنده ») (۲/ .)٩۷‏ 
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توله: « عن دبر » بضمٌ الدَّالٍ والموحدة: وهو العتقُ في دبر الحياة» كأن 
يقول السَيّد لعبدو: أنتٌ حر بعد موتي. أو: إذا مث فأنت حرٌ؛ وسمّي السَيد 
مدبّرًا بصيغة اسم الفاعل ؛ لاله دبّرَ أمرّ دنياهُ باستخدامه ذلك المدبّر واسترقاقه. 
ودبَّرَ أمرّ آخرته بإعتاقه وتحصيل أجر العتق. ‏ 

قوله: ١‏ فاشتراه نعيمُ بن عبد الله يعني ابنَ المنكدر . وفي رواية 
للبخاري : نعيم بن النَحَامء بِالنُونٍ والحاء المهملة المشدّدةء وهو لقب والدٍ 
نعيم وقيل : إِنّهُ لقبٌ لنعيم» وظاهرٌ الرّواية خلافٌ ذلك . 

والحديثٌ يدل على جواز بيع المدبر مطلقًا من غير تقبيدٍ بالفسق 
والضرورة» وإليه ذهب الشَافعيٌ وأهلث الحديث» ونقله البيهقىُ في ١‏ المعرفة ) 
عن أكثر الفقهاء . وحكى النُوويُ عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبّر مطلقّاء 
والحديثٌُ يرد عليهم. ورويّ عن الحنفيّة والمالكية نه لا يجوز بيع المدبر 
تدبيرًا مطلقا لا المدبّرٌُ تدبيرًا مقيّدًا نحو أن يقول: إن مث من مرضي هذا ففلانٌ 
حر فإنهُ يجوز بيعة؛ لاه كالوصيّة فيجورٌ الرُجوعٌ فيه كما يجوز الرُجوعٌ فيها . 
وقال أحمدٌ: يمتنعٌ بيع المدبّرةٍ دونَ المدبّر. وقالَ اللَّيثُ: يجوز بِيعهُ إن شرطً 
على المشتري عتقةٌُ. وقال ابن سيرينٌ : لا يجوز بيعهُ إلا من نفسه. وقالَ مالك 
وأصحابةُ : لا يجورٌ بيعةٌ إلا إذا كان على السَّيّدٍ دينٌ فيُباعٌ لهُ. قالَ الئووئ : 
وهذا الحديتُ صريحٌ أو ظاهرٌ في الرّدٌ عليهم؛ لأنَّ الى بي إنّما باعهُ ليُنفقةُ 
)١(‏ حاشية بالأصل : هذا وهمء قال في «الفتح»: «فاشتراه نعيم بن عبد الله» في رواية ابن 


المنكدر عن جابر كما مضئ فى الاستقراض : «انعيم بن النحام» وهو نعيم بن. عبد الله . 
)۲( شرح مسلم» )۷/ (AT‏ . ظ 
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سيّدهُ على نفسه. ولعلّهُ لم يقف على رواية النّسائيّ التي ذكرها المصدّفُ. 
ولغيرها من الحاجات» والرّواية المذكورةٌ قد تضمّنت أن الرَجلَ المذكورٌ كان 


محتاجًا للبيع لما عليه من الدين ومن نفقة أولاده. 


وقد ذهب إلى جواز البيع لمطلق الحاجة عطاءٌء والهادي» والقاسم. 
والمؤيّدُ بالل وأبو طالب» كما حكى ذلك عنهم في « البحر »» وإليه مال ابن 
دقيق العيدِء فقال: من منعَ البِيعَ مطلقًا كانَ الحديثٌُ حَجََةَ عليه؛ لأنَّ المنعَ 
الكلّيّ يُناقضهُ الجوارٌ الجزئئ» ومن أجازهُ في بعض الصّورٍ فلهُ أن يقول: قلت 
بالحديث في الصورة التي ورد فيهاء فلا يلزمة القول به في غير ذلك من 
الصور. 

وأجابَ من أجازهُ مطلقًا بان قولهُ في الحديث: « وكانَ محتاجًا » لا مدخل 
له في الحكم» وإِنّما ذكرّ لبيانِ السّبب في المبادرة لبيعه لين للسَّيّدٍ جوارً 
البيع . ولا يخفى أن في الحديث إيماءً إلى المقتضي لجواز البيع بقوله: 
«فاحتاج ) وبقوله : « اقض دينك وأنفق على عيالك ». - 

لا يُقال: الأصل جواز البيع» والمنعٌ من يحتاج إلى دليل. ولا يصلحٌ لذلك 
حديثٌ الباب؛ لان غايتة أنّ الب فيه وقح للحاجة ولا دليل على اعتبارها في 
غيره» بل مجرّدُ ذلك الأصل كاف في الجواز؛ لأنّا نقول: قد عارض ذلك 
الأصلّ إيقاعُ العتق المعلّق» فصار الدَّلِيلُ بعدهُ على مدعي الجواز» ولم يرد 
الدَلِيلُ إلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداها على أصل المنع . 


13 المجلد السابع 








وأمّا ما ذهب إليه الهادويّةُ من جواز بيع المدبّر للفسق كما يجوز للضرورة» 
فليس على ذلك دليل إلا ما تقدّم عن عائشةً من بيعها للمدبّرةٍ الي سحرتهاء 
وهو معَ كونه أخصٌّ من الدّعوى لا يصلح للاحتجاج بِهِ؛ لما قرّرناةُ غيرَ مرَّةٍ 
من أنَّ قول الصَّحابيٌ وفعلهُ ليس بحجة. 

واعلم أا قد انفقت طرق هذا الحديث على أنَّ الب وقعَ في حياة السّيّد 
إلا ما أخرجة التّرمذيُ”'2 بلفظ : « أن رجلا من الأنصار دَبّرَ غلامًا له فماتَ ». 
وكذلكٌ رواهُ الأئمّةُ أحمدُ وإسحاقٌ وابنُ المدينيٌ والحميدى وابنُ أبي شية 
عن ابن عبينةَ . ووجّةَ البيهقيُ الرُوايةَ المذكورة بأنَّ أصلها « أنَّ رجلا من الأنصار 
أعتقّ مملوكة إن حدتٌ به حدث» فمات فدعا به النَِّيْ ية فباعة من نعيم » كذلك 
روا مطرٌ الورّاقٌ عن عمر. وقالٌ البيهقئ : فقول : « فمات » من بقيّة الشَّرطٍ : 
أي : فمات من ذلك الحدث» ولیس إخبارًا عن أن المدبّرَ ماتَء فحذفَ من 
رواية ابن عيينة قولةٌ : « إن حدتٌ به حدثٌ » فوقعَ الغلط بسبب ذلك . انتهى . 

وقد استدل بحديث الباب وما في معناهُ على مشروعيّة التّدبيره وذلك 
مما لاخلافٌ فيه» وإنّما الخلافٌ هل ينفذ من رأس المالٍ أو من الثُلْثْ؛ 
فذهب الفريقانٍ من الشَّافعيِّ والحنفيّ ومالك والعترة» وهو مرويٌ عن عليٌ 
وعمرٌ أنه ينفدٌ من الُلث» واستدلُوا بما قدمنا من قوله يي ١‏ وهو حرٌ من 
الثلث ». ) 

(۱) سبق تخريجه في حديث الباب. 


(۲) أخرجه: الحميدي (1۲۲۲). وابن أبى شيبة /٤(‏ 70") . 


(۳) «السنن الكبرئ») .)"١١/١١(‏ 
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وذهت ابنُ مسعود» والحسنٌ البصريٌ» وابن المسيّب» واللخعىٌ› وداود» 
ومسروقٌ إلى أنه ينفذ من رأس المالٍ قياسًا على الهبة وسائر الأشياء التي 
يُخرجها الإنسانٌ من ماله في حالٍ حياته . واعتذروا عن الحديث الذي احتج به 
الأرلونَ بما فيه من المقالٍ المتقذم» ولكنّهُ معتضد بالقياس على الوصيّة. 
ولا شك أله بالوصيّة أشبة من بالهبة لما بينهُ وبِينَ الوصيّة من المشابة الَامة. 

ترلك: ١ما‏ أخدّ فهو لهُ وما بقى فلا شيءَ لكم » استدل به القاضي زيد 
والهادويّةٌ على أنَّ الكتابة لا يبطلٌ بها التّدبِيرُء ويعتق العبد عندهم بالأسبق 
منهما. وقال المنصورٌ الله : لاتصحٌ الكتابة بعد التَّدبير؛ لأما بِيعٌ فلا تصح 
إلا حيثُ يصح البيع» ورد بان ذلك تعجيلٌ للعتقٍ مشروط . 


بات الْمُكَانَِ 


4- عَنْ عَائِقَة: أَنّ بَريرَةَ جَاءَٺ تَسْتَعِينُهَا في كِتَابتِهَا وَلَمْ تَكَنْ 
ّث من كِتَابَيهَا شَيَاء الث لَهَا عَائِضَةُ: ازجمي إِلَى أَمْلِكِ إن أَحَبُوا 
ن أَقْضِي عَنْكِ كِتابتكِ وَيَكُونَ وَلَاوْكِ لي فَعَلْتُ. نَذَكَرَثْ بَريرَة ذلك 
لآهلها فَأَبَوا وَقَانُوا: إِنْ شَاءَتْ أن تَحْتَيِبَ عَلَيِك فَلْتَفْعَل وَيَكُونُ ل 
وَلَاوْكِ. َذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله لا فَقَالَ لَهَا رَسُولْ الله يكِ: ابتاعي 
أَعتِقِيء نما الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ ». ثُمَ تام فقَالَ: « ما بال أناس يَشْتَرطُونَ 
شُرُوطَا لَيِسَتْ في تاب الله تَعَالَىء مَنِ اشْتَرَط شَرْطَا لَيِسَ في كناب الله 


]0 م ]ل 9 aM ÛL‏ معي ءا iu‏ كدي aor‏ وت 2 ١(‏ 
فليس له وَإِنْ شرّطة مائة مَرَة شزط الله أحى وَأَوْنَنْ ». متمق عَليه” ٠.‏ 


.)١75/5( وأحمد‎ .)۲٠۳/٤( أخرجه: البخاري (۱۹۹/۳)» ومسلم‎ )١( 
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وفي رِوَايَة قات : ( جَاءةثت َريرَة د فَثَالَتْ : إني كَائَيتٌ أخلي عَلَى تشع 
أوَاقٍ في کا عام أوقيةٌ ( الْحَدِيتٌ . متف عله . 


قرله : « باب المكاتب » بفتح الفوقانيّة : من تقعٌ لهُ الكتابةء وبكسرها: من 
ق من . والكابة يكسر الكاف وفتحهاء قال الزاغت: اشتقاقها من كنب يي 
أوجبّ» ومنه قوله تعالى : کیب عل يضم ألصِيَامُ4 [البقرة: *18] أو بمعنى جم 
وضمٌء ومنهُ: كتبٌ الخط. قال الحافظ : وعلى الأول تكونٌ مأخوذةٌ من 
معنى الالتزام» وعلى النَّانى تكونُ مأخوذةٌ من الخط لوجوده عند عقدها غالبًا. 

قال الرُويانيُ : الكتابة إسلاميّةٌ ولم تكن تعرف في الجاهليّة. وقالَ ابن 
التين: كانتٍ الكتابة متعارفةً قبل الإسلام فأقرّها الى بل . وقالَ ابن خزيمة : 
وقد كانوا يكاتبون في الجاهليّة بالمدينة. 

تول: « أنَّ بريرةَ » قد تقدّمَ ضبط هذا الاسم وبيانٌ اشتقاقه في باب من اشترى 
عبدًا بشرط أن يعتقهُ من كتاب البيع» وتقدّمَ أيضًا طرف من شرح هذا الحديثِ 
في باب أن من شرط الولاءَ أو شرط شرطا فاسدًا من كتاب البيع أيضًا. 

توله: « فإن أحبُوا» إلخ . ظاهرهُ أن عائشةً طلبت أن يكونّ الولاءٌ لها إذا 
بذلت جِيعَ مال الكتابة ولم يقع ذلكَ؛ إذ لو وقعّ لكان اللُومُ على عائشة بطلبها 
ولاء من أعتقة غيرها. وقد رواهُ أبو أسامة بلفظ يُرِيلُ الإشكالَ فقالَ: « أن 
أعذها لهم عذدَّةَ واحدةٌ وأعتقك ويكونُ ولاؤك لى فعلت » وكذلكٌ رواهُ وهي 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)١99 »٩٥/۳‏ ومسلم .)5١4/5(‏ وأحمد ۳۳/۷١‏ 


) . (IAT الى‎ 
.)۱A £ /٥( «الفتح)‎ (١ 
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عن هشامء فعرفٌ بذلك آنا أرادت أن تشتريها شراء صحيحًا ثم تعتقها؛ إذ 
العتقُ فرح ثبوتٍ الملك. ويُؤيّده قول الب بلا : « ابتاعي فأعتقي » والمراذ 
بالأهل هنا في قول عائشةً: «ارجعي إلى أهلك »: السَّادمٌء والأهلٌ في 
الأصل : الآل» وفي الشرع: من تلزم نفقتة . 

قوله: « إن شاءت أن تحتسبّ » هوّ من الحسبة - بكسر الحاء المهملة - 
أي : تحتسبُ الأجرّ عند الله ولا يكونُ لها ولاغ. قرله: « فذكرت ذلك لرسولٍ 
الله ية ؛ في رواية للبخاري : اع بذلك ال له فسألني » وفي أخرى 
لهُ: « فسمع بذلك الى بيا أو بلغه . قولك: « ابتاعي فأعتقي » هوّ كقوله في 
حديث ابن عمرَ : « لا يمنعك ذلك ». 

ترله: « على : نسع أواق » في رواية معلّقةٍ للبخاري : «( خمس أواق نمت 
عليها في خمس سنينَ ) ولكنَّ المشهورٌ رواية التسع ء وقد جزم الإسماعيلي 
بأل روايةة الخمس غلط» ويُمكنُ الجممٌ بن النّسعَ أصل والخمسٌُ كانت بقيت 
عليهاء وبهذا جزم القرطبي والمحبُ الطبريٌ» ويُعكرُ عليه ما في تلك الرّواية 

بلفظ : « ولم تكن أدت من كتابتها شيئًا » وأجيبَ بأنها كانت حصّلت الأربعَ 
الأواقي قبلَ أن تستعينَ ثي جاءتها وقد بقيّ عليها خمسٌ. وقال القرطبيٌُ : 
يُجَابُ بأنَّ الخمس هي التي كانت استحقّت عليها بحلولٍ نجمها من جلة التسع 
الأواقي المذكورةء ويُويّدهُ ما وقعٌّ في رواية للبخاريٌ ذكرها في أبواب 
المساجد بلفظ : « فقال أهلها: إن شعت أعطيت ما يبقى ». 

وقد قذمنا بقيّهَ الكلام على هذا الحديث في ذلك الباب من كتاب البيع 
فليُرجع إليه» ولهُ فوائدُ أخرُ خارجةٌ عن المقصود. قال ابن بطال: أكثرٌ الاس 
من مخريج الوجوه في حديث بريرةً حى بلغوها نحو مائة وجه. وقال 
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ت (1) , r.‏ ۶ . و 08 . گس . 
. النُووي ': صف فيه ابنُ خزيمة وابنُ جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من 
استنباط الفوائد. 

1~ - وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيب» عَنْ أبيه» عَنْ جَده: أنّ التي يك قال : 
« أَيْمَا عَبْد ككوتِبَ بمانة أوقبة ية قَأَدَاهَا إلا عَشْرَ أُوقِيَاتِ فَهُوَ رَقِيقٌ ». رَوَاهُ 
الْحَمْسَةٌ إلا النسَائه 90) 


وفي لظ : « الْمُكَانَتُ عبد مَا قي عله ه من مکاتبته دهم ". . رَوَآه 


گر د(۳( 
ابو داود 


- وَعَنْ آم سَلَمَةَ: أنّ ال يكل َال : ١‏ إِذَا كان لإخداكن مُكَانَبُ 
وَكَانَ عِنْدَهُ مَا ما يُوَدُ ی EE‏ ب مله ) . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النسَائِيَ ‏ وَص'ححَهُ 
رمي . 


ْمَل الم بالإخيجاب عَلَى الثذب. 


-١‏ وَعَنِ ابن عَبّاسء عن الي يكل قال : « يُودَى الْمُكَانَبُ بحصَّةٍ 
ما أَدَى ديه الْحْرٌ وَمَا بَقى ديه الْعَند». رَوَاهُ الْخَمْسَة إلا اب ماج . 


)000 اشرح مسلم» (' .)١119/6٠‏ 
20 أخرجه : أحمد )7/۲ ۰٩ ٠ ۰ ١65 «1Y۸‏ °( وأبو داود (TAY)‏ والترمذي 


(530)») وابن ماجه .)50١9(‏ 

(9) «السنن » (5975), 

2)١571( وأبو داود (۳۹۲۸)». والترمذي‎ »)”١١ ۳۰۸ 589 /5( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
وهو حديث ضعيفف.‎ .)۲٥۲۰( وابن ماجه‎ 
.)١9/59( » «الإرواء‎ .)751/١١( السنن الكبرى » للبيهقي‎ ١ وراجع:‎ 

(5) أخرجه: أحمد .»)"597/١(‏ وأبو داود (428») والترمذي »)١5594(‏ والنسائي 
(/55). = 
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5- وَعَنْ علي تلاز » عن التب ب قال : « يُودَى المكاتبٌُ بقدر 
2301 , 


م دى » . رَوَاهُ خمد 
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حديثٌ عمرو بن شعيب باللّفظ الأول أخرجة أيضًا الحاكة''' وصحّحةء 
وقالَ الَّرَمذيُ : غريبٌ . قال الشَّافِعنُ : لم أجد أحدًا روى هذا عن النَِيْ كله إلا 
عمرًاء ولم أرَ من رضيتُ من أهل العلم يُثبتةء وعلى هذا فتيا المفتينٌ . 
وأخرجة بال افاي أيقا السايي» ولحاكم» واب حال وحسّنَ الحافظ 
إسنادة في 7 بلوغ المرام “» وهوّ من رواية إسماعيل بن عيّاش وفيه مقال. وقالَ 
سای : هو حديثٌ منكر: وهو عندي خطأ. انتهى . وفي إسناده أيضا عطاءً 
الخراسانيٰ عن عمرو بن شعيب ولم يسمع عنهُ» كما قال ابنُ حزم. 

وحديتٌ أمّ سلمةً قال الشّافعيٌ : لم أرَ أحدًا ممّن رضيتُ من أهل العلم ثبت 
واحدا من هذين الحديثين . قال البيهقيٌ : أرادٌ هذا وحديثٌ عمرو بن شعيب - 


يعني الذي قبل . انتهى . . وهو من رواد ية الزُهريٌ عن نبهانَ مولى أمّ سلمة عنهاء 


= وراجع: « العلل الكبير » للترمذي (ص185) « السنن الكبرى » للبيهقي (١٠/0؟17-‏ 
25 7تهذيب السنن » لابن القيم (65/ 037805-74 . 

» والنسائى فى «الكبرى»» كما فى «التحفة‎ »)٠١5 »45/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من حديث وهيب» عن أيوب» عن عكرمة» عن علي» مرفوعًا به.‎ »)۱٠۲٤( 
وأخرجه النسائي» فيما تقدم أيضًاء من حديث إسماعيل بن علية» عن أيوب عن‎ 
عكرمة عن علي» مثله» ولم يرفعه.‎ 
.» ابن علية أثبت فى أيوب من وهيب» وحديثه أشبه بالصواب‎ ١ قال النسائى:‎ 

(5) أخرجه: الحاكم (9؟/018. ٠‏ 

(۳) أخرجه: النسائى »٥۰۰۸(‏ 0:0:094)», وابن حبان (577551). 

١ )5(‏ بلوغ المرام» (1""0). 
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وقد صرّح معمرٌ بسماع الزهريٌ من نبهانَ. وقد أخرجة ابن خزيمة عن نبهانً 
من طريق أخرى . 

وحديثٌ ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذريٌ. وهو عند النّسائىٌ مسن 
ومرسل». ورجالٌ إسناده عند أبي داود ثقاتٌ . 

وحديثٌ علي تلل أخرجة أيضًا أبو داو" ؛ لأنّهُ قال في « السّئن » بعد 
إخراجه لحديث ابن عبّاس ما لفظه: ورواة- يعني حديث ابن عباس - 
وهيبٌ» عن أَبُوبَ» عن عكرمة: عن عليٌ؛ عن النْبِي بيو وجعله إسماعيل 
ابن عليّةَ من قول عكرمة» وأخرجة البيهقيٰ من طرق . ظ 

تولك : ١‏ فهو رقيق » أي : تجري عليه أحكامٌ الرّق» وفيه دليل على جوازٍ بیع 
المكاتب ؛ لاله رق مملوك› وکل مملوك يجوز بيعة وهبته والوصيًه به» وهو 
القديم من مذهب الشَافعيٌ » وبه قال أحمد وابنٌ المنذر» وقال: بيعت بريرةٌ 
بعلم اللي ي وهي مكاتبة ولم يُنكر ذلك ففيه أبِينُ بيانٍ أنَّ بيعهُ جائرٌ. قال : 
ولا أعلمُ خبرًا يُعارضة» قال : : ولا أعلمُ دليلا على عجزها. وقال الشافعيٌ في 
الجديد» ومالك وأصحابٌ لرأي : نه لايجوزٌ بيعه» وبه قالت العترةٌء 
قالوا : لأنْهُ قد خرج عن ملكه بدليل تحريم الوطء والاستخدام» وتأوّل الشافعي 
حديتٌ بريرة على أما كانت قد عجزت وکال بيعها فسا لكتابتهاء وهذا 
التأويل يحتاجٌ إلى دليلٍ . 

ترله : « فلتحتحب منة ) ظاهرٌ الأمر الوجوبٌ إذا كان مع المكاتب من المالٍ 
ما يفي بما عليه من مال الكتابة؛ لأنّهُ قد صارٌ حرًا وإن لم يكن قد سلَمةُ إلى 


)۱( أخرجه : أبو داود (5085). 
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مولاته. وقيل: إِنَّهُ محمول على التّدب. قال الشَّافِعيُ: يجورٌ أن يكونَ أمر 
رسول اللّه َة أمّ سلمة بالاحتجاب من مكاتبها إذا كان عندهُ ما يودي ؛ لتعظي 
أزواج الب بيه فيكونُ ذلك مختصًا مبنٌّ» ثمّ قال: ومع هذا فاحتجابُ المرأة 


ممّن يجوز له أن يراها واسع. وقد أمرّ الب كله سودةً أن تحتجبّ من رجل 


قضى أنه أخوهاء وذلك يُسْبهُ أن يكونَ للاحتياط» وأن الاحتجابّ ممّن له أن 
يراها مباح . انتهى . 

والقرينة القاضية بحمل هذا الأمر على الدب حديثٌُ عمرو بن شعيب 
المذكورء فإنَّهُ يقتضي أنَّ حك المكاتب قبلَ تسليم جميع مال الكتابة حكم 
العبدء والعبدٌ يجوز له النْظرُ إلى سيّدته كما هو مذهبُ أكثر السَّفِ؛ لقوله 
تعالى : أو ما ملكت اينه [النور: ]*١‏ وذهبٌ ججاعةٌ من أهل العلم منهم 
الهادويّةُ إلى أله لايجورٌ للعبدِ اللَظرٌ إلى سيّدتوء ومن متمسّكاتهم لذلكَ ما 
روي عن سعيدٍ بن المسيّب أَنَّهُ قال : لا تغرّنّكم آية النُورِء فالمرادٌ مها الإماءُ. 
قالَ في « البحر )277 : وخصّهنٌ بالذكر لتوهُم مخالفتهن للحرائر في قوله تعالى : 
أو َابِهِنَ) [النور: .]۳١‏ انتهى . ۰ 

وقد تمسك بحديثِ عمرو بن شعيب جمهورٌ أهل العلم من الصَّحابَةٍ وغيرهم 
فقالوا: حكمُ المكاتب قبل تسليم جميع مالٍ الكتابة حك العبٍ في جميع 
الأحكام من الإرثِ والأرش والدّية والح وغير ذلك. وتمسَّكَ من قال بأ 
ِعتق من المكاتب بقدر ما أدَّى من مال الكتابة وتتبعٌض الأحكامُ التي يُمكنُ 


تبعضها في حقه بحديث ابن عباس وحديث على المذكورين . 


)١(‏ «البحر» (0/ )۳۸١‏ وفيه: وخصهن بالذكر دفعا للتوهم بمخالفتهن. إلخ. 
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وقد قدّمنا في باب ميراث المعتق بعضهُ من كتاب الفرائض أقوالاً في 
المكاتب الذي قد أدَّى بعض مال كتابته . 


توله: «يُودى المكاتبٌ » بضِمٌ أوَّله وفتح الال المهملة مبنيًا للمجهول 
أي : يُؤذي الجاني عليه من ديته أو أرشه لما كان منه حرا بحساب ديةٍ الحرٌ 
وأرشه» ولما كان منهُ عبدًا بحساب دية العبدٍ وأرشه. 

7- وَعَنْ مُوسَى بن أنّس: أَنَّ سيرينَ سَأَلَ اس بْنَ مَالِكِ الْمُكَائبََ 
وَكَانَ كَثيرَ اْمَالِ فَبَّى» كَانْطلَقَ إِلَى عُمَر تقال : كاتنة. فَأبَى» فَصَرَبَهُ عُمَر 
بالدرَة وتلا عَمَرْ وهم ِن متم فهم {i‏ [النور: ””"] . أَخْرَجَهُ 
لار . 


4 - وَعَنْ بي سمي لمغري ا قال : اشْتَرَد: تي انرا من بني لي 
دزم اعت إلا عائة لمال قم مث بق إليها. قلت : هَذَا مَالْكِ 


فاقىضيه› فَثَالَتْ: لا وَآللّه - حتی آخده منك شَهْرًا بشهر وَسَنَة بِسَنَة ) 


نَخَرَجْتٌ به إِلَى عُمَرَ بن الطاب فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه ٠‏ فقا عر | فَعْهُ إلى 
بَبْتِ الْمَالٍ .انم بَعَتَ إِلَيهَا : هَذَا مَالْكْ في بيت الْمَالِ وَقَذْ ء و وسا 
ان شِئتٍ فَحُذِي شَهْرًا بشَهْرء وَسَنَةَ بِسَنَة قَالَ: كَأَرْسَلَتْ فَأَحَدَنْهُ. رَوَاُ 
الدَارَفْطنئ”'" . ظ 

(۱) « صحيح البخاري » (۳/ ۱۹۸). 

.)١١۲/٤( » «السنن‎ )۲( 


وإسناده ضعيف . 


كتاب العتق o۰‏ 


حديثٌ ابي سعيدٍ المقبريٌ هوّ من رواية ابنه سعيدٍ بن أبي سعيدٍ» وأخرجه 
أيضًا البيهقث”"2. وأوردهٌ صاحبٌ « التُلخيص »“ وسكت عنة . 

توله: أنَّ سيرينَ» هو والد محمد بن سيرينَ الفقيه المشهورء وكنيتة 
أبو عمرةً» وكانٌ من سبي عين التَّمرِء اشتراة أنس في خلافة أبي بكر وروى عن 
عمرّ وغيره» وذكرة ابن حبّانَ في ثقاتٍ التَابعينَ. وموسى بن أنس الرّاوي عنه لم 
يُدرك وقتَ سؤالٍ سيرينَ الكتابة من أنس. وقد رواهُ عبد الاق" والطبراني 
من وجه آخرٌ منّصل من طريقٍ سعيدٍ بن أبي عروبة» عن قتادةٌ. عن أنس قال: 
أرادني سيرينُ على المكاتبة فأبيتُ» فأتى عمرًبنَ الخطاب فذكرٌ نحوةُ. 

وقد استدل بالآية المذكورة من قال بوجوب الكتابة» وقد نقله ابِنُ حزم عن 
مسروق والضّحََاكِء وزاد القرطبىٌ معهما عكرمة وهوّ قول للشافعىٌ وبهِ قالت 
الظاهريةُ . واختارة ابن جرير الطبرئ. وحكاة في « الح )0 عن عطاء 
وعمرو بن دينار. وقال إسحاق بن راهويه: إِمََّا واجبةٌ إذا طلبها العبد. 

وذهبت العترةٌء والشّافعيّة» والحنفيّة وجمهوز العلماء إلى عدم الوجوب. 
وأجابوا عن الآية بأجوبة؛ منها: ما قاله أبو سعيد الإصطخريٌ : إن القرينة 
الصارفة للأمر المذكور آخرّ الآية - أعني قوله تعالى: إن عَلِمَتُمَ فيم 2 
[النور: ۳۳] - فاته وكلّ الاجتهاد في ذلك إلى المولى» ومقتضاة أنه إذا رأى 
عدمه لم يُجبر عليه. فدل على أنه غير واجب . 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)۳٠١-۳۳٤/۱۰(‏ 


(۲) أخرجه: عبد الرزاق (لال1ه6١).‏ 


(۳) «التلخيص» (5/ .)1٠١‏ (5:) «البحر» (517/6). 
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وقال غيرهُ: الكتابة عقدُ غررء فكانٌ الأصلُ أن لا تجورّء فلمًا وقعَ الإذنٌ 
فيها كان أمرًا بعد منع» والأمرٌ بعد المنع للإباحة» ولايَرِدُ على هذا كونها 
مستحيّة؛ لأنّ استحبايها ثبت بأدلةِ أخرى . 

قال القرطبي: لما ثبت أنَّ رقبة العبدٍ وكسبة ملك لسيّدهٍ دل على أنَّ الأمر 
بالكتابة غيرُ واجب؛ لأنّ قولهُ: خذ كسبي وأعتقني. يصيرُ بمنزلةٍ أعتقني بلا 
شيءٍء وذلك غير واجب اتفاقا. 

وأجابَ عن الآية في «البحر » بأد القياس على المعاوضاتٍ صرفها عن 
الظاهر كالنّتخصيص . ورد بأنٌ القياس المذكورَ فاسدٌ الاعتبار؛ لأنّهُ في مقابلة 
لص . ويجاب بأد المراد بالقياس المذكورٍ هو الأصلٌ المعلومٌ من الأصولٍ 
المقرّرة وهوّ صالحٌ للصَّرفٍ لا للقياس الذي هو إلحاق أصل بفرع حى يرد بما 
ذكرٌ. ۰ 

واستدل بفعل عمرٌ المذكور في قصّةٍ أبي سعيدٍ المقبريٌ من لم يشترط 
التنجيمَ في الكتابة وهم أبو حنيفة» ومالك» والنّاصرٌء والمؤيّدُ بالله» وذهب 
الشَافْعىُء والهادي. وأبو العبّاس» وأبو طالب إلى اشتراط التأجيل والتنجيم» 
واستدُوا على ذلك بأنّ الكتابةٌ مشتفّةٌ من الضّمْ وهو ضمْ بعض النجوم إلى 
بعض ١‏ وأقلُ ما يحصل به الضمُ نجمانٍ. واحتجّوا أيضًا بما رواة ابن أبي شيب 
عن عليٌ بلفظ : (إذا تتاب على المكاتب نجمانٍ فلم يُوْدُ نجومه رذ إلى 
اق ). 

ولايخفى أنَّ مثلَ هذا لا ينتهض للاحتجاج به على الاشتراطء أمّا أوَلا 
فلأنَهُ قول صحابي . وأمّا ثانًا : فليس فيه ما يُشعرُ بأل ذلك على جهة الحتم: 


كتاب العتق مهمه 








دجيل في ال صل إنما جعل لا جل التي بالعد لا بالسيد. نإذا قد العبذ على 
والحاما” أ أنَّ النَّجِيمَ جائرٌ بالاتفاق كما حكى ذلك في ١‏ الفتح وأمًا 
كونه شرطا أو واجمًا فلا مستند له. 


بات ما جاءَ فى م الْوَلد 


شي 


65- عن ابن عَبّاس »2 © عَن لني بيا قال : من وط أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَه 
فھی مُعْتَقَةَ عَنْ دير مِنْهُ ). روا أَحْمَدُ ابن ۶ مَاجو7 . 

وَفى لفظ : « أَيُمَا امْرَأةِ وَلَدَتْ من سَيِدِهَا فهى مُعْتَقَةَ عَنْ دير مِنْهُ ». أو 
َالَ: ١‏ من بَعْدِهِ». رَوَاهُ خمد . 

5- وَعَن ابْنِ عَبّاس قَال: ذكرّث آَم إِبْرَاهِيمَ عند رَسُولٍ الله له 
َقَالَ: « أَعَتَقَهَا وَلْدُهَا ». رَوَاهُ ابن مَاجَهْء والدارقطنىة” . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا الحاكمُ والبيهقيئ””' ولهُ طرق» وفي إسناده 


الحسينٌ بنُ عبد الله الهاشمئُ وهوّ ضعيف جداء وقد رجح جماعة وقفهُ على 


() راجع : «الفتح» (5/ .)١186‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۰۳۰۳ ۳۲۰)» وابن ماجه .)55١65(‏ وإسناده ضعيف . 
(۳) « المسند» .)۳١۱۷/١(‏ 
راجع : ( تمهذيب السنن » »)5١١ /٥(‏ «الإرواء» .)۱۷۷١(‏ 
)€( أخرجه: ابن ماجه »)551١5(‏ والدارقطنی (5/١؟١١).‏ 
وراجع : ( عهذيب السنن » »)41١ /١(‏ «الإرواء» ("لا/ا١).‏ 
(0) أخرجه: الحاكم (59/5)» والبيهقى .)۳٤١/۱۰(‏ 
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عمرّ. وفي رواية للدّارقطنيٌ والبيهقي ‏ من حديث ابن عباس أيضًا : « أمُ الولدٍ 
حرّة وإن كان سقطا ». وإسنادهُ ضعيفٌ. قال الحافظ : والصّحيحٌ أله من 
قول (ابن عمرٌ)” ". 
والحديك الثاني في إسنادو أيشا حسين بن عبد ال الهاشمي. وهر ضعيف 
وروا [سعيد بن مسروق! عن کرم ع عدا وعن خصيف» عن 
عكرمة» عن ابن عباس]”*' [عن عمر]''. قال: فعادَ الحديثٌ إلى عمر. وله 
طرق أخرى. روا هتي من حديث ابن لهيعةء عن عبيدٍ الله بن 
أبى جعفر : « أن رَسُوَلَ الله € ل قال لام إبراهيم : أعتقك ولدك ». وهو 
معضل . وقال ابن حزم : ص هذا بسني روا قات عن اب عباس . ثم ذكره 
من طريقٍ قاسم بن أصبعٌ . عن محمّلٍ بن مصعب» عن عبيدٍ الله بن عمرّء عن 
عب لكريم لجزرق» عن عكر عن ابن ؛ عاي وتعقه بن القطان بان 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني »)١7١/5(‏ والبيهقي .)5119/-7557/١١(‏ 
(۲) «التلخيص» .)5١٠١/5(‏ ظ 
(۳) كذا بالأصل» و« التلخيص» :4)50١/5(‏ والصواب: «عمر». كما في ١‏ سنن 
البيهقى » .)١٤۷ /۱١۰(‏ ظ 
(6) بالأصلء و١‏ التلخيص »: «مسروق». والتصويب من « سنن البيهقي ». 
)٥(‏ بالأصل» و ١‏ التلخيص »: «ابن عمر». والتصويب من « سنن البيهقي ». 


(0) سقط من الأصل»ء والمثبت من « التلخيص »© و« سنن البيهقي » . 
(۷) أخرجه: البيهقى (۱۰/ .)۳٤۷‏ 
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والحديثانٍ يدلان على أنَّ الأمةَ تصيرُ حرَّةً إذا ولدت من سيّدهاء وسيأتي 
الكلامُ على ذلك قريبًا والخلاف فيه. وأمُ الولد: هي الأمة التي علقت من 
سيّدها بحمل ووضعتة متخلمًا وادّعاة. 

0- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال: جَاءَ رَجُل من الْأنْصَارٍ فَقَال: يَارَسُول 
الله نا نُصِيبُ سَبْيَا َنْب الْأَنْمَانَ نكيف تَرَى في الْعَرْلٍِ؟ فَمَالَ لني 
ا : ١‏ وَإنكَم لتَفُعَلُونَ لکمْ؟ علي أن لا تَفْعَلُوا ذلك ٠‏ فَإِنْهَا لیس 
نَسَمَةٌ کَتَتَ الله عر وجل أَنْ تحرج إلا وهيّ خَارجَة » . رَوَأه امد 
وَالْبْخَارِيُ”'' . 

ا وسيذكز المصلف حابيت 
شاءَ الله تال + هنالك» فإ ار الأليك به» وفي مق العزل خلافٌ 
طویل»› وكذلك في حصو ص العزلٍ عن الحرّة أو الأمة أو 1 الولد. وسيأتي 
هنالك مبسوطا بعول الله ولعل مراد المصئف كله بإيراد الحديث الاستدلال 

06- وَعَنْ ابن عمَّرَّء ع عن اللي : أنه هى عن بيع اقات 
الْأَوْلَادء وَقَالَ: « لا يْبَعْنَ ولا يُوهَبْنَ ولا يُورَنْنَء يَسْتَمْتِعْ بها السَّيْدُ ما دَامَ 
حَيّاء وَإِذَا مَاتَ فهى خْرّة ». رَوَاهُ الدَارَقُطيه7" . 

.)۸۸ /۳( وأحمد‎ 2)١57/8( أخرجه: البخاري (۱۰۹/۳).ء‎ )١( 


(۲) «السئن » »)۱۳١ /٤(‏ من حديث عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» مرفوعًا به. 
واختلف فى إسناده ووقفه. س 
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وَرَوَاُ مَالُِ في « الْمُوَطَ » وَالدارَفُطنيٰ مِنْ طريق آخَرَ عَن ان عُمَرَء عَنْ 
عمرَ مِنْ ود خر ت 


مات أَوْلَادِنَ َال يك فين حه لائرى لق 5 َوَاهُ أ خمد وان 
)00 | 
ماجة `. 


3 وَعَنْ عَطاءِ» عَنْ جَابر قَالَ: بِغْنا أَمّهَاتِ الْأَوْلَادٍ عَلَى هه 
رسول الله يك وَأبِي بكر لما كَانَ عْمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَينَا. رَوَاهُ أَبُو دود“ 

ال بَعْض العُلْمَاء : نما وَج هذا أن يون ذلك احا ٿم لهي عَنه ول 
يظهرِ اهي لِمَنْ بَاعَهَاء وَلَاعَلِمَ بُو بكر بِمَنْ بَاعَ في رَمَانِِ نه لِقِصَرٍ مدته 


ابي 


وَاشْتِمَالِهِ بأهَمٌ مور الدذين. م ظَهَرَ ذَلِكَ رَمَنَ عُمَرَ كَأَظَهَرَ لهي المع . 
وَهذَا مِْلُ حَدِيثِ جَابر بصا في المُنعة قَالَ: كنا تَسْتَمْتِعْ بالقْضَةٍ مِنَ 
الَمْرِوَالدَقِيقٍ الأيَام عَلَى عَهْدٍ رَ سول الله كَل وَأبِي بكر حَنَّى نَهَانَا عَنْهُ عُمَرْ 
في شان عَمْرِو بن خُرَيْثِ . رَوَاهُ مسل . 
وَإِنّمَا وَجَهُهُ مَا سَبَقَ؛ لاميتاع الخ بَعْدَ وَكاةٍ الب كه. 


= والصواب: أنه موقوف من قول عمر يه » كما أشار المؤلف. 
وراجع : « العلل » للدارقطني /٤(‏ ق ۷۳ب( و« السنن الكبرى » للبيهقي (۱۰/ 
۳ ) «النكت على كتاب ابن الصلاح » لابن حجر (۲/ 2078١ ۷۸١‏ 7 تهذيب 
السنن » لابن القيم (0/ ؟١١5).‏ 
والرواية الموقوفة؛ أخرجها: مالك فى « الموطأ » (ص 586)» والدارقطنى )١175 /٤(‏ . 
(۱) أخرجه: أحمد (۳۲۱/۳)ء وابن ماجه (0117؟). 1 
(۲) «السنن » (5965). (۳) « صحيح مسلم ) .)۱۳۱/٤(‏ 
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1١‏ - وَعَنْ الْخَطابٍ بْنِ صَالِحء > عن أَمّهِ قَالَتْ : نئي سَلَامَةَ نت 
معقل قات : كنت لِلْحُبَابٍ بْنِ عمرو ولي مئه غْلَام قَقَالَكْ لي امْرَأنهُ: 
الآنَّ تُبَاعِينَ في ينه . اَنَث ت رَسُولَ الله يك فَذَكَوْتٌ ذَلِكَ لَهُ فَقَال: « مَنْ 
صَاحِبُ تركة لباب بْنِ عَمْرِو؟ » قَالُوا: أَحُوهُ ُو لسر كفب بن عَمْرو. 
فَدَعَاهُ فَقَال: ١لا‏ تِيمُومَا وَأَعْتَقُوَهَا ذا سَمِعْتُمْ يرَفيق د قڏ جَاءَنِي فائتوني 
أعَوْضْكُمْ ». علو اخلُوا فيما ينهم بعد وََاةٍ سول الله ي َعَالَ 
ؤم ا الْوَلَدِ مَمْلوكة لول ذلك لم يعو مم رسو الله يكللة. وَقَالَ 


بَعْضْهُم : هي رة قد أَعْتَقَهَا رَسُوَلُ الله اا فی كَانَ الاختلاف. رَوَاهُ 


أَحْمَدُ في ) مَسّْنَدهِ ١1‏ 00 


ال الطاب : وَلَيِسَ إِسْتَادُهُ لِك . 

حديثُ ابن عمرّ أخرجة أيضًا البيهقيُ' " مرفوعًا وموقوقًا وقالَ: الصَّحِيحٌ 
وقفه على عمرّ. وكذا قال عبد الحقّ . وقال صاحبٌ ١‏ الإلمام ) : المعروف فيه 
الوقف». والّذي رفعهُ ثقةٌ. فيل : ولا يصح مسندا. 

وحديثٌُ جابر الأول أخرجة أيضًا الشّافعىُ» والبيهقئ . وحديثة الثاني 


أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَّ والحاكة©. 


(۱) أخرجه: أحمد (5/ .)۳٦۰‏ وأبو داود (۳۹۵۳). 
وإسناده ضعيف . 

(۲) في ١‏ معالم السئن » (6/ .)5٠١‏ 

(۳) أخرجه: البيهقى .)۳٤۸/۱١(‏ 

(4) أخرجه: البيهقى .)١٤۸/٠١(‏ 

.)۱۹-۱۸/۲( أخرجه: ابن حبان (٤۳۲٤)ء والحاكم‎ )٥( 
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وحديثٌ سلامةً بنتِ معقل أخرجة أيضًا أبو داود"''» وفي إسناده محمد بن 
إسحاقٌ بن يسارء وفيه مقال. وذكرٌ البيهقي أَنَّهُ أحسنٌ شيءٍ روي في هذا الباب 
عن الب يا قالَ هذا بعدّ أن ذكرٌ أحاديتَ في أسانيدها مقال. 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند الحاكم ٠‏ بنحو حديثِ جابر الآخرٍ وإسنادة 
ضعيف . قال البيهقيُ : وليسَ في شيءٍ من الطرقٍ أن الى بل اطلعَ على 
ذلك - يعني بيع أمّهاتِ الأولادٍ - وأقرّهم عليه . وقالَ الحافظ”" ': إِنَّهُ روى ابن 
أبي شيبةٌ في « مصئّفه » من طريق أبي سلمةً عن جابر ما يدل على ذلك» يعني 
الاطلاع والتَمَريرٌ . 

ترله: « قال بعض العلماءٍ » قد روي نحرٌ هذا الكلام عن الخطابي فقال : 
يُحتملٌ أن يكونٌ ‏ یع أمَّهاتِ الأولادٍ کان مباحًا ثم ممى عنه بي في آخر حياته 
ولم يشتهر ذلك» فلمًّا بلغ ذلك عمرٌ ناهم . ترله: « ومثلٌ هذا حديث جابر » 
سيأتي الكلامٌ عليه في التّكاح إن شاءً اللّهُ تعالى. 

ترله: «عن الخطاب بن صالح » هو المدنيُ مولى الأنصارٍ معدودٌ في 
الات توفي سنه ثلاث وأربعينَ ومائةٍ: وسلامةٌ - بتخفيففٍ الام - وهيّ امرأة 
من قبسي عبلا: والحباث: بض الحاء المهملة وتيف البو الموحدة 
وأبو اليسر - بفتح النّحتيّةَ والسّين المهملة - اسمه: كعبت بعد في أهل 
المدينة»› وهو صحابي أنصاریٰ بدرى عقب . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۳۹۵۳). 


(۲) أخرجه: الحاكم (۱۹/۲). 
(۳) «التلخیص» .)٤١۳-٤١۲ /٤(‏ 


كتاب العتق ۱۱ 


وقد استدل بحديثي ابن عباس المذكورين في الباب وحديث ابن عمرَ 
القائلون بِأنَّهُ لا يجوز بيع أمَّهاتِ الأولادِ وهم الجمهورٌ. وقد حكى ابن قدامة 
إجماع الصحابة على ذلك» ولا يقدحٌ في صحَّةٍ هذه الحكاية ما روي عن علي 
وابن عباس وابن الزبير من الجواز؛ لأنّهُ قد روي عنهم الرُجِوعٌ عن المخالفةء 
كما حكى ذلك ابنُ رسلانَ في « شرح السنن » وأخرجٌ عبد الرَرَاقِ عن علي 
بإسناد صحيح أنه رجح عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة. وأخرح ٠‏ 
أيضا عن معمرء عن أيُوبَء عن ابن سيرينَ»ء عن عبيدةً السَّلمانٌ قال : 
« سمعتٌ عليًا يقول: اجتمعَ رأبي ورأيُ عمرّ في أمَّهاتِ الأولادٍ أن لا يُبعنَ» 
ثمّ رأيتٌ بعد أن يُبِعنَ. قال عبيدةٌ: فقلتُ لهُ: فرأَيّكَ ورأيُ عمرّ في الجماعة 
أحبٌ إلىّ من رأيك وحدك في الفرقة . وهذا الإسنادُ معدودٌ في أصحٌ 
الأسانيدء ورواه البيهقيُ”'' من طريق أيُوبَ. وأخرجٌ نحوةٌ ابن أبي شيبة . 
وروى ابنٌ قدامة في « الكافي » أن عليًا لم يرجع رجوعًا صريحًا إِنّما قال لعبيدة 
وشريح : ١‏ اقضوا كما كنتم تقضود فإني أكرهُ الخلاف ». وهذا واضحٌ في أنه 
لم يرجع عن اجتهادوء وإِنّما أذنَ لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من 
تقدّم. قال ابن قدامة أيضًا: وقد روى صالمحٌ عن أحمد أنه قال: أكرهُ بيعهنّ. 
وقد باع على بِنُ أبي طالب. قال أبو الخطاب: فظاهرُ هذا أنه يصح مم 
الكراهة. وروى البيهقئُ” '' من طرق منها عن التَورئٌ» عن عبد الله بن دينار 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)۱۳۲۲۲١(‏ 


(۲) أخرجه: البيهقي .)"18/٠١١(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي .)۳٤۸/۱١(‏ 


o1۲‏ المحلد السابع 








قال: « جاءَ رجلانٍ إلى ابن عمرّ فقال: من أينَ أقبلتما؟ قالا: من قبل ابن 
الزبير فاحل لنا أشياءً كانت محرّم علينا . قال: ما أحل لكم؟ قالا: أحل لنا بيخ 
يستمتعٌ بها ما کان حيّاء فإذا مات فهيّ حرّة ». 

ومن القائلِينَ بجواز البيع النّاصرٌء والباقرُء والصّادقُء والإماميّةٌ» وبشرٌ 
المريسيٌ» ومحمّد بن المطهر وولدهُ والمزني» وداودٌ الظاهريٌ وقتادة» ولكنّه 
إّما يجورٌ عند الباقر والصّادقٍ والإماميّة بشرط أن يكو بيعها في حياة سيّدهاء 
روي في ١‏ جامع آل محمّدٍ » عن القاسم بن إبراهيمَ أن من أدرك من أهله لم 
يكونوا يُثبتونَ رواية بيع أَمَّهاتٍ الأولادٍ. 

وقد ادّعى بعض المتأخرينَ الإجماع على تحريم بيع آم الولدٍ مطلقّاء وهو 
مجازفة ظاهرةٌ» وادّعى بعضٌ أهل العلم أن تحريمَ بيعهنّ قطعئٌ» وهو فاسدٌ؛ 
لأنّ القطمٌ بالتّحريم إن كان لأجل الأدلَةِ القاضية بالنّحريم ففيها ما عرفت من 
المقالٍ الشَّالفِء وإن كان لأجل الإجماع المدّعى ففيه ما عرفتٌ» وكيفٌ يصحٌ 
الاحتجاجٌ بمثل ذلك والخلاف ما زالَ منذ أيّام الصحابة إلى الآنّ. 

وقد تمسَّكَ القائلونَ بالجواز بحديثى جابر المذكورين وحديث سلامةً» وقد 
عرفت أنَّ حديثي جابر ليس فيهما ما يدل على اطلاع الئَبِيْ ية على البيع 
وتقريره» كما تقدّمَ عن البيهقيّ. وأيضًا قولهُ: « فلا نرى بذلك بأسًا » الرُواية 
فيه بالنُونِ التى للجماعة» ولو كانت بالياء التّحتيّةَ لكان فيه دلالةٌ على التّقرير. 
وأمّا حديثٌُ سلامةً فدلالتة على عدم الجواز أظهرْ؛ لأنَّ الى كَل ناهم عن 
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البيع وأمرهم بالإعتاقء وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أله كان يُجوْرْ 
بعهاء لاحتمالٍ أنه عرّضهم لما رأى من احتياجهم . 

وهذه المسألةٌ طويلةٌ اليل وقد أفردها ابنُ كثير بمصئّفٍ مستقل» وحكيّ 
عن الشَّافعيٌ فيها أربعةٌ أقوال» وذكرٌ أنَّ جملةً ما فيها من الأقوال للعلماء ثمانيةء 
ولاشك أنَّ الحكمّ بعتق أمّ الولدٍ مستلزمٌ لعدم جواز بيعهاء فلو صححتٍ 
الأحاديثٌ القاضية بأمّا تصيدُ حرَّةٌ بالولادة لكانت دليلا على عدم جواز البيع 
ولكن فيها ما سلف والأحوط اجتنابٌ البيع؛ لأن أقلّ أحواله أن يكونٌ من 
الأمور المشتبهة» والمؤّمنونٌ وقَافونَ عندها كما أخبرنا بذلكٌ الصَادقٌ 
والمصدوق يي واللَّهُ أعلم . 


کک mm E‏ هد م حو 
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تاب النكاح 
بَابُ الْحَتُ عَلَيِهِ وَكَرَامَة تَرْكه لِلْقَادِرِ عليه 
5- عن ابْن مَسْعُودٍ قال : قَالَ رَسُولُ الله كلل : ( يا مَعْشَرَّ الشَبَابِ 
مَن اسْتَطَاعَ مِنْكمُ الْبَاءَة وج ؛ له عض لِْبَصَرِ وَأَحْصَنْ لِلْفَرَج» وَمَنْ 
لم يَسْتَطعْ فَعَلَيِه بالصَّوم دإ له وجَاءٌ ». رَوَاهُ الْحَمَاعَة7'' . 
- وَعَنْ سَعْدٍ بن أ بي وَقَاصٍ قَالَ: رَد رَسُوَلُ الله يله على 
عُنْمَانَ بْن مَظعُونٍ التَبتلَ» ولو أ لَه لَاخْتَصَينَا”'" . 


54- وَعن انس : ا نَهُرًا من اد صحاب الى ا قال بَعْضْهُمْ : 


کے 
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ر 3 


لا أَتَرَوَحُ. وال بَضهم: أصلي ولا أنام. وال به : أَصومٌ ولا أفْطِرُ. 
بَلَعَ ذَلِكَ التب ككل َقَالَ: «مَا بَالُ أَقُوَام الوا كَذَا وَكَذَاء لكي أَصُومُ 
وَأَنْطِ وَأَصَلَى وَأَنَامُ وروح النْسَاءء فمن رَعْبَ عَنْ سْتِي فليس مني ». 
مف یھ" . 


٤٤١ ٤۲٤ /۱( وأحمد‎ 4١١59 ۱۲۸ /4( أخرجه: البخاري (۳/۷)» ومسلم‎ )١( 
/1( »)۱۷۰ .1١59/5( والنسائى‎ »)3١81( والترمذي‎ »)27١ 55( وأبو داود‎ ) ۲ 
٠ .)۱۸٤١( وابن ماجه‎ ۰)0۸ ۷ 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۰)٥‏ ومسلم »)۱۲۹/٤(‏ وأحمد (١/5لا03)»‏ ۱۸۳). 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/۷). ومسلم .)۱۲۹/٤(‏ وأحمد (۳/ ١٤۲)ء‏ واللفظ له. 














نے 


6 وَعَنْ سَعِيدٍ ُن جُبَئِر قال: قال لي ابْنُ عباس : هَلْ تَرَوّجَتَ؟ 


0. 


لتُ: لا. قَالَ: تَرَوَجْ؛ فَإِنَّ خير َه الأمَةِ ترما نْسَاءَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء 


(MDa eT fu 
وَعَنْ قَتَادَةَ عن الْحَسَنِ» عَنْ سَمْرَةَ: أنّ الي كل هى عَن‎ -5 


سے ر صل جور 


المبَثلِ وَقَرَا اد ارد اا رسلا من بلك وَحَعَلَا هم روجا وَدرَيَة 4 
[الرعد: ۳۸] رواه التَرْمِذِيُ وابنْ ماه . 

حديثٌ سمرةً قال الترمذي : إِنَهُ حسنٌ غریب . قال : وروی الأشعث بن 
عبد الملك هذا الحديث عن الحسن » عن سعلٍ بن هشام» عن عائشة» عن 
لي بي . ويقالٌ: كلا الحديثين صحيمٌ. انتهئ. وفي سماع الحسن من سمرة 
خلاف مشهورٌ قد ذكرناة فيما تقدَّمَ . ۰ 


وحديثٌ عائشة الذي أشارٌ إليه الترمذي أخرجة أيضًا النُسائث 9 . 


.)۳۷١/١( وأحمد‎ .)٤/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه: الترمذي (۱۰۸۲)» وابن ماجه »)۱۸٤٩۹(‏ وهو فى «المسند») )۱۷/٥(‏ 
بدون ذكر الآية. ) ۰ ) 
قال الترمذي: ١‏ حديث سمرة حديث حسن غريب» وروئى الأشعث بن عبد الملك 
هذا الحديث» عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة عن النبي ييه نحوه. 
ويقال: كلا الحديثين صحيح » . 
وقال في «العلل»): سألت محمدا- يعنى: البخاري- عن هذا الحديث» فقال: 
حديث الحسن» عن سمرة محفوظء وحديث الحسن» عن سعد بن هشام» عن 
عائشة وهو حسن). 
وكذا؛ صحح أبو حاتم الوجهين» ورجح النسائي (57/ 04) حديث الحسن» عن سمرة . 
وراجع : « العلل الكبير » للترمذي (ص”0١65-1١),‏ و « العلل » للرازي (407/1) . 

(۳) أخرجه: النسائي (09/5). 








وفي الباب عن ابن عمرّ عند ن الديلمي في ١‏ مسن الفردوس ٠»‏ قال : قال 
رسول الله ية : « حجُوا تستغنواء وسافروا تصحُواء وتناكحوا تكثروا؛ فإني 
أباهي بكم الأممَ ». وفي إسناده محمد بن الحارث» عن محمد بنِ عبدٍ الرّحمنٍ 
البيلمانيٌ» وهما ضعيفانٍ. ورواة البيهقئُ”'' أيضًا عن الشّافعيٌ أنه ذكره بلاغاء 
وزاد في آخره : ١‏ حتّئ بالسقط » وعن أبي أمامة عند البيهقئ” '' بلفظ : « تزوّجوا 
إن مكائرٌ بكم الأممّء ولا تكونوا كرهبانيّة التصارى ». وفي إسناده محمد بن 
ثابت » وهر ضعيف. وعن حرملة بن النُعمانِ عند الدارقطنىٌ في « المؤتلفٍ » 
بن قانع في ١‏ الصحابة » بلفظ : «امرأة ولودٌ أحبٌُ إلئ الله من امرأٍ حسناء 

لا تلك إني مكائرٌ بكم الأممَ يوم م القيامة ». قال الحافظ : وإسناده ضعيف . 
وعن عائشة أيضًا عند ابن ماجه”*' أن اللي بي قال: « التكاح من سثّتي » 
فمن لم يعمل بسني فليس مٽي› وتزوّجوا فإني مكائرٌ بكم الأممّ؛ ومن كان ذا 
طول فلينكح › ومن لم يجد فعايه بالصوم ؛ فإِن الصّومَ له وجاءٌ ) . وفي إسناده 
عيسئ بن ميمونٍ» وهو ضعيف . . وعن عمرو بن العاص عند مسل( عن النبيّ 
ب : « الذنيا متاعٌ. وخيرُ متاعها المرأة الصَّالحَةَ ». وعن أنس عند النّسائي 9©, 
والطبرانيٌ بإسنادٍ حسن عن الئَىّ ية : « حبّبَ إليّ من الذنيا النساءُ والطيبُ» 
وجعلت قرّةُ عيني في الصّلاةِ». وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا الحديث في باب 


.)١7١ /۲( «مسند الفردوس)‎ )١( 

(۲) البيهقى فى « معرفة السئن والاآثار » .)۲۲٠-۲۱۹/۰(‏ 
(۳( أخرجه : البيهقى .(VA/۷)‏ 

.)18457( أخرجه: ابن ماجه‎ )٤( 

(5) أخرجه: مسلم .)۱۷۸/٤(‏ 

(5) أخرجه: النسائي .)51١/17(‏ 














الاكتحالٍ والادّهان والتَطيّْب من كتاب الطهارة . وعن عائشة أيضًا عند الحاكم» 
وأبي داود في « المراسيل 56'* بلفظ : « تزوّجوا النّساءَ فمن يأتينكم بالمالٍ». 
وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجحَ الدارقطنيُ المرسل على الموصول. 


و 


وعن أبي هريرةً عند التَرمذيٌ» والحاكم» والدّارقطنئ”" وصحّححةٌ بلفظ : 
«ثلاثة حنُ على اله إعانتهم: المجاهدُ في سبيل الل والنّاكحٌ يُريد أن 
يستعفف. والمكاتبٌ يُريدٌ الأداء . وعن أنس أيضًا عند الحاكه” "ا بلفظ : 
« من رزقة الله امرأة صالحة فقد أعانةٌ على شطر دينه. فليتق الله في الشطر 
الثاني » . قال الحافظ” : وسندهٌ ضعيفٌ . وعنة أيضًا « من تزوّجَ امرأة صالحة 
فقد أعطي نصف العبادة » . وفي إسناده زيد العمَيُ ) وهوّ ضعيف””'. وعن ابن 
عباس عند أبي داود» والحاک ٠‏ بلفظ : « ألا أخبركم بخير ما يكنرٌ المرء: 
المرأة الصّالحةٌء إذا نظرَّ إليها سرّتةُ» وإذا غات عنها حفظتة» وإذا أمرها 
أطاعتةُ ؛. وعن ثوبانَ عند التّرمذى" نحوهُء ورجالة ثقاتٌ إلا أن فيه انقطاعًا . 
وعن أبي نجيح عند الببهقء 00 والبغويٌ في « معجم الصحابة » بلفظ : « من 
كانَ موسرًا فلم ينكح فليس منا». قال البيهقىُ: هر مرسل. وكذا جزم به 


ابو داود» والدولابنٌ وغيرهما. 


.)۲٠۳( مراسيل أبي داود»‎ ١و‎ 42١7١ /5( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي »)١5955(‏ والحاكم (؟/ .)١7١‏ 

(۳) أخرجه: الحاكم (۲/ »)١١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ »)۳۸١‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۹۷۲). 

(5) أخرجه: أبو داود ,»2١775(‏ والحاكم (۳۳۳/۲). 

(4) «التلخيص الحبير») .)۲١١/۲(‏ (5) «المصدر السابق). 

(۷) أخرجه: الترمذي .)3١0954(‏ (۸) أخرجه: البيهقي (17/ ۷۸). 


كتاب النكاح ۹ 








وعن ابن عباس عند ابن ماجه» والحاكم': ١‏ لم يْرَ للمتحابّينَ مثل 
ويج ». وعنهُ أيضًا عند أحمدّء وأبي داوق والحاكم”“ وصحححةء 
والطّبران» 99 : ١لا‏ صرورة في الإسلام». وهو من رواية عطاء عن عكرمة 
عنه» قال ابن طاهر : هو ابنُ وراز وهو ضعيفٌ. وفي رواية الطبرانيٌ: ابن 
أبي الخوار وهو مونّقٌء هكذا في « التلخيص »“ أنه من رواية عطاءِ عن 
عكرمة ولا روايةً لهُ» ولعلّه من رواية عمرو بن عطاء بن ورّاز» وهو مجهول من 
السادسة» أو عمرو بن عطاء بن أبي الخوارٍء وهو مقبول من الخامسةء وكأنّهُ 
سقط من « التلخيص » اسم عمرو. والصّرورةٌ - بفتح الضَّادٍ المهملةٍ - : الذي 
لم يتزوج والّذي لم يحجٌّ. وعن عياض بنِ غنم عند الحاكم ٠‏ بلفظ : 
« لا تزوجوا عاقرًا ولا عحورًا فإني مكائرٌ بكم الأممّ». وإسنادهُ ضعيف. وفيه 
أيضًا عن الصنابح بن الأعسرء وسهل بن حنيف » وحرملة بن النّعمان 
ومعاوية بن حيدة» أشاد إلى ذلك الحافظ في ١‏ الفتح الا 


وفي الباب عن أنس أيضّاء وعبد الله بن عمرو» ومعقل بن يسار 
وأبي هريرةً أيضًاء وجابرء وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد هذا. 


توله: « كتابُ اللكاح » هوّ في اللّعْةِ: الضَّمٌ والنّداخلٌ. وفي الشرع: عقدٌ 
ِينَ الرّوجين يحل به الوط وهو حقيقة في العقدٍ مجارٌ في الوطءء وهو 


.)١7١ والحاكم (5؟/‎ »)۱۸٤۷( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۱۲/۱)ء وأبو داود (۱۷۲۹)» والحاكم (؟/ .)١5١‏ 

(۳) أخرجه: الطبرانى .)١1١090 /1١١(‏ (6) «التلخيص الحبير » (۳/ 507). 
)٥(‏ أخرجه: الحاكم (۳/ ۲۹۱-۲۹۰). 

.)١١١/۹( «فتح الباری»‎ )٦( 








o۹‏ المحلد اسابع 


الصحيح ؛ لقوله تعالی : 38 فَأنكحوشن ٤‏ بدن َهْلِهِنَ؟ [الساء: ]۲٠‏ والوطء لا يجوز 


بالإذنِ. وقال أبو حنيفةً: هوّ حقيقة في الوطءٍ مجاز في العقدِ؛ لقوله 4ي : 
« تناكحوا تكاثروا ») وقوله: ١‏ لعن الله ناكح يده » وقال الإمام يحيئ وبعض 
أصحاب أبي حنيفة : إِنَّهُ مشترك بينهماء وبه قال أبو القاسم الرّجَاجِئُ. وقالَ 
الفارسي : انه إذا قيل : نكم فلانة أو بنتٌ فلان فالمراد به : العقَدُء وإذا قيل : 
نكس زوجتهُ فالمرادُ به: الوطءٌ. ويدل على القولٍ الأول ما قيل: إِنّهُ لم يرد في 
القرآنٍ إلا للعقدٍ كما صرّح بذلكَ الرُمخشريٌ في ١‏ كشَّافهِ ؛ في أوائل سورة 
النُورِه ولكنّهُ منتفض لقوله تعالئ: حى د تنكح روجا غَيرة4 [البقرة : ۰]. وقال 
أبو الحسين بن فارس : إن التكاح لم يرد في القرآن إلا للترويج إلا قوله تعالى : 
ایلوا لني حي إِذَا بلغو أليكاح 4 [النساء: 5] فإنَّ المراد به الحلم . 

توله: «يا معشرٌ الشباب » المعشرٌ: جماعة يشملهم وصف ماء والشَّبِابُ : 
جم شابٌ. قال الأزهريُ: لم يُجمع فاعل على فعالٍ غيرةُ وأصلهُ الحركة 
والنّشاط . وهو اسمٌ لمن بلع إلى أن يُكمّل ثلاثينَء هكذا أطلق الشَّافعِيّة 
حك ذلك عنهم صاحت « الفتح )157 . وقال القرطبيٌ في « المفهم ) : يقال 
لهُ: حَدَثْ إلى ست عشرةً سند ثم شاب إلى اثنين وثلاثينَ ثم هل . قال 
لرمخْشري: إِنَّ الشَّابٌ من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثينَ. وقالَ اب شاس 
المالكيٰ في « الجواهر»: إلى أربعينّ . وقال النُوويٌ: الأصح المختارٌ أن 
الشَّابٌ من بلغ ولم يجاوز الثَّلاثينَ ثم هو كهل إل أن يُجاورٌ الأربعينَ» ثم 


هو شيخ. وقال الرويانيٰ وطائفة: من جاوز الثلاثين سمي شيخاء زاد ابن 


.23١8/5( «فتح الباري»‎ )١( 








قتيبةً : إل أن يبلعٌ الخمسينّ . وقال أبو إسحاق الإسفراييننٌ: عن الأصحاب : 
المرجمٌ في ذلك اللّدّء وأا بياض الشّعرٍ فيختلفٌ باختلافٍ الأمزجة» هكذا 
في « الفتح 6" . 

توله: « الباءءً » بالهمز وتاءٍ التَأنيثِ ممدودّاء وفيها لغة أخرى بغير همز 
ولامدٌء وقد تمر وتمدٌ بلا هاء. قالَ الخطابئُ: المرادُ بالباءة: النكاح» 
وأصلهُ: الموضعٌ يتبوّءهُ ويأوي إليه. 

وقالَ التّوويُ”2: اختلفٌ العلماء في المرادٍ بالباءة هنا على قولين يرجعانٍ 
إن معن واحدء أصخهما: أنَّ المراد معناها اللّغْوىُ : وهو الجماعٌ» فتقديرة: 
من استطاعَ منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهيّ مؤنة التكاح فليتزوج› ومن لم 
يستطع الجماعٌ لعجزه عن مؤنه فعليه بالصّوم؛ ليدفعَ شهوتة ويقطعَ شر منيه 
كما يقطعهُ الوجاءٌ. والقول الثاني : أن المرادّ بالباءة مؤنة التكاح سميت باسم ما 
يلازمهاء وتقديره : من استطاع منكم مون التكاح فليتزوّج» ومن لم يستطع 
فليصم . قالوا: والعاجزٌ عن الجماع لا يحتاح إلى الصوم لدفع الشهوة» فوجبٌ 
تأويلٌ الباءة على المؤنٍ. 

وقالَ القاضى عياض : لا يبعدٌ أن تختلفٌ الاستطاعتان» فيكون المرادٌ بقوله : 
( من استطاعَ منكم الباءة » أي : بلع الجماع وقدرٌ عليه فليتروج» ويكونُ قولة: 
١‏ ومن لم يستطع » أي : لم يقدر على الترويج . وقيلَ: الباءةٌ - بالمد -: القدرة 
)١(‏ «فتح الباري» .)١٠١8/9(‏ 
(۲) «اشرح مسلم) (۷۳/۹). 











قال الحافظ 37 : ولامانع من الحمل على المعنى الأعمّ بأن يراد بالباءة 
القدرة على الوطءٍ ومؤنٍ التزويح› وقد وقح في رواية عند الإسماعيليٌ من 
طريق أبي عوانة بلفظ : ١‏ من استطاعَ منكم أن يتزوّجَ فليتزوّج ». وفي رواية 
للنّسائئ”" : « من كانَ ذا طولٍ فلينكح ». ومثلهٌ لابن ماجه”' من حديث 
عائشةً» والبزَّارٍ”*' من حديث أنس. 

توله: ١‏ أغض للبصر » إلخ. أي: أشدٌ غضّاء وأشدٌ إحصانئًا له ومنعًا من 
الوقوع في الفاحشة . 

قوله: «فعليه » قيلَ: هذا من إغراء الغائب» ولا تكادٌ العربُ تغري إلا 
الشاهد» تقول: عليك زيدًا ولا تقول: عليه زيدًا. قال الطيبئُ : وجوابة أنه لما 
كان الضميرٌ الغائبُ راجعًا إلى لفظة: « من »» وهيّ عبارةٌ عن المخاطبينَ في 
قوله: يا معشرٌ الشّباب» وبيانٌ لقوله: «منكم » جارٌ قولهُ: «عليه»؛ لال 
بمنزلة الخطاب . وأجابَ القاضي عياض بأنَّ الحديت ليس فيه إغراءً الغائب» 
بل الخطابٌُ للحاضرينَ الّذِينَ خاطبهم أوَلا بقوله: « من استطاعَ منكم » وقد 
استحسنة القرطبئٌ والحافظ . ظ 

فيه: والإرشادٌ إلى الصّوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيراتٍ الشَّهوة 
ومستدعيات طغيانها . ۰ ۰ ۰ 
(۱) «الفتح» .)1١9/9(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » (7977). 


(۳) أخرجه: ابن ماجه .)١1855(‏ 
(5) أخرجه: البزار .)٤٠١(‏ 





كتاب النكاح oY‏ 








توله : « وجاء » بكسر الواو والمدء وأصلهُ الغمرٌ» ومنه وجأهٌ في عنقه : إذا 
غمزةء ووجأة بالسّيفٍ: إذا طعنةٌ به ووجاً أنثييه غمزهما حى رضّهما. 
وتسميةٌ الصّيام وجاء: استعارةٌ والعلاقةٌ المشاببةٌ؛ لأنَّ الصّومَ لما كان مؤثْرًا في 
ضعب شهوة التكاح شبة بالوجاء . 

وقد استدل بهذا الحديث على أنَّ من لم يستطع الجماعٌ فالمطلوبُ منهُ ترك 
التزويح ؛ لإرشاده كك من کان كذلك إلى ما ينافيه ويُضعف داعيه. وذهت 
يعض أهل العلم إلى أله مكروة في حقو 

ترلك: ١‏ رد رسول الله يل على عثمانَ بن مظعون التَبتَلَ» هوّ في الأصل 
الانقطاعٌ» والمرادٌ به هنا الانقطاع عن اللكاح وما يتبعةُ من الملاذ إلى العبادةء 
والمرادٌ بقوله تعالئ : ّل إلّهِ ياه [المزمل: ۸] انقطع إليه انقطاعاء وفسره 
مجاهدٌ بالإخلاص» وهو لازم للانقطاع . 

ترله : ولو أذنَ له لاختصينا » الخصئ: هو شق الأنثيين وانتزاغ البيضتين . 
قال الطْيبْ : كان الظاهرٌ أن يقولَ: ولو أذنَ له لتبتّلناء لكنّهُ عدل عن هذا 
الظّاهِرٍ إلى قوله: ١‏ لاختصينا» لإرادةٍ المبالغة أي: لبالغنا في الل حتّى 
يفضي بنا الأمرُ إلى الاختصاءء ولم برد به حقيقة الاختصاء؛ لاله حرامٌ. 
وقيلَ: بل هوّ على ظاهروء وكانَ ذلك قبل النّههي عن الاختصاء . وأصلٌ حديثِ 
عثمانٌ بن مظعون أنه قال : « يا رسول الله إِلّي رجلٌ تش عليّ العزوبة فائذن لي 
في الاختصاء. قال: لاء ولكن عليك بالصّيام » الحديث» وفي لفظ آخرَ أنه 
قال: «يا رسول الله أتأذنُ لي في الاختصاء؟ فقال: إِنَّ الله أبدلنا بالرّهبانية 
الحنيفيّة السّمحةٌ ». وأخرجَ ذلك من طريق عثمانٌ بن مظعونٍ الطبري . 

توله: « إِنَّ نفرًا من أصحاب النّبِيَ كه ؛ إلخ . أصلٌ الحديث : « جاء ثلاثة 


e 
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رهط إلى بوت أزواج اَن ية يسألونَ عن عبادة ابن يل فلما أخبروا كأنهّم 


05 المحلد السابع 








تقانُوهاء فقالوا: : وأينَ نحن من النبيْ يك قد فر اله له ما تدم من ذنبهِ وما 
تأحَوَّ فقال بعضهم » الحديث . 

توله: « لكني أصوم وأفطرٌ » إلخ . . فيه دليلٌ على أ المشروع هر الاقتصاة 
في الطاعات؛ أن إتعابٌ الس فيها والشديد عليها يفضي إلى ترك الجميع . 
والدِينُ يُسرٌء ولن يشا الدَّينَ أحدٌ إلا غلبُ؛ والشَّريعةٌ المطهّرةٌ مبيّدٌ عل 
التيسيرِ وعدم التنفير . 

توله : « فمن رغبٌ عن سنّتي فليس مني » المراد بالسّة: | الطريقةٌ . والرّغبة : 
الإعراض . وأراد لل أن التارك لهديه القويم المائلٍ إلى الرّهبانيّة خارجّ عن 
الاتباع إلى الابتداع» وقد أسلفنا الكلام على مثل هذه العبارة في مواطنّ من 
هذا الشرح. 

تولد: ١‏ فإنَّ خير هذه الأَمَةِ أكثرها نساءً » قيل : مراد ابن عباس بخير هذه 
الأمَةِ ال بيه كما يدل على ذلك ما وقعٌ عند الطّبرانيئَ بلفظ” : « فن خيرنا 
کان أكثرنا نساء » وعلئ هذا فيكو التقييد بهذ الأمَة الإخراج مثلٍ سليمانَ ؛ فاه 
كان أكثرٌ نساءً . وقيل : أراد ابن عبّاس أن خير امه محمَّدٍ من كان أكثرها نساء 
من غيرهِ ممن يُساويه فيما عدا ذلك من الفضائل . قال الحافظ : والّذي يظهرٌ أنَّ 
مراد ابن عبّاس بالخير النَّيْ با وبالامة : أخضَاء أصحابهء وكأنه أشارَ إلى أَنَّ 
ترك التزويج مرجوځ» إذ لو کان راجحًا ما آثْرٌ النيْ كله غيرةُ . 

ترله : ١‏ م عن التبثل » قد استدل بهذا النّهي . وبقوله في الحديث الأول 
١‏ فليتزوج » وبقوله: « فمن رغبٌ عن سنَّتي » وبسائر ما في أحاديثِ الباب من 
الأوامر ونحوها من قال بوجوب الاح . 





.)١١۳١۳( «المعجم الكبير»‎ )١( 








قال في « الفتح »*'“ : وقد قسّمَ العلماء الرّجِلَ في التزويج إلى أقسام : التائ 
إليه» القادرُ على مؤنهء الخائفٌ على نفسه؛ فهذا يُندبٌ له الكاح عند الجميع ؛ 
وزاد الحنابلةٌ فى رواية أنه يجبُء وبذلك قال أبو عوانة الإسفرايينيٌ من 
الشَّافعيّةَ وصرّح به في «(صحيحه )» ونقلة المصعبيّ في «شرح مختصر 
الجوينيٌ ؛ وجهًا وهو قول داود. وأتباعه. انتهئن. وبه قالت الهادويّة : مع 
الخشية على النّفس من المعصية . 

قالَ ابنُ حزم: وفرضٌ على كل قادر على الوطء إن وجدّ ما يتزوّجٌ به أو 
يتسرّئ أن يفعلَ أحدهماء فإن عجرٌ عن ذلك فليُكثر من الصَّومء وهوّ قول 
جماعة من السّلف. انتهئ . 

والمشهورٌ عن أحمدّ أَنَّهُ لايجبُ على القادر الثّائق إلا إذا خشيّ العنت» 
وعل؛ هذه الرواية اقتصرٌ ابنُ هبيرةَ. وقالَ الماورديٌُ: الذي نطق به مذهبُ 
مالك أنَّهُ مندوبٌ» وقد يجب عندنا فى حقٌّ من لا ينكفٌ عن الرّنى إلا به. 
وقال القرطبيٌُ: المستطيع الذي يخاف الضّررَ على نفسه ودينه من العزوبة 

وحكيئ ابن دقيق العيد”' الوجوبّ على من خاف العنتَ عن المازريٌ» 
وكذلك حكيّ عن التّحرِيمٌ على من يُخلُ بالرّوجة في الوطءٍ والإنفاق مع عدم 
قدرته عليه» والكراهة حيبت لا يضرٌ بالزّوجةٍ مع عدم التّوقانٍ إليه» وتزداذ 
)١(‏ «الفتح» (9/ .)١١١‏ 


(؟) حاشية بالأصل : في هذا السياق بعض تخليط كما لا يخفئ على المتأصل . اه. انظر 
«الفتح» (9/ ١١١-١١١‏ ). 


۲٦‏ المجلد السابع 








الكراهة إذا كان ذلك يُفضي إلى الإخلالٍ بشيءٍ من الطاعاتِ التي يعتادهاء 
والاستحبات فيما إذا حصل به معن مقصودٌ من كسر شهوة وإعفافٍ نفس 
وتحصين فرج ونحو ذلك» والإباحة فيما إذا اتفقت الدّواعي والموانعٌ. وقد 
ذهبت الهادويّة إلى مثل هذا التّفصيل » ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن 
هذه صفتهُ لما تقدّمَ من الأدلة المقتضية للتّرغيبِ في مطل النُكاح . 

قال القاضي عياض: هو مندوبٌ في حقٌّ كل من يُرجئ منة النّسلٌ ولو لم 
يكن له في الوطءٍ شهوة» وكذا في حى من لهُ رغبة في نوع من الاستمتاع 
بالنْساء غير الوطءء فأمًّا من لا نسل له ولا أرب له في النّساءِ ولا في الاستمتاع 
فهذا مباحٌ في حمَّهِ إذا علمت المرأةٌ بذلك ورضيت. وقد يُقَالُ: إِنَّهُ مندوبٌ 
أيضا لعموم: ١‏ لا رهبانية في الإسلام ) قال الحافظ 7" : لم أره هذا اللفظ› 
لکن في حديثٍ سعدٍ بن أبي وفاص عند الطبرانة : « إنَّ اللة أبدلنا بالرّهبانكة 
الحنيفية السّمحة ). . 
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۷- عن أنّس : أنَّ الى ل كان يَأَمْرُ بالبَاَق وَيَنْهَى عن التبتلٍ نَهْبَا 
شبد وَيقُولَ: « تَرْوجُوا الْودُوة اْولود؛ إل مكَائر كم الأنبياه يوم 
)۱( «الفتح» .)١١١/9(‏ 


(۲) «المعجم الكبير» )۷۷٠١(‏ بمعناه عن أبي أمامة . 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۸٥۱۵ء .)۲٤١‏ 
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6- وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو: أنَّ رَسُولَ الله ي قال: « انوا 
مهات الْأَولَادِ؛ اني أَبَاهِي بكم يَومَ الْقِيَامَةِ ». رَوَاهُمَا خمد . 


8- وَعَن مَعْقِلِ بن يَسَارٍ قال: جَاءَ رجل إلى التب كك فَقَال: | 


ع 2 ري 


َصَبْتُ امْرَأةَ ذَاتَ حَسَب وَجَمَالٍ وَإنَهَا لا تلد أنَترَوَجْهَا؟ قَالَ: « لا». 
أا الَانِيَةَ فَتَهَامُ َم تاه الثَالِنَهَ فَقَالَ: « تَدَوَجُوا الْوَدُودَ لْوَلُود ؛ فإني مکاٹر 
بكم ». رَوَاهُ أبُو دَاوَء وَالنّسَائِيْ"' 
حديثٌُ أنس أخرجة أيضًا ابن بان" وصشْحة؛ وذكرة في « مجمع الزائدٍ 
في موضعين فقالَ في أحدهما“: روا أحمد» والطّبرانيُ في « الأوسط ۲ من 
طريق حفص بن عمرٌء عن أنس » وقد ذكرة ابن أبي حاتم› وروی عنهُ جماعة. 
وبقيّةٌ رجاله رجال الصّحيح . وقالٌ في موضع خر : وإسنادة حسنٌ . 
وحديتٌ عبدٍ الله بن عمرو أشارَ إليه الْرْمِذْيُ . وقالَ في ١‏ مجمع الزُوائدٍ »”" 
وفيه [حُبِيْ]”" بن عبد الله [المعافري]» وقد وثقَ وهو ضعيتٌ. 
وحديثُ معقل أخرجة أيضًا ابن حبّانَ» وصحححه كُ الحاكة 1 


.)۱۷۲ «المسند) (9/ الاق‎ )١( 
.)55 256 /5( والنسائى‎ »)5١6٠0( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


(۳) أخرجه: ابن حبان ١ )٤( .)٤٩۲۸(‏ مجمع الزوائد » .)٠٠١ /٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه: أحمد »)١158/7(‏ والطبراني ذ فى «الأوسطا (0949ه)., 
(1) « مجمع الزوائد « )€ .(YoA/‏ 070 « مجمع الزوائد ): (508/5). 


() فى « الأصل »: جرير. والمثيت من 7 سند أحمد » و3 مجمع الزوائد » 5 ۲0۸). 
(9) في ١‏ الأصل»: العامري. والمثبت من ١‏ مجمع الزوائد». 
)٠١(‏ أخرجه: ابن حبان (5078)» والحاكم .)١77/5(‏ 


0 المجلد السابع 








وفي الباب أحاديثٌ قد تقدّمت الإشارة إليهاء وقد تقدمَ تفسيرٌ 3 تفسيرٌ المَبمَلٍ . 
والولود: كثيرةٌ الولدٍ. والودودٌ: المودودةٌ لما هي عليه من حسن الخلق 
والتّوددِ إلى زوج وهو فعول بمعنل مفعولٍ. والمكاثرة دم م القيامة : إنْما 
تكونُ بكثرة أمّته لا . 

وهذهٍ الأحاديتُ وما في معناها تدل على مشروعيّةِ التُكاح» ومشروعيّة أن 
تكو المنكوحة ولودًا. قال الحافظٌ في « الفتح “بعد أن ذكرٌ بعض أحاديث 
الباب ما لفظةُ: وهذه الأحاديثٌ وإن كا في الكثير منها ضعفٌ فمجموعها يدل 
على أن لما يحصل به المقصودٌ من التّرغيب في اليّرويج أصلاء لكن في حقّ 
من يتان من انسل . انتهى . وقد تقدمَ الكلامٌ على أقسام التكاح . 

- - وَعَنْ جَابِرِ : أن الي كك ان لَه : ١‏ يا جَابرٌ َرَوَجتَ بكرًا آَم 
َيَمَا؟ » قال : تيا . فَقَالَ: « هلا زوجت بكرا تلاعبُهَا وتلاعيكڭ؟ ). روَا 
الْجَمَاعَة9© , 


: تنح الْمَرْأَةُ ريع‎ ١ : وَعَن أبي هريره ع" عن الب كله قال‎ -5١ 
2 الها ولحسيها. ولخمالهاء ولدينهاء فَاظفَدُ بذَاتِ الدين : تربت يداك‎ 


و 


20 ه Ty‏ 
رَوَاهُ ل > لجماعة إلا التَرْمِذِيّ 6 


0010 « فتح الباري ) .)١١١/9(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (١/۱۲۳)ء» »٦1/۷(‏ مم (48/ 5١٠1ل‏ ومسل (5/ 1۷0 
5ا)ء وأحمد (۰۳۰۸/۳ ۳۹۰)ء وأبو داود 2)5١58(‏ . والترمذي (۱۱۰۰)» 
والنسائي »)5١/5(‏ وابن ماجه .)١1850(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (4/۷)» ومسلم »)١75/5(‏ وأحمد (EA)‏ وأبو داود 
(TEV)‏ والنسائي (20>» وابن ماجه .)١868(‏ 


كتاب النكاح 8 








سر 


65- وَعَنْ جَابر : أنَّ التب ا قَالَ : « إنَّ الْمَرْ لْمَرْأَةَ تتكخ عَلَى دِينِهَا 


وَمَالِهَا وَجَمَالِهَاء فَعَلَيِكَ بذَاتِ الدّين تَرِبَتْ يَدَاكَ ». رَوَاهُ مُسْلِمُء وَالتَرْمِذِي 
لاع تم لدءو(١)‏ 
وصححه ٠‏ 


ترله ١:‏ بكرًا » هى الى لم توطأ. والئَيّبُ : هي التي قد وطئت . قرله : « تلاعبها 
وتلاعبك » زادً البخاريٌ في رواية له في التّفقاتٍ : « وتضاحكها وتضاحكك » 
وفي رواية لأبي عبيلٍ : ( تداعبها وتداعبك ) بالدال المهملة مكان اللام. 

وفيه دلیل علئ استحباب نکاح لأبكار إل لمقتض لنكاح اتیب كما وقعَ 
لجابر فان قال لنب يل لما قال له لهُ ذلك : «هلكَ أبي وترك سبع بناتٍِ - أو 
تسعَ بنات - فتزوّجتٌ ٿيا کرهت أن أجيئهن بمثلهن . فقال : باركَ اللَّهُ لك ». 
هكذا في البخاريٌ في التّفقاتٍء وفي روايةٍ له ذكرها في المغازي من 
( صحيحه ): ١‏ كن لي تسع أخوات» فكرهتٌ أن أجمع إليهن جارية خرقاءً 
مثلهنَّ» ولكن امرأةً تقوم عليهن وتمشطهنّ» قال: أصبت ». 

قرله: « تنك المرأةٌ لأربع » أي: لأجل أربع. قرله: ١‏ لحسبها» بفتح 
الحاء والسين المهملتين بعدهما باءٌ موححدةٌ أي : شرفهاء والحسبُ في الأصل 
الشَّرفُ بالآباءء وبالأقارب» مأخوذ من الحساب؛ لأمهّم كانوا إذا تفاخروا عدوا 
مناقبهم ومآئْرٌ آبائهم وقومهم وحسبوهاء فيُحكمُ لمن زادٌ عدده على غيره. 
وقيلَ: المرادُ بالحسب ها هنا الأفعال الحسنةٌ. وقيلَ: المال» وهو مردودٌ 
بذكرو قبله . 





)210 أخرجه : مسلم )1۷0/6( والترمڏذي كفم ١١‏ ). 


"مم المحلد السابع 








ويُؤخذ منه أن الشّرِيفَ النّسِيبَ يُستحبٌ له أن يتزوّجٌ نسيبةً إلا إن تعارض 
نسيبة غير دينة» وغيرٌ نسيبة ديق فتقدّمُ ذاثث الدينء وهكذا في كل الصّفَاتِ . 
وأمّا ما أخرجة أحمدُ والنّسائِيُ؛ وصحّححة ابنُ حبَّانَ» والحاكم من حديث 
بريدة رفعه: (إِنَّ أحسابت أهل الذنيا الذي يذهبونَ إليه المال» فقال 
الحافظظ 0 : يُحتملٌ أن يکود المرادُ أله حستُ من لا حست له فيقومٌ السب 
الشريف لصاحبه مقامٌ الما لمن لانسبّ له ومنهُ حديثٌ سمرةً رفعة: 
« الحسبٌ: المال» والكرمٌ: التّقوى » أخرجة أحمدء والتّرمذى وصححه هو 
والحاكة” ". قولك: « وحمالها») يوخ منه استحباتٌ نكاح الجميلة» ويلحى 
بالجمالٍ في الذات الجمال في الصَّفَاتِ. 


تولے: ١‏ فاظفر بذاتٍ الدّين » فيه دليلٌ على أنَّ اللائ ت بذي الدّين والمروءة 
أن يکود الدينُ مطمح نظره ه في كل شي يءٍ لا سيّما فيما تطول صحبتة كالرَّوجة. 
وقد وفع في حديث عبدٍ اللّهِ بن عمرو عند ابن ماجه» والبزار» والبيهقت”*) 
رفعه: ١‏ لا تزوّجوا النْساءَ لحسنهنٌ فعسئ حسنهنٌ أن يردن ولا تزوّجوهنٌ 
لأموالهن فعسئ أموالهنّ أن تطغيهنٌ» ولكن تزوّجوهنٌ على الدّينء ولأمةٌ 
سوداءً ذاتٌُ دين أفضل ». ولهذا قيلٌ: إِنَّ معن حديث الباب الإخبارٌ منة يلا 
بما يفعلة النّاس في العادةٍ» فإتمم يقصدونٌ هذه الخصال الأربعء وآخرها 
عندهم ذاتٌ الذين» فاظفر يا المسترشد بذاتٍ الدين. ٠‏ 





.17/5( والحاكم‎ 4217٠ 0( أخرجه: : أحمد (0/ 06791 والنسائي (7/ 4634 وای حبان‎ )١( 
.)١76/9( «الفت»‎ 6 
.(To0/) (T/1) والحاكم‎ «(TYTY1) والترمذي‎ (1١ /( فرة أخر جه : أحمد‎ 
.(A* /0( والبيهقي‎ ›»)۲٤۳۸( والبزار‎ »)١859( أخرجه : ابن ماجه‎ (0 

وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف وراجع : (الضعيفة) .)١١5٠0(‏ 


كتاب النكاح o1‏ 








تولك: ١‏ تربت يداك » أي : لصقت بالتراب: وهيّ كنايةٌ عن الفقر. قال 
الحافظٌ : وهوّ خبرٌ بمعنئ الدّعاء لكن لا يُرادُ به حقيقتة» وبهذا جزم صاحب 
«العمدة»» وزادٌ غيرهُ أ صدورَ ذلك من الى بي في حق مسلم 
لا يُستجاتث؛ لشرطه ذلك على ربّه. وحكئ ابن العربيٌ أن المعنى استغنت . 
ورد بأنَّ المعروفٌ أتربّ إذا استغنيل» وتربٌ إذا افتقرّ. وقيلَ: معناة ضعف 
عقلك» وقيل : افتقرت من العلم› وقيلٌ: فيه شرط مقدَّرٌ أي: وقعَ لك ذلك 
إن لم تفعل» وربّحة ابن العربيٌ . وقيلَ: معن تربت: خابت . 

قال القرطبئٌ : معنيل الحديث أنَّ هذه الخصال الأربعَ هيّ التي يُرعْبُ في 
نكاح المرأةٍ لأجلهاء > فهو خبرٌ عمًا في الوجودٍ من ذلك لا أنه وق الأمرُ بو» بل 
ظاهرهُ إباحةُ التكاح لقصدٍ كل من ذلك . قال : ولا يْظنٌ من هذا الحديث أن 
هذه الأربعَ يو خذ منها الكفاءة أي : تنحصرٌ فيهاء فَإِنَّ ذلك لم يقل به أحد - 
فيما علمت - وإن كانوا اختلفوا في الكفاءةٍ ما هيّ» وسيأتي الكلامٌ على الكفاءة . 


باب خطبة المُجْبَرَةِ إلى وَلِيْهَا وَالرَشِيدَةٍ إلى نَفسِهَا 


-٣‏ عَن عِرَاكِ عَنْ عُرْوَة: ان اللي يك حَطبَ عَائِشَةَ إِلَى أبي بكر 
فَقَالَ لَه أو بكر : نما أنَا خوك . فَقَالَ: «أنت أخى فى دين الله وكتابه . 
وهی لى خلال ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ هَكَذًا مُرْسَلَا'" . 

۴ - - عن م سمه قالث: 1 لَمَا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَرْسَلَ ي الب كك 
حاطب بْنَ أبى بَلْتَعَةَ يَحْطَبْنِى لَه كَقُلْتُ لَه : إِنَّ لى بنتاء وَآئا غَيُورٌ . فَقَال : 
)١(‏ «الفتح) (9/ 326 .)١‏ 

(۲) « صحيح البخاري » (۷/ ٠1‏ ۷). وراجع : ١‏ الفتح ) لابن حجر .)۱۲٤-۱۲۴۳/۹(‏ 


م المحلد السابع 








.4 ما ا بها ذو الله أَنْ بُغِْيَهَا عَنْهَاء وَأَدْمُو الله أَنْ يَذْعَبٌ بِالْغَيِرَةِ‎ ١ 
2600 


الحديثٌ الأول فيه دليل على أنَّ خطبةً المرأة الصغيرةٍ البكر تكونٌ إلى 
وليّها. قال ابن بطالٍ: وفيه أنَّ لني عن إنكاح البكر حى تستأمر مخصوص 
بالمالغة الي يُتصوَّرُ منها الإذنُ: وأما الصغيرة فلا إذنَ لهاء وسيأتي الكلام على 
ذلك في باب ما جاءَ في الإجبار والاستئمار. 

توله: «وأنا غيُورٌ » هذه الصْيغة يستوي فيها المذكّرُ والمؤنّتُ فيقولٌ كا؛ 
واحدٍ منهما: أنا غيُورٌء والمرادُ بالغيرة الّتى وصفت بها نفسها أمَا تَغارٌ إذا 
توج زوجها امرآة أخرئ. والئِيْ بي قد كانَ له زوجاتٌ قبلها. قال في 
« القاموس »: وأغارَ أهله : تروّحٌ عليها فغارت . انتهئ . 

وفيه دليلٌ على أنَّ المرآة البالغة اليه تحطبُ إلى نفسهاء وسيأتي الكلامُ 
عل هذا. ) 

باب التّهي أنْ يَخْطْبَ الرَّجُلْ على خطبة أخيه 
6- عَنْ عُقْبَةَبْنِ عَامِر : أنّ رَسُولَ الله يله كَالَ: « الْمُؤْمِنُ أَخُو 


الْمُؤْمِن» لا جل لِلمُؤْمِنٍ أن بع عَلَى بيع أخيه. ولا يطب على خطبة 
أخبه ه حت ذز ( . رَواه أَحْمَدُ وَمْسْلِهُ9. 


(Y/Y) ) صحيح مسلم‎ ١ (0١) 
.)١59//5( وأحمد‎ c(4 /4) أخرجه : مسلم‎ (۲( 











5 وَعَنْ أبي هْرَيْرَّة ى: عن اللي له قال : « لا يَحْطبُ الرَّجُلُ عَلَى 
خطبة أخيه حَنَّى يكح أو : يدك ». روه البُخَارِيُ وَالنّسَائِ”' . 

771 - وعن بن عر أنّ رَسُوَلَ الله يلل قَالَ : « لا يَحْطبُ الوَجُلُّ 
على خطبة الرّجل حَتّى رك الخايلب قبله أذ يأ ن لَهُ الْخَاطبُ ». روَا 
خمد تاي 00 
تولك: ولا بخطت ) ال استدل ذا الحديث على ريم الخطة عل 
الخطبة؛ لقوله فى أوَّلٍِ الحديث : « لا يحل ؛ وكذلك استدل بالنّهى المذكور 
في حديث أبي هريرةً وحديثِ ابن عمرٌ وفي لفظ للبخاريٌ: ١‏ نه أن يبِيعَ 
بعضكم على بيع بعض أو يخطبّ ». وفي لفظ لأحمدّ من حديث الحسن عن 
سمرةً: «أنَّ رسول الله ية من أن يخطبّ الرّجل على خطبة أخيه ». وقد 
ذهب إلى هذا الجمهورٌء وجزموا بأنَّ الئّهِيّ للتّحريم كما حكئ ذلك الحافظ 
في « فتح الباري ۳ 

وقالَ الخطابٌ: إِنَّ النّمِيَ ها هنا للتّأديب وليسّ بنهي تحريم بيبطل العقدَ عند 
أكثر الفقهاء . قال الحافظ : ولا ملازمةً بين كونه للنّحريم وبِينَ البطلانِ عند 
الجمهور. بل هوّ عندهم للتحريم» ولا يبطل العقد. وحكئ النّوويٌ أن النّهيَ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (74/9)» والنسائي (5/ 077 . 

(۲) أخرجه: البخاري »)۲٤/۷(‏ وأحمد ,.)١57 ۰۱۲۲ .7١/5(‏ والنسائی (5/ ۷۳ 


5 ع). 
(۳( «الفتح» .)١194/9(‏ 








فيه للتحريم بالإجماع» ولكنّهم اختلفوا في شروطه؛ فقالت الشَّافعيّة والحنابلة : 
قالت الهادويّة فلو وقح التصريح بالرّدْ فلا تحريمَ» ولیس فى الأحاديث ما يدل 
علئ اعتبار الإجابة . 

وآمّا ما احتج به من قولٍ فاطمة بنتِ قيس لبي كيا أن معاوية وأبا جهم 
خطباها فلم يُنكر النَِىُ ية ذلك عليهماء بل خطبها لأسامة فليس فيه حجّةٌ كما 
قال النّوويٌ ؛ لاحتمالٍ أن يكونا خطباها معّاء أو لم يعلم الثاني بخطبة الأَوّلٍ 
الي بيا أشارَ بأسامةة ولم يخطب كما سيأتي» وعلئ تقدير أن يكونَ ذلكَ 
خطبةٌ فلعلّهُ كان بعد ظهور رغبتها عنهماء وظاهبٌ حديث فاطمةً الآتى قريبًا أنَّ 
أسامة خطبها معَ معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى النّبِىَ عله . 

وعن بعض المالكيّة : لا تمتنع الخطبةٌ إلا بعد التراضي على الصداق» 
ولا دليلَ على ذلكٌ. وقال داودُ الظاهريٌ”': إذا تزوّجها الثاني فسح الكاح 
قبل الدّخولٍ وبعدةُ» وللمالكيّة في ذلك قولانٍ؛ فقال بعضهم: يسح قبل 
لا بعدة. قال في ١‏ الفتح * : وحبَةُ الجمهور أنَّ المنهئّ عنهُ الخطبةٌ وهي 
ليست شرطا في صحَّحةٍ التُكاح» فلا يُفسخ النُكاحٌ بوقوعها غير صحيحة. 
)١(‏ حاشية بالأصل: هذا مترتب على كلام في «الفتح» قبله ولا بد منه» ولفظه: وإذا 

وجدت شروط التحريم ووقع العقد الثاني فقال الجمهور: يصح مع ارتكاب التحريم . 

يفسخ مطلقاً أولا يفسخ مطلمًا - وقال بعضهم يفسخ. وبهذا تعرف اختلال كلام 

الشارح . 
(۲) «فتح الباري » (9/ .)5٠١‏ 








ترله : ١‏ لا يخطبٌُ الرَّجلُ على خطبة الرّجل » ظاهر أنه لا يجوز للرّجلٍ أن 
يخطبّ على خطبة الفاسق ولا على خطبة الكافر» نحوٌ أن يخطبّ ذميّة» فلا 
يجورٌ لمن يُجِوّرُ نكاحها أن يخطبهاء ولكنَّهُ يميد هذا الإطلاق بقوله في حديثِ 
أبي هريرةً : «لا يخطبُ الرّجِلّ على خطبة أخيه » فَإِنّهُ لا أحوَّةً بين بينَ المسلم 
والكافر» وبقوله في حديث عقبة: ١‏ المؤمنئ أخو المؤمن ؛ إلخ. فإنه يُخرج 
بذلك الفاسقّ. وإلئ المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاستق ذهب 
الجمهورٌء قالوا: والتَعبِيدُ بالأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وذهبٌ 


+ f 0-7 


الأوزاعئٌ وجماعةٌ من الشَّافعيّةِ أَمَا تجوز الخطبة على خطبة الكافر» وهو الظاهرُ . 
وله : « حى يترك ). وفي حديث عقبة « حت يذرَ ) وفي ذلك دليل على 

أنه يجوز للآخر أن يخطبّ بعد أن يعلمَ رغبة الأول عن التكاح» وأخرجٌ 

أبو | لشيخ من حديث أبي هريرةً مرفوعا : « حت ينكس أو يدع ) قال الحافظ 209 . 


سے 9 8 0 595 
سي افير سآ ى 51 ۰ لبه + ھ4 
يات اله 1 6 

ل 5-9 کے Hh‏ 


4- عَنْ فَاطِمَةَ بنتِ قيس : أنَّ رَوْجَهَا طَلْقَهَا ثََانَاء فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا 
رَسُولُ الله يكل سُكْتئ ولا تَقَقَة فَالَتْ: وَكَالَ لي رَسُولُ الله يلل : « إذَا 
عالت فقي . فاده حَطَبَهَا مُعَاوِيةُ وَأبُو جَهم وَأسَامَُ بن رد تقال 
رَسول الله ل : ١‏ أا معَاوَِةُ كَرَجُلُ ترب لا مال له وما أبُو جَهُم فَرَجُل 
ضَرَابٌ لِلنْسَاءِء وَلَكِنْ أُسَامَةُ » . فَقَالَتْ بيدِها مَكَذًا أَسَامَةُ أَسَامَةُ! فَقَالَ لَهَا 


.)١994/9( «الفتح»‎ 01) 





سول الله كل : « طَاعَةٌ الله وَطَاعَةٌ رَسُوَلِهِ ». فَالَتْ : فْتَدَوَجْيْهُ فَاغْتَبَطْتٌ . 
9 الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَار يت( , 

۹-- وعن أبن عَبّاس : #وفِيمًا عرصم بو من حِطْبَةَ يسوج [البقرة : 
٠‏ يَقُولُ: إِني ريد الموج وَلَوَدِدْت آنه يُسْرَ لي امْرَآة صَالِحَةٌ. رَوَاه 
البځارو 7 

۰- - َع سُكَيَة بت حلاف : اسْتأدْنَ عَلَيَ محمد بن علي ول 
تقض عِد تي مِن مَهلكَةِ زَوْجِي. قال : قَذْ عَرَفْتِ قَرَابتيي من رَسُولٍ الله يك 
فرتقي من لي ومؤضمي بن ارب . لت : حفر الله لك با آبا عفر" 
رسول الله يك ويه على و وقد اذ دحل سول اله ل على أن لم , سَلَمَةَ 1 
مُتَأَيَمَةٌ مِنْ أَبى سَلَمَةَ فَقَالَ : لذ لنت ى رسول الله 2 وجيزئة ين 


کے 


سے 


حَلْقَه وَمَوْضْعِوِ مِنْ قَوْمِي » كانت تلك خطبتهُ. روَا الدَارَقَطَنِئْ” " . 

حديثٌ سكينة رواهُ الدّارقطنيُ من طريقٍ عبد الرّحمن بن سليمانَ ابن 
الغسيل عنهاء وهيّ عمِّتهُء وهو منقطعٌ؛ لأنّ محمد بنَ على هو الباقرُء ولم 
يدرك الى ل . 


(۱) أخرجه: مسلم /٤(‏ ۰۱۹۸ ٩۱۹۹)ء‏ وأحمد »)٤۱۲ »4١١/5(‏ وأبو داود »)۲۲۸٤(‏ 
والترمذي »)١١70(‏ والنسائى (5/ »)۷٥١‏ وابن ماجه .)5١50 ۰۱۸٦۹(‏ 

١ (۲(‏ صحيح البخاري » (18/0). 

(۳) « سنن الدارقطني » (۳/ 5 57). 
وأخرجه أيضا: ابن سعد في ١‏ الطبقات » (۸/ ٤٦)ء‏ الطبري في ‹ التفسير ١‏ (۲/ 
۹). والبيهقي (۱۷۸/۷). 


كتاب التكاح oy‏ 








توله: ١‏ لا سكنئ ولانفقة » سيأتي الكلامٌ على ذلك . 


ترلك: ١‏ معاوية » اختلفٌ فيه؛ فقيلَ: هو ابن أبي سفيانء وقيلَ غيرة» وفي 
( صحيح مسلم ١‏ التصريح أنه هو. توله : « فرجل ضراب » فى روايه : 
١‏ لايضِعُ عصاهُ عن عاتقه » وهو كناية عن كثرة ضربه للنْساءِ كما وقعٌ التصريح 
بذلكَ فى حديث الباب . قوله: « فاغتبطتٌ » الغبطة - بكسر الغين المعجمة - : 
حسن الحال والمسرّة» كما فى « القاموس ». ) 

تولح: ١‏ يقول : إني أريد التزويج ) هو تفسير التعريض المذكور في 
الآية . قال الرّمخشريُ: التَعريضُ أن يذكرّ المتكلّمُ شيئًا يدل به على شيء 
لم يذكرةُ. وتعقّبَ بأنّ هذا التَعرِيفَ لا يُخْرجٌ المجارٌ. وأجابَ سعد الدين 
بأَنَهُ لم يقصد التّعريكفء ثم حمق التّعريض بِأنهُ ذكرٌ شيءٍ مقصودٍ بلفظ 
حقيقئٌ أو مجازيٌ أو كنائيٌ ليدل به على شيءٍ آحرّ لم يُذكر في الكلام» 
مثلٌ أن يُذكرَ المجيءٌ للتسليم ومرادة التقاضي» فالسَّلامُ مقصودٌ والتقاضي 
عرض أي: أميل إليه الكلامُ عن عرض أي جانب» وامتارٌ عن الكناية فلم 

والحاصلٌ أمَّما يجتمعانٍ ويفترقانٍء فمثلُ: جثت لأسلمَ عليك» كناية 
وتعريضٌ. ومثلٌ: طويلٌ النْجادِء كناية لا تعريض» ومثلٌ: آذيتني فستعرف› 
خطابًا لغير المؤذي» تعريض بتهديدٍ المؤذي لا كناية . 

وقد قيلَ في تفسير النّعريض المذكور في الآية: أن يقول لها: إني فيك 
لراغبٌ» ولا يستلزمٌ التصريح بالرّغْبَةٍ التَصريح بالخطبة» ومن التعريض ما وقع 
فى حديث فاطمةً بنت قيس عند أبى داودّ : أنَّ الى ل قال لها: ١‏ لا تفوتينا 
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بنفسك » ومنهُ قول الباقر المذكور في الباب» ومنه قوله بيه لأمّ سلمة كما 
فى الحديث المذكور. 


قال في « الفتح » : واتفقَ العلماء على أنَّ المراد هذا الحكم من مات عنها 
زوجهاء واختلفوا في المعتدّةِ من الطَّلاقٍ البائن» وكذا من وقفٌ نكاحهاء وأ 
الوّجعيّةٌ فقال الشَّافعيُ : لا يجورٌ لأحدٍ أن يُعرّضٌ لها بالخطبة فيها. 

والحاصلٌ أن التّصريحٌ بالخطبة حرام لجميع المعتذَّاتِء والتُعريض مباحٌ 
للأولئ حرامٌ في الأخيرةء مختلفٌ فيه في البائن . 

واختلفت فيمن صرّحَ بالخطبةٍ في العدّةٍ لكن لم يعقد إلا بعد القضائهاء فقا 
مالك: يُفارقها دخلَ أو لم يدخل. وقالَ الشَّافِعىُ: يصح العقدُ وإن ارتكبَ 
النّهَ بالتصريح المذكور؛ لاختلافٍ الجهة. ) 

وقالَ المهلْبٌُ : علَّةُ المنع من النّصريح في العدَّةٍ أن ذلك ذريعة إلى المواقعة 
في المدَةٍ التي هي محبوسةٌ فيها على ماء الميّتِ أو المطلق . وتعقّبَ بأل هذه 
الله تصلحٌ أن تكونٌ لمنع العقدٍ لالمجرّدٍ التّصريح. إلا أن يُقَالَ: اللَصريحُ 
ذريعة إلى العقد والعقدٌ ذريعةٌ إلى الوقاعء وقد وقعَ الاتفاق على أَنَّهُ إذا وقعَ 
العقدُّ في العدَةٍ لزم لغري بينهما. واختلفوا هل تح لهُ بعد ذلك؟ فقالّ مالك 
واللْيتُ» والأوزاعئ: لايح نكاحها بعدٌ. وقالَ الباقونَ: بل يحل لهُ إذا 
انقضت العدةٌ أن يتزوّجها إذا شاء. 


.)۲۲۸۷( «سنن أبى داود»‎ )١( 
.)۱۷۹ /٩( » فتح الباري‎ « )۲( 








سے 8 0 6 م 4 1 ديفا 
بات النّظر إلى الْمَخْطوبَة 
٠‏ + 2 چ 


في حَدِيثِ الراب الْمتَمَقٍ عليه : فَصَعَدَ فيهًا النَظرَ وَصَوَبَهُ . 
51١‏ و عَنْ الْمُغِيرَة بن شُبَةَ: أنه خَطبَ امْرَأَةَ فقال النَبِنْ 6 : 
١‏ انظ إِلَبِهَا فَإِنّهُ أخرَى أَنْ ودم بيك مَا). رَوَاهُ الْسَمْسَةٌ إلا أبا اود" . 


- وَعَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطبَ جل امْرَأَةَ كَقَالَ النّئ كَل 


: انظز إليها ؛ فان فى يِن الأنَصَار شيعا ). روَا أَحْمَدُ وَالنَّسَائِه 7") 
۳-وَعَن جار قَالَ : سمغت الي يله يفو لُ: « إا خَطْبَ أَحَدكمُ 
الْمَوْآَةَ فَقَدَرَ أن يَرَى مها بَعْض ما يَدْعُوهُ إلى نكاجها فَلْيَفْعَلَ ». روَا 


َحْمَدء وأو داو . 


A‏ 5 اليه 


: وعنُ موسئ بن عبد الله عن ابي حَميْلٍ - او حميدة - قال‎ - ٣٤ 


قال رسول الله كا : ١‏ إذا طب أَحَدَكمْ امْرَأةَ فلا جاح عَليه أنْ يَنْظرَ ينها 
إذَا كَانَ» إِنْمَا يَنظرٌ إلَيها لخطبة وَإِنْ كائث لا تَعْلّمُ ». رَوَاهُ مذ" . 


.)751/45( سيأتي برقم‎ )١( 
,)7١ 14۹/0 والنسائي‎ :»2٠١810( أحمد (5/ 27415 555)» والترمذي‎ 0 (۲( 
.(TY/۷) وراجع: « العلل » للدارقطني‎ .)١855( بن ماجه‎ 

)۳( ا أحمد (؟/787. 2»)554 والنسائي (5//ا) وهو في (صحيح مسلم) 
(I< /6)‏ 

62 أخرجه : أحمد (۳/ )ل وأبو ذاود (TAY)‏ 
وراجع : 7 الصحيحة » (99). 

(0) « المسند » (6/ 575). 
وراجع : « الإصابة » (۷/ 46). 
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و 


5- وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْن مُسْلَمَةَ قال: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله ب يَقُولُ : 
إذا ألقَئ الله عَرْ وَجَلَّ في قَلْبٍ امرئ خطبة امْرَآةٍ فلا بَأسَ أَنْ يَنْظرَ 
ِلَيِهَا؛. رَوَاهُ خمد وَائِنُ ماج(" . 

حديث الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القرآنٍ صداقًاء ويأتي 
الكلامُ عليه هنالكَ إن شاء الله . 


ابي 


وحديتثٌ المغيرة أخرجه أيضًا الذارمئ› وان ان وصححه . 


2ر1 ع ے2 © ¢ ر ۳ ع 
وحديث ابي هريرة اخرجه أيضًا مسلمٌ في ( صحيحه )” '' من حديث ابی 


حازم عنه ولفظه : « كنت عند الْنَبِيٌ مَل فأتاهُ رجل فأخبرة أنه تزوّجَ امرأةٌ من 
الأنصارء فقال رسول الله كله : أنظرتٌ إليها؟ قالَ: لا. قال : فاذهب فانظر 
إليهاء فإِنَّ في أعيْن الأنصار شيًا ». 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا الشّافعِينُ وعبد الرَّرَاقِء والبرّارُ والحاكة”*' 
و صسحه قال الاوز( . ورجاله ثقاتء وفى إسناده محمد بن إسحاق » 
ورواية الحاكم فيها واقد بنُ عمروء وكذا رواية الشَّافعىٌ وعبدٍ الرَّرَّاقِ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 597)» وابن ماجه .)١1855(‏ 


(0) أخرجه: الدارمى »)١75/7(‏ وابن حبان .)٤١٤۳(‏ 


)۳( أخر جه : مسلم .)١57/5(‏ 
(5) أخرجه: الحاكم (۲/ »)٠١١‏ وعبد الرزاق .)٠١۳۴۳۷(‏ 
(5) «الفتح» (۹/ »)۱۸١‏ وفيه قال الحافظ : «وسنده حسن). . 


كتاب النكاح 04١‏ 


وحديثٌ أبي حميدةً أخرجةُ أيضًا الطبراني“ والبرّارُء وأوردةٌ الحافظ في 
« التلخيص » )1 وسكت عنهُ. وقال في ١‏ مجمع الزَوائدٍ ) 7" : رجالٌ أحمد 


رجال الصحيح . 
وحديثٌ محمد بن مسلمة أخرجة أيضًا ابن حبّانَء والحاكه”*' وصحّححاة 
و سكتٌ عنهٌُ الحافظ فى « التلخص » . 


وفي الباب عن أنس عند ابن حبَّانَ والدّارقطنيّ؛ والحاكم» وأبي عوانة" 
وصحّحوه وهو مثلّ حديث المغيرة. وعنه أيضًا عندٌ أحمدٌ والطبراني 
والحاكم» والبيهقئ”"': « أن النَبِىَ بيه بعت أمَّ سليم إلى امرأة فقال: انظري 
عرقوبيها وشمي معاطفها ». واستنكرهٌ أحمد. والمشهورٌ فيه من طريق عمارة 
عن ثابت عنه» ورواه أبو داودٌ في « المراسيل ^ عن موسيل بن إسماعيل» 
عن حماد مرسلا قال : ورواه محمد بنُ كثير الصَّنعاني عن حماد موصولا. 
وعن محمَّدٍ ابن الحنفيّة عند عبد الرَّرَّاقِ”'' وسعيدٍ بن منصور: « أن عمرّ خطبَ 
إلى علي ابنتهُ ام كلثوم» فذكرٌ له صغرهاء فقال: أبعت بها إليك فإن رضيتَ 
فهيَ امرأتك. فأرسل ا إليه» فكشف عن ساقهاء فقالت: لولا أَنَكَ أمية 
المؤمنينَ لصككتٌ عينيك » . 


.)١518( )» والبزار « كشف‎ »25١١( الطبراني في « الأوسط»‎ )١( 

(۲) « التلخيص » .)7١57/9(‏ (۴) « مجمع الزوائد » (75/14؟). 
(5) ابن حبان .)٤٩٤۲(‏ والحاكم (۳/ 475). 

(5) « تلخيص الحبير ) (7”05//7). 

(5) أخرجه: ابن حبان 450 225١‏ والدارقطني (۲/ »)۲٠۳‏ والحاكم (۲/ .)١155‏ 
(۷) أخرجه: أحمد (۳۱/۳). والحاكم (؟/57١)»‏ والبيهقي (۷/ ۸۷). 

(۸) أبو داود في « المراسيل » .)5١5(‏ (9) أخرجه: عبد الرزاق (05ه١١).‏ 
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تولك: « أن يُوْدمَ بينكما » أي: تحصل الموافقةٌ والملاءمة بينكما. 

ترلد: « فإنَّ في أعين الأنصارٍ شيئًا ‏ قل : عمش» وقيلَ: صغرٌ. قال في 
« الفتح *' : الثاني وق في رواية أبي عوانة في « مستخرجه » فهر المعتمد. 

وأحاديتُ الباب فيها دليل على أنه لا بس بنظر الرّجل إلى المرأة التي يُريدُ 
أن يتزوّجهاء والأمرٌ المذكورٌ في حديث أبي هريرةً وحديث المغيرة وحديثِ 
جابر للإباحة بقرينة قوله في حديثِ أبي حميدٍ: ١‏ فلا جناح عليه ؛ وفي حديثِ 
محمَّدٍ بن مسلمة: «فلا بأسّ» وإلئ ذلك ذهب جمهورٌ العلماءء وحكى 
القاضي عياض كراهتةء وهو خطأ مخالفٌ للأدلّة المذكورة ولأقوالٍ أهل 
5" : 

وقد وقعَ الخلافُ في الموضع الذي يجورٌ النَظرُ إليه من المخطوبة؛ فذهبَ 
الأكثرُ إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفّينٍ فقطء وقالَ داوةٌ: يجو لظ إل جميع 
البدنِ. وقالَ الأوزاعي: ينظرٌ إلى مواضع اللحم. ۰ 

وظاهرُ الأحاديث له يجو لهُ اظ إلبها سواءٌ كان ذلك بإذنها أم لاء وروي 
عن مالك اعتبارٌ الإذنٍ. 
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.)۳۳۹ /۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( .)۱۸١/۹( » «فتح الباري‎ )١( 


كتاب النكاح < ot‏ 








70- وَعَنْ عَامِر بْن رَبِيعَةَ قَالَ: قال رسول الله كَهِ: « لا يَخْلْوَنَ 
رَجُلّ بامْرَأَةٍ لا جل لَهُ؛ فَإِنَّ لهم ليطا ل مخرة . . رَوَاهُمَا خمد . 


- وَعَنْ أبى سَعيل : أن الي كلقا دلا بنك تجاه | إلى عَوْرَةٍ 
الرَجُل» ولا تَنْظُرُ الْمَرْآُ إلى عَوْرَةٍ الْمَرَأة» ولا يفضي الرَّجُلٌ لك الل في 
الوب الْوَاحَدِ ولا الْمَدْأهٌ إلى الْمَرْأَة ذ لی في الثؤب الْوَاحَد ٠»‏ 

۹-وعَن جَريرٍ بن عبد ال ال: سَأَلْتْ رَسُول الله يكل عَنْ نطَرٍ 
الْمَْحَأَة؟ فَقَال: ) اضرف يَصَرَكُ ). رَوَاهُمَا أَحْمَدُ ومسلم› وَأَيُو دَاود» 
دي" + (Je‏ 
وَالتَرْمِذِيُ . 

وَعَن بُرَيْدَةَ قال : ال رسول الله يل ِعَلِي: « يَا على لاتتبع 
النَظرَةَ اللَظْرَةَ؛ فما لك الأول وَلَيِسَتْ لك الْآخْرَةٌ ». رَوَأه أَحْمَدُ 


وَأَبُو دَاود» لومي . 


ا 


١‏ وَعَنْ عقبة بن عامِر : سول الله له قَالَ : « ِيَاكُمْ وَالدَحُولَ 

.)5557/5( المسند»‎ « )١( 

(۲) تقدم برقم (۱۸۰۰). 

(۳) أخرجه: مسلم (۱۸۳/۱)ء» وأحمد (”57/7)» وأبو داود (25018» والترمذي 
(579). 

(8:) أخرجه: أحمد ,)"51١ ٥۸/٤7‏ ومسلم ۸1/0 ۲) وأبو داود »)۲۱٤۸(‏ 
الترمذى (5/ا/ا7). 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 7ه”. /اه7)» وأبو داود »)5١54(‏ والترمذي (۲۷۷۷). 





o4٤‏ المجلد السابع 





على النْسَاءِ ». فقال رَجُل مِنَ الأنْصَار: يا رَسُول اللهء أفْرَأِت الحَمْدَ؟ 
قال: « الحَمْوُ الْمَوْتُ ». رَوَاهُ أَحْمَدء وَالْبُخَارىٌ. وَالتَدْمِذِىُ وصح . 


قال : وَمَعْئَّ « الْحَمْو » يُقَالَ: هُوَ أخُو الرَوْج› كَأَنّهُ كر أنْ يَخْلْوَ بهَا. 

حديثٌ جابر وعامر یشھد لهما حديثٌ ابن عبّاس الذي أشارٌ إليه المصئّف. 
وقد تقدّمَ في باب النَّهي عن سفر المرأةٍ للحجٌ من كتاب الحجٌ» وقد أشارَ 
الترمذيٌ إلى حديث عامر. 

وحديتٌ بريدة قال النَرَمدَيّ : حديتٌ غريبٌ لا نعرفة إلا من حديث شريكِ: 
وأخرجةٌ بهذا اللّفظٍِ من حديث على البرَّارُء والطبرانئ فى « الأوسط )”0 . قال 
فى (١‏ مجمع الرّوائد : ورجال الطبرانيٌ ثقات . 

والخلوةٌ .بالأجنبيّة مجم على تحريمها كما حكئ ذلك الحافظ في 
« الفتح ۲ وعلة التحريم ما فى الحديث من كون الشيطان ثالثهماء 
وحضورة يُوقعهما في المعصية» وآمّا معّ وجودٍ المحرم فالخلوة بالآجنبيّة 
جائزة لامتناع وفوع المعصية مع حضوره. واختلفوا هل يقوم غيرة مقامة في 
ذلك كالنّسوة الثّقاتِ؟ فقيل : يجوز لضعف الثّهمةِ. وقيلَ: لا يجورُء وهو 
ظاهرٌ الحديث . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۸/۷٤)»ء‏ وأحمد »)١57 »١59/5(‏ والترمذي .)١١1/1١(‏ وهو 
في ( صحيح مسلم ) )۷/ ¥(. 

(۲) أخرجه: الطبرانى فى « الأوسط » (519/5)» والبزار (57960). 

١ (۳)‏ مجمع الزوائد ) (۳/۸). 

() انظر: «فتح الباري» .)۷٦/٤(‏ 


كتاب النكاح f0‏ 0 








: ع کا الس الل ور 68 04 ورا 
وحديثٌ أبى سعيدٍ أخرج نحوةٌ أحمدء والحاكة 


وأخرجة أيضًا أحمدُء وابنٌ حبَّانَ والحاكه'" 


من حديث جابرء 
من حديث ابن عبّاس» وأخرجة 
أيضًا الطبرانيُ في «الأوسط *" من حديث أبي موسئ. وأخرجة أيضًا 
اراز“ من حديث سمرةً. 

ترلد: « لا ينظرٌ الرَجلٌ إلى عورة الرّجل » إلخ . فيه دليل على أنه يُحرّمُ على 
الرّجلٍ نظرُ عورة الوّجلٍ» وعلئ المرأةٍ نظرُ عورة المرأق» وقد تقدمّ في كتاب 
الصَّلاةٍ بيان العورة من الرّجَلِء والعورة من المرأةء والمرادٌ هنا العورة 
المغلّظةٌ . قال في « البحر » : فصل : يجب سترُ العورة المغلّظة من غير من 
له الوطءٌ إجماعًا؛ لقوله: « احفظ عورتك » الخبرٌُ ونحوه. انتهى . 

توله: ١‏ ولا يُفضي الرّجل ) إلخ. فيه دليل عل أنه يحرم أن يضطجع 
الوَجِلٌ مع الرّجلٍ أو المرأةٌ مح المرأةٍ في ثوب واحدٍ مع الإفضاء ببعض البدنٍ؛ 
لأنّ ذلك مظنّةُ لوقوع المحرّم من المباشرة أو مس العورة أو غيرٍ ذلك. 

وحديتثٌ بريدةً سكتّ عله أبو داودٌ» وقال الترمذئٌ: حديث غريبٌ لا نعرفه 
إلا من حديث شريك . 

وفيه دليل على أن النّظرَ الواقع فجأة من دونٍ قصدٍ وتعمّدٍ لا يُوجبٌ إثمّ 
النّاظر؛ لأنَّ التَكليف به خارجٌ عن الاستطاعة» وإِنَّما الممنوعٌ منهُ النَظرُ الواقعٌ 
على طريقة التعمد أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة. 


.)۲۸۷/۹( والحاكم‎ »)۳۸۹ ۰۳٥٦ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ »)۳۱٤١ ۳۰٤‏ وابن حبان .)٥٥۷٤(‏ والحاكم (588/5). 
(۳) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » »)07١4(‏ من حديث جابر. 

.)۲١۷۳( )» أخرجه: البزار « كشف الأستار‎ )٤( 

(0) «البحر» (0/ 27/26 ؟) . 


[ نيل الأوطار- ج ۷ ] 


4٦‏ المحلد السابع 








وقد استدلَ بذلك من قالَ بتحريم النّظر إلى الأجنبيّة» ولم يحكه في 
« البحر “إلا عن المؤيَّدٍ باللّهِ وأبي طالب وحكى في ١‏ البحر 6" أيضًا عن 
الفقهاء والإمام يحيئ أنه يجوز ولو لشهوة. وتعقبه صاحب ١‏ المنار » أن كتتَ 
الفقهاء ناطقة بالتحريم . قال : فمي ! منهاج النُوويٌ » وهو عمدتهم : ويُحرَّمْ نظرٌ 
فحلٍ بالغ إلى عورة حرّة أجنبيّة ‏ وكذا وجهها وكقّيها عندٌ خوفٍ فتنة» وكذا 
عند الأمن على على الصّحيح . ثم قال في نظر الأجنبيّة إلى الأجنبى : كهوّ إليها . 

وفي ١‏ المنتهئ » من كتب الحنابلة: ولشاهدٍ ومعامل نظرٌ وجه مشهود 
عليهاء ومن تعاملهُ» وكمّيها لحاجة. والحنفية لا يُجيزودٌ النَْظرّ إلى الوجه 
والكمين ع الشهوة. ولفظ « الكنر » : ولا ينظرٌ من اشتها . قال الشارح العينيٌ 
في الشَاهِدٍ: لا يجوز له وقتّ التَّحمُل أن ينظرٌ إليها بشهوةٍ. هذا ما تعثَّبَ به 
صاحت « المنار ). قال في ( مهبجة المحافل ) للعامری الشافعيّ في حوادث 
السّنة الخامسة ما لفظة: وفيها نزول الحجاب وفيه مصالحٌ جليلة وعوائدٌ في 
الإسلام جميلة» ولم كن لأحدٍ بعدهُ النّظرُ إلى أجنبيّة لشهوة أو لغير شهوةٍء 
وعفيّ عن نظر الفجأة. انتهى . 

يش لشف لم سی في شی الست لا والس ر 
شرح قوله: « إياكم وفضول النّظرِ؛ فإنهُ يبذرُ الهوئ وبولد الخفلة » الصريع 
بتحريم التظر إلى النساء الأجانب لشهوة أو لغير شهوة. وقال ابن مظفر في 
١‏ البيانٍ»: اله يحرم التَظرُ إلى الأجنييّة معَ الشّهوةٍ غاا وقالَ الإمامُ عر الدِين 
في جواب له: والصحيح المعمول عليه رواية ( شرح الأزهار ) وهيّ رواية 
( البحر ) 0 أن الإمام يحيئ ومن معه يُجوّزون النّظرَ ولو مع شهوة. انتهئ . 


. )3707/9/6( «البحر»‎ )١( 


كتاب النكاح o4¥‏ 








ومن جملةٍ ما استدل به المانعونٌ من النْظرٍ مطلمًا قوله تعالئ : لاقل الريك 
خا من بره 8# [الئور: °[ وقوله تعالول : فوش من وراء راء جاب 
[الأحزاب: 59] وجيب بأل ذلك خاص بأزواج الى اة ؛ لأنّهُ إِنّما شرع قطعا 
لذريعة وقوف أصحاب رسول الله بيه في بيته» ولا يخفئ أن الاعتبارٌ بعموم 
الأفظ لا بخصوص السب . 

ومن جملة ما استدلُوا به حديثٌ ابن عبّاس عند البخار ی : « أن التي كيا 
أردفٌ الفضل بن العبّاس يوم النّحر خلفة» وفيه قصّةٌ المرأة الوضيئة الخثعميّة 
فطفقٌ الفضلٌ ينظرُ إليهاء فأخذ النّبِيُ ية بذقن الفضل فحوّل وجهه عن النْظرٍ 
إليها». وأجيبَ بأنَّ الى كَل إِنّما فعلَ ذلك لمخافة الفتنةء لما أخرجه 
التُرمِذيٌ”"2 وصحّحهُ من حديث علىٌ» وفيه: ١‏ فقال العبَّاسٌ: لويتَ عنق ابن 
عمّكُ. فقال: رأيت شانًا وشابّة فلم آمن عليهما الفتنة » وقد استنبط منه ابن 
القطانٍ جوارٌ التْظر عند أمن الفتنة حيتُ لم يأمرها بتغطية وجههاء فلو لم يفهم 
العبّاسٌ أنَّ النَظرَّ جائرٌ ما سأل. ولو لم يكن ما فهمهُ جائرًا ما أقرّهُ عليه. 
وهذا الحديث أيضًا يصلح للاستدلالٍ به على اختصاص آية الحجاب 
السّابقة بزوجات ال 6ِ؛ لأنَّ قصّةَ الفضل فى حجَّةٍ الوداع» وآيةَ الحجاب 
في نكاح زينبَ في السَّنةٍِ الخامسةٍ من الهجرة كما تقدم. 


اننم 


وأمًا قو له تعالیٰ : e‏ نر زينتهن إلا ما طهر نها [النور: ]7١‏ فروى 
البيهقيئ”" عن ابن عبّاس أنَّ المرادَ بما ظهرٌ: الوجة والكمّانِ. وروى البيهقي ٠‏ 


.)885( أخرجه: البخاري (؟57/5١). (۲) أخرجه: الترمذي‎ )١( 


(*) البيهقي في « السنن الكبرى » (۷/ 2865 85). 











أيضًا عن عائشةً نحوهُ. وكذلك روئ الطبران عنها. وروی الطبران أيضا عن 
ابن عبّاس قال : هي الكحلُ. وروى نحو ذلك عنة البيهقيُ . 

وقال في « الكشاف »: الزّينة: ما تزيّت به المرأءٌ من حلي أو كحل أو 
خضاب» فما كان ظاهرًا منها کالخاتم» والفتخة» والكحل» والخضاب» فلا 
بأسّ بإبدائه للأجانب» وما خفيَ منها كالسّوار» والخلخال» والدُملج: 
والقلادة» والإكليل. والوشاح» والقرطء فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورينَ ؛ 
وذكرٌ الزينة دونَ مواقعها للمبالغة في الأمر بِالتَّصِوّنٍ وَالمَسثَرِ؛ لأنّ هذه الرّينَ 
واقعةٌ على مواضعٌ من الجسدٍ لا بحل النّظرُ إليها لغير هؤلاء وهيّ: الذَّرامٌ: 
والسَّاقُء والعضدٌ» والعنق» والرّأسُء والصَّدرُء والأذنُ فُهِيَ عن إبداء الرين 
نفسها؛ ليُعلمَ أن لطر إليها إذا لم يحل لملابستها تلك المواقع - ا أن 
النّظرَ إليها من غير ملابسة لها لا مقال في حلَه - كان الثظر إلى المواقع 
متمكنًا في الحظرء ثارت القدم في الحرمة» شاهذا علل أنَّ النّساءً حقهنٌ أن 
يحتطنَ في سترهاء ويِثَّقِينَ اللّهَ في الكشفِ عنها. انت 

والحاصل أن المرأةٌ تبدي من مواضع لزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة 
الأشياءِ والبيع والشُراء والشهادة» فيكونٌ ذلك مستت مستت من عموم التّهي عن إبداء 

ضع الزينةء وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع؛ وسيأتي في الباب 

لي ع عنام بد علق ا ب 

تولك: « الحموٌ الموث » أي : الخوف منه أكثرٌ من غيره» كما أنَّ الخوفٌ 
من الموتٍ أكثرٌ من الخوفٍ من غيره. قال التّرمذي ‏ : يُقال: هو أخو الرَّوج. 


() «سنن الترمذي» (۳/ 570). 


كتاب النكاح 4ه 








وروى مسل“ عن اللْيثِ أنّهُ قال : الحمؤٌ: أخو الرّوج وما أشبهه من أقارب 
لوج ابن العم ونحوة. وقال التُوويُ”'': اتَّفْقَ هل اللّعْةِ على أن الأحماءً : 
قارب روج المرأة كأبيه وأخه وابن أيه ا وان الأحتانٌ : 


أقاربُ زوجة الرّجلء وأنَ الأصهار تقعٌ على النّوعين. 


بَاتُ أَنَّ الْمَرَْةَ عَوْرَةٌ إلا الْوَجَهَ والكفين 


1- عن خََالِدٍ بْن ذُرَئِكء عَنْ عَائْشَةَ : أنَّ أَسْمَاءَ بنْتَ أبي بكر 
دَخَلَتْ على رَسُولٍ الله ي وَعَليها ثيا رقاق» فأعرّض عَنْهَا وَقال: 
« ا أَسْمَاءُ» إِنَّ الْمَرْأة إذَا بَلَمْتِ الْمَحِيضٌ لَمْ يَضلخ لَهَا أن يُرَىئ مِنْهَا إلا هذا 
وَهَدَا»» وَأَشَارَ إلى وَجْههِ وَكَفَيِه. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَقَالَ: هَذَا مُرْسَل؛ 
خَالِدُ بْنُ ذُرَنِكِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَة '". 

5-4 وَعَنْ أنّس : أَنَّ الت يله أت ل فَاطمّة بِعَبْدٍ د قَدْ وَعَبَهُ لَهَاء قال : 
وَعَلَ فاطمَةَ نَوْتٌ إا قَنَعَتْ به رَأَسَهَا لَمْ يبْلْغْ رِجْلَيهاء وَإِذّا غَطثْ به 
210 الصحيح مسلم) (02//0) . 

(۲) الشرح مسلم» .)١94/١5(‏ 
١ )۳(‏ السئن » .)51١4(‏ 
وقد أفردت لهذا الحديث رسالة مستقلة» بينت فيها ضعفه من جميع طرقه» وعدم 

صلاحيتها لأن يقوي بعضها بعضًاء كما عرّجت على مناقشة من قواه ذه الطرق» 


وأيضًا من وله بأسلوس غير عا 5 وأ متها : « النقد البناء لحديث أسماء فى 
كشف الوجه والكفين للنساء». 





دوه المحلد السابع 








رجلیهاء ٠‏ لم يلغ َأسَهَاءِ بكم ا رى التي كله ما تَلْقَن قَالَ : « إنَّهُ ليس 
ليك باس إِنّمَا هُوَ أ ئوك وَغلامك ». روَا أب دود . 

ون يُعَضِدُ ذلك وله : )) إِذَا کان لإخداكنّ مُكَانَتُ وَكانّ عِنّدَهُ م يُوَدى 
5 ° . مله ° 


حديتثٌ عائشة في إسناده سعيل بن , بشير أبو عبد الرّحمن ¿ النصرى » نزيل 
دمشق › مولئ بني نصرء وقد تكلّمَ فيه غير واحد. ودكرَ الحافظظ أبو أحمد 
الجرجانيٌ هذا الحديتٌ وقال : لا أعلمٌ رواهُ عن قتادةً غير سعيدٍ بن بشيرء وقال 
مرّةٌ فيه : عن خالدٍ بن دريك؛ عن أمٌ سلمةً بدل عائشة 

وحديتٌ أنس أخرجة أيضًا البيهقث”"ا وابنُ مردويه» وفي إسناده أبو جميع 
سالمُ بنْ دينار الهجيميٌ البصري . قال ابن معين : ثقةٌ . وقال أبو زرعة الرَازِىٌ : 
بصريٌ لينُ الحديث. والحديتٌ الذي أشار إليه المصئّفُ وجعلهُ عاضدًا 
لحديث أنس قد تقدمٌ في باب المكاتب من كتاب العتق . 


توله: ١دريكِ‏ » بضمٌ الدَّالٍ مصعْرًا وهو ثقة وقيلَ: بفتح الالء والضَّمٌ 
أكثر . ترله: ١‏ لم يصلح » بفتح الياء وضم اللام. توله : « إلا هذا وهذا ) فيه 
دليلٌ لمن قال: إِنّهُ يجودٌ نظ الأجنيئة. قال ابن رسلانٌ : وهذا عند أمن الفتنة 
ما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونة» أمّا عندٌ خوفٍ الفتنة فظاهرٌ إطلاق 
الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة» ويدل على تقبيده بالحاجة اناق 
المسلمينَ على منع النساءِ أن يخرجنَ سافراتٍ الوجوه لا سيّما عند كثرة 


.)55.90( ة). )۲( تقدم برقم‎ ١٠١50 » «السئن‎ )١( 
.)40 /۷( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 








الفسَّاقِ. وحكئ القاضي عياض عن العلماء أنه لا يلزمها سترٌ وجهها في 
طريقهاء وعلى الرّجالٍ غض البصر للآية» وقد تقدّمٌ الخلاف في أصل 
المسألة. توله: ١‏ إذا قنّعت » بمتح النْونِ المشددة: سترت وغطت . 

ترلد: ١‏ إِنّما هو أبوك وغلامك » فيه دليل على أَنَّهُ يجوز للعبدٍ النّظرُ إلى 
سيّدتهء وأنّهُ من محارمها يخلو بها ويُسافرُ معها وينظرٌ منها ما ينظرٌ إليه 
محرمهاء وإلئ ذلك ذهبت عائشة» وسعيد بن السيّب» والشَافِيُ في أحدٍ 
قوليه وأصحابة» وهو قول أكثر السَّلفٍِ. وذهبّ الجمهورٌ إلى أن المملوك 
كالأجنبيٌ بدليل صحة تزوّجها إِيَّاهُ بعد العتق» وحمل الشَيخ أبو حامدٍ هذا 
الحديتٌ على أنَّ العبدَ كانَ صغيرًا لإطلاق لفظ الغلام» ولأا واقعة حالٍ. 

واحتجٌّ أهلُ القولٍ الأول أيضًا بحديث الاحتجاب من المكاتب الذي أشار 
إليه المصنّف» وبقوله تعالى : أو ما ملك أيَمْدَهُنَ)ه [النور: ]۳١‏ وقد تقدَّمَ ما 


ا“ 1 Î‏ ار م i.‏ , ؟ ا و 
أجابَ به سعيد بن المسيّب من أن الاية خاصة بالإماء كما رواه عنه ابن أبي شيبة . 
ر 
ر اله 5 4 چ 
باب في غير اولي الوربة 
> ى ا ل وعدي 9 2 اا سےا > سمس شاه 2 م 
64- عن ام سَلمَة « ان النبيع َيِه كان عندها وفى البَيبت ميحلت ) 

orf u‏ 5 6ع و ره رر ت 1" 2 م د 
فقال لِعَبْدٍ الله ن أبي أَمَيَةَ أخي آم سَلمَة : يَا عَبْدَ الله إِنْ فتَح اللهُ عليكم 
كروت ل عع 7 e‏ ج )يم 7 تمر هي 2م 0 
الطائف فإني أدلك على اة غيلانء فإنها تقبل بأرَبع وَتدبرٌ بِنَمَانِ. فقال 
۶ و اله . له 2{ 22م IG‏ 2 6 1 
ال كيا : « لا يَدْخُلْنَ هَؤُلاءِ عَلَبِكمْ ». متمق عليه . 


010( أخر جه : البخاري cA /۷) (۱۹۸ /٥(‏ ¥۰0( ومسلم (0/ ۱۰ 11( وأحمد 
(T1۸ ۹۰ /5(‏ 
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06 - وَعَنْ عَائشة قَالَتْ : : « كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أزْوَاج اللي ب مُحَنْتُ مه 
قَالتْ: وَكَانُوا َعْدُونَهُ مِنْ غير أولي الإربةء فَدَخَلَ لين ل يونا وه مل 


5-5 


بعض نسائ وَهُْوَ يَنْعَتٌ امْرَأَةٌ َال : إِذَا َقْبَلَتْ َقْبَلَتْ أرب وَإِذَا أَذيَرَثْ 
دير ثْ تمان . فَقَال النَّ كَل : أرَىئ هذا تغرف تا ها هناء لا لن 


عَليكُمْ هذا نَحَجَبُوهُ. رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمْ وأو داو“ . وَرَادَ - في 
رِوَابَة لَهُ - : وَأَخْرَجَهُ وَكَانَ بِالْبَيدَاء مل كل لع سم 

وَعَنِ الْأوْرَاعِي في هذه الْقِصَّة : فقيل : ا رسول الله | ه إِذْنْ يموت مِنّ 
الجُوع؟ َأَدْنَ ل أن يَدْخْلَ في كل حَمعَة 3 مَرّنين ف فيَسَا لث ۾ يَرْجِعْ . روه 
أو داو" . 

ترله: ١‏ مخلّثْ » بفتح النُونِ وكسرهاء والفتحٌ المشهورٌ: وهو الذي يُليّنُ 
في قوله» ويتكسرٌ في مشيته ؛ ويتئئّئ فيها كالنّساءِء وقد یکو خلقة 
يكونٌ تصِنُعًا من الفسقةء ومن كان ذلك فيه خلقةٌء فالغالتُ من حاله أله 
لا أربَ له في النّساءء ولذلك كان أزواج النَّيّ بيه يعددنَ هذا المخنّتٌ من غير 
أولي الإربة» وكنَّ لا يحجبنة إلى أن ظهرَ منهُ ما ظهرَ من هذا الكلام. واختلف 
في اسموء فقالَ القاضي : الأشهرٌ أنَّ اسمةٌ هيت - بكسر الهاء ثم تحت ساكنة 
ثمّ فوقيّة» وقيلَ: صوابه هنب - بالنُونِ والباء الموحدة. قالهُ ابنُ درستويهء 
وقال: إن ما سواه تصحيف» وإِنَّهُ الأحمقُ المعروف» وقيلَ: اسمهُ ماتمٌ 
بالمثئّاةٍ فوق : مول فاختةً المخزوميّة بنتِ عمرو بن عائلٍ. 


)01 أخرجه. مسلم (۱۱/۷)» وأحمد (5/ 42١957‏ وأبو داود .)٤۱١۷(‏ 
١ (۲)‏ سنن أبي داود » 0( 4). (۳) « السنن » .)5١١١(‏ 


كتاب النكاح oo‏ 








ترله : ١‏ تقبل بأربع وتدبرٌ بثمان » الماد بالأربع هي العكنْ جمغ عكنةٍ. وهيّ 
الطَيّةُ الي تكونٌُ في البطن من كثرة السّمنء يُقالٌ: تعكنَ البطن: إذا صارَ ذلك 
فيه» ولكلّ عكنة طرفانء فإذا راهن الرّائي من جهة البطن وجدهنٌ أربعًا وإذا 
رآهنّ من جهة الظهر وجدهنٌ ثمانيًا. وقالَ ابنُ حبيب عن مالكِ: معناه أن 
أعكانها ينعطفٌ بعضها على بعض» وهيّ في بطنها ربع طرائقٌ» وتبلعٌ أطارفها 
إلى خاصرتهاء وفي كل جانب أربع . 

قال الحافظ”'2: وتفسيرٌ مالك المذكورٌ تبعهُ فيه الجمهورُء وحاصلة أنه 
وصفها بأمّا مملوءةٌ البدنِ بحيثُ يكونٌُ لبطنها عكنْ» وذلكَ لايكونُ إلا 
للسمينة من النْساءء وجرت عادةٌ الرّجالٍ في الرّغْبةٍ فيمن تكونٌ بتلك الصَّفَةٍ . 
وقيلَ: الأربعُ هيّ الشّعبُ التي هي اليدان والرّجلانء والّمانِ: الكتفانٍ 
والمتنتان والأليتان والسّاقان» ولا يخفى ضعف ذلك؛ لأن كل امرأة فيها ما 
ذكرّء فلا وجه لجعلهٍ من صفاتٍ المدح المقصودة في المقام. 

توله: «هؤلاءِ » إشارةٌ إلى جميع المختّتِينَ» وروی البيهقئ”'" أنه كان 
المختّنونَ على عهدٍ رسول الله ب ثلاثة: ماتعّ وهدمٌّ وهيتُ. 

توله: من غير أولي الإربة » الإربة والإربُ: الحاجة والشهوةٌ. قيل : 
ويُحتمل أنهم التَابعونٌ الّذينَ يتبعونّ الرَجلّ ليُصيبوا من ¿ طعاموء ولا حاجة لهم 
إلى النّساءِ لكبر أو تخنيث أو عنّةِ. قوله: «أرى هذا» إلخ. بفتح الهمزة 
والرّاءِ . قال القرطبئٌُ: هذا يدل على أَمم كانوا یون أله لا یعرف شيئًا من 
010( «الفتح» (9/ ۳( 
(۲) «السنن الكبرى» للبيهقي (8// 5 .)5١‏ 


oof‏ المحلد السابع 


أحوالٍ النْساءِ ولا يخطرٌ له ببال» ويُشبة أنْ النَّحِنِيتَ كان فيه خلقة وطبيعة ولم 
عرف منة إلا ذلك» ولهذا كانوا يعون من غيرٍ أولي الإربة. 

تولك: « وأخرجة ) لفظ البخاري : « أخرجوهم من بيُوتكم. قال : فأخرج 
فلاا وفلانًا» وروا البيهقث""ا وزاد: «وأخرجٌ عمرٌُ مختّنًا؛ وفي رواية: 
« وأخرحَ أبو بكر آخرّ » قال العلماءً : إخراخ المخنَّثِ ونفيه كان لثلاثة معان 
أحدها : له كان يُظنْ أنه من غير أولي الإربةء ثم لمّا وقع منهُ ذلك الكلامٌ زالَ 
الظنُ. والنّاني: وصفةٌ النّساء ومحاسنهنٌ وعوراتمن بحضرة الرْجالٍ» وقد نى 
أن يصف المرأة زوجهاء فكي إذا وصفها غير من الرّجالٍ لسائرهم؟ الَالتُ: 
أنّهُ ظهرٌ لهُ من أَنّهُ كان يطلعُ من النّساءِ وأجسامهنّ وعوراتهنّ على ما لا يطلعُ 
عليه كثيرٌ من النْساء . 

تولك: « فيسأل ثم يرجم ) أي : يسأل الاس شيئًا ثب ثم يرجع م إلى البادية . 
والبيداء - بالمدٌ -: القفرء وکل صحراة فهن بیدا كأئها تید سالكها أي تک 
#بلكةُ. وفي ذلك دليلٌ على جواز العقوبةٍ بالإخراج من الوطن لما يُخافٌ من 
الفساد والفسق› وجواز الإذن بالدخول في بعض الأوقاتٍ للحاجة . 


بَاب في نَظَر الْمَرْأَةٍ إلى الرّجُلٍ 
5-5 عَنْ اَم سَلَمَةَ قَاآَثْ: كنت عِنْدَ الب يلل وَمَيِمُوئةٌ فيل ابن 
م موم حت دحل عليه وَذَلِكَ بَعْدَ أنْ أمِرَ بالحجَاب. فَقَالَ رَسُولُ الله 
له : «اختحبًا مِنْهُ». فَقُلْنَا: يا رَسُوَلَ اللهء لس َعم لا يُنصِرًنًا 


وسے 


(1) «السنن الكبرئ» للبيهقي .)۲۲١/۸(‏ 


كتاب التكاح ٠‏ هوه 








3 4چ 2 1 مه م وور ور َه سر َه 2 
ولا يَعْرِفنًا؟ فَقَالَ: « أَفَْعَمْيَاوَانِ أَنْثْمَاء أَلْسْنّمَا تَبْصِرَانِه؟! ». رَوَاهُ أَحمد. 


وَأَبُو دَاوُهَ وَالتَرْمِذِيٌ وص . 
17- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ري البئ م شرفي برتاق ا 


سے و 


الحَبَشَةَ يَلْعَبُونَ في المَسْجدِ حت أكُونَ آنا الذي اَسْأمهُ» فَاقْدُرُوا 

الجَاريَة الْحَدِيئَةٍ السّنْ الْحَرِيصَة على اللَهُو. ممق عَلَيها"". 
وَلِأَحْمَدَ9" : لبق کارا تون لذ شود الله 6 في ذم جد 

الث : فَاطَلَعْتُ من فوت عَاتقِهِ مَطأَطَا لي مَنْكبَنهء فَجَعَلْتُ أَنْظْرْ إِلَبهِمْ مِنْ 


2 


16 


سر س 
o‏ 


فَوْقٍ عَاتِقِهِ حَنَّ شَبعْتُ ثم الْصَرَفْتُ . 

حديتٌ أمّ سلمة أخرجة أيضًا النّسائىُ وابنُ حبّانَ *'» وفي إسناده نبهانٌ مولى 
أمّ سلمة شيخ الزُهريٌ وقد وثق. وفي الباب عن عائشةً عند مالكِ في 
« الموط »: «أنا احتجبت من أعميل» فقيل لها: إِنَّهُ لا ينظرٌُ إليك» قالت: 
لكني أنظرٌ إليه » . 

وقد استدلٌ بحديث أمّ سلمة هذا من قال : إِنَّهُ يحرمٌ على المرأة نظرٌ الرّجل» 
كما يحرمٌ على الرجل نظرٌ المرأق وهوّ أحد قولي الشافعيٌ وأحمد والهادويّة . 
قال النّوويٌ: وهو الأصحٌ؛ للحديث ولقوله تعالى : فلالا مومت يَعَصْضْسنّ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (595/5)» وأبو داود (؟١١5)»‏ والترمذي (۲۷۷۸). 

وهو حديث ضعيف . 

وراجع : J‏ الإرواء » (IA)‏ . 
(۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۰۳۹ ۰)4۸ ومسلم (۳/ ۲۳۲-۲۱)» وأحمد 0 / ۰۸0 ٦1٦۱ء‏ ۲۷۰). 


(۳) « المسند» .)٥6۷ ء0٦ /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائي في « الكبرى » (414۷)» وابن حبان .)٥٥۷٥(‏ 
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من برهن [النور: ]۳١‏ ولأنَّ النّساءَ أحدُ نوعي الآدميّينَء فحرّمَ عليهنٌ النَظرُ 
إلى ال الآخر قياسًا على الرّجال» ويُحمَقهُ أن المعنق المحرّمَ للئظر هو 
خوف الفتنقٍء وهذا في المرأة أبلعٌ ؛ فعا أشدٌ شهوة داق عقلاء فتسارعٌ إليها 
الفتنة أكثر من الرّجل . 

واحتجّ من قال بالجواز فيما عدا ما بِينَ سرّتهِ وركبته بحديث عائشةً المذكور 
في الباب» ويّجابُ عن بأما كانت يومئدٍ غير مكلّفةٍ علئ ما تقضي به العبارة 
المذكورة في الباب» ويُؤيّدَ هذا احتجابها من الأعمئ كما تقَدّمٌء وقد جزم 
النّوويٌ"'' بان عائشةً كانت صغيرةً دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب» 
وتعمَّبهُ الحافظ”" بأنَّ في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدو وفد 
الحمشة» وأ قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئل ست عشرةً سئة . 

واحدجوا أيضًا بحديث فاطمةً بنت قيس المتفق علي : ١‏ أنّهُ كل أمرها أن 
تَعتلٌ في بيت ابن َم مكتوم وقال: إِلهُ رجل أعمل تضعينَ ثيابك عنده ) . 
ويجاب بِأنَّهُ يُمكنٌ ذلك م غض البصر منهاء ولا ملازمة بِينَ الاجتماع في 
البيتِ والنٌظر. واحتجوا أيضًا بالحديث الصحيح في « مضيّ رسول الله بل إلى 
النْساءِ في يوم العيدٍ عند الخطبة فذكرهنّ ومع بلال فأمرهنّ بالصدقَة » وقد 
تقدّم. ويُجابُ أيضًا بأنَّ ذلك لايستلزمٌ النّظرَ منهنّ إليهما لإمكانٍ سماع 
الموعظة ودفع الصدقة مع غد غض البصر . ۰ 


(۱) شرح مسلم) (5/ 1854). (۲) «الفتح» (۹/ ۳۳۹). 
(۳) أخرجه: أحمد (5/ 2.4١5‏ ۳( ومسلم (4/ 21948 1955. ۱۹۷). 


ولم أجده فى «البخاري». ولم يعزه الحافظ فى «التلخيص» 5 1£( إلا لمسلم 


فقط . والله أعلم . 


كتاب النكاح oo¥‏ 





لنب بيا وحديتٌ فاطمةً وما في معناهُ لجميع النْساءِ. قال الحافظ في 
( التلخيص )"'': قلت : وهذا جمع حسنٌ ع وبه جمع المنذري في حواشيه 
واستحسنة شيخنا. انتهێ . 
٠: 7 ۶ RFF MD, 0 ۰‏ 

الأعمئ مظنَهُ أن ينتكشف منهُ شية ولا يشعرٌ به» فلا يستلزمٌ عدم الجواز النّظرَ 
مطلقا. قال: ويؤيّد الجوارٌَ استمرارٌ العمل عل جواز خروج النُساء إلى 
المساجدٍ والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرّجال» ولم يُؤمر الرّجال 
قط بالانتقاب لملا ئ يراهم الساءء فدلٌ على مغايرة الحكم بِينَ الطائفتينٍ بن» وبهذا 
0 الغزاليٌ . 

قرا ٠‏ يلعبون في المسجد» فيه دليل على جوازٍ ذلك في المسجدء 
منسوخ بالقرآنٍ والسّنّةِ. آم اقرا فر تعالى: «إفي بوت أَدنَ اه أن رمه 
[النور: 5"] وأمًا الْسَنَّة فحدیڭ" : جتبوا مساجدكم صبیانکم ومجانينكم ». 
وتعقتَ بان الحديث ضعيفٌ› ولیس فيه ولا في الآية تصريح بما اذّعاةع 
ولا عرف التاريخ فينبت النُسخ . وحكيّ عن بعض المالكيّة عن مالك أن لعبهم 
كانَ خارجٌ المسجدٍ وكانت عائشة ة في المسجدء وهذا لا يثبت عن مالك؛ فإنه 
خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث» كذا قال في ١‏ الفتسم )40 . 


.(۷ /۹( «الفتح»‎ (۲( .)۳١۹ /۳( «التلخیص»‎ )١( 

(9) رواه: ابن ماجه »)۷٥١(‏ والبيهقي 22٠١7” /٠١١(‏ وإسناده ضعيف . 
وراجع : «الفتح» »)٥٤۹/۱(‏ و«الإرواء» (۲۳۲۷). 

62 الف (054/5). 


ممه المحلد السابع 


وفي الحديث أيضًا جوازٌ النّظر إلى اللّهِو المباح» وفيه حسنٌ خلقهِ مع أهله: 
وكرم معاشرته. قولك: « حت شبعتٌ » فيه استعارةٌ الشّبع لقضاء الوطر من 


لطر . 
بَابُ لا نكاح إلا بِوَلىٌ 
1-1 عَنْ أبي موس عن التب كَل قال : « لا نكا إل بوَلئ »'. 


4- وَعَنْ سُلَيِمَانَ ن مُوسَىء عن الرُهْرِيٌّ» عَنْ عرْوَة» عَنْ عَائْشَة : 


أن الس كله قَالَ: « أيُمَا امْرَأَةٍ تكحث بِغَبِرٍ إِذْنِ وَلِيَهَا فَبِكَاحُهَا بَاطلء 


َنِكَاحَهَا بَاطِلٌء فَبِكَاحْهَا بَاطِلَ ؛ فَِنْ دَخَلَ بها فَلَهَا الْمَهْرُ بمَا اسْتَحَلَ مِنْ 
فَرْجِهَاء فَإِنِ اشْتَجَروا فَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لا ولي لَه“ . رَوَاهُمَا الْحَمْسَةُ 


ت 


إلا التسَاء 


1 


ل 
e‏ 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١ ۳۹٤ /٤(‏ وأبو داود »)۲۰۸٥(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن 
ماجه .)١81١(‏ 
وللحديث طرق عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر» ولا يخلو أحدها من مقال» ولكن 
الحديث يتقوى بمجموعها. 
وأسند البيهقي في ١‏ السئن » /٤(‏ 717؟) عن الإمام أحمد» أنه قال : « أحاديث : « أفطر 
الحاجم والمحجوم ». و ١‏ لا نكاح إلا بولي )» أحاديث يشد بعضها بعضًاء وأنا أذهب 
إليها ». ظ 
وراجع : «الإرواء » (۱۸۳۹) . 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ »)١5780‏ وأبو داود 2»)5١87(‏ والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجه 
(181/9). 


كتاب النكاح 0۵۹ 





وَرَوَىُ الثاني أَبُو داد الطَبَالِسِئْ وَلَفْظْهُ : « لا نِكاح إلا بوَلِيَء وَأَيْمَا امرَأة 
كث بير إِذْنِ وَلِيْهَا فَبِكَاحُهَا بَاطل بَاطل بَاطل» إن لم یکن لها ولي 
فَالملْطَانُ وَلِئْ مَنْ لا وَل لَه . 

6 وَعَن بي هُرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : ١لا‏ تُرَوْجٌ الْمَرْأة 
الْمَوْأَهَ ولا نروح الْمَرْآَةٌ نَفْسَهَا؛ٍ فَإِنَّ الدَانبَةَ هى التى َرَّوْجُ نَفْسَهَا). رَوَاه 
أبن ماجةء وَالدَارَقْطده 7" , 

6١‏ وَعَنْ عِكرمَةَ بْن خالِد قال : جْمَعَتِ الطريق رَكبّاء نَجَعَلْتَ 
امْرَأَةٌ منْهُنَ نَتِبُ نرا بيد رَجُل غير وَل انها بلع ذلك عَمَرَ» فَجَلْدَ 
الاح وَالْمُنْكحَء وَرَدّ نِكَاحَهًا. رَوَاهُ الشَافِعِىء وَالدَارَقْطنئْ” " . 

وَعَنْ الشَّعْبِىَ قال: مَا كان أَحَد مِنْ أضحاب الب بيا أشَدّ في الاح 
4 - 7 2 وح ر ىد اه معيغع روك ردم وى ,(5) 
بغر ولي من علىٌّ. کان صرب شيك . رواه الدارقطنئ “ . 

حديثٌ ابي موسا أخر جه أيضا ابن حجان والحاكه'”' وصحححاةء وذكرٌ له 
الحاكم طرقاء قال : وقد صخت الرّواية فيه عن أزواج لني بي عائشة 
)١(‏ «المسند » لأبي داود الطيالسي .)١655(‏ 


(۲) أخرجه: ابن ماجه (۱۸۸۲)» والدارقطنى (۳/ ۲۲۷). 
وراجع : « السنن الكبرئ » للبيهقتي (۷/ :)1١١‏ « الإرواء » .)١1851(‏ 

(۳) أخرجه: الشافعي (۲/ -٠١‏ ترتيب المسند)ء والدارقطني (۳/ .)۲٠٠‏ 
وقال الحافظ في « التلخيص »© (۳/ ۳۲۹): ( وفيه انقطاع ؛ لأن عكرمة لم يدرك 
ذلك ». 

.)۲۲۹ /۳( » «السنن‎ )٤( 

(0) أخرجه: ابن حبان »)٤۰۷۷(‏ والحاكم (۱۹۸/۲). 





٠5م‏ المحلد السابع 








علا 


وام سلمة وزينبٌ بنتِ جحش» ثم سرد تمامً ثلاثِينَ صحابيّاء وقد جع طرقة 
الدّمياطيٌ من المتأخرينّ وقد اختلف في وصله وإرسالهء فرواهُ شعبة والنّوريٌ 
عن أبي إسحاق مرسلاء ورواة إسرائيلٌ عنهُ فأسندة» وأبو إسحاق مشهورٌ 
بالتدلیس . وأسند الحاكمٌ من طريقٍ علي بن المدينيٌ ومن طريقٍ البخاريٌ 
والذّهليٌ وغيرهم انبم صححوا حذيتٌ إسرائيل. 

وحديثُ عائشة أخرجة أيضًا أبوعوانة؛ واب حبّانٌء والحاكة» وحسّنة 
التَرمِذَيُء وقد أعلَ بالإرسالٍ» وتكلَّم فيه بعضهم من جهة ابن جريج» قال : 
م لقي الزُهريٌ فسألتُ عنهُ فأنكرة وقد عد أبو القاسم بن منده عدَّة من رواة 
عن ابن جريج فبلغوا عشرينَ رجلاء وذكرّ أنَّ معمرًا وعبيد الله بنَ زحر تابعا 
ابنَ جريج على روايته إِيه عن سليمانَ بن موسئ» وان رةه وموس بن عقبة 
ومحمّدَ بن إسحاق» وأُيُوب بنَ موسى» وهشام بنَ سعدٍء وجماعةً تابعوا 
سليمانَ بنَ موس عن الزُهريٌ. قال: ورواه أبو مالك الجنبىُ» ونوح بن 
دراج» ومندل» وجعفرٌ بن برقانَ» وجماعة عن هشام بن عروةً» عن أبيه»ء عن 
عائشةً. وقد أعل ابن حبَّانَء وابنُ عدىٌء وابنٌ عبد اليك والحاكم وغيرة 
الحكاية عن ابن جريج إنكارٌ الزُهريٌ» وعلئ تقدير الصَّحََةٍ لا يلزمُ من نسيانٍ 
الزُهريٌ له أن يكونَ سليمانٌ بِنُ موسئ وهم فيه. 

وحديثٌ أبي هريرة أخرجة أيضًا البيهقيئ©؛ قال ابن كثير: الصّححُ وقفة 
على أبي هريرةً. وقالَ الحافظ : رجالهُ ثقات» وفي لفظٍ للدٌارقطنئ”": « كنا 


.)١158/1؟( وابن حبان (54/ا٠5)» والحاكم‎ »)٤٠۳۷( أخرجه: أبو عوانة‎ )١( 
.)۲۲۸/۳( «سنن الدارقطني»‎ )۳( .)١١١ /۷( أخرجه: البيهقى‎ )۲( 


كتاب النكاح ٥٦‏ 








نقول: التي تزوّجٌ نفسها هي الزَّانِيةُ » قال الحافظ”'': فتبيّنَ أن هذه الزيادةَ من 
قول أبي هريرةً وكذلكَ رواها البيهقئ” موقوفةٌ في طريق» ورواها مرفوعة 
في أخرى . 

وفي الباب عن ابن عباس عند أحمدّء وابن ماجهء والطبرانيٌ” "© بلفظ : 
« لانكاح إلا بولئ » وفي إسناده الحبَاجُ ؛ بِنُ أرطاةً وهرّ ضعيف» ومدارةٌ عليه . 
قال الحافظ : وغلط بعض الرٌُواة فرواة عن ابن المبارك» عن خالد الحذَاءٍ 
عن عكرمة» والصَّوات حجاج بدل خالد. وعن أبي بردة عند أبي داوڌ 
الطّيالسي بلفظ حديث ابن عباس . وعن غيرهما كما تقدّمَ في كلام الحاكم . 

ترلك: « لا نکاح إلا بولئ » هذا الَنْفيُ یتو جه إِمّا إلى الات الشّرعيةَ ؛ أن 
الذَّاتَ الموجودةً - أعني صورةً العقدٍ بدونٍ ولي - ليست بشرعيّة» أو يتوج 
إلى الصَّحَحةٍ التي هيّ أقربُ المجازين إلى الذَّاتِء فيكونٌ النُكاحُ بغيرٍ ولي باطلا 
كما هو مصرّح بذلكَ في حديث عائشةً المذكور» وكما يدل عليه حديثُ 
أبي هريرةً المذكورٌ؛ لأنَّ النَّهِيَ يدل على الفسادٍ المرادفٍ للبطلانٍ . وقد ذهبٌ إلى 
هذا علىٌء وعمرٌء وابنُ عبئاس». وابنُ عمرّء وابنُ مسعودء وأبو هريرةً» وعائشة» 
والحسنُ البصريٌ» وابنُ المسيّب» وابنُ شبرمة» وابنٌ أبي ليلى» والعترةٌ» 
وأحمدُء وإسحاق» والشّافعيْ» وجمهورٌ أهل العلمء فقالوا: لايصح العقدٌ 
بدونٍ ولي . قال ابن المنذر: إِنّهُ لا يعرف عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ ذلك . 


)١(‏ «التلخيص» (۳/ 03770 . (۲) تقدم. 
(*) أخرجه: أحمد (١/١٠٠)ء‏ وابن ماجه »)۱۸۸١(‏ والطبراني في « الكبير» /١١(‏ 
5#). 


(5) «التلخيص» (۳/ 777) . (5) أخرجه: الطيالسى (65؟07). 








وحكى في ١‏ البحر ٠»‏ عن أبي حنيفة أنه لا يعتبرُ الوليُ مطلقًا لحديث : 
« اليب أحق بنفسها من وليّها ؛ وسيأتي . وأجيبّ بأنّ المراد اعتبارٌ الرّضا منها 
جمعًا بِينَ الأخبارء كذا في « البحر ». وعن أبي يُوسفٌ ومحمَّدٍ: للوليٌ الخيارٌ 
في غير الكفءء وتلزمة الإجازةٌ في الكفء. وعن مالكِ: يُعتبرٌ الوليُ في 
الرّفيعة دون الوضيعة. وأجيبَ عن ذلك أن الأدلَةَ لم تفصّل . وعن الظاهرية 
أنه يعت ذ في البكر فقط . وأجيبٌ عنهُ بمثل ما أجيبّ به عن الذي قبلهُ . وقال 
أبو ثور : يجوز لها أن ترو نفسها بإذنٍ وليّها أخذا بمفهوم قوله: « أيُّما امرأة 
نكحت بغير إِذنٍ وليّها ؛ ويُجابٌ عن ذلك بحديث أبي هرير لمذكور. 

والمرادٌ بالوليّ هوّ الأقربُ من العصبة من النَسبٍء ثم من السّبب» ثم من 
عصبته» وليس لذوي ي السهام ولا لذوي ي الأرحام ولايةٌ وهذا مذهب 
الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياء. فإن لم يكن ثم 
ولي أو كان موجودًا وعضل انتقل الأمرُ إلى السلطانِ؛ لاله ولي من لا ولي له 
كما أخرجة الطبرانيُ من حديثِ ابن عبّاس. وفي إسنادهٍ الحبَاجُ بن أرطاة . 


باب ما جَاءَ فى الإجْبّار وَالِاسْتَثْمَار 


َه 2 . 95 ت ا ار 2 7 ّ 4 ۾ ت 
۲- عن عائشة: أن النّب ييا تزوجها وهي بنت ست سيين › 
و2 
7 320 007 ۴ 55 7 راص م 8 ا سر ١‏ 
وآذخلٽ عليه وهي بِنْتُ يسع سِنِينَ ومکثت عنده تِسعًا. متفق عليه . 





2 «البحر» (5/5؟).‎ )١( 
.)١18/5( وأحمد‎ ء)٠٤١‎ /٤( أخرجه: البخاري (۲۲/۷)ء ومسلم‎ )۲( 


كتاب التكاح o1‏ 








رفي روَاية : تَرَوَّجَهَا وهي بنْتُ سَبْع سِنِينَ» وَزُفْتْ إِلَِهِ وهي بنْتُ تشع 
7 رساو وور سدع ه Js‏ 
سئين . رواه احمد» وَمُسْلِما 0 
الحديثٌ أوردهُ المصئّفُ للاستدلالٍ به على أَنَّهُ يجورُ للأب أن يروج ابنته 
الصغيرة بغير استتذانهاء ولعلّهُ أخد ذلك من عدم ذكر الاستئذان» وكذلك 
صنعَ البخاريٌ. قال الحافظ”'': وليسّ بواضح الذّلالة» بل يُحتملُ أن يكون 
ذلك قبل ورود الأمر باستذانِ البكر» وهو الظاهرٌ؛ فإنَ القصّةّ وقعت بمكة 
قبل الهجرة. 
وفي الحديثٍ أيضًا دليلٌ علئ أله يجوز للأب أن يروج ابت قبل البلوغ. قال 
المهلَّتُ: أجمعوا أَنَّهُ يجورُ للأب تزويجٌ ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يُوطأً 
حزم عن ابن شبرمة مطلقًا أنَّ الأب لا يُرْوْجٌ ابنتهُ الصّغيرةٌ حت تبلعٌ وتأذنٌ» 
وزع أنَّ ترو النَىّ ية عائشةً وهيّ بنتُ ست سنينَ كان من خصائصهء 
ويقابله تجويز الحسن والنْخعيّ للب أن يُجبرَ ابنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرًا 
كانت أو ثيًا . 
)١(‏ أخرجه: مسلم 2)١57/5(‏ وأحمد .)۲۸٠ /١(‏ 
(۲( «الفتح) (9/ 5؟١).‏ 
حاشية بالأصل: كلام الحافظ مع ابن بطال لا مع البخاري كما وهم الشارح؛ فإن 
البخاري إنما ذكر باب تزويج الصغار من الكبار» قال في «الفتح»: أي في السن. 
وذكر البخاري فيه حديث عائشة المتقدم الذي فيه قول أبي بكر : «إنما آنا أخوك» إلخ . 
ثم قال الحافظ : قال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بغير استتذانها. قلت: كأنه أخذ 
ذلك من عدم دکره ولیس بواضح الدلالة. إلخ. 
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وفي الحديث أيضًا دليل على أنه يجوز تزويجٌ الصّغيرةٍ بالكبير» وقد بوب 
لذلكٌ البخاريُ وذكرٌ حديتٌ عائشة. وحكئ في ١‏ الفتح » الإجماعٌ على جواز 
ذلك قال : ولو كانت في المهدِ» لكن لا يُمكنٌ منها حت تصلح للوطء . 

۳-وَعَنِ ابن عَبّاس قال: قال رَسُول الله ي : « النَّيِبُ أحَق بتَفْسِهًا 
من وَلِيْهَاء وَالْبكرُ ُسْتََدَنُ في نَفْسِهَاء وَإِذْنْهَا صَمَانَهَا ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
الْبَحَارِي''' . 

وَفِي روَاية لأخمَدَء وَمُسْلِم وَأَبِي داو وَالنَسَائِيّ: « وَالْبكْرُ يسْتَمِرُمَا 
نوما ۳ / 


3 
ع عو ور 
ج 


٤ 7 5 4 9 0‏ 
تستادن فى نفسهًا ددا 
في رواية لأبي اود وَالنَسَائِيَ : « ليس للْوَلِئَ مَعَ انيب أَمْرٌء وَالْمَييمَةُ 
e‏ سام ورم )رد 
َسْتَأَمَرُء وَصَمْتَهَا إِفَرَارهَا» . 


٦‏ کے م خذاء الک )ا که 55 ےا ٦۹ے‏ وي م 
1 وعن خنساءً بنْتِ خذام الانصاريّة : أن أناهًا زو حجها وهي ثيب 


وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَء وَالنّسَائِيَ : ١‏ واليتيمة 


. هذا نقله ابن حجر عن ابن بطال» ولم يقله من قبله. فتنبه‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم .)١5١/5(‏ وأحمد ۲۷٤ 255١/١(‏ ١٤ء‏ 55”). وأبو داود 
»)22١94(‏ والترمذي »)١١1١8(‏ والنسائى (5/ 85)» وابن ماجه (۱۸۷۰). 

(۳) أخرجه: مسلم »)۱٤١١/٤(‏ وأحمد (19/1) وأبو داود (5049)» والنسائي ٠‏ 
(A0 /5(‏ . ) 
قال أبو داود: « أبوها» ليس بمحفوظ . ) 
وراجع : ١‏ الإرواء ۲ (۲) «ردع الجاني » (ص85). 

(5) أخرجه: أحمد (۲۹۱/۱). والنسائى (5/ 86). 

(5) أخرجه: أبو داود (١٠٠۲)ء‏ والنسائي (5/ 80). 
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كث ذَلِكَء كَأنَتْ رَسُولَ الله له فرَدْ يَكَاحَهَا. أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
نل . 

56 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة د قال : قال رَسُولُ الله ا : ر تنک لايم 
حت سام ولا البكرٌ 4 حت تُسْتَأَذّنَ ». قَالُوا : يَأ رَسُولَ اللّه رکف 
إِذْنْهَا؟ قَالَ: « أن تَسْكت ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةً" . 


5- وَعَنْ عَائِشَةَ كَالَتْ: قُلْت: يا رَسُولُ الله تُسْتَأْمَرْ المْسَاكُ في 


ووه 7 م »ع 0 9 7 7 و 
بيبا ٠‏ 


َنَضَاعِنَ؟ قَالَ: ١‏ تَعَمْ». قُلْتُ: إن البكر امز فجي فشكت 
قَقَالَ: « سكاتهًا إِذْنْهَا » . 
وَفِي رِوَايَة ية قَالَتْ: قَالَ رَسُوَل اللَّه كه : ١‏ البكرٌ سادق ». قُلْت: إِنَّ 
البکر تُسْتَأَدَنُ وتستحی › قال : « إِذْنْهَا صَمَاتَهًا ». متمق ل¿ عَلَيهمَا”" . 
/661- وَعَنْ أبى موسى: أنَّ النَّبىَ يد قال : ١‏ تَسْتَأَمَرْ الْيَتِيمَةٌ فى 
تَفْسِهَاء فَإِنْ سَكَنَثْ فَقَدْ أَؤِنَتْء وَإِنْ أَبَتْ لَمْ ذكرَّة». رَوَاه خمد . 


.)5١١١( أخرجه: البخاري (/ 2)77 (55/9)» وأحمد (2)758/5 وأبو داود‎ )١( 
. والنسائي (87/5)» وابن ماجه (۱۸۷۳). ورواية ابن ماجه مرسلة‎ 
ولم يعزه المزي في « التحفة » إليه.‎ ٠» ولم أجده في « جامع الترمذي‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۳/۷)» (۳۲/۹» ۳۳)» ومسلم 0/١٤۱)ء‏ وأحمد (۲/ 
4» وأبو داود (۲۰۹۲)» والترمذي »)۱۱١١۷(‏ والنسائي (5/ 857:865)» وابن 
ماجه (۱۸۷۱). 

(9) أخرجه: البخاري (777/9. ۳۳)» ومسلم (5:/٠غ١.‏ ١5١)ء‏ وأحمد (50/5). 

(5:) «المسند ) (5/ 985"). 
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له نم 


سول الله عله : ١‏ تم مَرُ البَتِيمَةُ في 
َفْسِهَاء فَإن سك قو ااه ون 9 ث فلا جَوَارَ عَلَيِهَا ؛. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ 
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44- - وَعَنٍ ابن عباس : أنَّ جَارِيَةَ بكرا أَنَثْ رَسُولَ الله ية فَذَكَرَتْ 
أن أَبَاهَا رَوَّجَهَا وَهِ كَارمَةٌ2 فُحَيَرَهَا الت يكللة. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو دَاوُدَ 
وَابْنُ مَاجَدْء وَالدَّارَقَطنن”" . 


وَروَاهُ الدَارقْطِي بصا عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ اللي كله مُرْسَلَاء وَدَكرَ أن 


اص 
7 وَعَنِ ابن عُمَرَ قال: توفي عُْمَالُ ْنُ مَظعُون وَتَرَكَ ابه لَه مِنْ 
ول نت حكيم بْنِ 0 حَارِنَة بن الْأَوْقَصء وَأَوْضَ إل أخيه 
امه بن مَظعُون - قال عَبْدُ الله : وَهُمَا خَالَاي - نَحَطَبْتُ إلى دام بن 


مَظعُون اہتة عَفْمَانَ بن مظعو 5-5 وَدَخَلَ الْمُغِيرَة بْنُ شعْبَة - يَعْني 


»)۱۱۰۹( وأبو داود (۲۰۹۳)» والترمذي‎ »)578 ۲٥۹/۲) أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۸۷ /٦( والنسائى‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (۲۷۳/۱)ء وأبو داود (5047)» وابن ماجه (١۱۸۷)ء‏ والدارقطني 
١ (Yo 73*56‏ 
وقد أعل بالإرسال» وبتفرد بعض رواته. وأجيب عن ذلك . 
وقال الحافظ في « الفتح » ١ :)١95/4(‏ الطعن في الحديث لا معنئ له؛ فإن طرقه 
يقوي بعضها ببعض ). اه. 
وينظر: «علل الرازي » »)١155(‏ و١‏ الجوهر النقي » لابن التركماني 2)١١1//1(‏ 
« نصب الراية ») (۳/ ١۱۹)ء‏ و« التلخيص الحبير (r)‏ 

(۳) «الستء » (۳/ م25 


كتاب النكاح 0¥ 


إن مَهَا - فَأَرْعْبَهَا في الْمَالِء فَحَطْتْ إِلَيِه. وَحَطْتٍ الجاربة إلى هَوَىئ 
أمهاء ایتا حت ازع مهما إلى رَسُولٍ الله اة كَقَالَ قُدَامَةُ بُ بْنُ مَظعُونٍ: 
ا رَسُولَ الل ابه أخي أَوْصَئ بها َي فَرَوَجْتُهَا ابن عَمُتَهاء فَلَمْ فصر بها 
في الصاح ولا في الْكَفَاءَة وَلَكِنَهَا الَأ وَإِنّمَا حَصّث إِلَى هوى أَمْهَاء 
قَالَ: كَقَالَ رَسُوَلُ الله ي : ١‏ هي يَتِيمَةٌ ولا تنكخ إلا بإِذنِهَا ». قال : 
َانترِعَتْ وَآللَّه مني بَعْدَ أن مَلَكُتُهَا قَرَوَجُوها الْمُغِيرَةَ بن شْعْبَة . روَا أَحْمَدُ 
وَالدَارَقَطين7' . 

وَهْوَ دَلِيلٌ عَلَى أنَّ اليتِيِمَةَ لا يُحْبِرُهَا وَصِئْ وَلاغَيْرُهُ. 

.» آمِرُوا النْسَاءَ في بَنَاتِهِنٌ‎ ١ : وَعَنْ ابن عمَرَ : أنّ الت يكل قال‎ -١ 


رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوُو0" . 


حديثُ أبي موسئ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَء والحاكُء وأبو يعلىء 
[ والدٌارقطنيٌ ]» والبزارُء والطبرانيٌ . قال في « مجمع الزَّوائدٍ » 7" : ورجال 

أحمد رجال الضّحيح . 
وحديثٌ أبي هريره أخرجة أيضًا ابن حبّانَ والحاكم» وحسنه التُرمذْيٌ”*' . 

. )770 /۳( أخرجه: أحمد (۲/ ۱۳۰)» والدارقطنى‎ )١( 

(۲( أخر جه : أحمد (؟/ £(« وأبو داود .)١١946(‏ 
وراجع : « الضعيفة » .(\EAT)‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان (4074). والحاكم 2)١717-1١77/15(‏ وأبو يعلى )۱۹ °( 
والدارقطني (۳/ 557-751)» والبزار (۰۳۱۱۸ 2273189 والطبرانى في «الأوسط» 
(54). وانظر: « مجمع الزوائد » /٤(‏ ۲۸۰). 

(5) أخرجه: ابن حبان (401/9)» والحاكم (؟75/1١-/1517).‏ 
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وحديث ابن عبّاس أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة . قال الحافظ : ورجالهُ ثقات 
وأعل بالإرسالٍ» وبتفرْدٍ جريرٍ بن حازم» عن أُيُوبَ»ء وبتفرْدٍ حسين عن جرير . 
وأجيب بأنْ أَيُوبَ بنَ سويدٍ رواهُ عن النُوريٌّ» عن أيُوبَ موصولاء وكذلك 
رواةٌ معمرٌ بِنُ سليمانٌ الرَّفيّء عن زيدٍ بن حباب» عن أُيُوبَ موصولاء وإذا 
اختلف في وصل الحديث وإرساله حكمٌ لمن وصلهُ على طريقة الفقها 
الان بان جريرًا توبعَ عن أيُوبَ كما ترئق. وعن الثَّالثِ بان سليمانَ بنَ حرب 
تابعَ حسينَ بنّ محمَّدِء عن جرير . وانفصل البيهقئُ عن ذلك بأنَّهُ محمولٌ على 
أنه زوّجها من غير كفءٍ. ظ 

وحديثٌ ابن عمرٌ الأول أوردهُ الحافظ في ١‏ التلخيص ١”)‏ وسكت عنة . قال 
في « مجمع الزُوائدٍ »"'': ورجالٌ أحمدٌ ثقات . وحديثة النَّني فيه رجل مجهول . 

وفي الباب عن جابر عند النّسائيٌ” '*» وعن عائشةً غير ما ذكره المصدّف عند 
للساتي ٠‏ أيضًا . ظ 

توله: « يستأمرها أبوها » الاستثمارٌ : طلبٌ الأمرء والمعنى : لا يعقذ عليها 
حت يطلب الأمرّ منها. 

ل : ١‏ خنساء بنت خدام ؛ هي بخاءِ معجمق ثم نون مهملق» عل وزز 
حمراءَء وأبوها بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المهملة» كذا في ١‏ الفتح . 


. )37371 /۳( «التلخیص»‎ )١( 
.)58/5( «مجمع الزوائد»‎ )۲( 


)۳( اخ النسائي. في « الكبرى » .)١١۳١١(‏ 
() أخرجه: النسائي (5/ .)۸٩‏ 
)٥(‏ «الفتح) .)١96/9(‏ 


كتاب النكاح ۹ه 


توله: ١لا‏ تنک الام حنَّ تستأمرَء ولا البكرٌ حتّی تستأذنَ » عبّرَ لقب 
بالاستئمار والبكر بالاستئذان» فيُؤخذ منهُ فرق بينهما من جهة أنَّ الاستئمارً 
يدل علئ تأكيدٍ المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرةء ولهذا يحتاج الوليٌ إلى 
صريح إذنهاء فإذا صرّحت بمنعه امتنعَ اتّفاقَاء والبكرُ بخلافٍ ذلك والإذنُ 
اثر بينَ القولٍ والسُكوتِ» بخلاف الأمر فاه صريحٌ في القول» هكذا في 
١‏ لفت . ويُعكرٌ عليه ما في رواية حديث ابن عباس من أنَّ البكرّ يستأمرها 
أبوهاء أن اليتيمة تستأمرُ وصمتها إقرارهاء وفي حديث عائشةً: « أن البكرّ 
تستأمرٌ » إلخ» وكذلك في حديث أبي موسئ وأبي هريرةً . 

ترله : ١‏ فحطت إليه ؛ أي: مالت إليه وأسرعت› بمتح الحاء المهملة 
وتشديد الطاء المهملة أيضًا. ۰ 


وقد استدلَ بأحاديث الباب على اعتبار الرّضا من المرأة التي يُرَادُ تزويجهاء 
واه لا بد من صريح الإذنٍ من اليب ويكفي الشّكوثٌ من البكر؛ والمرادٌ 
بالبكر التي أمرّ الشَّارعٌ باستئذانها هيّ البالغة» إذ لا معني لاستئذان الصغيرة؛ 
لأمما لا تدري ما الإذنُ. قال ابن المنذر: يُستحبُ إعلامٌُ البكر أن سكوتها إذن» 
لكن لو قالت بعد العقدٍ: « ما علمتٌ أن صمتي إِذنٌ » لم يبطل العقدٌ بذلك عند 
الجمهور» وأبطلهُ بعض المالكيّة» وقال ابن شعبانَ منهم : بُقَالٌ لها ذلك ثلاثًا : 
إن رضيتي فاسكتي» وإن كرهتي فانطقي . ونقل ابن عبد البر”'' عن مالك أنَّ 
سكوب البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكونٌ رضًا منهاء بخلاف ما إذا كان 


.)١97/9( «الفتح)‎ 000 
.)١١9/1١9( «التمهید»‎ )۲( 
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بعد تفويضها إلى وليّهاء وخص بعض الشافعيّةِ الاكتفاة بسكوتٍ البكر البالغ 
بالنّسبَةٍ إلى الأب والجد دون غيرهما؛ لأمّا تستحي منهما أكثرَ من غيرهماء 
والصَّحِيحٌ الذي عليه الجمهورٌ استعمالٌ الحديث في جميع الأبكار . 

وظاهرٌُ أحاديثٍ الباب أن البكرّ البالغةَ إذا زوجت بغير إذنمها لم يصح العقدء 
وإليه ذهب الأوزاعي» وَالَّوريٌُ» والعترةٌ» والحنفيّة» وحكاه التّرمذي عن أكثر 
أهل العلم» وذهبَ مالك والشَّافعيُ» واللَيتُء وابنٌ أبي ليلى» وأحمدء 
وإسحاق إلى أنه يجورٌ للآب أن بُزوّجها بغير استئذانٍ. ويرذ عليهم ما في 
أحاديث الباب من قوله: ١‏ والبكرٌ يستأمرها أبوها» ويرد عليهم أيضًا حديتٌ 


عبد الله بن بريدة الذي سيأتى فى باب ما جاءَ فى الكفاءة. 


وأمّا ما احتجُوا به من مفهوم قوله اة : « النَّيَبُ أحق بنفسها من وليّها » فدل 
على أنَّ ولي البكر أحقُ بها منهاء فيْجابُ عنه بأنَّ المفهوم لا يتتهضٌ للتَّمسْكِ 
به في مقابلة المنطوي . 

وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأول بما قالهُ الشَّافعيُ من أن المؤامرةً قد 
تكو على استطابة النّْسء ويُوَيّدهُ حديثٌ ابن عمرّ المذكورٌ بلفظ : « وآمروا 
التساءَ في بناتهنَ » قال: ولا خلاف أنه ليس للام أمرٌ لكنّهُ على معنئ استطابة 
التفس . وقالَ البيهقيئ: زيادةٌ ذكرٍ الأب في حديث ابن عبّاس غيرُ محفوظة. 
قال الشَّافْعِنُ: زادها ابنُ عيينة في حديثه» وكانَ ابن عمر والقاسمٌ وسالمٌ . 
يُرْوْجِونَ الأبكارَ لا يستأمرو من . قال الحافظ: وهذا لا يدفمٌ زيادةً التق 
الحافظ . انتهيل . 


2 «الفتح» (۳۹/۹). 





وأجابَ بعضهم بأنَّ المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن عبّاس اليتيمة ؛ 
لما وقعَ في الرّواية الأخرئ من حديثه: ١‏ واليتيمة تستأمرُ » فيُحملٌ المطلقٌ 
على المقيّدِء وأجيبَ بأ اليتيمة هي البكرٌء وأيضًا الرُواياتُ الواردةٌ بلفظ 
« تستأمرٌ » و« تستأذنٌ ). بِضمٌ أَوَّلهِ هيّ تفيد مفادٌ قوله: «يستأمرها أبوها) 
وزيادة؛ لأنَّهُ يدخلٌ فيه الأبُ وغيره فلا تعارض بينَ الرّواياتِ. ومما يويد ما 
ذهب إليه الأوّلونَ حديتٌ ابن عبَّاس المذكورٌ: أن جاريةٌ بكرًا» إلخ. 

وأمّا اليب فلا بد من رضاها من غير فرق بِينَ أن يكو الذي زوّجها هو 
الأب أو غيرةُ. وقد حك في « البحر »"'' الإجماعَ على اعتبار رضاهاء وحكول 
أيضًا الإجماعَ على أَنّهُ لا بد من تصريحها بالرّضا بنطق أو ما في حكمه. 

والظَاهِرُ أن استئذان التَيْب والبكر شرط في صحَحة العقدٍ؛ لرذه بلا لنكاج 
خت بنج حلام كما في ی رر ركذلك یبر 5 25 اللجارية كم 
على ذلك أيشا حديث أي مي المذكوة لما ف من ال 

وظاهرٌ تولك: ١‏ النَّيَبُ أحق بنفسها » أنه لا فرق بِينَ الصَّغيرة والكبيرة وبين 
من زالت بكارتها بوطء حلال ي أو حرام . وخالف في ذلك أبو حنيفة » فقال ٠‏ 
هيّ كالبكر. واحتجٌ بأنَّ علّةَ الاكتفاء بسكوت البكر هي الحا وهو باق فيمن 
زالت بكارتما بزئ ؛ لان المسألة مفروضة فيمن لم تنّخذ الزن ديدنًا وعادة. 
وأجِيبَ بأنَّ الحديتٌ نص على أنَّ الحياء يتعلّقُ بالبكرء وقابلها بالئيّب فدل 
على أن حكمها مختلف. وهذه ثيّتٌ لغةّ وشرعاء وأمّا بقاءُ حيائها كالبكر 


)١(‏ «البحر) (5/ 1؟). 


ااه المجلد السابع 


1-1 - عَنْ م سَلَمَة : نها لَمّا بَعَثٌ الت يك خْطبُها قَالَتْ : لیس أَحَد 
من أَوْلِيَائي شَاهِدَاء فَقَالَ رَسُول الله 4 : « ليس أَحَدٌ مِن أوليائك شَاهِدٌ 
ولا غائتٌ ت يَكْرَمُ ذَلِكَ » كَقَالَتْ لائنها : يا مر م روج رسول الله ل. 


فَرَوَّجَهُ . رَوَاه خمد وَالنَسَائِئ”'' . 


الحديثٌ قد أعاء بأنَّ عمرَ المذكورّ کان عند تزوّجه ئي بِأمّهِ صغيراء له من 
العمر ستتان؛ لأنَّهُ ولد في الحبشة في السَنة الثانية من الهجرةء وتروجة بي 
بامو كان في الْسَّنةَ الرَابعةَ. قيل : وأمّا رواية: « قم يا غلامُ فزوج أمك » فلا 
2 )۲( 
أصل لها .٠‏ 

وقد استدل هذا الحديث من قال بأنّ الولدَ من جملة الأولياء في التكاح وهم 
الجمهور . وقال الشَّافعيُ ومحمّد بن الحسن» وروي عن النّاصر أن ابن المرأة 
ام يجمهها دل جد فا و ر بويك الاين مسن عصية ل 
. للأقارب» وأقربهم الأبناءُ . 56 عن هذا 0 « ضوء النّهار » بان ظاهرَ 
)غ2 أخرجه : أحمد (/ (4٥‏ والنسائي (5/ ام من طريق ابن عمر بن أبي سلمة» 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة . 

وراجع : « الإرواء ( (77-594/5؟57). 


(۲) قال ابن الجوزي في «التحقيق» (۷/ :)١57‏ «وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله كلا 
قال: «قم يا غلام فزوج أمك»» وما عرفنا هذا» انتهئ . 


كتاب النكاح كام 


رتكأ صِحَةٌ عقدٍ غير الأقارب» وإنّما خصّصهم الإجماعٌ استنادًا إلى 
العادةء والمعتادً إِنّما هو غيرُ الابن» كيف والابنُ متأخرٌ عن التزويج في 
الغالب» والمطلقٌ يُقيّد بالعادة كما عرف في الأصول» والعموم لا يشما 
لادء ولأنّ نكا العاقلة خاصّة مفوّضٌ إلى نظرهاء وإنّما الولي وكيل في 
الحقيقة» ولهذا لو لم يمتثل الوليٌ أمرها بالعقدٍ كفء لصخ توكيلها غیره» 
والوكالةٌ لا تلزمٌ لمعيّن. ودفعَ بان هذا يستلزمٌ أن لا يبقئ للوليٌ حىٌء أن 
خلاف الإجماع . 

والتحقیق أله ليس إلى نظر المكلفة لا الرّضاء ويجاب عن دعوى خروج 
الابن بالعادةٍ بالمنع إن أرادَ عدم الوقوع» وإن أراد الغلبة فلا يضرّنا ولا ينفعة . 
ومن جملة ما أجابٌ به القائلونٌ أ لا ولاية للابن أن هذا الحديثٌ لا يصح 
الاحتجاج به؛ لاله بي لا يفتقرٌ في نكاحه إلى وليّ؛ ومن جملة ما يُستدل به 
على عدم ولاية الابن في اللكاح قول أمّ سلمة : « ليس أحد من أوليائي شاهدًا » 
مع كونٍ ابنها حاضرّاء ولم ينكر عليها َيه ذلك . 


بَابُ الْعَضْلٍ 
- عن مَعْقِل بن يسار قال: كانت لي أخحث تُخْطَبُ إِلَى: اني 
اب عَم لي فَأنْكَحْتْهَا اه م طَلْقَهَا طَلَانًا لَه رَجْعَةُّ كم َرَكَهَا حى 
القَضَتْ عِدَنْهَاه فَلَمًا خُطِبَثْ إِلَىَ آتاني بَخْطَبْهَاء فَقُلْتُ: لا وَاللَه 
لا أنكحُكها بدا قَالَ: كفي نَرْلَتْ هَن الآية: «إوكا لقم الس مَك 
جهن فلا تَصَلُوهَنَ أن يكحن أَرُوجَهَنَ الْآيَةَ [البقرة: +8]. قَالَ : فَكَفَدتُ 


5 لاه المحلد السابع 


عَنْ يَمِيني وَأَنْكَحْْهَا إِيَاُ. رَوَاهُ الْبُخَارِي» وأو دَاوْد وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ 
وَل يكر التَكفِير''. 

وفيه في واي لبْحَارِي' “: وَكَانَ رجلا لا باس به وَكَانَتِ الْمَرْأَة ريد 
أن جع إِلَيه. 

وَهْوَ حُجحَة في اعبار الْوَلِيّ . 

ترله : ١‏ كانت لي أختٌ » اسمها جيل - بالضّمٌ صقرا - بت يسار ذكره 
الطبرئٌ» وجزم به ابن ماكولا. وقيلَ: اسمها لیلی» حكاه السَهيليٌ فى 
« مبهمات القرآن » وتبعه المنذريٌ. وقيلَ: فاطمة» ذكره ابن إسحاق» ويُحملٌ 
على التّعدّدٍ بأن يكونَ لها اسمانٍ ولقبٌ أو لقبانٍ واسمْ. 

قولك: « ففيَ نزلت هذه الآيةٌ ؛ هذا تصريحٌ بنزولٍ هذه الآية في هذه القصّة 
ولا يمنع ذلك كول ظاهر الخطاب في السياتيٍ للأزواج حيثُ وقعَ فيها: ولا 

طلقم السا [البقرة: 7*7] لكنّ قولَهُ فيها نفسها: ا حن أَروجَهنَ# ظاهرٌ 

. في أنَّ ذلك يتعلّقُ بالأولياء‎ ٠ 

تولك: ١‏ فكمَّرتٌ عن يميني وأنكحتها» في لفظ للبخاريّ فقلت: «الآنَ 
أفعلٌ يا رَسُولَ الله ؛. تولد: ١‏ وكانّ رجلا لا بأس به » قال ابن النّين: أي كان 
جيّدَاء وقد غيّرتهُ العامّة فكوا به عمّن لا خيرٌ فيه 

والحديثٌ يدل على أنه بُشترط الولىُ في التكاح» ولو لم يكن شرطا لكان 
رغوب الرّجل في زوجته ورغوبها فيه كافيّاء وبه يرد القياس الذي احتج به 


.)5981( واللفظ لهء. والترمذي‎ )5١80( أخرجه: البخاري (5/5")» وأبو داود‎ )١( 
.)۲۱/۷( » (؟) ( صحيح اليخاري‎ 


كتاب النكاح وباه 


أبو حنيفة علئ عدم الاشتراطء فإِنّهُ احتجٌ بالقياس على البيع ؛ لأنّ المرأة 
تستقلُ به بغير إِذنٍ وليّها فكذلك التكاح» وحمل الأحاديتٌ الواردةً في اشتراط 
الوليٌ المتقدمة على الصَّغْيرَةَء وخصٌ بهذا القياس عمومهاء ولكنَّهُ قياس فاسدٌ 
الاعتبارٍ لحديثِ معقل هذاء وانفصلّ بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط 
الوليُ» ولكن لا يمنعٌ ذلك تزويجها نفسها. 
ويتوقّف التُّمُود على إجازةٍ الوليّ كما في البيع» وهو مذهبٌ الأوزاعي ؛ 
وكذلك قال أبو ثور» ولكنّهُ يشترط إذنّ الوليّ لها في تزويج نفسهاء وتعمّبَ 
بأنَّ ذد الوليٌ لا يصح إِلّا لمن ينوب عنهء والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لان 
الحقٌّ لهاء ولو أذنَ لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذنَ لها في البيع من 
نفسهاء ولا يصحٌ. 1 1 
وفي حديثِ معقل هذا دليلٌ على أنَّ السّلطانَ لا يُزَوّحٌ المرأةً إلا بعد أن يأمرّ 
وليّها بالرُجوع عن العضل فإن أجابٌ فذاكء وإن أصرّ زوّجها. 
باب الشْهَادَةٍ في النكاح 

٤‏ عن ابن عباس : 3 انى يه قال : « الْبَعَايَا اللاتي يُنْكحَنّ 
نفْسهْنْ بكر ب . رَوَاهُ لَرِِي!'2. وَذْكْرَ َه لم يَرْفْْهُ عَيرُ عَبْدٍ الأغلى. 
وَأَنَهُ كذ وَقَمَهُ مره وَأ لوقف ص . 

وَهَذَا لا يَقَدَح؛ لان عَبْدَ الْأَعلَّ : ثقَةَ قَةَ فيقبل رَفْعْهُ وَرْيَادَتَهُ وَقَلْ ترفغ 


الراوي الْحَديتٌ وقد َة تقفه 17 , 


.)١١١7( » جامع الترمذي‎ « )١( 
قلت: ولا يصح رفعه.‎ )۲( 
.)۱۸١١( و«الإرواء»‎ »25١5/١( وراجع: «العلل » للرازي‎ 








0۷٦‏ المجلد السابع 
6 وَعَن مانب حصيو 1 ن الأب كد قَالَ: « لا لت إلا 


5- وَعَنْ 5 قَالتْ: قال سول الله عد : لايع إل إلا بوَلِىَ 
وَشَاهِدَيْ عَذَْلِ إِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُلْطَانٌ وَل من لا ولي له ). رَوَاهُ 
الدَّارَقْطنِ” ' . 

لماك في « الوصا عن ابي الرُيرِ المي أن ُمَرَ ن الَْطَابٍ أَنِي 
بيكاح لَمْ يَشْهَدْ عَلَيه إلا 8 انرا قال : هَذًَا نِكَاحُ السّرٌ ولا أَجِيرُهُ 
ولو كُنتُ تَقَدَمْتُ فيه لَرَجَمْتُ . 

حديتٌ ابن عباس قال التَّرمدْيُ: هذا حديثٌ غيرُ محفوظ» لا نعلمٌ أحذا 
رفعهُ إلا ما روي عن عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادةً مرفوعًا. وروي عن 
عبد الأعلى» عن سعيدٍ هذا الحديثٌ موقوفاء والصَّحيحٌ ما رويّ عن ابن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)٠١477(‏ والطبراني »)١57/١14(‏ والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ من 
طريق عبد الله بن محرر» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين . 
وعبد الله بن محرر متروك. 
ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلاء وقال: « وهذا وإن كان منقطعا فإن 
أكثر أهل العلم يقولون به». 
وينظر: « التلخيص الحبير ) (۳/ 2.3737 ۳۲۳)ء الإرواء (18595). 
(۲) « سنن الدارقطني » ( 9/ ۲۲۷-۲۲۵). 
وراجع : «الإرواء» (509-558/5). « صحيح ابن حبان » (509/6). 
(۳) « الموطأ » (ص١77).‏ 
وسنده ضعيف ؛؟ لانقطاعه بين أبى الزبير وعمر. 
وينظر : «الإرواء » ١ .)١1851(‏ 


كتاب النكاح كام 








عباس : « لا نكاح إلا بي ) وهكذا رو غيرُ واحدٍ عن سعيدٍ بن أبي عروبة 
نحو هذا موقوفا. 

وحديثٌ عمرانَ بن حصين أشارّ إليه التَرمذيٌء وأخرجة أيضًا الدارقطنيُ في 
«العلل»» والبيهقئ“ من حديثٍ الحسن عنهُء وفي إسنادو عبد الله بن 
محرز» وهو متروك . ورواةٌ الشَّافِعيُ من وجه آخرٌ عن الحسن مرسلاء وقال: 
هذا وإن كان منقطعًا فان أكثرٌ أهل العلم يقولونَ به. 

وحديثٌ عائشة أخرجة أيضًا البيهقئ''' من طريق محمد بن أحمد بن 
الحجاج لاي صن عيسئ بن يُونس» عن الزُهريّ» عن عروةً» عن عائشة 
كذلك» وقد تو '"' الرّمَىُ عن عيسو . ورواهُ سعيدٌ بنُ خالدِ بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمانَ» ویزید بن ن سنان» ونوح بن دراج وعبد اللو بن حكيم» عن 
هشام بن عروةً» عن أبيه؛ عن عائشة كذلك . وقد ضكَّفَ ابن معين ذلك کله 


وأقرّه البيهقي . وقل تَقدّمَ في باب : لا نكاح إلا بولی طرف منة . 


وفي الباب عن ابن عباس غير حديثه المذكورٍ عند الشَّافعيٌ والبيهقئ' '' من 
طريق ابن خثيم» عن سعيدٍ بن جبير عنهُ موقوفًا بلفظ: ١لا‏ نكاح إلا بوليٌ 
مرشد وشاهدي عدل ). وقال الببهقث ”ا بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن 
خثيم بسنده مرفوعًا بلفظ : ”لا نكاح إلا بِإذنٍ ولي مرشدٍ أو سلطانٍ». قالَ: 


.)٠٠١ /۷( أخرجه: البيهقى‎ )١( 
(؟) حاشية بالأصل : هذا يوهم أن الرقي المذكور في طريق البيهقي - أعني محمد بن‎ 
أحمد بن الحجاج - وليس كذلك» بل هو غيره» وهو الرقي المذكور في طريق‎ 

الدارقطنى . 
49 أخرجه : البيهقي 4/0؟17). () «السئن الكبری» للبيهقي (174/0). 


[ نيل الأوطار - ج ۷ | 
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والمحفوظ الموقوف. ئمّ رواهُ من طريقٍ الثوريٰ عن ابن خثيم به» ومن طريق 
عدي بن الفضل » عن ابن خثيم بسنده مرفوعا بلفظ : دلا نكاح. إلا بوليٌ 
وشاهدي عدلء فان نكحها ولي مسخوطً عليه" فتكاحها باطلٌ». 

وعدي بن الفضل ضعيف . وعن أبي هريرةً مرفوعًا وموقوفًا عند الببهقخ"" 
بلفظ :. « لا نكاح إلا بأربعة : خاطب ووليٌ وشاهدين » . وفي إسناده المغيرة بن 
موسئ البصريٌ» قال البخاري: منكرٌ الحديث. وعن عائشةً غيرٌُ حديث الباب 
عند الدارقطني”" بلفظ: «لا بد في التكاح من أربعة: الول والرُوج 
والشاهدين ». وفي إسنادهٍ أبو الخصيب نافع بِنُ ميسرةً» مجهول» وروى نحوةٌ 
البيهقيُ في ١‏ الخلافيّاتِ » عن ابن عباس موقوفا وصسّحةء وابنُ أبي شيبة 
بنحوه عنه أيضًا . وعن أنس أشارَ إليه الترمذي . 

وقد استدل بأحاديث الباب من جعل الإشهاد شرطاء وقد حك ذلك في 
, البحر )”*ا عن على» وعمرّء وابن عباس » والعترة» والشّعبيٌ ‏ 
المسيّب » والأوزاعىٌ» والشافعيّ» وأبي حنيفة: وأحمدٌ بن حنبل . قال 
مقت 600 والعملُ على هذا عند آهل العلم من أصحاب الي كل ومن 
بعدهم من التَابِعينَ وغيرهم» قالوا: « لا نكاخ إلا بشهود » لم يختلفوا في ذلك 
من مضى منهم إلا قومٌ من المتأخرينَ من هل العلمء وإتما اختلف آهل العلم 
في هذا إذا شهدّ واحدٌ بعد واحدٍء فقال أكثرُ أهل العلم من الكوفة وغيرهم : 
)١(‏ في هامش الأصل : «أي مكره». (؟) أخرجه: البيهقي (0/ )١57‏ . 


)۳( أخرجه : الدارقطني (۳/ 575) . (:) «البحر) .)۲۷/٤(‏ 
() «سنن الترمذي» (9/ ٠7‏ 1). 


كتاب النكاح 0۹ 





لا يجورٌ التكاحُ حنَّى يشهد الشاهدانٍ معًا عند عقدة التُكاح . وقد روئ بعض 
أهل المدينة: إذا شهدّ واحد بعد واحد فإِنَّهُ جائ إذا أعلنوا ذلك» وهر قول 
مالكِ بن أنس وغيره. وقال بعض أهل العلم : يجوز شهادة رجل وامرأتين في 
النكاح وهو قول أحمدٌ وإسحاقء انتهئ كلام التُرمذيّ . 

وحكى في « البحر » عن ابن عمرّء وابن الزبير» وعبدٍ الرّحمن بن مهدي 
وداود أَنّهُ لا يُعتبِرُ الإشهادٌُ. وحكئ أيضًا عن مالك أنه يكفي الإعلانُ بالتكاح . 

والحقٌّ ما ذهبّ إليه الأوَّلونَ؛ لأنَ أحاديتٌ الباب يُقَرّي بعضها بعضاء 
والنّمَىُ في قوله: لا نكاح » يتوجَّهُ إلى الصَّحَةَء وذلك يستلزمٌ أن يكونَ 
الإشهادٌُ شرطا؛ لأنَّهُ قد استلزمَ عدم عدم الصّحََوَء وما كان كذلكَ فهو شرط . 

واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود التكاح؛ فذهبت القاسميّة والشّافعيُ 
إلى آنا تعتبنء وذهبٌ زيدٌ بن عليّ» وأحمدٌ بن عيسئ» وأبو عبد الله الذاعي. 
وأبو حنيفة أا لا تعتبرٌء والحق القول الأول لتقييدِ الشهادة المعتبرة في حديث 
عمرانَ بن حصين وعائشةً اللذين ذكرهما المصئّفٌء وكذلك حديتُ ابن عبّاس 
اذى ذكرناةٌ بالعدالة . 


بَابُ ما جَاءَ في الْكمَاءَة في التُكاح 


۷- عَنْ عَبْدِ الله بن بُرَئِدَهَ عَنْ أبيه قَالَ: جَاءَتْ قَنَاةٌ إلى 
رسول الله كل فَقَالَتْ : إنّ أبي رَوَجَني ابْن أخيه لير بي حَسِيسَتَه. > قال : 
نَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيِهَا فَثَالَكْ : َدْ أَجَرْتُ ما صَنَعَ أبي: وَلَكنْ أَرَدْثُ أن أَعْلِمَ 


النْسَاءَ أن لیس إلى الآبَاء من لمر شَئْءٌ . رَوَأهُ ابن ماحجة . 








OA‘‏ المحلد السابع 


سر ےل سے رل ۶ور 


ورواه أحمد والنسائيٰ من حديث ابن رَيْدة» عن عائشة ik‏ 

۸-وعَن عْمَرَ قَالَ : لَأَمْتعَنَّ تَرَوْجَ ذَّوَاتِ الْأَخْسَاب إلا مِن الْأَكُمَاء . 
رَوَاهُ الدَّارَفْطنن”'" . 

84 وَعَنْ بي حاتم المُرنيٰ قال : قَالَ رَسُول الله ا : J)‏ إذا ناكم 


من تَرْضوؤنٌ ديته وَحَلَقَهُ كوه إلا تَفْعَلُوهُ تكن ذ نة في الأزرض وَفْسَادْ 
كبيرٌ ) قَالُوا : یا رَسُوَلَ الله» وان کان فيه؟ قال: « إذا جَاءَكمْ مَنْ تَرْضَوْنَ 
ديتهُ وَخُلّْقَهُ فَأَنْكحُوه». تلات مَرَاتِ. رَوَاهُ التَرْمذِىُ وَقَالَ: هَذَا حدِيثٌ 
م ی ْ 

- وَعَنْ عَائِشَةَ : أن ا حي بن عة بن رَبِيعَةَ ِن عَبْدٍ شَمُس» 
وَكَانَ مِمّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ الى با بى , سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ انتَةَ أخيه ۾ الْولِيدٍ بن 


عَنْبَة بن رَبِيِعَة وهو مَؤْلى رأة ِن الْأنصَارٍ. روه البْحَاريُ وَالنسَائيُ 
١ (2‏ 
١‏ 


عو 


وَأَبُو دَاوٌ 


.)۸۷ »4857/57( والنسائى‎ :»)١175/5( وأحمد‎ »)۱۸۷٤( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)497 /41( المسند » طبعة الرسالة‎ ١ وانظر' التعليق على‎ 

(۲) « سنن الدارقطني » (۲۹۸/۳)» من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة» قال: قال 
عمرء فذكره. 
وإبرأ هيم هذا لم يدرك عمر بن الخطاب . 
وراجع : « الإرواء ») ١ .)١1851/(‏ 

() « جامع الترمذي » .)1١85(‏ 
وراجع : «الإرواء ؛ .)١18548(‏ 

(8) أخرجه: البخاري (0/ 5 »)٩ /۷( .23١‏ والنسائى (5/ 57 » 55)» وأبو داود 2)5١501(‏ 
وعند أبي داود: عن عائشة وأم سلمة. ١‏ 


كتاب النكاح امه 


ظ ۷۱“ وعنُ حنظلة بن ابي سفيَانَ الجمحيّ › عن امه قالت: رَاننت 
أختَ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن عَوْفٍ تحت بلَالٍ. رَوَاهُ الدَارَفْطيك”'' . 
حديثٌ عبد الله بن بريدةً أخرجة ابن مجه بإسنادٍ رجالهُ رجالٌ الصحيح» 
فإنّهَ قال في « سننه »: حدّثنا هنَادُ بنُ السَّرىُء حدّثنا وكيعٌ؛ عن كهمس بن 
الحسن» عن ابن بريدةً» عن أبيه. وأخرجة النّسائيُ من طريق زيادٍ بن أيُوبَ - 
ويشهد له حديث ابن عباس في الجارية البكر التي زوّجها أبوها وهي 
كارهةٌ فخيّرها النَِّيُ بيا وكذلك تشهد لهُ الأحاديثٌ الواردةٌ في استئمار 
وإِنّما ذكرّ المصئّف حديتٌ بريدةً ها هنا لقولها فيه: ١‏ ليرفعَ بي خسيسته » 
وحديثُ أبي حاتم المزنيٌ ذكرٌ المصئّفٌ أن التّرمذى حسَّنهُء ووافقة المناوئٌ 
على نقل التحسين عن الترمذيٌء ثم نقلَ عن البخاري أنه لم يعدَهُ محفوظاء 
وعد أبو داود في « المراسيل ٠»‏ وأعلَهُ ابنُ القطان بالإرسالٍ وضعْفٍ راويه. 
وأبو حاتم المزنيٌ له صحبةء ولا يعرف له عن الى ية غيرُ هذا الحديث . 


,)73١5 سنن الدارقطنى » (۳/ 01ل‎ « )١( 
.)؟5١5( «المراسيل» لأبى داود‎ )۲( 





وقد أخرح التٌرمذيُ”' أيضًا هذا الحديتٌ من حديث أبي هريرةً ولفظة قال : 
قال رسول الله بيا : « إذا خطبٌ إليكم من ترضونَ دين وخلقة فزوّجوة. إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ عريض » . وقال * قد خولف عبد الحميد بن 
سليمانَ في هذا الحديث» ورواه اللَّيتُ بِنُ سعدٍء عن أبي عجلانَ؛ عن التي 
بي . قالَ البخاريٌ: وحديتٌ الليث أشبة. ولم يعد حديثٌ عبد الحميدٍ 
محفوظا. 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داو : « ا أبا هندٍ حجم ابي بيا في 
اليافوخ» فقال النَّبِىُ بيه يا بني بياضةء أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه ». 
وأخرجة أيضًا الحاكة” "'. وحسنة الحافظ في « التلخيص ادا وعن علي عند 
التَرمذيٌ”* أنَّ الي بي قال لهُ: « ثلاث لا تؤخّرٌ: الصّلاة إذا أتث» والجنازة 
إذا حضرت› والايّم إذا وجدت لها كفوًا). وعن ابن عمرّ عند الحاكم ٠‏ أنه 74 
کي قال : ( العرت أكفاءٌ بعضهم لبعض»› قبيلة لقبيلة › وح لحي › ورجل 
لرجل› إلا حائك أو حجَامٌ ». وفي إسنادو رجلٌ مجهول» وهر الرّاوي له عن 
ابن جريج : وقد سأل اين أبى ي حاتم" أباهُ عن هذا الحديث فقال: هذا كذبٌ 
لا أصل له. وقال في موضع آخرّ باطل . ورواهُ ابنُ عبدٍ البرّ في ١ ١‏ النمهِيدٍ ٠“‏ 
من طريق أخرى عنهُ. قال الدّارقطنيٌ في « العلل » : لا يصح. انتهل. وفي 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)٠١۸٤(‏ (۲) أخرجه: ابو داود (۲۱۰۲). 

(۳) أخرجه: الحاكم ١ )6( .)١١٤/۲(‏ تلخيص الحيبر » (9/ ۳۳۷). 
(45) أخرجه: الترمذي .)٠١۷١(‏ 


(5) هو عند البيهقى (۷/ 5؟1١)»‏ من طريق الحاكم» ولم نجده في ١‏ المستدرك ». 
(0) «العلل»  )۸( .)۱۲۳١(‏ التمهيد ) (۱۹/ .)١50‏ 


إسناد ابن عبد البرّ عمرانٌ بنُ أبى الفضل» قال ابن حبَّانَ: يروي الموضوعات 
عن الثّقاتِ. وقال ابن ابي حاتم: سألتٌ عنة أبي فقال: منكرٌ. وقد حدَّتٌ به 
هشامٌ بُ عبِيدٍ اللَّهِ الاي فزاد فيه بعد : « أو حجّامٌ » أو « دبَّاعٌ »» قال : فاجتمع 
به الدَّبَاغونَ وهمُوا به. وقال ابنُ عبد البرٌ: هذا منكرٌ موضوعٌ. وذكرةُ ابن 
الجوزيىٌ أيضًا فى ١‏ العلل المتناهية )”'' من طريقين إلى ابن عمرَ فى إحداهما 
على بن عروة وقد رماه ابن حبّانَ بالوضع ؛ وفي الأخرى محمد بن الفضل بن 
عطيًة وهو متروك› والأوليل فی ابن عدىٌ”. والغَّانيةُ فى الدارقطنىٌ . وله 
طريقٌ أخرئ عن غير ابن عمرّء رواها البزّارُ في ١‏ مسندو”' من حديث 
معاذبن جبل رفعه: «العربُ بعضها لبعض أكفاءٌ) وفيه سليمانٌ بن 
أبي الجون. قال ابن القطان: لا يُعرفُ» ثم هر من رواية خالدٍ بن معدانً 
٠.‏ 7 : کہ )£( f‏ . و ه 

عن معاد ولم يسمع منه. وفي المتفق عليه من حديث ابي هريرة: « خياركم 
في الجاهليّة خياركم في الإسلام إذا فقهوا ». 

توله: (إلا من الأكفاء ؛ جع كفء - بض أَوَّلهِء وسكون الفاءء بعدها 
همزة -: وهو المثلّ والنَّظيرٌ . 

ترلكه: من ترضونّ دينة وخلقة ) فيه دليل علئ اعتبار الكفاءة في الدين 
والخلق» وقد جزم بأنَّ اعتبارٌ الكفاءة مختص بالدّين مالك ونقلٌ عن عمرَء 
وابن مسعود» ومن التَابعينَ عن محمَّدٍ بن سيرينَ؛ وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» ويدل 
(0) « العلل المتناهية ») .)١59-١78/5(‏ 
(؟) « الكامل » لابن عدي (5057/5). 


(9) أخرجه: البزار (/ا771/1) . 
(4) أخرجه: البخاري .)١18٠١/5(‏ 





عليه قوله تعاليل : لن ڪر عند آله اک [الحجرات : ]١‏ واعتيرَ الكفاءة 
في النّسب الجمهورٌ. وقال أبو حنيفة: قريش أكفاءُ بعضهم بعضّاء والعربُ 
كذلك» ولیس أحدٌ من العرب كفوًا لقريش» كما ليس أحدٌ من غير العرب 
كفوًا للعرب» وهو وجة للشافعيّة . 

قال في « الفتح »: والصَّحِيحُ تقديمٌ بني هاشم والمطلب على غيرهم» 
ومن عدا هؤلاءٍ أكفاء بعضهم لبعض. وقالَ القُوري : إذا نكس المولئ العربية 
فسخ التكاح» وبه قال أحمدٌ في رواية» وتوسّط الشَّافعىُ فقال: ليس نكاحٌ 
غير الأكفاء حرامًا فأَرُدٌ به التكاح» وإنَّما هو تقصيرٌ بالمرأة والأولياءء فإذا 
رضوا صمّء ويكونُ حمًّا لهم تركوةٌ» فلو رضوا إلا واحدًا فل فسخة. 

قال2: ولم يثبث في اعتبار الكفاءةٍ بالنّسب حديتٌ. وأمّا ما أخرجة 
ابرا“ من حديث معاذ رفعة: (العربُ بعضهم أكفاءً بعض» والموالي 
بعضهم أكفاءُ بعض » فإسنادة ضعيفٌ» واحتمٌّ البيهقئ بحديث: ١‏ إنَّ الله 
اصطفئ بني كنانةٌ من بني إسماعيلَ » الحديتٌ» وهو صحيحُ أخرجة مسلة 
لكن في الاحتجاج به لذلك نظرٌء وقد ضمّ إليه بعضهم حديتٌ : ١‏ قدموا قريشا 
ولا تقدموها»). ونقلك بذ المنذر عن البويطيٌ أن الشّافعىَ قال: الكفاءةٌ في 
الذين» وهو كذلك في « مختصر البويطيٌ » . قال الرّافعيُ : وهوّ خلاف المشهور. 


.)١77 /9( » «فتح الباري‎ )١( 
.)١77*:/9( «الفتح»‎ (۲) 
.)۲٠٦۷۷( أخرجه: البزار‎ )۳( 
.)۳٠٠ /۳( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 
.)0۸/۷( أخرجه: مسلم‎ )٥( 


كتاب النكاح همه 








قال في ١‏ الفتح 0" : واعتبارٌ الكفاءةٍ في الدّين ممق عليه» فلا تحلُ المسلمة 
لكافرء قال الخطابي : إِنَّ الكفاءةً معتبرةٌ في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء : 
الدين» والحرية» والْسب» والصناعة» ومنهم من من اعتبرَ السَّلامةَ من العيّوب» 
واعتبر بعضهم اليسارّء ويدل على ذلك ما أخرجة أحمد. والنّسائئُ : وصححة 
ابنُ حبّانَ والحاكة” من حديث بريدةً رفعةٌ: (إنَّ أحسابٌ أهل الدّنيا الذي 
يذهبونَ إليه المال ». وما أخرجة أحمذء والترمذي» وصحّحة هو والحاكه'" 
من حديث سمرةً رفعة: ١‏ الحسبُ المال» والكرمُ التقوى ». 

قال في ١‏ الفتح » : يُحتملٌ أن يکو المرادُ أنه حسبُ من لا حسبّ له 
فيقومُ النّسبُ الشَّريفُ لصاحبه مقامَ الما لمن لا نسبّ لهُ» أو أنَّ من شأنٍ أهل 
الدّنيا رفعةٌ من كان كثيرَ الما ولو كان وضيعًاء وضَعَةَ من كان مقلا ولو كان 
رفِيعَ السب كما هوّ موجودٌ مشاهدٌ» فعلئ الاحتمالٍ الأول يُمكنُ أن يُؤخذ من 
الحديث اعتبارٌ الكفاءة بالمالٍ لا على الثّاني . وقد قدمنا الإشارةً إلى شيءٍ من 
هذا في باب صفة المرأة التي تستحبُ خطبتها. 

ترله : « تبن سالمًا » بفتح المثناة الفوقيّة والموخحدة» وتشديد النْونء أي : 
اتحَذة ابئاء وسالمٌ هو ابن معقل مولئ أبي حذيفةً» ولم يكن مولاهء وإِنّما كان 
يلازمة» بل هوّ مولئ امرأة من الأنصار» كما وقعَ في حديث الباب. 

وهذا الحديثٌ فيه دليل على أنَّ الكفاءةً تغتفرُ برضا الأعلى لامع عدم 
الرّضاء فقد خيّرَ النَِّيُ يي بريرة لما لم يكن زوجها كفوًا لها بعد الحريّةء وقد 


. «فتح الباري » (۹/ ۱۳۲). (۲) تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١70/94( » فتح الباري‎ « )9( 





قدّمنا الاختلافٌ في كونهِ عبداء أو حرّاء والرّاجِحٌ أنه كانَ عبدّاء كما سيأتي في 
باب الخيارٍ للأمةٍ إذا عتقت تحت عبدٍ. قال الشَّافِعيُ : أصل الكفاءة في التُكاح 
حدیث بريرة - يعني هذا. ۰ 

ومن جملة الأمور الموجبة لرفعة المنّصنفٍِ بها الصّنائمٌ العاليةُء وأعلاها على 
الإطلاق : العلم؛ لحديث : « العلماء ورثة الأنبياء » أخرجة أحمد» وأبو داود» 
والتّرمذيُ» واب حبَّانَ”') من حديث أبي الدّرداءِ» وضعُفةُ الدارقطنئٌ في « العلل ) 
قال المنذري: وهو مضطربٌُ الإستاد. وقدذكرةٌ البخاريٌ في ١‏ صحيحه " بغير 


سر 


إسنادٍ» والقرآنُ شاهدٌ صدقٍ على ما ذكرناء فمن ذلك قوله تعالی : هل يسوی 
الین بعلن وا کک مون 4 [الزمر: 4] وقوله تعالئ : #ویرع أله الذي ءامنا ييک 

ولذ اوا ور دَرَحتِ [المجادلة : ۱ وقوله تعالی: هد اله اَم لآ لَه إل 
هو والملتيكة واولا ره [آل عمران: 18] وغيرُ ذلك من الآياتِ والأحاديث 


المتكاثرة» منها حديثٌ: « خياركم في الجاهليّة » وقد تقدم . 
31 0 68 سم 0 آذ 7 سے سر 68س 0 سل ليا 
باب اسْتِحْبّاب الخطبَة للتكاح وما يُذَعَى به للمتروج 


۲- عن ابن مشود قال : عَلَّمَنَاا رسول الله ية التَشَهُّدَ في الصَّلَاةٍ 
وَالتَضَهُدَ في الْحَاجَةٍ َر َشَهدَ الصّلاة؛ قال : وَالتََهُدُ في الْحَاجَةَ : « إِنَّ 
الْحَمْدَ لِلَه تَسْتَعِيئُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ د بالل مِنْ شُرُور ناء مَنْ يَهْدِهِ الله 
فلا مُضِلَ له وَمَنْ يُضْلِلْ فلا ماي لَهُء وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّهء وَأَشْهَدُ 


000 أخرجه : أحمد(195/0١)2‏ وأبو داود(۱٤٣۳)»‏ والترمذي (۲۹۸۲)» واين حبان (۸۸) . 
(۲) ذكره البخاري في « كتاب العلم» .)51/1١(‏ 





ر 7 مکل e‏ ر <I A eK‏ لس 


افوا الک الى تساو به. لاام إِنّ آله کان كليم با4 [الساء: ١]ء‏ 
اتقو أ وولو مولا سيا اة [الاحزاب: 1۷۰ . رَوَاهُ المي وصح . 

۳“ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بن إبْرَاهِيمَ» عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي سيم قال: 
حَطَبْتُ إلى الل كله أَمَامَةَ بنك عَبْدِ الْمُطَلِبِء اني مِن غَيرٍ أَنْ 
يَتَشَهّدَ. رَوَاهُ أَبُو داو(" . 

714 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أو الى له کان إذَا رن إِنْسَاا إِذَا تَرَوّجَ قال : 
« بار اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَبكَ وَجَمَعَ بَِنَكُمَا في حير » . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إل 
النسَائِيَ ‏ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ . 

3-0 وَعَنْ عَقِيل بن ابي طالب : أنه تَرَوّحَ مره مِنْ بني جُشَمء 
َقَالُوا: بالرّقَاء وَالْبَنِيىَ . فَقَالَ: لا تَقُولُوا هَكَذَاء وَلَكن قُولُوا كَمَا قَالَ 
رسول الله ب : ١‏ اللَّهُمّ ارك لَهُمْ وَبَارِكَ عَلَبِهِمْ ». رَوَاهُ النَسَائِئْء وَابْنُ 
مجه وَأَحْمَدُ بِمَعْنَاةُ . 


.)١١٠١6( » الجامع‎ ١ )١( 

(۲) «السنن » (١؟١5).‏ 
وقال البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » /١(‏ 750): ( إسناده مجهول ». 
وراجع : « الإرواء » (5؟8١).‏ 

(9) أخرجه: أحمد (۳۸۱/۲)» وأبو داود (۲۱۳۰)» والترمذي (۱۰۹۱)ء وابن ماجه 
.)١19:05(‏ ْ 

(5) أخرجه: النسائي »)١78/5(‏ وابن ماجه :»)١905(‏ وأحمد .)5١١/1١(‏ 





في روَايَةِ لَهُ : الا تَقُولُوا ذَلِكَ فَإِنّ الى بلا قد نَهَانَا عن ذلك› قُولوا : 
« يَارَكُ الله [ لها ] فيك› وارك لَك 038 


حديثٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا أبو داود: والنّسائَىُ» والحاكمٌء والبيهقئ"» 
وهو من رواية ابي عبيدةً بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه ولم يسمع منه. وقد 
رواه الحاكم من طريق أخرى عن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض › عن ابن 
عن أبي الأحوص وأبي عبيدةً أن عبد الله قال. فذكرٌ نحوةُ. ورواه البيهقيٌ من 
حديث واصل الأحدب» عن شقيق» عن ابن مسعود بتمامه. وفى رواية 
للبيهقيّ : ١‏ إذا أرادَ أحدكم أن يخطبّ لحاجة من الكاح أو غيره فليقل : الحمدٌ 
لله تحمدهُ ونستعينة » إلخ . 

وروی المصئّف عن الترمذى أنه صح حديتٌ أبن مسعود » والّذي رأيناه 
في نسخة صحيحة منهُ النَحسِينَ فقطء وكذلك روى الحافظ عنهُ في « بلوغ 
المرام»"» والمنذري فى ( مختصر السنن » التَحسينّ فقّطء ولكنّه قال 
الترمذی بعد أن دكرّ أن الحديثٌ حسن ما لفظه: رواه الأعمش› عن 
أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبدٍ الله عن النََيْ بي وكلا الحديثين 
وأبي عبيدةً» عن عبد الله عن الى كله . 


.)560١ /”( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود »)5١14(‏ والنسائي في « السنن الكبرئى » (۱۷۲۱)» والحاكم (۲/ 
۱۸۳-۲)» والبيهقي .)١55/1(‏ 

(۳) «بلوغ المرام» (8945). 


كتاب النكاح o۸۹‏ 








وحديث إسماعيل بن إبراهيمَ أخرجة أيضًا البخاري في « تاريخه الكبير 6 
وقالَ: إسناده مجهولٌ» ووقعٌ عندهُ في رواية أمامةً بنتِ ربيعة بن الحارثِ بن 
عبد المطلب» فكأمًا نسبت في رواية أبي داود' "؟ إلى جذها. انتهى. وأما 
جهالة الصحابي المذكور فغيرُ قادحة كما قرّرنا في هذا الشرح غير مرّةٍ. 


وحديثُ أبي هريرةً سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وقال الترمذي : حسنْ 
صحيح . وصححه أيضا ابن حانَ والحاكم” " . 


وحديثٌ عقيل أخرجة أيضًا أبو يعلى والطبرانة47) وهو من رواية الحسن» 
عن عقيل . قال في ١‏ الفتح : ورجالهُ ثقاتٌ إلا أن الحسنَ لم يسمع من 
عقيل - فيما يقال وفي الباب عن هبار عند الطبراني : « أن الي بي شهدَ 
نكاحَ رجل فقالَ: علئ الخير والبركة والألفة والطائر الميمونِ والسّعةٍ والرّزقء 
بارك الله لكم ). 

تولد: « إِنَّ الحمدَ لله 4 جاء في رواية بحذف « إِنَّ »» وفي رواية للبيهقت”" 
بحذف « إِنَّ) وإثباتها بالشَّكُء فقالَ: « الحمدٌُ لله - أو: إِنَّ الحمدّ للَّهِ » وفي 
آخرو: قال شعبةٌ: قلت لأبي إسحاق : هذه“ في خطبة التكاح وفي غيرها؟ 


, 0545-1477 /١( ٩ التاريخ الكبير‎ ١ أخرجه: البخاري في‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (۲۱۲۰). 

(۳) أخرجه: ابن حبان »)5٠057(‏ والحاكم (۱۸۳/۲). 

.)6١5 ٥١۳ ء۵٥۱۲‎ /۱۷( أخرجه: الطبرانى‎ ):( 

(0) « الفتح » (۹/ ۲۲۲). (3) أخرجه: الطبراني (1931/70). 
(۷) أخرجه : البيهقي .)١577/17(‏ 


(8) في الأصل: «هذه القصة»» ولفظ : «القصة» مقحمء وليس هو في «التلخيص» (/ 
2065 وعنه أخذ الشارح . 








قال : في كل حاجة. ولفظ ابن ماجه في أوَّلِ هذا الحديث: «إنَّ رسول الله 
يي أوتيّ جوامعَ الخير وخواتيمة» فعلّمنا خطبةً الصّلاةٍ وخطبةً الحاجةء فذكرٌ 
خطبة الصَّلاةٍ ثم خطبة الحاجة». ‏ 

تول : « وأشهد أنّ محمّذا عبدهُ ورسولة » زاد أبو داودٌ في رواية : ومن 
بطع لَه ورسوم فَقَدَ فار فوزا عَظِيمًاڳه [الأحزاب: ]۷١‏ وفي رواية له أخرى بعد 
قوله: ١‏ ورسولة »: « أرسلة بالحقٌ بشيرًا ونذيرًا بِينَ يدي الساعة» من يُطع الله 
ورسولةُ فقد رشدّء ومن يعصهما فإنَّهُ لا يضر إلا نفسة ولا يضر الله شيئًا ». 

وقد استدل بحديث ابن مسعودٍ هذا على مشروعيَّة الخطبة عند عقدٍ اللكاح 
وعند كل حاجة. قال الترمذي في « سننه "'؟: وقد قال أهلٌ العلم : إِنَّ احاح 
جائزٌ بغير خطبة» وهو قول سفيانَ النُورِيٌ وغيره من أهل العلم . انتهئ . ويدل 
على الجوازٍ حديثٌ إسماعيل بن إبراهيمٌ المذكورٌ فتكونٌ على هذا الخطبة في 
التكاح مندوبة . 

ترله : «رقًاً» قال في الفتح : بفتح الرّاء وتشديدٍ الفاء مهمورٌ: معناة 
دعا له. وفي « القاموس »: را ترفئة وترفينًا: قال له: بالرّفاء والبنينَ أي : 
بالالتئام وجمع الشمل. انتهئ. وذلك لأ التّرفئةً في الأصل : الالتكامٌ» بُقال: 
رئا اقوت : لأ خرقة» وضمٌ بعضة إل بعض» وكانت هذه ترفةٌ الجاهلية» ثي 
مى السب بيا عن ذلك وأرشد إلى ما في أحاديثٍ الباب . 
)١(‏ « سنن الترمذي » (۳/ .)٤٠٠٥‏ 
() «الفتح» (۲۲۲/۹). ٠‏ 


كتاب النكاح ۱ ۹ه 


قرلہ: « زوج امرأة من بني جشم » في « جام الأصول » عن الحسن أن 

عليًا تل هو المتزوَج من بني جشمء وعزاهُ إلى النُسائر يْ» واختلف في عل 
لهي عن التّرفة التي كانت تفعلها الجاهليّةُ فقيل : لأنّهُ لا حمدَ فيها ولا ثناء 
ولا ذكر للّه. وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البناتِ لتخصيص البنينَ 
بالذّكرء وإلا فهو دعا للرُوجٍ بالالتثام والاتتلاف» فلا كراهة فيه. وقال ابن 
المنير : الْذي يظهرٌ أنه ية كرة الفط لما فيه من موافقة الجاهليّة؛ لأَمّم كانوا 
يقولونة تفاؤلا لا دعاء» فيظهرٌ أَنّهُ لو قيلَ بصورة الدعاءٍ لم يُكرهء كأن يقول : 
للّهمّ أف بينهماء وارزقهما بنينَ صالحين. 


يات ما حاءَ 5 فى في الزوجَين و كان واحدا في الْعَقْد 


7- عَنْ عُمْبَةَ بْنِ عَامِرِ: أن التي بي قال لِرَجْل: « أَتَرْضَئ أَنْ 


اتر 


ڪر 


رَوْجَكَ فُلَائة؟ » قال : نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرأةِ: « أَتَرْضِينَ أَنْ أَرَوْجَكِ فْلَان؟ » 
قَالَثْ: نَعَمْ. فَرَوّجَ أَحَدَهْمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بها وَلَمْ برض لَهَا صَدَانًا وَلَمْ 
يُعْطهًا شيا وَكَانَ مِمّنْ شَهِدَ الْحْدَيْبية وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الحُدَيْبيَةَ له سهم 

َالَ: إن رسول الله تكله وجني كُلَانةَ وَل 
كرض لَهَا صَدَاًا وَلَمْ أَعطِها شَيئَاء وني أَشْهِدُكُم أي أَعْطَيُهَا بن صَدَاقِهَا 
سَهْمى بِخَيبَرَ فأ حَذَتْ سَهْمًا قَبَاعَنْهُ بمائة ألفٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْه0") 


Oi Xx 
6» 
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.)5١1١17/( » السنن‎ « )١( 
.» قال أبو داود: « يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا؛ لأن الأمر على غير هذا‎ 





o۹۲‏ : ش المحلد السابع 


لم مولي 5 > هف ته ڪر TT‏ و e‏ ر #مر ٨‏ 
وقال عبد الرحمن بن عؤفٍ لام حكيم بنْتِ قارظ : أتجِعَلِينَ امرك إليّ؟ 
َالَثْ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ تَرَوَجْتُّك. ذَكَرَهُ الْبْخَارِيُ في « صَحِيحه )0 . 


وَهْوَ يذل عَلَى أنَّ مَذْمَبَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ أَنَّ مَنْ وكل في تزويج أو في بَبْع 
شيء فَلَهُ أن يبِيعَ وَيُرَوُجَ من نَفْسِهِء وَأَنْ يول ذَلِكَ بِلَفْظِ وَاجدِ. 

حديثٌ عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود والمنذرئ»› وفي إسناده 
عبد العزيز بِنُ يحيى» وهو صدوق مُِمُ. وأئرٌ عبد الرّحمن ذكرهٌ البخاريٌ 
معلْمّاء ووصله ابنُ سعدٍ'" من طريق ابن أبي ذئب» عن سعيدٍ بن خالدٍ أن أ 
حكيم بنت قارظ قالت لعبدٍ الرّحمنٍ بن عوف: ( إِنَهُ قد خطبني غيرٌ واحدٍ 
فزوّجني آم رأيتَء قالَ: وتجعلينَ ذلك إليّ؟ فقالت: نعم. قالَ: قد 
تزوّجتك. قال ابن أبي ذئب : فجازٌ نكاحة » وقد ذكرٌ أبن سعدٍ أَمَّ حكيم 
المذكورةً في النّساء الأواتي لم يُدركنَ الي ئي وروينَ عن أزواجهء وهي بنت 
قارظ بن خالدٍ بن عبيدٍ حليف بني زهرة . 

وقد استدلٌ بحديثٍ عقبةً من قالَ: إِنَّهُ يجورُ أن يتولّن طرفي العقدٍ واحدء 
وهو مروىٌ عن الأوزاعي› وربيعة» والنُوريٌ» ومالك» وأبي حنيفة. وأكثر 
أصحابه» والليث» والهادويّة» وأبي ثور. وحكى في « البحر “" عن اللاصر» 
والشَّافعٌ» وزفرٌ أنَّهُ لا يجورٌ؛ لقوله ب : « كل نكاح لا يحضرة أربعة » وقد 
َقدّمّ. وأجيبٌَ أنه أرادٌ: أو من يقوم مقامهم . قال في ) الفتح )0 : وعن 
مالكِ: لو قالت اليب لوليّها: زوٌجني بمن رأيت» فزوّجها من نفسه أو ممّن 
)001 ( صحيح البخاري » .)7١/9/(‏ (۲) «الطبقات الكبرئ» (۸/ ؟/ا5). 
(۳) «البحر» (5/ 6؟). ظ )٤(‏ «الفتح » (۱۸۸/۹). ) 








اختارّء لزمها ذلك ولو لم تعلم عينَ الرّوج. وقال الشَّافِعىُ: يرجه السّلطانُ 
أو ولي آخرٌ مثلهُ أو أقعدُ من . ووافقة زفرٌ وداود وحجتهم أن الولاية شرط في 
العقدِء فلا يكونٌ النّاكحُ منكسًا كما لا يبِيعٌ من نفسه. 

ورو البخاريٌ عن المغيرة تعليقا ١‏ َه خطبّ امرأةٌ هوّ أولئ الاس بها فأمرَ 
رجلا فزوج 4» ووصل هذا الأثرَ وكيعٌ في ١‏ مصنّفهِ »» وللبيهقيٌ من طريقه 
عن النّوريٌّ» عن عبدٍ الملكِ بن عمير « أنَّ المغيرة بِنَ شعبة أراد أن يتزوّجٍ امرأة 
هو وليّهاء فجعل أمرها إلى رجل» المغيرةٌ أولى من فزوّجة ». وأخرجه 
عبد الرَرّاق”"“» عن النَّوريٌ وقالَ فيه: ١‏ فأمرٌ أَبعدَ منهُ فَروَّجهُ ». وأخرجه 
سعيك بن منصور من طريق الشّعبِيٌ ولفظهُ: (إنَّ المغيرة خطبّ بنت عمه 
عروةً بن مسعودء فأرسلّ إلى عبد اللَّهِ بن أبي عقيل فقال: زوجنيهاء فقال: ما 
كنت لأفعلٌ» أنتَ أميدٌ البلدِ وابنٌ عمّها. فأرسل المغيرةً إلى عثمان بن 
أبي العاص فزوّجها منهُ » والمغيرةً هو ابنُ شعبة بن مسعودٍ من ولد عوف بن 
ثقيفٍء فهي بنثُ عمّه. وعبدٌ الله بِنُ أبي عقيل هو ابن عمّها أيضًاء؛ لان جذهُ 
هر مسعودٌ المذكورُ. وأمّا عثمانُ بنُ أبي العاص فهو وإن كان ثقفيًا لكنّه 
لا يجتمعٌ معهم إلا في جدَّهم الأعلئ ثقيفٍ؛ لاله من ولد جشم بن ثقيفٍ. 

وقد استدل محمد بنُ الحسن على الجواز أن اللّهَ لما عاتب الأولياة في 
تزويج من كانت من آهل المال والجمال بدونٍ صداقهاء وعاتبهم على ترك 
تزويج من كانت قليلةَ المالِ والجمالٍ دل على أن الوليّ يصح منهُ تزويجها من 
تفسوء إذ لا يُعاتبُ أحدًا على ترك ما هو حرام عليه. 


0 


.)١۱۳١۲۷ »۱٠۰٠۰٥۰۲( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 











اب مَا جاءَ في يكاج الْمَْة بيان نجه 


۷ عَن ابن مَسْعُود قال : كنا نغرُو مع رَسُولٍ الله كه ليس مَعَنَا 
نسَاءٌء فَقْلَا: ألا نَخْنَصِي ؟ فتهاتا عَنْ ذلك م رخص لتا بَْذ أن تنج 


الْمَرْةَ الوب إلى أجل م قرأ عبد الله : «إيتايها الین امَئوأ لا رما 


ار ور ص 


طيِبتِ ما ما أحل الله نه کک [المائدة: ۸۷] الآيَةَ. متّفق عليه . 


- وَعَن أبي جَمْرَةً قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عباس عَنْ منْعَةٍ النْسَاءِ 
فَرَخصٌء فَقَالَ لَه مَوْلَى لهُ: إِنْمَا ذْلِكَ في الْحَالٍ الشَّدِيدِء وَفِي النْسَاءِ قله أو 
نَحْوَوُء فَقَالَ ابق عباس : نَعَمْ. رَوَاهُ الْبْحَارِي”" . 

۹- وَعَنْ مُحَمَدِ بن كغب عَن ان عباس قَالَ: إِنمَا كَانتٍ الْمُنْة 
في أل اناري کان الج يَْدَه م للد يس له بها مغرف يتح المزأة 
بقذر ما يَرَءُ رَى أنه يُقِيمُ تخقَظ لَه ماع وَنُضلِحُ ا لَه َأَئَهُ حَتَّى نَوَلَثْ هَذِه 


525 


ليذ إل ع اين ا و ما مكحت اينه [المؤمنون: +] قال ابن عباس : 
فكل فرج سِوَاهُمَا حَرَامْ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ” " . 


2986 /۱( وأحمد‎ »)۱۳١/٤( ومسلم‎ »)٥ ۰٤/۷( ,)55/5( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
(EY "9 

(۲) « صحيح البخاري » .)١5/1/(‏ 

١ )9(‏ الجامع » (؟؟١١).‏ 
والحديث؛ ضعفه الحافظ في ١‏ الفتح ) (9/؟7١)‏ وقال: « وهو شاذ مخالف لما تقدم 
من علة إباحتها ). يعني ما تقدم في الحديث قبل هذا من قول ابن عباس . 
وراجع : « الإرواء » (۱۹۰۳). 


كتاب النكاح 040٥‏ 








- وَعَنْ على له : أن رَسُولَ الله مَك نَهَى عَنْ نكاح الْمُمْعَةِء 
وَعَنْ لُحُوم الْحُمْرِء الأهلئّة رَمَنَ خير . 

وَفِى رِوَايَة: نَهَى عَنْ مُنْعَةِ النْسَاءِ يَوْمَ خَيبَرَ وَعَنْ لُحُوم الْحْمُرٍ الإنسية. 
ممق عَلَيهِمَ(" . 

1 ون سَلمة بن الأكوع فال رخص لا رَسُولُ الله يك في مُنْعَةٍ 


سے سے ااا 


النْسَاءِ عام أَوْطاس انه أيَام ثم ھی ته عَنْها . 


- وَعَنْ سَبْرَةَ الْجْهَننَ : أنه غَرَّا مَعَ الي 4ي 3 مَك قَالَ: 
متا بها حَمْسَةَ عَشَرَ كَأَذِنَ لَنَا رسول الله ي في مُنْعَةٍ النْسَاءِ. وَذَكْرَ 
الْحَدِيتَ إِلَى أَنْ قَالَ : قَلَمْ أخوخ ج عل زتها ول لله ونی را 
َه كَانَ مَعَ الى يه كَمَالَ: « يا أَيّهَا النّاسُء إِنّي كنت َذِنْتُ لَكمْ في 
الاسْتِمْتَاع مِنَ النْسَاءِء وَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ ذلك إلى ْم لْقَيَامَة فَمَنْ كان 
عِنْدَهُ مِنْهُنٌ شَيْءٌ يحل سَبِيلَهُ ولا تَأَحُذُوا مما آتَبْمُوهُنَ شَيِنًا ». رَوَاهْنٌ 


أَحْمَدُ و من . 


.)۷۹/۱( وأحمد‎ ,)١78 2١74 /5( ومسلم‎ »)۱۲۳ 2١17 /1( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري .)۱۷۳/٥(‏ (۳۱/۹)» ومسلم (5/ 21١75‏ 11590), ننه 
وأحمد .)١57/١(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم ».)١1/:5(‏ وأحمد (06/5). 

.)٤١٥ /”( وأحمد‎ .)۱۳۲/٤( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه: مسلم »)۱۳۲/٤(‏ وأحمد (507/5). 


000 ) المجلد السابع 








وَفِي لَفْظِ عَنْ سَبْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَ سول الله ل الْمُعَةٍ عَامَ الح حِينَ 
مانا نکی م لم تخوخ بلها حقى تهان علي روَا مَل . 


وفي رواية عه : أ" رول الله يك في حَجٍ اوتا هن عَن يكاج 
الْمُنْعَة . رَوَاه أَحْمَدُ وَأَبُو وادُو0) 


حديثٌ. : أبن عباس الذي رواه المصئّف من طريق أبي جمرة ونسيه إلى 
البخاريٌ: قيلَ ليس هو في البخاريٌ. قال الحافظ في ١‏ التلخيص »" : 
وأغرب ر( المجد بن تيميّة - يعني المصتّف - فذكره عن أبي جره الضُبعيٌ : 
له سال ابن عباس عن متعة اللساء فرص فيو؛ فقال له مولن له : إِنّما ذلك . 
فى الحالٍ الشَّدِيدِء وفى النّساء قله فقال: نعم » رواهُ البخاريٌ. ولیس هذا فى 


(١‏ صحيح البخاري ) بل استخربه ابن الأثير فى ١‏ جامع الأصولٍ » فعزاه إلى 


)¥( » صحيح مسلم ) )2 . 0 

۲2( أخرجه : أحمد Mm‏ €( وأبو داود )¥۲ ). من طريق إسماعيل بن أمية» عن 
الزهري» عن الربيع بن سبرةء عن سبرة مرفوعًا به. 
وخالف إسماعيل في هذه الزواية حيث قال : « حجة الوداع » والمحفوظ عن الزهري 
من رواية لر وة ام ما 
وقال البيهقي بعد إيراده رواية إسماعيل هذه :)۲٠٤/۷(‏ « كذا قال- يعنى : ١‏ خجة 
الوداع »- ورواية الجماعة عن الزهري أولن ». ا ١‏ 

وراجع : «الغلل » لابن عمار الشهيد (ص 209٠١‏ 

() الیم (1-۳(.. ا 

(5) هذا ليس كلام الحافظ بن حجر وإنما هو كلام صاحب «البدرٌ ن وكلام الحافظ 
هو ما استدركه من قوله: قلت: ذكر المزي ٠‏ إلخ: ثم قال : ويا عنجبا من. المصنف 
كيف لم يراجع الأطراف إن كان خفي عليه موضعه من الأصل ٠‏ انتهين . وهو ما يقضي 
منه العجب من الوهم على الوهم . 0 


كتاب النكاح ۷ه 








رزين وحدهُ. ثم قال الحافظ : قلت: قد ذكرهُ المي في « الأطرافٍ » في ترجمةٍ 
أبي جمرةً عن ابن عبّاس» وعزاه إلى البخاريٌ باللّفظٍ الذي ذكرهُ ابن تيميّة 
سواءً» ثم راجعتة من الأصل فوجدته في باب التّهي عن نكاح المتعة أخيرّاء 
ساقة بهذا الإسناد والمتنء فاعلم ذلك . 

وحديتُ ابن عبّاس الثاني الذي رواءٌ المصنّفٌ من طريقٍ محمَّدٍ بن كعب في 
إسناده موس بن عبيدة”' الرّبذيٰ وهر ضعيف. وقد روئى الرُجِوعَ عن ابن 
عباس جاعة منهم محمد بِنُ خلفٍ القاضي المعروف بوكيع في كتابه: « الغررٌ 
من الأخبار »» بسندو المتّصل بسعيدٍ بن جبير قال: قلت لابن عبّاس: «ما 
تقول في المتعة فقد أكثرٌ الئّاسُ فيها حى قال فيها الشَّاعِرُ. قال: وما قال؟ 
قال: قال: 

قد قلت للشيخ لما طال محبسة ياصاح هل لك في فتوى ابن عباس 

وهل ترى رخصة الأطراف آنسة ‏ تكونٌ مثواك حت مصدر النّاس 

قال : وقد قال فيه الشَّاعرُ؟ قلت : نعم» قال: فكرهها أو نه عنها». ورواة 
الخطابيٌ أيضًا بإسنادهِ إلى سعيدٍ بن جبير قال : قلت لابن عبّاس: « قد سارت 
بفتياك الُكبانُ» وقالت فيها الشعراءء قالل: وما قالوا؟ فذكرٌ البيتين» فقال: 
سبحا اللَّه! واللَّه ما بهذا أفتيتُ» وما هيّ إلا كالميتة لا تح إل للمضطرٌ » 
وروی الرجوع أيضًا البيهقث”" وأبو عوانة في ١‏ صحيحه ». 


.) بالأصل : «عبيد». والتصويب من « سنن الترمذي‎ )١( 
.)۲٠١ /۷( البيهقي‎ )۲( 


۹۸ المحلد السابع 





قال في « الفتح 56'* - بعد أن ساق عن ابن عبّاس رواياتِ الرُجوع وساف 
حديتٌ سهل بن سعد عند الترمذى”" بلفظ : « إِنَّما رخص ال يكل في المتعة 
لعزبةٍ كانت بالئّاس شديدة» ثم نه عنها بعد ذلك » ما لفظهُ -: فهذه أخبارٌ 
يقي بعضها بعضّاء وحاصلها أن المتعةً إنّما رخص فيها بسبب العزبة في حال 
السّفْر. ثم قالَ: وأخرح البيهقئن”" من حديث أبي ذْرٌ باسناو حسن: « إِنّما 


e (£‏ 
90 أن اين 


كانت المتعةٌ لحربنا وخوفنا». وروی عبد الرَّزَّاقَ في ١‏ مصنّفه ) 
عباس كان يراها حلالا ويقرأ مما َسْكَمْتَهُمُ بو ًه [النساء: 4؟] قال : وقال 
ابِنُ عباس في حرف أبيٌ بن كعب: ١‏ إلى أجل مسمّئ »» قال: وكان يقول : 
يرحمُ الله عمرّء ما كانت المتعةٌ إلا رحمة رحمَ اللَهُ مها عبادة» ولولا نمي عمرَ 
لما احتيج إلى الزن أبدًا » وذكرٌ ابن عبد البر*» عن عمارةً مولئ الشَّريدٍ: 
« سألتٌ ابنَ عباس عن المتعة أسفاح هيّ أم نكاحٌ؟ فقال: لا نكاح 
ولا سفاح. قلت : فما هي؟ قال : المتعةٌ كما قال الله تعالى. قلت: وهل 
عليها حرضة؟ قال : نعم» قلت: ويتوارثان؟ قال: لا). 


قد روى ابن حزم في « المحلى » عن جماعةٍ من الصحابة غير ابن عباس 
فقال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله اة جماعة من السَّلفٍ منهم من 


ومعاوية» وعمروبنٌ حريث» وأبو سعيد» وسلمة ابنا أميّهَ بن خلف» ورواه 


.)١ 77 /9( » الفتح‎ « 00) 

(۲) الصواب عزوه لابن عبد البر» كما في «الفتح» .)1١95-١1/١/9(‏ 

(9) البيهقى (۷/ ۲۰۷). )٤(‏ «مصنف عبد الرزاق») (؟55٠5١).‏ 2 
(ه( «التمهيد» .)١١١ /٠١(‏ ظ 








جابرٌ عن الصحابة مده رسول الله لاه ومدَّةً أبى بكر ومذَةً عمرَّ إل قرب آخر 
خلافته» وروي عنة أنه إِنّْما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلانٍ فقط. وقال مها 
من التَابعينَ : طاوس » وعطاءٌ وسعيد بن جبيرء وسائر فقهاء مكة. انتهول 


ر 


كلامه . 


ثم ذكرٌ الحافظ في « التلخيص »> بعدّ أن نقلَ هذا الكلام عن ابن حزم من 
رو من المحدّثينَ حل المتعة عن المذكورينَ» ثمٌّ قال: ومن المشهورينَ 
بإباحتها ابِنُ جريج فقيهُ مكةًء ولهذا قال الأوزاعيٌ فيما رواهُ الحاكمُ في ١‏ علوم 
الحديث )27 : ترك من قول أهل الحجاز خمس» فذكرٌ منها متعةً النّساء من 
قول أهل مكةء وإتيانَ النّساءِ في أدبارهنٌ من قولٍ أهل المدينةء ومعَ ذلك فقد 
رو أبوعوانة في ٠‏ صحيحه » عن ابن جريج أَنَّهُ قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني 
قد رجعت عنهاء بعد أن حدَّئهم فيها ثمانية عشرَ حديئًا أنّهُ لا بأسٌ بها. 

ومن حكئ القولّ بجواز المتعة عن ابن جريج الإمامُ المهديّ في 
« البحر ۸ وحكاءٌ عن الباقر والصادق والإماميّة . انتهيل . وقال ابن المنذر : 
جاء عن الأوائل الرُخصة فيهاء ولا أعلمٌ الوم أحدًا يُجيزها إلا بعض الرّافضة» 
ولا معنى لقولٍ يُخالف كتابَ الله وسنّةَ رسوله. وقالَ عياض : ثم وقعَ الإجماعٌ 
من جميع العلماء على تحريمها إلا الرّوافض» وأمًا ابنُ عبّاس فروي عنه أنه 
أباحهاء وروي عنه أنه رجعَ عن ذلك . قال ابن بطال : رو أهلٌ مكة واليمن 
عن ابن عباس إباحة المتعة» وروي عنهُ الوُجوعٌ بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة 
عنهُ أصحٌ» وهو مذهبٌ الشيعة» قال: وأجمعوا على أنه مت وقَعَ الآنَ أبطل 


(۱) « التلخیص ٠ .)۳۲۹/۳( ٩»‏ (۲) «معرفة علوم الحديث» (ص56). 
(۳) «البحر) .)۲۲/۲١(‏ 


وو المحلد السابع 


سواء كان قبل الدُخولٍ أم بعدة إلا قول زفرَ أنه جعلها كالشروطٍ الفاسدةء 
ویردٴ قولة ي : « فمن كانَ عنده منهنّ شيءٌ فلخل سبيلة ». 

وقال الخطابئُ: تحريمُ المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على 
قاعدتهم في الرُجوع في المخالفاتٍ إلى علي فقد صح عن علي أا نسخت. 
ونقلَ البيهقيُ عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزن بعينه . 
وقال ابن دقيق العيدٍ: ما حكاةُ بعض الحنفيّة عن مالكِ من الجواز خطأء فقد 
بالعّ المالكيّة في منع التكاح المؤقْتٍ حت أبطلوا توقيتَ الحلّ بسببهء فقالوا : 
لو علق على وقت لا بد من مجيئه وق الطّلاقُ الآنَّء لأ توقيتث للح 
فيكونُ في معنى نكاح المتعة. قال عياض : وأجمعوا على أنَّ شرط البطلانٍ 
النَصريحٌ بالشَّرطِء فلو نوئ عند العقدٍ أن يُفارقٌ بعد مذَّةِ صح نكاحة إل 
الأوزاعيّ فأبطلة. واختلفوا: هل يُحد ناكحٌ المتعة أو يُعزّرُ؟ على قولين. 

وقالَ القرطبيُ: الرّواياتُ كلها متّفقةٌ على أذ زمنَ إباحة المتعة لم يطل وأ 
حرم ثم أجمع السَّلفُ والخلف على تحريمها إلا من لايُلتفتُ إليه من 
الرُوافض» وجزمَ جماعةً من الأثمّةٍ بتفرُدٍ ابن عبّاس بإباحتهاء ولكن قال ابن 
عبد ال : أصحابُ ابن عبّاس من أهل مكةٌ واليمن على إباحتهاء ثم افق فقهاءُ 
الأمصار على تحريمها. 

وقد ذكرٌ الحافظ في «فتح الباري »“ بعد ما حك عن ابن حزم كلامه 
السَّالفَ المتضمّنَ لرواية جواز المتعة عن جاعة من الصحابة ومن بعدهم 
مناقشاتٍ فقالَ: وفي جميع ما أطلقةُ نظرٌء أمّا ابن مسعودٍ - إلى آخر كلامه. 
فليراجع 


)غ0 « الفتح » (69/ 075 .)١‏ 


كتاب النكاح ۰١‏ 








وقالَ الحازمئُ في « النّاسخ والمنسوخ » بعد أن ذكرٌ حديتٌ ابن مسعود 
المذكورٌ في الباب ما لفظة: وهذا الحئ كان مباځا مشروعًا في صدر 
الإسلام. وإنّما أباحة لني ية لهم للسبب الذي ذكرة ابن مسعود» وإِنّما ذلك 
يكونُ في أسفارهم» ولم يبلغنا أن الي يك أباحة لهم وهم في بيُوتهم» ولهذا 
ماهم عنه غير مرو ثم أباحةٌ لهم في أوقاتٍ مختلفةٍ حت حرّمه عليهم في آخرٍ 
أيّامه ية وذلك في حَجَةِ الوداع » وكانَ تحريمٌ تأبيدٍ لا توقيت» فلم يبق اليوم 
في ذلك خلاف بينَ فقهاء الأمصار وأئمّة الأمّة إلا شيئًا ذهب إليه بعض 
الشيعة» ويُروى أيضًا عن ابن جرير جوازه. انتهئ . 

إذا تقرّرَ لك معرفةٌ من قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من 
إباحته بي لها في مواطنّ متعددة؛ منها: في عمرة القضاءء كما أخرجه 
عبد الرَّرَاقِ عن الحسن البصريٌ» وابنُ حبّانَ في « صحيحه »"'' من حديثِ 
سبرة. ومنها: في خيبرَ كما في حديث علي المذكور في الباب. ومنها: عام 
الفتح كما في حديثِ سبرةً بن معب المذكور أيضا. ومنها: يوم حنين» رواه 
التسائئ” من حديث علىٌ» قال الحافظ”": ولعلَّهُ تصحيفٌ عن خيبرء وذكره 
الدّارقطنيُ عن يحيئ بن سعيدٍ بلفظ « حنين » ووقعَ في حديثٍ سلمة المذكور 
في الباب « في عام أوطاس ». قال السَّهِيليُ : هو موافقٌ لرواية من روى عام 
الفتح فإنهما كانا في عام واحدٍ. ومنها: في تبوك رواهٌ الحازمئُ والبيهقث”* 
عن جابر» ولكنّهُ لم يُبحها لهم ان ية هنالك. فإن لفظ حديث جابر عند 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان »)٤١٤۷(‏ وعبد الرزاق .)٠٤١١٤۳(‏ 


(۲) أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرئ » »٥٥۲۴۳(‏ 0015). 
(۳) انظر : «الفتح) (۹/ 7۸( . (٤(‏ البيهقي .)5١5/0(‏ 
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الحازميّ قال: « خرجنا مع رسول الله ية إلى غزوة تبوك حى إذا كا عند 
اليه مما يلي الشَّامَ جاءتنا نسوةٌ تمتّعنا مبنّ يطفن برحالناء فسألنا رسول الله 
کی عنهنّ فأخبرناة» فغضب وقام فينا خطيباء فحمد الله وأثنى عليه وني عن 
المتعة» فتوادعنا يومئلٍ ولم نعدء ولانعودٌ فيها أبدّاء فلهذا سمّيت ثي 
الوداع » . قال الحافظً”" : وهذا إسنادٌ ضعيف» لکن عند ابن حبّانَ من حديث 
أبي هريرةً ما يشهدٌ لهُء وأخرجة البيهقي أيضًا. 

وأجيب بما قالهُ الحافظ في ١‏ الفتح )”© : إِنَّهُ لايضحٌ من رواياتٍ الإذن 
بالمتعة شي بغير عله إلا في غزوة الفتح» وذلك لأ الإذنَ في عمرة القضاء 
٠‏ أحد» وعلى تقدير ثبوته فلعلّةُ أرادَ أيّامَ خير ؛ لأمّما كانا في سنة واحدة كما 
في الفتح وأوطاس فإتهما فى غزوة واحدة» ويبعد كل البعدٍ أن يقَعَ الإذنُ في 
غزوة أوطاس بعد أن يقعَ التصريح في ايام الفتح قبلهاء فإنها حرمت إلى يوم 
القيامة. وأمًا في غزوة خيبرَ فطريق الحديث وإن كانت صحيحة ولكنَّهُ قد 
حكئ البيهقي عن الحميديّ أن سفيانَ كان يقول: إِنَّ قول في الحديث: « يوم 
خيبرٌ » يتعلّقُ بالحمر الأهليّة لا بالمتعة. وذكرٌ السْهيليُ أن ابنَ عيينة روئ عن 
الزهريٌ بلفظ : « بى عن أكل الحمر الأهليّة عام خيبرَ» وعن المتعة بعد ذلك 
عيينة أن النّهَيَ زمنَ خيبرَ عن لحوم الحمر الأهليّة» وأمّا المتعةٌ فكانَ فى غير 


010 راجع : «الفتح) .)١97720:-159/9(‏ 
)۲( « الفتح » (۹/ ۷°). (۳) «التمهید» (۱۰/ 46). 





( صحيحه »: سمعتٌ أهل العلم يقولونٌ: معنئ حديث علي أنه نه يوم خيبرَ 
عن لحوم الحمر الأهليّة» وأا المتعةُ فسكت عنهاء وإِنّما بى عنها يوم الفتح . 

قال في « الفتح )''؟: والحاملٌ لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرّخصة فيها 
بعد زمن خيبرَ كما أشار إليه البيهقيئ» ولكنٌّ يُشكلٌ على كلام هؤلاءِ ما في 
البخاري”" في الذّبائح من طريق مالك بلفظ  :‏ نب رسول الله يله يوم خيبر 
عن متعة التساء وعد لحوم الحمر الأهليّة ؛ وهكذا أخرجهُ مسل" من 
رواية ابن عيينة . وأمّا في غزوة حنين فهوّ تصحيف كما تقدّمٌ والأصلُ خيبرَء 
وعلى فرض عدم ذلك التصحيفٍ فيُمكنٌ أن يُرادَ ما وقعَ في غزوة أوطاس 
لكونها هيّ وحنين واحدة. وأمّا في غزوة تبوك فلم يقع منة بلا إذن بالاستمتاع 
كما تقدمَ. ۰ 

وإذا تقرّرَ هذا فالإذن الواقعُ منه ية بالمتعة يوم الفتح منسوخ بالنّهي عنها 
المؤيّدٍ كما في حديث سبرةً الجهنيٌ» وهكذا لو فرض وقوعٌ الإذن منة يك بها 
في موطن من المواطن قبل يوم الفتح كان يه عنها يوم الفتح ناسخا له وأا 
رواية النّهي عنها في حسةٍ الوداع فهو اختلاف على الرّبيع بن سبرة» والرّواية 
عنهُ بان النّهِيَ في يوم الفتح اأص وأشهر» ويمكنٌ الحم باه ل أراد إعادة 
لني ليشيعَ ويسمعهُ من لم يسمعة قبلَ ذلك ولكنّهُ يُعكرْ على ما في حديثِ 
سبرةً من النّحريم المؤَّدٍ ما أخرجة مسلمٌ”'' وغيره عن جابر قال: « كنا نستمتع 


.)١77 /1( اخرجه: البخاري‎ )۲( .)١59/5( » الفتح‎ ١ )١( 
.)١"9/:5( أسخرجه: مسلم‎ )5( .)١75/5( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
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بالقبضة من الذقيق والتمر الأيَامَ على عهِدٍ رسول الله بلا وأبي بكر وصدرًا من 
خلافة عمرَ حت نانا عنها عمرٌ » في شأنِ حديث عمرو بن حريثء فاه يبعد 
كل البعدٍ أن يجهل جمعٌ من الصحابة النّيَ المؤبّد الصَّادرَ عنه بي في جمع كبير 
من النّاس ثم يستمرُونَ على ذلك حياتة ييه وبعد موته حنّئ ينهاهم عنها عمرٌُ. 

وقد أجيبَ عن حديثِ جابر هذا بام فعلوا ذلك في زمن رسول الله َك ثم 
لم يبلغهٌ النّسحٌ حى نى عنها عمرٌء واعتقد أنَّ الئّاسَ باقونَ على ذلك لعدم 
النّاقل» وكذلك يُحملُ فعلٌ غير من الصَّحابة» ولذا ساغٌ لعمرٌ أن ينهئ ولهه 
الموافقة . وهذا الجوابُ وإن كان لا يخلو عن تعسّف ولكنَّهُ أوجبّ المصيرٌ إليه 
حديثُ سبرةً الصَّحَيحٌ المصرّح بالتحريم المؤْيّدٍ. 

وعلئ كل حال فنحنُ متعبّدونَ بما بلغنا عن الشَّارع وقد صح لنا عن 
النَحريمٌ المؤبّدء ومخالفةٌ طائفة من الصحابة ل غير قادحة في ميته ولا قائمة 
لنا بالمعذرة عن العمل بهوء كيف والجمهورٌ من الصحابة قد حفظوا التحريمَ 
وعملوا به» ورووهٌ لنا حَّ قال ابنُ عمرَّ فيما أخرجة عنهُ ابنُ ماجة”'* بإسناد 
صحيح : ١إِنَّ‏ رسول الله ياء أذنَ لنا في المتعة ثلانًا ثي حرّمهاء واللّهِ لا أعلمُ 
أحدًا تمت وهو محصنٌ إلا رحمتة بالحجارة ». وقال أبو هريرةً فيما يرويه عن 
الى كل : « هدم المتعة الطلاق والعدَّةٌ والميراثٌ»). أخرجة الدّارقطيه ”ا 
وحسّنهُ الحافظ» ولايمنعٌ من كونه حسنًا كونُ في إسناده مؤمّل بن 
)١٠‏ أخرجه: ابن ماجه .)١937(‏ 


(۲) أخرجه: الدارقطني (509/7). 
(۳) كما في «التلخیص» (۳/ .)77١‏ 
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إسماعيل؛ لأنَّ الاختلافٌ فيه لا يُخْرجُ حديثهُ عن حد الحسن إذا انض إليه من 
الشَّواهِدٍ ما مويه كما هرّ شأن الحسن لغيره. 

وأمّا ما يقال من أنَّ تحليلَ المتعة مجمعٌ عليه والمجمعُ عليه قطعي 
وتحريمها مختلف فيه والمختلف فيه ظَنَ» والظَّْنُ لا ينسح القطعيّ» فيْجابُ 
عنهُ أوّلَا: بمنع هذه الدّعوى» أعني كود القطعيّ لا ينسخة الظَنّىُء فما الذَّلِيلُ 
عليها؟ ومجرّد كونها مذهبّ الجمهور غيرٌ مقنع لمن قامّ في مقام المنع يسائل 
خصمة عن دليل العقل والسّمع بإجماع المسلمينّ . وثانيًا: أن النَسحَّ بذلك 
اَن إنّما هو لاستمرار الحلٌ لا لنفس الحلٌ» والاستمرارٌ ظْنُ لا طعي 
قراءة ابن عبّاس وابن مسعودٍ وأبيُ بن كعب وسعيدٍ بن جبير فما أَسْسَمْتَعُ بوه 
من فتاوه أجورهىً [الساء: 14] فليست بقرآنٍ عند مشترطي التّواتر 
ولا سنّة؛ لأجل روايتها قرآثاء فيكونٌ من قبيل المْسِيرِ للآية وليسّ ذلك 
بحب وأمّا عند من لم يشترط الثّوارَ فلا مانم من نسخ ظلْيّ القرآنٍ بظلَيٌ 
السَّة كما تقرّرَ في الأصولٍ. 


باب نكاح المُحَلل 
س û‏ ہہ ن لل د قال: لع له کل كو ل م ساكو سه ةم يع 
رَوَأه أَحْمَدُ الائ 3 ازم وص . 
وَللَحَمْسَةٍ إلا النسَائِيَ مِن حَدِيثِ علي مله . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »٤٤۸/۱(‏ 557)». والترمذي ».)١١١١(‏ والنسائى .)١597/5(‏ 


)۲( أخر جه : أحمد 2١5١ c1 e¥ cAT/1)‏ 10°(« وأبو داود اي والترمذي 
»)١١19(‏ وابن ماجه .)١97205(‏ والحديث؛ ضعفه الترمذي . 








84- وعن عقة : بن عَامِرٍ قال: قال رسول الله عل : « ألا برک 
بالتيس المُْتعَار؟». كَاُوا: بل يا ا رَسُولَ اللّه. قال : «هُوَ الْمُحَلّنُ 
لَعَنَ الله الْمُحَلْنَ وَالْمُحَلّنَ لَهُ» . رَوَأهُ به ا ج . 

حديث ابن مسعوو صشححة ابن لقان داب ن دقيق العيدٍ على شرط البخاريٌ» 
وله طريقٌ أخرئ أخرجها عبد الرَّرَّاقِ“'': وطريقٌ ثالئةٌ أخرجها إسحاق في 


( مسئدله ) . 


وحديث علي صحّحة ابن السكن» وأعلّة التَرمذَىٌ فقال : روي عن مجالد» 
عن الشعبيٌ» عن جابر وهو وهم . انتهئ. وفي إسناده مجالد وهو ضعيف . 
وحديثٌ عقبة أخرجة أيضا الحاكة” ”'. وأَعلَّهُ أبو زرعة وأبو حاتم 
بالإرسال» وحكئ التَّرمِذْيُ. عن البخاريٌ أنه استنكرةُ. وقال أبو حاتم : 


0010 أخرجه : ابن ماحه 2))١975(‏ والحاكم )۲/ 14۸(« من طريق عثمان بن صالح. عن 
الليث بن سعد» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر» مرفوعا به. 
وقال أبو زرعة- كما في «العلل» لابن أبي حاتم :-)51١/١(‏ « وذكرت هذا 
الحديث ليحيئ بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن 
صالح» فأنكر ذلك إنكارًا شديذاء وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئًا ولا روئ 
عنه شيئاء وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث› عن سليمان بن عبد الرحمن أن 
رسول الله تكله ). قال أبو زرعة: (والصواب عندي حديث يحيل» يعني : ابن 
عبد الله بن بكير». اھ. 
ورواية عبد الله بن صالح ؛ أخرجها جها: الترمذي فى « العلل الكبير » (ص١١١)»‏ ونقل 
عن البخاري قوله : «عبد اللّه بن , صالح لم يكن أخرجه في أيامناء ما أرئ الليث 
سمعه من مشرح بن هاعان ». 
وراجع : ١‏ التلخيص الحبير ) (۳/ .)۳١۱-۳١۰‏ (الإرواء) (5/ .)5١١‏ 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)١٠١1/97(‏ (۳) أخرجه: الحاكم (۱۹۹-۱۹۸/۲). 
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ذكرتهُ ليحيئ بن بكير فأنكرةُ إنكارًا شديدا. وسياق إسناده في ١‏ سنن ابن ماجه » 
هكذا: حدّئنا يحيئ بنُ عثمانَ بن صالح المصريٌ قال: حدثنا أبي» قال: 
سمعتٌ اللَّيِتٌ بنَ سعدٍ يقول: قال لي مشرحٌ بِنُ هاعانّ: قال عقبةٌ بِنُ عامر 
فذكره. ويحيا بنْ عثمانَ ضعبف »© ومشرح قد وثقه ابن معين . 

وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه» وفي إسناده زمعة بن صالح 
رحو ضعيف. وعن أبي هريرة عند أحمدء وإسحاقء والبيهقي» والبزار. وابن 

ابي حاتم في « العلل ) والترمذىٌ : في « العلل 2. وحسنه البخاريٌ” 
والأحاديث المذكورةٌ تدل على تحريم التحليل؛ لان اللّعنَ إِنَّما یکو عل 

ذنب كبير . قال الحافظ في « التلخيص 56" : استدلوا بهذا الحديثِ على بطلانٍ 

التكاح إذا شرط الرَّوحٌ أَنَّهُ إذا نكحها بانت منه» أو شرط أنه يُطلّقها أو نحو 
ذلك وحملوا الحديتٌ على ذلك ولا شك أنَّ إطلاقه يشملل هذه الصورة 
وغيرهاء لكن روئ الحاكمُ والطبراني في « الأوسط » عن عمرّ « أَنَهُ جاء إليه 
رجل فسألهُ عن رجل طلْقَ امرأتةُ ثلاثاء فتزوّجها أخ له عن غيرٍ مؤامرة ليُحلها 

.)١975( » سنن ابن ماجه‎ « )1١( 

(۲) « مسند أحمد ) (۲/ ۳۲۳). و « السنن الكبرى » للبيهقى (۲۰۸/۷). والبزار كما فى 
( مجمع الزوائد ) (751//5)» و« علل ابن أبي حاتم »؛ (۲۳۷). و«العلل الكبير» 
للترمذي (رقم .(YYT‏ 

(9) « التلخيص الحبير » (۳/ 1١‏ 10) , 

() الحاكم (۲/ ۱۹۹)ء والطبراني في « الأوسط » )41١7(‏ وهو من طريق أبى غسان عن 
عمر بن نافع عن أبيه نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمرء فذكره. 


فالمسئول إذن هو ابن عمر لا عمر. كما توهمه عبارة الشارح . 
وراجع : «التلخيص » (۳/ .)7”0١‏ 
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لأخيه هل تحلٌ للأوّلٍ؟ قال : لاء إلا بنكاح رغبة؛ كنا نعد هذا سفاحًا على عهدٍ 
رسول الله كل . 

قالَ: وقالَ ابن حزم : ليس الحديتُ على عمومه في كل محلل» إذ لو كا 
كذلكَ لدخل فيه کل واهب وبائع ومزرّجء فصح أنه أراة به بعض المحللين 
وهو من أحلء حرامًا لغيره بلا حيّةَء فتعيّنَ أن يكونَ ذلك فيمن شرطً ذلك ؛ 
لأنمَم لم يختلفوا في أنَّ الزَّوجَ ا ونوت هي» أما 
لا تدخل في اللّعنء فدلَ على أنَّ المعتبرَ الشَّرطُ . 

ومن المجوّزينَ للتّحليلٍ بلا شرط أبو ثورء 3 الحنفيّة» والمؤيّدُ باللّه 
والهادويّةُ» وحملو"'' أحاديتٌ التّحريم على ما إذا وقعَ الشَّرط أَنَّهُ نكا 
تحليل» قالوا: وقد رو عبد الرّرَاق(" "أن امرأةٌ أرسلت إلى رجل فزوّجتة 
نفسها ليُحلّها لزوجهاء فأمرهُ عمرُبنُ الخطاب أن يُقِيمَ معها ولا يُطلّقهاء 
وأوعدهُ أن يُعاقبهُ إن طلّقها) فص نكاحة ولم يأمرة باستئنافه. وروئ 
عبد الرَرّاي أيضًا عن عروة بن الزْبِيرٍ أنه كانَ لا يرى بأسًا بالتّحليل إذا لم يعلم 
أحد الرّوجين. قال ابِنُ حزم : وهو قولٌ سالم بن عبد الله والقاسم بن محمَّدٍ. 
قال ابن القيّم في « إعلام المومّعِينَ »: وصح عن عطاءٍ فيمن نكح امرأ محللا 
ثم رغبٌ فيها فأمسكهاء قالَّ: لا بأسَّ بذلك. وقال السَعبِيٌ : لا باس بالتتحليل 
إذا لم يأمر به الرَّوجٌ. وقالَ اللَيثُ بن سعدٍ: إن تزوّجها ثمّ فارقها فترجمٌ إلى 
زوجها. 


. حاشية بالأصل : من ها هنا إلئ آخر الباب هو كلام ابن القيم في «إعلام الموقعين)‎ )١( 
. (۰ VA“) أخرجه: عبد الرزاق‎ (۲) 
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وقالَ الشّافِعيُ وأبو ثور: المحلّلٌ الذي يفسدٌ نكاحة هوّ من تزوّجها ليُحلّها 
ثم يُطلّقهاء فأمّا من لم د يشترط ذلك في عقدٍ اللكاح فعقدة صحيحٌ» لا داخلة 
فيه سواء شرط عليه ذلك قبل العقدٍ أو لم يُشرطء نوی ذلك أو لم ينوه. قال 
أبو ثور : وهو مأجورٌ. وروى بشْرّبِنٌُ الوليدء عن أبي يُوسف» عن أبي حنيفة 
مثل هذا سواءً. وروي أيضًا عن محمد وأبي يُوسف عن أبي حنيفة أنه إذا نوى 
النّاني والمرأة التَحلِيلَ للأوَّلٍ لم تحلَ له بذلك. وروى الحسن بن زياد عن زفرَ 
وأبي حنيفة أله إن شرط عليه في نفس العقدٍ أنه إنّما تزوّجها ليُحلّها للأوّلِء فان 
کاخ صحيحٌ ويبطل الشَّرطء وله أن يُقِيمَّ معها؛ فهذه ثلاث روايات عن 
أبي حنيفةًء قالوا: وقد قال اللّهُ تعالى: «إكلا جل لم من بَنْدُ حى تتح رَو 
عيرم [البقرة: ۰ وهذا زوج قد عقدٌ بمهر وول ورضاها وخلوها عن الموانع 
السَّرعيّة» وهو راغب في ردها إلى زوجها الأوّلٍء فيدخلٌ في حديثِ ابن 
عباس أن رسول الله كَل قال : إلا تكح رغ وهذا نكاحٌ رغبةٍ في تحليلها 
للمسلم : > كما أمرَ الله تعاليل بقوله : حى تكح روا عَم [البقرة : 70؟] والْمبيُ 
كه إنْما شرط في عودها إلى الأول مجرّدَ ذوق العسيلةٍ بينهماء فالعسيلةُ حلت 
له بالنّص . 


وأمّا لعنة ‏ ية لمحل فلا ريب أَنَهُ لم يد كل محلل ومحأل له فإِنَ الوليّ 
محلل لما كان حرامًا قبلَ العقدِء والحاكم المزوّج محال بهذا الاعتبار» والبائع 
مته محلل للمشتري وطأهاء فإن قلنا: العام إذا خضصّصٌ صارَ مجملاء فلا 
احتجاح بالحديث» وإن قلنا: هر حه فيما عدا محل التخصيص › فذلك 
مشروط ببيان المراد منهُ» ولسنا ندري المحلَل المراد من هذا النّصّء أهوّ الذي 


نوى التحليلَ أو شرطة قبل العقدٍ أو شرطة فى صلب العقدء أو الذي أحلّ ما 
ر نيل الأوطار- ج ۷ ] 











حرَّمهُ الله تعالى ورسوله» ووجدنا كل من تزوّجَ مطلقةً ثلانًا فاته محلّلٌ» ولو 

يشترط التحليل أو لم ينوه فإ الحلَ حصل بوطئه وعقدوء ومعلومٌ قطعًا أنه 
لم يدخل في النّصّء ٠‏ فعلمَ أن لَص إِنَّما أراد به من أحل الحرام بفعله أو 
عقدو» وكلٌ مسلم لا يشك في أَنَهُ أهل للْعنٍء وما من قصد الإحسانٌ إلى أيه 
المسلمء ورغبٌ في جمع شمله بزوجته» ولم شعثه وشعث أولاده وعياله فهو 
محسنٌ؛ وما على المحسنينَ من سبيل» فضلا عن أن يلحقهم لعنةٌ رسول الله 
بي . ولا يخفاكَ أ هذا كلَّهُ بمعزلٍ عن الصّواب» بل هوّ من المجادلة بالباطل 
لبحتِ» ودفعة لا يخفئ على عارفٍ. ٠‏ 


اب نكاح الشغار 


6- عَنْ نافع عن ان عَمَرَ : أنَّ وَسُولَ الله بي هى عَن السار . 
وَالشْغَارُ أَنْ يروج م الوَجل دنه على أن وجه ابَنَته وَلَيِسَ ينما صَدَاقٌ . 
رَوَاهُ الْحَمَاعَة7'' . 


لكنّ التَرْمِذِيٌ لَمْ يَذْكْرْ تَفْسِيرَ الشغَا ابو اود جعَلَهُ من كلام نافع . 
وَهْوَ كَذَلِكَ في رِوَابَةِ ممق عَلَيِهَا. 
A‏ - - وَعَن ابْن عَمَرَ: أن التي يكل قَالَ : لا شار في الإسلام ». 


رَو روه ملي" . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۷/ »)۱١‏ (۳۰/۹)» ومسلم »)۱۳۹/٤(‏ وأحمد (؟/لاء ۱۹ء 
1۲(« وأبو داود c(*¥Y£)‏ والترمذي (8؟١١),‏ والنسائى ۱/0( وابن ماحه ٠‏ 
(AAT)‏ . 


030 ( صحيح مسلم ) ۳4/6( . 
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تقول لج زُوَجْنِي ابتك وَأَوَوجْكَ ابتى : أذ روخن أ 


ع 


ع # و )1( 
أ أختي . واه أَحْمَدُ ملم . 

75- - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُرَ الأغرج : 20 العَبّاس بْنَ عَبْدِ الله بن 
عَبَّاسِ أنْكح عَبْدَ الرَحْمَنٍ بْنَ الحَكم ابه وَأنْحَحَهُ عَبْدُ الرّحْمَن ابه وقد 
كَانا جَعَلَاهُ صَدَافًاء كنب مُعَاوِية بن أبي سُفیان إلى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكم يمره 
التفريتق بَيتَهُمَاء وَقَالَ في تابه : هَذَا الشّغَارُ الّذى هى عَنْهُ رَسُولُ الله 


علد . رَوَأهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُو9") 

8- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصين : أنَّ الى ل قَالَ : « لَاجَلْبَ ولا جب 
وَالتَرْمِذِيُ وَصْحَحَه . 

حديثٌ معاوية في إسناده محمد بن إسحاق» وقد تقدمَ اختلاف الأئمّةِ في 
الاحتجاج بحديثه . 


وفي الباب عن أنس عند أحمدكٌ والترمذيٌ» وصحححه ه والنّسائيٌ ئ . 


وعن 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)۱۳۹/٤(‏ وأحمد (۲/ ۹٩۳٤ء‏ 1555). 
وراجع : « الإرشادات (ص١555-7570).‏ 
)۲( أخرجه : أحمد (45/5)» وأبو داود (0/ا١5).‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (٤/۲۹٤ء »)٤٤۳ ء٤٤6١ ٤۳۸‏ والترمذي 2)١١77(‏ والنسائى 
(YA YTV “11/7‏ | 
(5) أخرجه: أحمد »)١16 :١77(‏ والترمذي (۱۱۲۳)» من حديث عمران بن حصين 
والنسائي .)١١١5(‏ 
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جابر عند مسل وأخرجَ البيهقث”" عن جابر أيضًا نمی عن الشغارء 
وَالشَغارٌ : أن تنك هذه ذه بغير صداق». وبضع هذه صداقٌ هذه ). وبضع 
هذه صداق هذه وأخرجٌ عبد الرّرَّاقِ” "' عن أنس أيضًا مرفوعًا: « لا شغارٌ في 
الإسلام. والشْغارُ: أن يروج الرَّجَلُ الرَّجِلَ أختهُ بأخته ». وأخرجٌ أبو الشَّيخْ 
من حديث أبي ريحانة : « أن ابي ية مل عن المشاغرة» والمشاغرةٌ : أن 
يقولَ : زوج هذا من هذوء وهذه من هذا بلا مهر». وأخرج الطبرانئ عن 
أبنّ بن كعب مرفوعًا: ١لا‏ شغارَ. قالوا: يا رسول الله وما الشّعْادُ؟ قالّ: 
إنكاحٌ المرأة بالمرأة لاصداقٌ بينهما». قال الحافظ : وإسنادهٌ وإن كان 
ضعيمًا لكنّهُ يُستأنس به في هذا المقام. 


3 


امم 


تولك : « الشغارٌ ) بمعجمتين الأولئ مكسورةٌ. قوله: ١‏ والشغارٌ أن يُرْوّجَ » 
إلخ» قال الشَافِعنٌ : لا أدري التفسيرَ عن النِيْ كك أو عن ابن عمرٌ أو عن نافع 
أو عن مالكِ. هكذا حكئ عن الشَّافعيٌ البيهقيُ في ١‏ المعرفة ٠‏ . قال 
الخطيبُ ‏ : تفسيرٌ السار ليس من كلام الي بي وإِلّما هر من قول مالك 
وهكذا قال غيرُ الخطيب . ال القرطبئٌ : تفسير الشغار صحيحٌ موافقٌ لما ذكر: 
أهلٌ اللَغةّء فإن كان مرفوعًا فهر المقصودٌ وإن كان من قول الصَّحابيُ فمقبولٌ 
أيضا؛ لأنَّهُ أعلمٌ بالمقالٍء وأقعدٌ بالحالٍ. 

(۱) أخرجه: مسلم .)٠٤١/٤(‏ (۲) أخرجه: البيهقي (0/ .)٠٠٠‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق .)٠١٤۳٤(‏ 
() أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)٠٠١۹(‏ 


() «التلخیص» (۳/ 719) . (5) «المعرفة» .)٤۲١۲۷(‏ 
)¥( «الفصل للوصل المدرج في النقل) (رقم )2 
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ولاشغار صورتانٍ: إحداهما المذكورةٌ في الأحاديث» وهي خلو بضع كل 
منهما من الصداق . والنّانيةٌ : أن يشرط کا واحد من الولئّين على الآخر أن 
المقتضي للبطلانٍ عندهم مجرّدُ ترك ذكر الصَّداقٍ؛ لأن التكاح يصح بدونٍ 
تسميته» بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقا. واختلفوا فيما إذا لم يُصرّح 
بذكر البضع» فالأصحٌ عندهم الصَّحَةُ قال القمّالُ: العلّةُ في البطلانٍ التّعليقُ 
والتّوقيف» وكأنّهُ يقول: لا ينعقدٌ لك نكاح ابنتي حنَّئ ينعقدَ لي نكاح ابنتك . 
وقال الخطابيُ : كان ابنُ أبي هريرة يُشْبّههُ برجل توج امرأةٌ ويستثني عضوا 
منهاء وهذا مما لا خللاف فى فساده. قال الحافؤزز(' : وتقرير ذلك أنه يزوج 
وليّته ويستثني بضعها حيبت يجعلهُ صدافًا للأخرئ. وقالَ المؤيّد بالله 
وأبو طالب : العلَّةُ كونُ البضع صارٌ ملكا للأخرئ . قال ابن عبد البر”"؟: أجمع 
العلماء على أنَّ نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صِحّتهء فالجمهورٌ 
على البطلان» وفي رواية عن مالكِ: يُفسحُ قبل الدخول لا بعدةُ. وحكاهُ ابن 
المنذر عن الأوزاعيٌ. 

وذهبت الحنفيّة إلى صحّتهِء ووجوب المهرء وهو قول الزُهريٌء 
ومكحول» والتّورئىٌ» والليث.» ورواية عن أحمدء وإسحاق» وأبي ثور هكذا 
في ١‏ الفتح » . قال: وهو قوي على مذهب الشَّافعيٌ لاختلافٍ الجهة» لكن 
قال الشَّافعىُ : النّساءُ محرّماتٌ إلا ما أحل اللَّهُ أو ملك يمين» فإذا ورد النَّهِىٌ 
عن نکاح اكد التَحريم . انتهيل . 
)010 «الفتح» .)١5/9(‏ (۲) «التمهید» (5١/؟77).‏ 
١ )۳(‏ الفتح » .)١14-157/9(‏ 








وظاهرُ ما في الأحاديث من النّهي والئّفي أنَّ الشَّغْارَ حرامٌ باطلٌ» وهو غير 
مختص بالبنات والأخوات. قال النّووى : أجمعوا عل أن غيرَ البنات من 
الأخواتٍ وبناتٍ الأخ وغيرهنّ كالبناتِ في ذلك . ان 


وتفسيرٌ الجلب والجنب قد تقَدّمَ فی الزّكاة . 
بَابُ الشرُوطٍ في التكاح وَمَا نهى عَنْهُ مِنْهَا 


۰- عن عُقْبَةَ بن عَامِر قال : َال رَسُولُ الله كله : « حى الوط أَنْ 
ون په ما اسْتَحْلَلتُمْ به الْفُرُوجَ ». رَوَاهُ الْجَمَاءَةُ”" . 

-0١‏ وَعَنْ أبي هُرَئْرَة: أن السب كل نَهَى أن يَخْطْبَ الرَّجُلُ عَلَى 
خطبة أخيه» أو بيع عَلَى بَيمه» ولا نَأل الْمَرْأةُ طاق اخيها لتكتفئ ما في 
صَحْفتهًا َو إنائهَاء قَِنَمَا ررق عَلَى الله تَعَالَق . متَفْقٌ ع عله" . 

وَفِي لفْظِ متف عَلهِ: هى أن تَشتَرِط الْمَرْآهُ طاق أنه" 


5- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو : أنَّ اللي كيا قال : « لا جل أن تنك 

مَأ بطلاق أُخْرَى ». رَوَاهُ أخمدٌ. 

)010 خر جه البخاري )7/7 44(< (ل/ا/ر كتيل ومسلم (:/ 14°( وأحمد 11٤/67‏ 
10۹(« وأبو داود c(۲1۳۹(‏ والترمذي )11¥( والنسائي 4۲/70 1۳(« وابن 
ماجه .)۱۹٥٤(‏ 

(۲( أخر جه : البخاري (۳/ ۹۱ £۹( ومسلم (غ/ (ITA‏ وأحمد TTA /Y)‏ :لال 
(AY‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)۲١۱/۳(‏ وأحمد (۳۱۱/۲). 

.)١9/57/5( المسند)‎ « )٤( 








تولك : « أحق الشروط أن يُوفّى به » في رواية للبخاريّ : « أحق ما أوفيتم من 
الشروط » وفي أخرى لهُ: « أحق الشروط أن توفوا به ». توله: ١ما‏ استحللتم 
به الفروج » أي : أحنٌ الشّروطٍ بالوفاء شروط التكاح ؛ لأنّ أمرهُ أحوط وبابة 
ار ؛ 

قال الخطابئُ : الشُروطٌ في اللكاح مختلفةٌ» فمنها: ما يجبُ الوفاء بو اناا 
وهو ما أمرّ الله به من إمساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ» وعليه حمل بعضهم 
هذا الحديتٌ . ومنها: ما لا يُوفَن به اتفاقًا كسؤالٍ المرأة طلاق أختها. ومنها: 
ما اختلف فيه كاشتراطٍ أن لا يتزوّجَ عليهاء أو لا يتسرّئ» أو لا ينقلها من 
منزلها إلى منزلهء وعند الشّافعيّة: الشروط في النكاح على ضربين: منها 
ما يرج إلى الصداق فيجبُ الوفاء به؛ وما يكونُ خارجًا عنهُ فيختلف الحكم 

توله: ١‏ نهل أن يخطبّ الرّجِلْ على خطبة أخيه » قد تقدّمَ الكلامٌ على هذا 
في اول كتاب التكاح. قولك: « أن يبِيعَ على بيعه » قد تقَدمَ الكلام عليه في 
كتاب البيع . ش 

ترله: ١‏ ولا تسألٍ المرأةٌ طلاقٌ أختها » ظاهرُ هذا التّحرِيمُء وهو محمول 
على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يُجِوّرُ ذلك لريبة في المرأة لا ينبغي معها أن 
تستمرٌ في عصمة الرّوج» ويكونٌ ذلك على سبيل النصيحةٍ المحضة أو لضررٍ 
يحصل لها من الزوج أو للزوج منهاء أو يكونٌ سؤالها ذلك تفويضًا وللرُوج 
رغبة في ذلك» فيكونُ كالخلع من الأجنبيّ؛ إلى غير ذلك من المقاصدٍ 
المختلفة. وقال ابن حبيب : حمل العلماءٌ هذا النّهِىَ على النّدب» فلو فعل 


415 المجلد السابع 


ذلك لم يفسخ التكاح. وتعقّبهُ ابن بطالٍ بأنَّ نفيَ الحا صريحٌ في التُحريم: 
ولكن لا يلزمٌ منهُ فسخ التكاح» وإِنّما فيه التغليظ على المرأة أن تسألَ طلاقٌ 
الأخرئ ولترض بما قسمَ اللَهُ لهاء والنُصريحُ بنفي الحلٌ وقعَ في رواية أحمدَ 
المذكورة في الباب» ووقمٌ أيضا في رواية للبخاري. 

قوله : ١‏ لتكتفئ » بفتح المثنّاة الأول وسكونٍ الكافٍ» من كفأت الإناء: إذا 
قلبته وأفرغتٌ ما فيه . وفي رواية للبخارئ : ١‏ ل: تفرع ما في صحفتها » وفي 
رواية لهُ: «لتكفاً » وأخرجه أبو نعيم في « المستخرج » بلفظ: ١‏ لا يصلخ 
لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكتفيع إناءها ». وأخرجة الإسماعيليٌ وقال: 
« لتكفأ» وكذا البيهقث”' . وهو بفتح المثنّاةٍ وسكونٍ الكافٍ وبالهمزة. وفي 
رواية للبخاري : ١‏ لتكفئ » بض المثاة من أكفأتة بمعنى أمالتة» والمرادٌ بقوله : 
« ما في صحفتها » ما يحصلٌ لها من الرَّوجء وكذلكٌ معنى « أو إنائها ». 

توله: «طلاق أختها» قال النوويُ”'': معنئ هذا الحديث نمي المرأة 
الأجنبيّة أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوّجها هيّ» فيصيرٌ لها من نفقته 
ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلّقة» فير عن ذلك بقوله: ١‏ لتكتفئ مافي 
صحفتها » والمرادٌ بأختها: غيرهاء سواء كانت أختها من النّسب أو الرّضاع أو 
الذين. وحمل ابنٌ عبد البدّ الأخت هنا على الضرَّة. ۰ 

ومن الشروط التي هي من مقتضياتٍ التكاح ومقاصدو: شرطها عليه العشرة 
بالمعروفي» والإنفاق» والكسوةً» والسّكنئ» وأن لا يُقصّرَ في شيءٍ من حقها 


.)۲٤۹ /17( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)۱۹۳/۹( «(شرح مسلم)‎ )۲( 
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من قسمة ونحوها. وشرطه عليها أن لا خرج إلا بإذنهء ولا تمنعه نفسهاء 
ولا تتصّف فى متاعه إلا برضاه. ظ 

وأمّا الشروط الّتَى تنافى مقتضى العقدٍ كأن تشرط عليه أن لا يقسمّ لضرّتهاء 
أو لا يّفْقَ عليهاء أو لا يتسرّئء» أو يُطْلْقَ من كانت تحته؛ فلا يجب الوفاءً 
وحماعةٌ: يجب الوفاء بالشروط مطلقًا. وقد استشكل ابنٌ دقيق العيدِ حمل 
لا تور الشروط في إيجايباء وسياقٌ الحديث يقتضي الوفاء بباء والشّروط التي 
: س 5 ٣‏ . )1( 
هيّ من مقتضى العقدٍ مستوية في وجوب الوفاء بها . 

واختلف آهل العلم فى اشتراط المرأة أن لا يُخرجها زوجها من بلدهاء 
فحكئ الترمذيٌ عن أهل العلم من الصحابة - قال : ومنهم عمرٌ - أنه يلزم. 
قال ' وبه يقول الشَّافعِينُ وأحمدٌُ وإسحاق» وروى ابنُ وهب بإسناد جِيّد: « أن 
رجلا تزوّج امرأة فشرط أن لا يُخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمرّ فوضعٌ 
الشَّرط وقال: المرأةٌ مع زوجها » قال أبو عبيدٍ: تضادّت الرُوايات عن عمرَ في 
هذاء وحكئ التّرمذيٰ عن علي أنَّهُ قال: سبق شرط الله شرطها. قالَ: وهو 
قول التّوريٌ وبعض أهل الكوفة. قال أبو عبيدٍ: وقد قال بقولٍ عمرّ عمرو بن 
() السياق في «الفتح» (۲۱۸/۹) هكذا: «وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث 

علئ الشروط التي هي من مقتضيات النكاح. قال: : تلك الأمور لا تؤثر الشروط في 

خلاف ذلك؛ لآن لفظ "أحق الشروط؛ يقتضى أن يكون بعض الشروط يقعضي الوا 


مها وبعضها اشد افتضاءً » والشروط هي من مفتضا ١‏ العمّد مستوية في وجوب الوفاء 
ہا) أه. 
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العاص › ومن التَابِعينَ طاوس وأبو الشعثاءء وهو قول الأوزاعئ. وقال اللي 
والنُوريُ والجمهورٌ بقولٍ على» حى لو كان صداق مثلها ماتةٌ مثلا» فرضيت 
بخمسينَ على أن لا يُخرجها فلهُ إخراجهاء ولا يلزمة إلا المسكى. 

وقالت الحنفيّة: لها أن ترجعَ عليه بما نقصت له من الصداق. وقالَ 
الشافعيٌ : يصح التكاح ويُلغئ الشرطء ويلزمة مهرٌ المثل. وعنه: يصح 
وتستحق الكلّ. كذا في « الفتح "'". قال أبو عبيدٍ: والّذي نأخذ به أن تأمرة 
بالوفاء بشرطه من غير أن نحكمَ عليه بذلك. قال: وقد أجمعوا على أمّا لو 
اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاءٌ بذلك الشَّرطِء فكذلك هذاء وممًا 
يقي حمل حديثِ عقبة على الدب حديثٌ عائشة في قصّةٍ بريرةً المتقدّمُ 
بلفظ : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ». وقد تقدّمَ أيضًا حديثٌ : 
« المسلمون عند شروطهم› إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) . وأخرجٌ 
الطبرانن فى « الصغیر )“ بإسناد حسن عن جابر: « أن اللي ييه خطت 
أمٌ مبشر بنتٌ البراء بن معرور فقالت : إني شرطتٌ لزوجي أن لا أتروّج بعده» 
فقال الي بي : إِنّ هذا لاايصلخ ». 


بَابُ نكاح الرَّانِي والرًانية 
7"97- عَنْ ابي هْرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : « الرّانِي الْمَجْلُودُ 
لا ينكخ إلا مِثْلَهُ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاو0" . 


.)5١8/4( » الفتح‎ ١ )١( 


(۳) أخرجه: أحمد (۲/ 20775 وأبو داود (۲۰۵۲). 


كتاب النكاح 11۹ 
حا د 

5145 وَعَنْ عَبْد الله بن عمرو بن الْعَا ص: أن رجلا من الْمُسْلِمِينَ 
اسْتَأدَنَ رَسُولَ الله ي في اْرََةٍ يقال لَهَا: أمْ مَهْرُولٍِ كانت افخ 
وَتَشْتَرط لَه أن تَنْفِقَ عَلَيهِ» قَال : اسان بي الله يك أو در َه أمرهَاء فَقَرَأ 
عَلَيه نبي الله بيا : ولا لا لا يَكخهاً إلا ران أو راه [التور: ۳]. رَوّاه 


E ا‎ 





6- وَعَنْ عمرو بن شعَئِب ) عن بيه عن جده: أ مرد بن 
آپي مَرْئَدٍ العََوِيّ کان خم الْأَسَارَىئ مء وَكَانَ مَك بَغِيّء بِمَالُ لَها: 
عَنَاقُء وَكَانَتْ صَدِيَتَهُ قال: فحت النَبِىَ كه فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو 
ألم عَتَانًا؟ قَالَ: سكت عي ّث" هوالرايَةٌ لا ل 
نر4 [النور: "] َدَعَانِي ‏ َمَرَأَهَا علي وَقَالَ: ١لا‏ تَنْكحَهَا). رَوَاهُ 
بُو داو وَالنّسَائَيْ وَالتَرْمِذِيٌ”'' . 


مكحها إل زان أو 


حديثٌ أبى هريرةً قال الحافظ في « بلوغ المرام “" : رجاله ثقاتٌ 


وحديثٌ عبد الله بن عمرو أخرجة أيضًا الطبرانىٌٌ في «الكبير) 
و« الأوسط )”© قال في ١‏ مجمع الزّوائدِ “: ورجال أحمد ثقات. 


3 3 3 0 04 





.)5560 1۱0۸ /۲( المسند)‎ « )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود »)75١0١(‏ والترمذي (/711)» والنسائي (11/5). 
(۳) «بلوغ المرام» (4۲۰). ۰ 

.)۱۷۹۸( «الأوسط»‎ )٤( 

() « مجمع الزوائد » .)۷٤-۷۳/۷(‏ 








وفي الباب عن عمرو بن الأحوص : : أنه شهدّ ححَةَ الوداع مم الي كلا 
فحمد الل وأثنى ل عليف وذكَرَ ووعظ» ثم قال : استوصوا في النساء خيرًاء فإِنّما 
هن عندكم عوانٌ ليس تملكون منهن شيا غير ذلك إلا أن يأنية بفاحشة 
مبيّنة › فإن فعلنَ فاهجروهنٌ في المضاجع. واضربوهنٌ ضربا غير مبرّح. فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهنٌ سبيلا » . أخرجة ابن ماج والتّرمذی وصحححةُ . 

وعن ابن عباس عند أبي داود والنّسائيٌ قال : « جاءَ رجلّ إلى الى كل 
فقال: إِنَّ امرأتي تمغ يد لامس. قال: غرّبها. قال: أخافٌ أن تتبعها 
نفسي . قال : فاس ستمتع بها ). قال المنذرى : ورجال إسناده محتح e‏ في 
١‏ الصحيحين ) ودكرَ الدارقطنيُ أن الحسن بنّ واقل تفرد به عن عمارة بن 
أبي حفصةً وأنَّ الفضل بن موسئ السينانيٌ بسر المهماة ثم متا ثم نونينٍ 
بينهما ألف - - تفرد بو عن الحسن بن وأقد. وأخرجه النّسائيُ ' من حديث 
عبدٍ الله بن عبيكٍ بن عمير ء عن بن عباس . وبوبَ عليه في سنت : تزويح 
الزّانية. وقال: هذا الحديثٌ ليس بثابت» وذكرَ أن المرسل فيه أولى 
أبا عبيدةً يقول: من الفجور, قال: ليس عندنا إلا أا تعطي من مالو» ولم يكن 
الي كل ليأمره بإمساكها وهيّ تفجرٌ. وسئل عنهُ ابنُ الأعرابئّ فقالَ: من 
الفجور . ل الخطين: معنا لري واا مطاوعة لمن أراده لا ترد يده . 


هة 2 , بنحو 





„(TAY أخرجه: ابن ماجه (۱۸۵۱)» والترمذي تدك‎ )١( 
ع‎ ٤۹( أخر جه : النسائي (5/ ل وأبو داود‎ 6 
,)١66 /۷( خر جه : البيهقي‎ 62 .)١ 7/٠١ /5( أخرجه : النسائي‎ (۳( 
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قرله : ١‏ الرّاني المجلود » إلخ» هذا الوصفٌ خرجٌ مخرجٌ الغالب باعتبارٍ من 
ظهرَ من الزّنى. وفيه دليلٌ على أنه لا يحل للمرأةٍ أن تتزوّجَ بمن ظهرٌ منه 
الرّنى» وكذلك لا يحل للرّجل أن يتروّج بمن ظهرٌ منها الرّنى» ويدل على 
ذلك الآيةٌ المذكورةٌ في الكتاب لأنَّ في آخرها: فورم كلك على الزن 
[النور: ۳]. فإِنّهُ صريحٌ في التّحريم . 

قال في « نهاية المجتهدٍ )”'2: اختلفوا في قوله تعالى: وحم دَلِكَ على 
لزنه هل خرجٌ مخرح الذّمّ أو مخرجٌ النّحريم» وهل الإشارةٌ في قوله ذلك 
إلى الرّنى أو إلى التكاح؟ قال : وإنَّما صارّ الجمهورٌ إلى حمل الآية علئ الذَّمٌّ 
لا على التَّحرِيم لحديث ابن عباس الذي قدّمناه. 

وقد حكى في ١‏ البحر 1 عن علىٌ» وابن عبّاس» وابن عمرّء وجابرء 
وسعيدٍ بن المسيّب» وعروةٌء والڑهرىّء والعترة» ومالك» والشافعيٌ) 
وربيعة» وأبي ثور أا لا تحرمٌ المرأة على من زنئ بها لقوله تعالئ : وال کم 
ا وء ڪمچ [الساء: 14] وقوله يي لا يحرم الحلال الحرام ۳ 
أخرجة ابنُ ماجه من حديث ابن عمرّء وحكئ عن الحسن البصريٌ أنه يحرم 
على الرّجل نكاحٌ من زنى ماء واستدل بالآية. وحكاة أيضًا عن قتادةً وأحمد 
إلا إذا تابا لارتفاع سبب التّحريم . 
)١(‏ «بداية المجتهد» (۳/ 77) . 
(؟) «البحر) .)۳۷-۳٦/٤(‏ 


69 ابن ماحه (©ه١١5؟).‏ 
وراجع : (الضعيفة») (7*860 e۳۸۷‏ ۳۸۸). 
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وأجات عنه في ) البحر ( أنه أراد بالاية الزَانيَ المشرك› واستدل على ذلك 
بقوله تعالى : واو شرك قال : : وهيّ تحرم على الفاستي المسلم بالإجماع» وأراد 
أيضًا الرانية المشركة بدليل قوله: #أو مرل 4 [النور: *] وهو يحرم على 
الفاسقة المسلمة بالإجماع . 


ولايخفئ مافي هذا الجواب؛ لأنَّ حاصله أنَّ المراد: المشرك الرّاني 
والمشركة الرَانيةء وهذا تأويل يُفضي إلى تعطيل فائدة الآية؛ إذ منغ التكاح مع 
الشّركٍ والزّنق حاصل بغير هذه الآية» ويستلزمٌ أيضًا امتناعٌ عط المشرك 
والمشركة على الزاني والزَّانِية؛ إذ قد ألغى خصوصيَّة الزنقء وأيضًا قد تقرَّرَ 
في الأصولٍ أن الاعتبارٌ بعموم اللَفظ لا بخصوص السَّبب. 

قال ابن القيّم''': وأمّا نكاح الرانية فقد صرَحَ الله بتحريمه في سورة النُورء 
وأخبرٌ أنَّ من نكحها فهو زانٍ أو مشرك» فهو إِمّا أن يلتزم حكمةٌ تعالى ويعتقة 
وجوبه عليه أو لاء فإن لم يعتقده فهو مشرك» وإن التزمه واعتقدً وجوبه 
وخالفة فهو زانٍ» ثم صرَّحَ بتحريمه فقال: ورم ذلك عل لمزم وأمًا 
جعل الإشارة في قوله: مإوَحُيْمٌ َلك إلى الزن فضعيفٌ جدًا؛ إذ يصيرُ معنن 
الآية: الرّاني لا يزني إلا بزانية أو مشركةء والرَّانِيةٌ لايزني با إلا زانٍ أو 
مشرك» وهذا مما ينبغي أن يُصانٌ عن القرآنُ» ولا يُعارضُ ذلك حديثٌ 
عمرو بن الأحوص وحديث ابنٍ عباس المذكورانٍ فإِمّهُما في الاستمرارٍ على نكاح 
الرّوجِةٍ الرّانية» والآية وحديثٌ أبي هريرةً في ابتداء التكاح» فيجورٌ للرّجل أن 
يستمرٌ عل نكاح من زنت وهي تحته» ويحرمٌ عليه أن يتزوّجٌ بالرّانية . 


() «زاد المعاد» (ه/ .)١١5‏ 


كتاب النكاح “YY‏ 








وأمّا ما ذكرهٌ المقبلنُ فى ١‏ المنار » من أنه لا يصح أن يُرادَ به بقوله: ١‏ لا ترد 
يد لامس » الرّنى» بل عدمُ نفورها عن الريبةء فقصرٌ للّفظٍ المحتمل على أحدٍ 
المحتملاتٍ بغيرٍ دليل» فالأولئ أن يُنَزْلَ ترك استفصاله ية عن مراده بقوله : 
« لا ترذ يد لامس » منزلة العموم. ولاريب أن العرب تكنّي بمثل هذه العبارة 
عن عدم العمَةٍ عن الزن . وأيضًا حديثُ عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلة 
الدَّالَة عليول جواز إمساك الرانية لقوله فيه : : إلا أن يأتينَ بفاحشة مبيّنة فإن 
فعلنَ فاهجروهنٌّ » إلخ› فتفسيرُ حديث: ١لا‏ ترد يد لامس» بغير الزنى 
لا يأتي بفائدة و باعتبار محل التزاع : وقد حكيل صاحب « البحر »' عن الأكثر 
أن من زنت لم ي ينفسخ نكاحهاء وحكئ أيضًا عن المؤيّدٍ بالله أله يجبُ 

ترلد: ٠أنَّ‏ مرد » بفتح الميم» وسكون الرَاءِء وفتح المثلّثة بعدها دال 
مهملةٌ» والغنويُ - بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة - نسبة إلى غنيٌ - 
بفتح الغين وكسر النُونِ - وهو غنيُ بِنُ يعصرًء ويُقال: أعصرٌ بن سعدٍ بنِ قيس 
عيلان . وعناق بفتح العين المهملة» وبعدها نون» وبعل الألف قاف . 

قال المنذريٌ : وللعلماء في الآية خمسة أقوالٍ : أحدها : إِمّا منسوخة» قاله 
سعيدٌ بن المسيّب» وقالَ الشَّافْعنُ فى الآية: القولٌ فيها كما قال سعيد إِنا 
منسوخةٌ. وقال غير : النّاسخ : وأنكحوأ الذي یک [النور: ۳۲] فدخلت 
الرّانية في أيامئ المسلمينَ› وعلئن هذا أكثرُ العلماء يقولونَ: من زنى بامرأة فله 
أن يتزّجها ولغيره أن يتزوّجها. والثّانى: أن التكاح ها هنا الوط والمرادٌ أنَّ . 


.)۳۸/٤( «البحر»‎ )١( 
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الزّانيَ لا يُطاوعةٌ على فعله ويُشاركةٌ في مراد إل زانية مثلهُ أو مشركةٌ لا ترم 
لزنو وتمام المائدة في قوله سبحانة : وحرم لك ڪل م عل الْمَؤْمِينَ*# [النور: ۳[ 
يعني الّذينَ امتثلوا الأوامرٌ واجتنبوا النواهيَ. الثَّالتُ: أنَّ الرَانيَ المجلود 
لا ينكحٌ إلا زانية مجلودةٌ أو مشركةٌء وكذلكٌ الذي الرّابِعُ : أنَّ هذا كان فى 
نسوةٍ كان الرّجِلٌّ يتزمّحٌ إحداهنّ على أن تنفقٌ عليه مما كسبتهُ من.الرُّنن 
واحتح بأنّ اليه نزلت في ذلك . الخامس : أنه عام في تحريم نكاح الرانية على 
العفيف» والعفيب على الرّانية. انتهى . 
باب الي عَنَ الْجَمْع بين الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ حالما 

2-57 عن أبي هُرَئْرَةَ قال : هى النّبئْ اة أن تنكح الْمَرْأَةٌ عَلَى عَمتَهَا 
أو خالتها . رَوَاهُ الْجَمَاعَة0' . 

وَفِي رِوَايَة: نَهَى أن يُجْمَعَ بَينَ الْمَرْةِ وَعَمَّتِهَاء وَبَيْنَ الْمَرْأَةٍ وَخَالَتِهًا. 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابْنَ مَاجَدْ وَالمَرْمِذِي'''. 

وَلِأَحْمَدَه وَالْبُخَارِيّ» وَالنَرْمِذِيْ مِنْ حَدِيثِ جابر مِثل اللَفْظِ الأول . 

/1- وَعَن ابن عَبَّاس : لمع بين َأ َجلٍ اب ِن برا بغ 
طلقتير وخلع . 
(۱) أخر جه : : البخاري )۷/ 10(« ومسلم (غ:/ هال وأحمد (؟/ ادق «(o1۸ «t۲‏ 

وأبو داود (55 )0ن والنسائي (45/5). 
030( أخرجه : البخاري (۷/ 10( ومسلم (:/ 10(« وأحمد (۲/ c4‏ 0۵ 011 


98 ). 
(۳) أخرجه: البخاري (۷/ »)٠١‏ وأحمد (۳/ ۳۳۸ ۲ والنسائي (18/5). 


كتاب النكاح “Yo‏ 








54> قن تخل من أل مس ر ر ضِحَْةٌ يُقَالُ لَه له جملة : | 
ر وہ 7 


رر رر و اا و وچ سار رميس ا ا ا 
قَالَ الْبْخَارِيُ : ع عي الو مقر تين ا لن ذاذر ة على . 


sie 


حديتٌ أبي هريرةً قال ابنْ عبد البرٌ: أكثرٌ طرقه متواترة عنه» وزع قوم أنه 
تفرد به وليسّ كذلك . وقال البيهقئ”" عن الشَّافعيٌّ : إن هذا الحديتّ لم يرو 
من وجه يُبتهُ أهلُ الحديث إلا عن أبي هريرةً» وروي من وجوه لا يُثبتها أهل 
العلم بالحديث. قال البيهقن””': هوّ كما قال؛ قد جاءَ من حديثِ علي 
وابن مسعودء وابن عمرّ»ء وابن عبّاس» وعبدٍ الله بن عمروء وأنس» 
وأبي سعيدٍ» وعائشة» ولیس زي شيءٌ عل شرط الصحيح ؛ وَإنّما اتفقا 
على إثباتِ حديث أبي هريرةً» وأخرج البخاريٰ رواية عاصم. عن الشْعبِيّ 
عن جابر» وبِيِّنَ الاختلاف على الشعبيّ فيه» قالَ: والحمّاظٌ يروو روايةً 
عاصم خطأ والصَّوابُ رواية ابن عون وداود بن أبي هند . انتهئ . 

قال الحافظ : وهذا الاختلاف لم يقدخ عند البخاريّ؛ لأنّ الشعبيّ أشهرٌ 
بجابر منهُ بأبي هريرة. وللحديث طريقٌ أخرى عن جابر بشرط الصحيح 
أخرجها النّسائيٌ من طريقٍ ابن جريج» عن عن ابي الربير» عن جابر» وقول من 
نقلّ عنهم البيهقيُ تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذيٌ وابن حبَّانَ 
وغيرهما لهُء وكفئ بتخريج البخاريٌ له موصولا قوَّة. قال ابنُ عبد الب : 
)١(‏ « السنن » (۳/ .)55١‏ (۲) « صحيح البخاري » (/ا/ .2١5-1١7‏ 


(۳) سنن البيهقر ) (111/۷). )4( «الفتح) .)۱٦1/۹(‏ 
)٥(‏ «التمهيد» .)۲۷٣/۱۸(‏ 
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كان بعض أهل الحديث يزعم أَنّهُ لم يرو هذا الحديتٌ غيرٌ أبي هريرةً» يعني من 
وجه يصح› وكأنّهُ لم يصمح حديتُ الشَّعبيٌ عن جابرء وصخځحه عن 
أبي هريرةً» والحديثانٍ جميعًا صحيحان . 

قال الحافظ 2١9‏ : وأمّا من نقل البيهقىٌ أَُم رووة من الصحابة غير هذين فقد 
ذكرٌ مثلَ ذلك الترمذيٰ بقوله: وفي الباب» لكن لم يذكر ابن مسعود 
ولا ابنَ عباس ولا أنسَاء وزاد بدلهم أبا موس وأبا أمامة وسمرةً. قال: ووقع 
لي أيضًا من حديث أبي الذرداءِ» ومن حديث عتاب بن أسيد» ومن حديث 
سعدٍ بن أبي وقاص» ومن حديث زينت امرأة ابن مسعود . قال : وأحاديثهم 
موجودةٌ عند ابن أبي شيبةٌ وأحمد» وأبي داود» والنّسائىٌ» وابن ماجه» 
وأبي يعلئى» والبڙارء والطبرانیٰ» وابن حبَّانَ» وغيرهم» ولولا خشية التطويل 
لأوردتها مفصّلةَ» قال : لکن في لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود « أنه كرة 
أن يجمعَ بِينَ العمّةٍ والخالة وبين العمُتين والخالتين». وفي رواية عند 
ابن حبّانَ”'*: « نه أن تزوّجٌ المرأةٌ على العمَّةِ والخالة» وقال: إِنّكنٌ إذا فعلتنٌ 
ذلك قطعتنّ أرحامكنٌ » . انتهيا . 

وأخرج أبو داود في «المراسيل 7" عن عيسئ بن طلحةً قالَ: ١‏ نمئ 
رسول الله بي عن أن تنكح المرأةٌ على قرابتها مخافةً القطيعة ». وأخرجة أيضًا 
ابنُ أبي شيبة”“. وأخرجَ الخلالٌ من طريقٍ إسحاق بن عبدٍ الله بن أبي طلحةء 
)01 «الفتح) (۹/ ۱11). 


(۲) ابن حبان 2))51١١5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۱۸/ ۲۷۸-۲۷۷). 


() «المراسيل» (۲۰۸). 


() «مصنف ابن أبى شيبة» (ل/الا/51١).‏ 


كتاب النكاح TY‏ 








عن أبيهء عن أبي بكر وعمرّء وعثمانً أنهم كانوا يكرهون الجمعٌ بِينَ القرابة 


وأحاديث الباب تدل على تحريم الجمع بِينَ من ذكرٌ في حديث أبي هريرة؛ 
لأنّ ذلك هوّ معنن النّهي حقيقةٌ وقد حکاء الترمذىٌ عن عامة آهل العلم 
وقال : لا نعلم بينهم اختلاثًا في ذلك» وكذلكَ حكاء الشّافِعيٌ عن جميع المفتينَ 
وقال : لا اختلافٌ بينهم في ذلك . وقال ابن المنذر : لست أعلمُ في منع ذلك 
اختلافا اليو وإِنّما قال بالجواز فرقة من الخوارج؛ وهكذا حكول الإجماع 
القرطبي واستثنئ الخوارجً» قال: ولا يُعتدٌ بخلافهم؛ لاتم مرقوا من الدين» 
وهكذا نقل الإجاعَ ابن عبدٍ البرٌّ ولم يستش» ونقله أيضا ابن حزم واستشنى 
عثمانَ البتىّ» ونقلة أيضًا التّوويٌ واستثنئن طائفة من الخوارج والشَّْعق ونقله 
ابن دقيق العيدٍ عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف. وحكاءُ صاحب 
« البحر )7 عن الأكثر» وحكى الخلاف عن البنّيّ وبعض الخوارج والرّوافض . 

واحتجوا بقوله تعالئ: اوأجل لك ما وره لم [النساء: ]۲٤‏ وحملوا 
النْهىَ المذكورٌ في الباب على الكراهة فقط. وجعلوا القرينة مافي حديث 
ابن عبّاس من التّعليل بلفظ : ١‏ فإنّكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكنٌ » وقد 
رواه ابن حبّانَ!'© هكذا بلفظ الخطاب للنّساءء وفي رواية ابن عدي بلفظ 
الخطاب للرّجالٍ» والمرادٌ بذلك أنه إذا جممٌ الرّجِلٌ بينهما صارا من نسا 
كأرحامه فيقطمُ بينهما بما ينشأ ؛ بِينَ الضّرائر من التشاحن» فنسبَّ القطعٌ إلى 


. )7' 2-17 /5( «البحر)‎ )١( 
سبق قريبًا.‎ )۲( 
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الرجل؛ لأنّهُ السَّببُء وأضيفٌ إليه الرَحمٌ لذلك. وحديتُ ابن عبّاس هذا 
المصرّحُ بالعلَة في إسناده أبو ريز - بالحاء المهملة ثم الراء ثم الرّاي - اسمة 
عبد الله بِنُ حسين» وقد ضعَفهُ جماعةٌء ولكنَّهُ قد على له البخاريٌء ووثّقَهُ 
ابن معين وأبو زرعة. قال في « التلخيص “: فهو حسنٌ الحديثء وَيُقوَيه 
المرسلٌ الذي ذكرنا. 

قالوا: ولا شك أنَّ مجرّدَ مخافة القطيعة لا يستلزمٌ حرمة التكاح وإلّا لزم 
حرمةٌ الجمع بِينَ بناتِ عمّين وخالين لوجود عل النّهي في ذلك ولا سيّما مع 
لنُصريح بذلكَ كما في مرسلٍ عيسئ بن طلحة» فال عم جي القراباتٍ. 

وأجيبَ أن قطيعةً الرّحم من الكبائر بالاتّفاقء فما كان مفضيًا إليها من 
الأسباب يكونٌ محرّمّاء وأمّا الإلزامُ بتحريم الجمع بين سائر القرابات. فير 
الإجماعٌ على خلافو» فهو مخصّصٌ لعموم العلَة أو لقياسهاء وأمّا قوله تعالئ : 
اوأجل لم ما ورا لِم 4 [النساء : 4 فعمومٌ مخصّصٌ بأحاديث الباب . 

توله: ١‏ وجمعَ عبد الله بن جعفر » هذا وصلهُ البغويُ في ١‏ الجعديّاتٍ ) 
وسعید بنْ منصور من وجه آخْرٌ. وبنت علي هي زينبٌُ». وامرآته هي ليلئ بنث 
مسعود النّهشْلية وفي رواية سعيدٍ بن منصور ان بنك علي هيّ أَمٌ كلثوم بنتُ 
فاطمةً» ولا تعارض بينَ الرّوايتين في زينبَ وأمٌ كلثوم؛ لأنّهُ تزوّجهما عبد الله 
بن جعفر واحدةٌ بعد أخرى مع بقاءِ ليل في عصمتهء وقد وقعَ مبيّئًا عند 
ابن سعدٍء وحكئ البخاريٌ”'' عن ابن سيرينَ أنه قال: لا بس به» يعني الجمعَ 


.)۱٤-۱۳/۷( ذكره البخاري‎ )۲( .)١٤١/۳( » التلخيص‎ ١ )١( 
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والأثرُ عن الوّجلٍ لذي من أهل مصرّ أخرجة أيضًا ابنْ أبي شيبةً”'' مطوّلا 
من طريقٍ أَيُوبَء عن عكرمةً بن خالدٍ أنَّ عبد الله بنَ صفوانَ تزمّجَ امرأةٌ رجل 
من ثقيفٍ وابنتة - أي من غيرها - قال أَيُوبُ : فسئلَ عن ذلك ابنُ سيرينَ فلم يرَ 
من غيرها. وروى البخاريٌ”") عن الحسن البصريٌ أنه كرهة مره ثم قال : 
لا بأس بهِ. ووصلة الدّارقطنىٌ» وأخرج ابن أبي شيية 7 عن عكرمة أله كرهة. 
وعن سليمانٌ بن يسار ومجاهد والشّعبيٌ أَم قالوا لا بأس به. 

واعتبرت الهادويّة في الجمع المحرّم أن يكونٌ بِينَ من لو كان أحدهما ذكرًا 
حرّمٌ على الآخر من الطرفين» وزوجةٌ الرّجل وابنتهُ من غيرها التُحريمُ إنّما هو 
من طرفٍ واحدٍ؛ لأنّا لو فرضنا البنت رجلا حرّمت عليه امرأةٌ أبيه» بخلافٍ 
مالو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنّهُ أجنبيٌ عن البنتِ ضرورةً فتحل لهُ. 
وحكى البخاري ٠‏ عن الحسن بن الحسن بن علي أله جمع بين ابنتي عم 
قال وكرة جابرٌ بنُ زيدٍ القطيعة» وليسٌ فيه تحريمٌ؛ لقوله: وال نکم ما ورا 
دَلِكُمَ» [النساء: 4؟] وحكئ في ١‏ الفتح ٠»‏ عن ابن المنذر أنَّهُ قال: لا أعلمٌ 
أحدًا أبطلَ هذا التكاح» قال: وكانَ يلزمٌ من يقول بدخولٍ القياس في مثل هذا 


أن يحرّمه . 


به بأسّا. وقال: نت أنَّ رجلا كان بمصرّ اسمة جبلة حم بين امرأة رجل وبنته 


.)١5510( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)١4-1/0( ذكره البخاري‎ )۲( 
.)١5570( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )۳( 
.) ١60 /9( » الفتح‎ ١ )5( 
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َابُ العدَدِ الماح لِلْحُرٌ وَالَْبد 
وَمَا حص به التب بي مِنْ ذلك 


۹- عَنْ قيس بن الْحَارِثِ قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي َمَانِ نِسوَة فَأَنَيتُ 
ال له فَذَكَرْتُ ذلك لَه فَقَالَ: « لتر مِنْهْنَ أَرْبَعَا ». رَوَاهُ أو دَاوُدَ 
وَابِنُ ماج" . 

- وَعَنْ عمَرَ بن الْخَطاب قَالَ: يكح الْعَبْدُ امْرََنَينَء وَيُْطْلْقْ 
تَطَلِيمَتَين وَتَعْتَدُ الّأَمَةُ حَيِضَئَين . رَوَاهُ الدَّارَقْطنك”" . 

01 - وَعَنْ اة عَنْ أنْس : أن الذي يك گان طوف عَى سا ئه فى 
اللّلِّ الْوَاحِدَةٍء وَلَّهُ يَْمَئِذٍ يسع نِسوَة7". 

رفي رِوَابةِ: كان التب يل يَدُورُ عَلَى نِسَابِهِ في السَاءَة الْوَاجدَةٍ مِنَ اللَيِل 
والنهار وهن إخدى عَشْرَة قُلْتُ نس : وَكَانّ يُطِيقَةُ؟ ! تال : كُنَا نَتَحَدَّتْ 
ائه أغطئ قُوَةَ نلاثينَ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَالْبْخارئ“ . 

حدیٹ قيس بن الحارث - وفي رواية: الحارث بن قيس - في إسناده 
محمد بن عبد الرّحمن بن ابي ليل وقد ضعَفه غيدُ واحد من الأئمّة. وقال 
أبو القاسم البغويٌ: ولا أعلمٌ للحارث بن قيس حديئًا غير هذا. وقال أبو عمر 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)۲۲٤۲(‏ وابن ماجه .)١1987(‏ 

.)۳١۸/۳( » السنن‎ « )۲( 


(۳) أخرجه: البخاري (١/۷۹)ء‏ (۷/٤٤)ء‏ وأحمد .)١57/79(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البخاري .)۷٥/۱(‏ وأحمد (۲۹۱/۳). 


كتاب النكاح ۳1“ 





النّمرِيُ: ليس له إلا حديثٌ واحد ولم يأتِ من وجه صحيح . وفي معنئ هذا 
الحديث حديثٌ غيلانَ التّقَفِيٌ لمّا أسلمَ وتحتهُ عشرٌ نسوة» وسيأتي في باب من 
أسلمٌ وتحتةُ أختانٍ أو أكئرٌ من أربع . ويأتي الكلامٌ عليه هنالك . 


وفي الباب عن نوفل , بن معاوية عند الشافعى « أنه أسلمَ وتحته خمس نسوة» 
له الى كه : أمسك أربعًا وفارق الأخرى ». وفي إسناده رجل مجهول ؛ 
7 لاض قال : حدّئنا بعض أصحابناء عن أبي الرناد عن عبدٍ المجيدٍ بن 


سهيل ۰ عن عوفٍ بن الحارث » عن نوفل بن معاوية قال : أسلمث . فذكره. 
)1( 


وا 


وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعودٍ وصفوان بن أميّةَ عند البيهقي . وار 


عمرٌ يُقَوّيهِ ما رواهُ البيهقئُ وابنٌُ أبي شيبة" '' من طريق ي الحكم بن عتيبة أنه أجمع 
الصحابة على أَنَّهُ لا ينكح العبدٌ أكثرٌ من اثنتين. وقال الشّافْعيُ بعد أن روئ 
ذلك عن عليٌ وعمرٌ وعبدٍ الرّحمن بن عوفٍ إِنَهُ لا يُعرف لهم من الصّحابةٍ 
مخالف. وأخرجة ابنُ أبي شيبة”'' عن جاهير التَّابِعينَ: عطاءء والشَّعبِيٌ: 
والحسن» وغيرهم. 


قولص: « اختر منهنّ أربعًا ) استدل به | لجمهورٌ على تحريم الزيادة على أربع › 
وذهبت الظاهر ية إلى أنه يحل للرّجل أن يتزوّجٌ تسعاء ولعلّ وجهه قوله تعالى : 


0 ا سر سر ر 


ت َلك ت [النساء: ۳] | وسجمو ذلك - إلا باعتبار ما في من العلل 
)١(‏ أخرجه: البيهقى (۷/ ۱۸۳ .)۱۸٤‏ 


(۲) أخرجه: ابن أبى شيبة (55 42١10‏ والبيهقى .)٠١۸/۷(‏ 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة) (۳/ 550-5515). 


درن ظ < المحلد السابع 


القاسم بن إبراهيم › وأنكرٌ الإمامُ يحيئ الحكاية عنه وحكاة صاحب « البحر 0 
عن الظاهرية وقوم مجاهيلَ» وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما 
فيه من المقال المتقدّم . 

وأجابوا عن حديثٍ غيلانَ التّقَفيٌ بما سيأتي فيه من المقال» وكذلك أجابوا 
عن حديث نوفل بن معاوية بما قدّمنا من كونٍ في إسناده مجهول» قالوا: ومثلٌ 
هذا الأصل العظيم لا يكتفيل ذ فيه بمثل ذلك ولاسيّما وقد ثبت أن رسول الله 
َيُ جمعٌ بين تسع أو إحدئ عشرةء وقد قال تعالى: «لَمَدَ کان 1 کہ فى سول أل 
سوه rd‏ [الأحزاب : ]"١‏ وأمًا دعوی اختصاصه بالرّيادة عل الأربع فهو 
محل التّراع ولم يقم عليه دليل» وأمّا قوله تعالئ : مم رثكت د [النساء : 
*] فالواو فيه للجمع لاللتخييرء وأيضًا لفط : مثنول › معدول به عن اثنتين 
اثنتين › وهو يدل على تناول ما كان متّصفًا من الأعداد بصفة الاثنيئة وإن كان 
في غاية الكثرة البالغة إلى مافوق الألوفٍء فإك تقول: جاءني القومٌ مثنى 
أي : اثنين اثنين» وهكذا ثلاث ورباعٌ» وهذا معلومٌ في لغة العرب لا يشك فيه 
أحد» فالآية المذكورةٌ تدل بأصلٍ الوضع على انه يجوز للإنسانٍ أن يزوج من 
النّساء اثنت نتين اثنتين ؛ وثلانًا ثلائا» وأربعًا أربعًاء وليسّ من شرط ذلك أن 
لا تأت الطّائفةٌ الأخرئ من العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي قبلهاء فاه 
لا شك أَنّهُ يصح لغةٌ وعرفًا أن يقولّ الرّجلُ لألفٍ رجل عندهُ: جاءني هؤلاء 


اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أربعة» فحينئذٍ الاية تدل على إباحة الزواج 


.)55/5( «البحر»‎ )١( 


كتاب التكاح ظ 1۳ 








بعددٍ من النّساء كثير سواء كانت الواو للجمع أو للنَّخْيبر لأنَّ خطاب الجماعة 
بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحدٍ منهم؛ فكأنّ الله سبحانة قال 
لكل فردٍ من النّاس : انكح ما طابت لك من النُساء مغن وثلاث ورباع. ومع 
هذا فالبراءةُ الأصليّةُ مستصحبةٌ» وهيّ بمجرّدها كافية في الحلّ حنَّى يُوجد 

وقد يُحَابُ بان مجموعَ الآحاديث المذكورة في الباب لا تقصرٌ عن رتبة 
الحسن لغيره فتنتهض بمجموعها للاحتجاج» وإن كان كل واحدٍ منها لا يخلو 
عن مقا ويُؤيّدُ ذلك كونُ الأصل في الفروج الحرمةٌ كما صرّح به الخطابيٰ» 
فلا يجورٌ الإقدامُ على شيءٍ منها إلا بدليل. وأيضًا هذا الخلاف مسبوق 
بالإجماع على عدم جواز الرّيادة على الأربع كما صرَّحَ بذلك في ١‏ البحر »'» 
وقال في « الفتح ”'"' : اتَفْقَ العلماءً على أنَّ من خصائصه بي الزيادة على أربع 
نسوةٍ يجمع بينهن . 

تولك: ١‏ ينك العبد امرأتين » قد تمسّك بهذا من قال: إِنَهُ لا يجوز لعبدٍ أن 
يتزوّجٌ فوق اثنتين» وهو مرويٌ عن عليٌ» وزيدٍ بن عليٌ» والنّاصرء والحنفيّة. 
والشافعيّةء ولايخفئ أن قول الصّحابيٌ لايكون حبََةَ على من لم يقل 
بحجَيّته» نعم لو صح إحماعٌ الصحابة على ذلك كما أسلفنا لكان دليلا عند 
القائلينَ بحجّيّة الإجماع» ولكنَّهُ قد روي عن أبي الدّرداءء ومجاهدٍء وربيعةً 


.)٣٣-۳٤/٤( «البحر»‎ )١( 
.)١١5/5( » الفتح‎ « )۲( 





1€ < المحلد السابع 








وأبي ثور والقاسم بن محمّدٍء وسالمء والقاسميّة نه يجورٌ له أن ينكس أربعًا 
كالحرّ» حکیٰ ذلكَ عنهم صاحب « البحر "''ء فالأولئ الجزم بدخوله تحت 
قوله تعالی : فانک مَا طْابَ لک ين ايساو [النساء: ۳] والحكمٌ له وعليه بما 
للأحرارٍ وعليهم ٠‏ إلا أن يوم دليل يقتضي المخالفةً كما في المواضع المعروفة 
بالتخالف بينَ حكميهما. توله: « ويُطَلْقٌ تطليقتين » سيأتي الكلامُ على هذا 
في باب ما جاءَ في طلاقي العبدِء وكذلك يأتي الكلامٌ على عدَّةٍ الأمة. 


e 


تولك: ١‏ تسعٌ نسوة ) هنَّ : عائشة» وسودةٌ وحفصة وأم سلمة. وزينتُ بنٹ 
جحش » وصفيةٌ وجويرية وأم حبيبة ‏ وميمونة . هؤلاءِ الرَّوجاتٌ اللاتي مات 
عنهنّ . واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرَيّة» وهل ماتت في حياته أو 
بعدة؟ ودخل أيضا بخديجة ولم يتزوّج عليها حتّئ ماتت» وبزينب آَم المساكين 
وماتت في حياته قبل أن يتزوّجَ صفيّة ومن بعدها. 

قال الحافظ في ١‏ التتلخيص »': وأمّا حديثٌ أنس « أنه تروّجَ خمسٌ عشرةً 
امرآة ودخل منهنٌ بإحدئ عشرةً وماتٌَ عن تسع » فقد قَوَاهُ الضياءُ في 
١‏ المختارة » قال : وأمّا من عقدَ عليها ولم يدخل يها أو خطبها ولم يعقد عليه 
فضبطنا منهنٌ نحوًا من ثلاثينَ امرآة» وقد حرَّرتُ ذلك في كتابي في 
« الصحابة ». وقد ذكرٌ الحافظ في ١‏ الفتح ۸ و« التلخص ۲ الحكمة في 


.)١77؟/5( «البحر)‎ )١( 


(۲) «التلخيص » (588/9). 
)۳( » الفتح ) .)١١6/9(‏ 


كتاب النكاح “o‏ 








كك 6 
کے و سر ۵ ر او 0٣‏ * هډ 7س 
5 العيد ١‏ 4 دګ اد سنّدذه 
بال چ ص لسرن , + جو ع ل جه سے صر 
سم ص 


5- عن جَابر قال : قال رَسُول الله َي : « أَيْمَا عَبْدِ ترَوْجَ بغير إذن ‏ 


سَيَده فَهُوَ عَاهرٌ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِىٌ وَقال: حَدِيث 


اچ سے س۱ 


(WDg r2 
. حسں‎ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكة''' وصححاهُ» وأخرجة أيضًا 
ابن ماجة” '*' من حديث أبن عمرء قال التّرمذى : لايصحٌ إِنّما هو عن جابر. 
وأخرجة أيضًا أبو داود من حديث العمرىٌ» عن نافع › عن ابن عمر بلفظ : 


(o 2 


. و 0 1 و م . 5 و و J‏ 

« فنكاحه باطل » وتعقبه بالتضعيفب وبتصويب وقفه. ورواه ابن ماجه ٠‏ من 
حديثتث ابن عمرّ» وفي إسناده مندل بن على وهو ضعيف . وقال أحمد بن 
حنبل : هذا حديثٌ منک . وصوّتت الذارقطنيٌ وقفه عليل ابن عمرَ» وأخرجه 
لت ^ )وي كس (5) 7 5 

أيضا عبد الرَّرَاقٍ ` عن ابن عمرّ موقوفا. 


.)١١١١( أخرجه: أحمد (۳/ ۰۳۰۰ لالالا, ۳۸۲)» وأبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي‎ )١( 
وقفه على‎ ٠ العلل‎ ١ وقال الإمام أحمد: « هذا حديث منكر ». وصوب الدارقطني في‎ 
ولفظ الموقوف عن ابن عمر: أنه وجد عبذا له تزوج بغير إذنه» ففرّق بينهماء وأبطل‎ 
.)۲٤۳١/۷( » صداقهء وضربه حذا. أخرجه: عبد الرزاق فى « المصنف‎ 
. )9 155 /۳( » التلخيص الحبير‎ « )۱۳۳ /۲( ٠ وراجع : « العلل المتناهية‎ 

(۲) أخرجه: الحاكم (؟/ .)١195‏ 

0 أخرجه : ابن ماجه »)١969(‏ من حديث ابن عمر. 

(8) أخرجه: أبو داود (۲۰۷۹). (0) أخرجه: ابن ماجه .)١970(‏ 

(1) أخرجه: عبد الرزاق (۱۲۹۸۱). 


۳“ المحلد السابع 


وقد استدل بحديثِ جابر من قالَ: إِنَّ نكاح العبدٍ لا يصح إِلّا بإِذنِ سيّده 
وذلك للحكم عليه بِأنَّهُ عاهرٌء والعاهرٌ: الرّاني» والرّنى باطل. وقال الإمامُ 
يحي : أراد أ كالعاهر, ولیس بزان .حقيقة لاستناده إلول عقد. قال في 
«البحر "'؟: قلت: بل زانٍ إن علمٌ التَحريمَ فيح ولا مهر. وقال داودٌ: إِنَّ 
نكا العبدٍ بغر إذنِ مولاه صحيحٌ؛ لأنَّ اكا عندهُ فرض عين» وفروض 
الأعيانٍ لا تحتاح إلى إِذنِء وهو قياس في مقابلة النّص . 

واختلفوا هل ينغد بالإجازة من السَّيد أم لا؟ فذهبت العترةٌ والحنفيّة إلى أنَّ 
عقدٌ العبدٍ بغير إذنٍ مولا موقوفٌ ينفذٌ بالإجازة. وقالَ النّاصِرٌ والشّافعيُ: إل 
لا ينفذٌ بالإجازة بل هوّ باطلٌ» والإجازةٌ لا تلحق العقود الباطلةً. وقالَ مالك : 
إل العقدّ ناف وللسَّيّدِ فسخة. ورد بِأنَّهُ لا وجة لنفوذهٍ مع قوله ينه : « باطل ) 
كما وق في رواية من حديث جابر". قالت العترةٌ والشافعىٌ : ولا يحتاح في 
بطلانه إلى فسخ » وخالف في ذلك مالك . 


و 

7 وأ م 4 o ¢ f‏ > واس هم 

بات الخيار للامة إذا اعتقت تحت عبد 
TV‏ عن القاسم› عن عائشة : اَن بريرة كَانَتُ تخت عبد فلما 
ر ا ساس س " که و روا ” ِ 
أَغْتَقْتُهَا قال لها رَسول الله عله : « اختاري › فان شنت أنْ تمكنى تخت هذا 


آله ار هم 5 ۴ ب 44 رسيو ۴ه ر سے ر )۳( 
ا لعبد. وإن شت أن تفارقيه ). رواه احمد. وَالدارَ قطيئٌ . 


.)١71١7/5( «البحر»‎ )١( 

() في حاشية: «صوابه من حديث ابن عمر» وفيه مقال» ولیس من حديث جابر». 
قلت: وهو كما قال» وراجع: «التلخیص» (۳/ 51-7525 5), 

(۳) أخرجه: أحمد (5/ »)١8٠١‏ والدارقطنى (۳/ ۲۹۰-۲۸۹). 


كتاب النكاح ۳۷ 


4- وَعَنَ الْقَايِم. عَنْ عَائْضَةَ: أنَّ بَرِيرَةَ خَيَرَهَا النَّئْ بي وَكَانَ 


رَوَحَهَا عبذا. رَوَأه مَسَلِم : وَأَيُو داو وَابنٌ ماه" . 


V0‏ وَعَنٌ عرُوَة عن عائشة : 1 ن بريرَة أعْتِقَتْ وَكانٌّ روجها عَبْدَاء 
فَخَيرَهَا رَسُوَلَ الله يد وَلَوْ کان حرا لَمْ يُخَيْرْهَا. رَوَاه أَحْمَدُ ومسلم› 


وأو اود وَالتَرْمِذِيٌ وص 


۱ 
ر 


57- وَعَنْ عزوَة» عَنْ عَائْشَة: آن بَرِيرَة عبقت وهي عِنْدَ مُغِيثِ - 
عبد لآل أبي أَحْمَدَ - فَخَيِرَهَا رَسُولُ الله کل وَقَالَ: «إنْ قَرََك لا خيار 


لَك ». رَوَاهُ أو داو" . 


وَهُوَ دَلِيلَ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ عَلَى التَّرَاخِي ما لَمْ يَطَأ. 

3-07 وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: كان رَوْجُ بَريرَةَ عَبْدَا أَسْوَدَءِ يُقَالُ لَه 
مُغِيُ» عَبْدَا لني فلان» كأئي أَنْظْرُ ِلَب يَطُوفُ وَرَاءَهَا فى سِكك الْمَدِيئةِ. 
روه الْبْخَارىُ”*' . 


صر > و 


وفي لفظ : أن رَوْجَّ بريرَة كان عَبْدَا اود لِبَِي مُغِيرَةٌ يوم يقث تريرة. 
وَآلله لكأني به في الْمَدِيئَةِ وَنَوَاحِيهَاء وَإِنَّ دُمُوعَهُ َسيل عَلَى لخيته 
تَرَضَاهَا لِتَخْتَارَهُ فلم تَفْعَلٌ. روه التَرْمِذِيُ وة . 


.)7١1/5( وابن ماجه‎ 425١” 5( وأبو داود‎ .)5١4/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (5/ 2)5١4 275١‏ وأحمد (5/ ١۱۷۰ء 2»)5١*‏ وأبو داود (710؟2)77 
والترمذي .)١1١65(‏ 

ه « السنن ٩‏ (51؟5). وراجع: «الإرواء » (۱۹۰۸). 

.)١١55( » الجامع‎ « )٥( .)1١ /( » صحيح البخاري‎ « )4( 


۸ المجلد السابع 


وَهُوَ صَرِيحٌ ببَقَاءِ عُبُودبيهِ يوم العِثق. 


يي سير صل 
ا 7 o‏ اس 


°۸“ - وَعَنْ إبراهيم› عَن الْأَسْوَدِ عن عائشة قالت : کان رَوْحْ بَریرَة 
خا قَلَمَا أَغتِقَتْ حَيَرَهَا رسول الله ل َاختارَث نَفْسَّهَا . رَوَاهُ الحَمْسَةً. 

قال الْبْخَارِيُ : قول الْأسْوّدٍ منْقَطع” . 

م اة عن ؛ قاسم وخا غزدة اما نا أذلئ بن رواية اجنْبيٌ 

١‏ روا له كان عبذا ثا أيضًا من طريق ابن عمد عند الارقططية واية ا 
قال: « كان زوج بريرةً عبدًا »» وفي إسناده ابن أبي ليلى» وهو ضعيف. ومن 
طريق صفيّةَ بنت أبي عبيدٍ عند النّسائيٌ والبيهقت”* بإسنادٍ صحيح. وروی 
ابِنُ سعدٍ في « الطبقاتِ » عن عبد الوهاب» عن داوة بن عطاء بن أبي هالء عن 
عامر الشَّعبِيّ : « أن النّبىَ بل قال لبريرة لمّا عتقت: قد عتقّ بضعكِ معك 
فاختاري ». ووصل هذا المرسل الدّارقطنئُ”' من طريق أبانَ بن صالح» عن 
هشام» عن أبيهء عن عائشة» وهذه الرواية مطلقة ولس فيها ذكرٌ أَنّهُ كانَ عبذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 247 ۱۷۰ »)١85 ۱۷١‏ وأبو داود (2)5775 والترمذي 

.)57١ا/( ماحه‎ ٠ والنسائي 1/07 1°( وابن‎ )١١66( 
«قول‎ :)١57 /6( ) أي : قوله: (( كان روج بريرة حرا )» ولفظه في « الصحيح‎ 20 

الأسود منقطع › وقول أبن عباس : ( رأيته عبذا ) أصح . 

وقوله : « منقطع )2 أي : مقطوع › أي : من قوله موفوف عليه . 


وراجع : ١‏ الفتح ) (9/ .)5٠١‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۹۳)» والبيهقي (۷/ 7577). 


(5) البيهقي (۷/ ۲۲۲). (0) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۹۰). 


کتاب النكاح 1۹4 


أو حرًا. وروی شعبة عن عبدٍ الرّحمن أنه قال : ما أدري اح أم عبد . وهذا 
شك» وهو غير قادح في رواياتِ الجزم. وكذلك الرٌوايةٌ المطلقةٌ تحمل على 
الرّوايات المقيّدة. ۰ ۰ 

والحاصل أنه قد ثبتَ من طريقٍ ابن عبّاس وابن عمرٌ وصفيّة بنتِ أبي عبيدٍ 
أنه كانَ عبدّاء ولم يُروَ عنهم ما يُخالف ذلك» وثبتَ عن عائشة من طريق 
القاسم وعروة أنه كان عبدّاء ومن طريقٍ الأسود أنه كان حرّاء ورواية اثنين 
رجح من رواية واحدٍ على فرض صِحّةٍ الجميع › فكيفٌ إذا كانت رواية الواحدٍ 
معلولة بالانقطاع كما قال البخاريُ . وروي عن البخاريّ أيضًا أله قال : هي من 
قول الحكم. وقول ابن عبّاس: إِنهُ كانَ عبدًا أصحٌ. وقال البيهقي: روينا عن 
القاسم ابن أخيهاء وعن عروةً ومجاهلٍ وعمرةً» كلهم عن عائشة « أن الى كله 
قال لها : إن شئت أن تثوي تحت العبدٍ ». 

قال المنذري : وروي عن الأسود نه كان عبداء فاختلف عليه مع ُن 
بعضهم يقول: إن لفظ : إِنَّهُ كانَ حرّاء من قول إبراهيم» وإذا تعارضت الرّوايةُ 
عن الأسودٍ فتطرح ويُرجمٌ إلى رواية الجماعة عن عائشة» على أنّا لو فرضنا أن 
الرّواياتِ عن عائشة متعارضة ليس لبعضها مرجحٌ على بعض كان الؤجوع إلى 
رواية غيرها بعد إطراح روايتهاء وقد رویٰ غيرها أَنّهُ كانَ عبدًا على طريق 
الجزم» فلم يبق حينئذٍ شاك في رجحانٍ عبوديّته. وقال أحمد بن حنبل: إلا 
يصح أنه كان حرا عن الأسودٍ وحده» وما جاءَ عن غيره فليسٌ بذاك» وص 
عن ابن عبّاس وغيره أنه كانَ عبدّاء ورواهُ علماء المدينةء وإذا روئ علماءٌ 


المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح . 





وقال الدارقطني : قال عمراك بن حدیر'» عن عكرمة» عن عائشة: كان 
حراء وهو وهم في شيئين: في قوله: کان حرّاء وفي قوله: عن عائشةً 
وإِنّما هو من رواية عكرمةً» عن بن عباس ولم يختلف على ابن عباس أنه 
کان عبداء وكذا جزم التّرمذيٰ عن ابن عمرٌ. 

وقال اين الق في « الهدي ۸ : إنَّ حديتٌ عائشةً رواءٌ ثلاثةٌ : الأسود 
وعروةٌ والقاستُء فأمًا الأسودُ فلم يُختلف عنة أله كان حرّاء وأمّا عرو فعنة 
روایتان صحيحتان متعارضتان إحداهما: أله كان حرًا. والئَّانِيةُ : أنه كانَ عبدًا. 
وأما عبد الرّحمن بن القاسم فعنه روايتانٍ صحيحتان : إحداهما أنه كان حرًا. 
واانيةً: الشَّكُ. انتهن. ٠‏ 

وقد عرفت مما سلف مايُخالف هذاء وعلى فرض صحته فغاية الأمر أن 
الرّواياتِ عن عائشة متعارضة فَيْرجِمُ إلى رواية غيرهاء وقد عرفت أا متَفْقةُ 
على الجزم بكونه عبدا. 

وقد اختلف أهلٌ العلم فيما إذا كان اروج حرًا هل ينبت للرّوجةٍ الخيارٌ أم 
لا؟ فذهت الجمهرد إل أن لا يثبتُ» وجعلوا العلَّةَ في الفسخ عدم الكفاءة؛ 
لأنّ المرآة إذا صارت حرَّةٌ وكانَ زوجها عبدًا لم يكن كفوًا لها. ويُؤيّدُ هذا قول 
عائشة في حديث الباب : « ولو كان حرًا لم يُخَيّرها » ولكنّهُ قد تعمّبَ ذلك بان 
هذه الزّيادةَ مدرجة من قول عروةً كما صرح بذلك النّسائيُ في ١‏ سئنه ٠٠‏ وبي 
)١(‏ بالأصل: «جرير». والمثبت من « الفتح » (۹/ )5٠١‏ وهو الصواب. 


() في « الفتح »: قلت . والقائل هو ابن حجر . 
(۳) «زاد المعاد» .)١1547/5(‏ ْ 


كتاب النكاح 55١‏ 








أيضًا أبو داو في رواية مالك» ولو سلم أنه من قولها فهو اجتهاذ وليس بحجة . 

وذهبت العترةٌء والشَّعبِىُ» والنّخعيٌ» والنَّوريُ»ء والحنفيّة إلى أنه يثبتُ 
الخيارٌ ولو كان الرّوج حراء وتمسّكوا أوَّلا بتلك الرّواية التي فيها أنه کان زوج 
بريرة حرا وقد عرفت عدم صلاحيَّة ذلك للتَّمسّكِ به. وممًا يصلح للنّمِسَكِ 
به ماوقع في بعض رواياتِ حديث بريرةً: أن اللي ل قال لها: « ملكت 
نفسك فاختاري » فإنّ ظاهرٌ هذا مشعرٌ بأن السَّببَ في التَخييرٍ هوّ ملكها 
لنفسهاء وذلك مما يستوي فيه الحرٌ والعبدٌ. وقد أجيبَ عن ذلك بأنه يُحتمل 
أنَّ المراد من ذلك أا استقأّت بأمر التُظر في مصالحها من غير إجبار عليها من 
سيّدهاء كما كانت من قبل يُجبرها سيّدها على الرُوج. 

ومن جملة ما يصلحٌ للاحتجاج به على عدم الفسخ إذا كان الزّوجٌ حرًا ما في 
١‏ سنن السات :”2 أن رسول الله ب قالّ: « أيْما أمةٍ كانت تحت عبدٍ فعتقت 
فهي بالخيار مالم يطأها زوجها». وفي إسنادهِ حسينٌ بن عمرو بن أميّة 


3 ت 3 3 و (De,‏ 


«كانَ لعائشة غلام وجاريةٌء» قالت: فأردتٌ أن أعتقهما فذكرتثٌ ذلك 
لرسول الله ية فقال : ابدئي بالغلام قبلَ الجارية ». قالوا: ولو لم يكن التَّخبِيرُ 
ممتنعًا إذا كان الزوح حرّاء لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة» فإذا بدأت به 


کے 


عنقت تحت حل فلا يكونُ لها اختياز» وفى إسنادٍ هذا الحديث عبد الله بن 
عبدٍ الرّحمن» وهو ضعيفٌ. قال العقيليُ: لا يُعرفٌ إلا به. قال ابنُ حزم: 
لايصحٌ هذا الحديثٌ. ولو صم لم يكن فيه حه لأنّهُ ليس فيه أنهما كانا 


.)١1١/5( «سنن النسائي»‎ )5١(  .)591١7( » أخرجه: النسائي في «الكبرى‎ )١( 


[ نيل الأوطار- ج ۷ 
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زوجين» ولو كانا زوجين يُحتملٌ أن تكونّ البداءءُ بالرّجل لفضل عتقه على 
الأ نثل كما في الحديث الصحيح . 

توله : ( وهي عند مغيث ) ره يضم اليم وكسر المعجمة» ثم تحتيّة ساكنة» 
ثم مثلثة ووقحَ عند العسكريٌ بفتح المهملةء وتشديدٍ التَحتية» وآخره باءٌ 
موحدة» وجزمَ ابنُ ماكولا وغيرهُ بالأوّلِء. ووقعٌ عند المستغفريٌ في 
« الصحابة » أن اسمة مقسم . قال الحافظ : وما أظتُهُ إلا تصحيمًا. 
| قوله: إن قربكِ فلا خيارٌ لك » فيه دليل على أن خيار من عتقت على 
النَرَاخيء وأنَّهُ بيبطل إذا مكنت الرَّوجَ من نفسهاء وإلئ ذلك ذهب مالك 
وأحمد» وأبو حنيفة» والهادويّةُ» وهوّ قول للشَافعيٌ ولهُ قول آخْرٌ أنه على 
الفورء وفي رواية عنة أنه إلى ثلاثة يام وقيلَ: بقيامها من مجلس الحاكم» 
وقيل: من مجلسهاء وهذانٍ القولانٍ للحنفيّة. والقولٌ الأول هو الظّاهرُ؛ 
لإطلاق النَّخيبر لها إلى غاية هيّ تمكينها من نفسهاء ويُؤيّدُ ذلك ما أخرجة 
أحمد"' عن الئِيْ كيا بلفظ : ١‏ إذا عتقت الأمة فهي بالخيار مالم يطأها إن 
شاءت فارقتة» وإن وطئها فلا خيارٌ لها ولا تستطيع فراقة4. وفي رواية 
للدٌارقطنيئ”" : «إِنْ وطئكِ فلا خيارٌ لك». 


4- عن أبي مُوسَئ قَالَ: قال َسْولُ الله كه : ١‏ أَيْمَا رَجْلٍ كَانَتْ 
عنده وَلِيِدَة مه اخسن تَعْليمَهَا بها فَأَحْسَنَ ويها ٤‏ ثم أَعتَقَهَا 


(am » سنن الدارقطني‎ « )۲( - .)۳۷۸/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب النكاح £۳“ 








وَتَرّوْجَهَا فله أجِرَان» وَأيْمَا رجل من آهل الكتاب أمن بِنَبيّه وامنَ بي فله 
أخِرَانء وَأَيُمَا رَجْلٍ مَمْلوك دی حى مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَيْهِ فلهُ أَجْرَانِ » رَوَاهُ 
الْجَمَاعَُ'' إلا أَبَا دَاوْدَ فَإنّمَا لَه مِنْهُ: ١‏ مَنْ أَعْتَقَ أَمَنَهُ ثم تَرَوّجَهَا كَانَ لَهُ 


خمد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: ١‏ إِذَا أء تق الرَجل مته كم تَدَوّجَهَا 


9 
7 
1 
1 


17 رم 0 ا f aS‏ 3 ر 
ئ ال کل أف تقّ صفيّة وتر وجَها› فقال له ثابت : 


ا ر 


ما أَضصْدَقَهَا؟ 5 : َفْسَهَاءِ أَعْتَقَهَا وَتَرَوَجَهَا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمذِيَ 
رفي لفظ: أَعْتَقَ صَفِيَةَ وَتَرَوَجَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهًا. روا 
وَنِي لَفْظِ: أَعْتَقَ صَفِيَةَ ثُمّ تَرْوَجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. رَوَاهُ 


/١( ومسلم‎ .)۲۰٤ (5/"لاء‎ ,.)١90 2١944 /9( .)"0/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
غ)١١١5( والترمذي‎ .)5050 .4١” ۳۹۸ 2598 /5( وأحمد‎ ,.)١55/5( ۳ 
.)١1605( وابن ماجه‎ »)١١0 /5( والنسائى.‎ 

(؟) » السنن ) (Yo)‏ (۳) « المسند ») .)5٠08/5(‏ 

() أخرجه: البخاري »)۱٦۸/٥(‏ ومسلم 2)١57/5(‏ وأحمد (۳/ ۰٩۹٩۹‏ 2589 ۲۸۲)ء 
والنسائى (5/ .)١١6‏ 

«١ )0(‏ صحيح البخاري » (۸/۷). 

(5) « السنن » (۳/ 586). 
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وفي لَفْظ : أغتق صَفية وَجَعَلَ عِثقها صدَائهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائُِ 


وَأَبُو اود وَالتَّرْمِذِىُ وَصَحَبوُ("' . 
دفي ِوَاٍَ: أن الى يكل اضْطَفَى صَفِيَةَ بنتَ حي فَانّحَذَهَا لتَفْسِد 


َيْرَهَا أن ن يَعِْقَهَا وَتَحُونَ زوجته› أو يلْحقَهَا بأهلِهاء فَاخْتَارَت أن عقا 

و رَوْجَتَهُ. رَوَاُ أَحْمَدُ. 
هو ليل على أذ من جر عليه ملك المشلديئ من الشني خو و 

ان لئار إا کان عَلَما 

حيث آي موس فی لیل علن روع می الا اسان اه ف 
اعتاقهن ورج بن وان ذلك مما يستحقٌ به فاعلةُ أجرينِ» كما أنَّ من آمنَ 
من أهل الكتاب يستحنٌ أجرين : أجدًا بإيمانه بالئَىّ الذي كان على دينهء 
وأجرا بإيمانه بنبيّنا بلا وكذلكٌ المملوك الذي يودي حم الله وح مواليه 


عو 


يستحق أجرين . وليسّ في هذا الحديث ما يدل على أَنَّهُ د يصح أن يُجعل العتق 
صداق المعتقة» ولكنّ الذي يدل على ذلك حديثٌ أنس المذكورٌ لقوله فيه : 
«ما أصدقها؟ قال: نفسها». وكذلك سائدُ الألفاظ المذكورة في بقيّة 
الروايات. 
وقد أخدّ بظاهر ذلك من القدماء: سعيدٌ بن المسيّب» وإبراهيمٌ النّخعيّ 
وطاوس» والزهرئ» ومن فقهاءِ الأمصار: النَّوريٌ» وأبو يُوسف. وأحمذء 


010 أخرجه : أحمد (9/ 110 )١١‏ وأبو داود .)5١68(‏ والترمذي (16١ا1١ا)2‏ 
والنسائي (5/ ١ .)١١5‏ 


كتاب النكاح هع" 








وإسحاق» وحكاهٌ في « البحر ٠»‏ عن العترةء والأوزاعيٌ» والشافعيّء 
والحسن بن صالح فقالوا: إذا أعتقٌ أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح 
العقد والعتقٌ والمهة. 

وذهبّ من عدا هؤلاءٍ إلى أنه لا يصح أن يكو التق مهرّاء ولم يحكِ هذا 
القول في « البحر» إلا عن مالك وابن شبرمة وحكول في موضع آخرّ عن 
أبي حنيفةً ومحمدٍ أما تستحق مهر المثل؛ لأا قد صارت حرَةء فلا يُستباح 
وطؤها إلا بالمهر. وحكى بعضهم عدم صحََةٍ جعل العتتي مهرًا عن الجمهور . 

وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها في « فتح الباري 5"*: منها: أنه 
أعتقها بشرط أن يتزوّجها فوجبّ له عليها قيمتهاء وكانت معلومة فتزوّجها بباء 
ولكنّهُ لا يخفئ أنَّ ظاهرّ الرّواياتٍ أَنّهُ جعلَ المهرّ نفس العتق لا قيمةً المعتقة . 
ومنها: أَنّهُ جعل نفس العتق مهرّاء ولكنّهُ من خصائصه. ويُجابُ عنه بان 
دعو الاختصاص تفتقرٌ إلى دليل . ومنها: أن معنئ قوله: « أعتقها وتزوّجها ) 
أنه أعتقها ثم تزوّجهاء ولم يُعلم أنه ساق لها صداقاء فقال: « أصدقها نفسها » 
أي : لم يُصدقها شيئًا فيما أعلمُ» ولم ينف نفس الصّداقٍ. ويجاب بِأنْهُ يبعد أن 
يأتيّ الصَّحابيُ الجليلٌ بمثل هذه العبارة في مقام التَّبلِيغ ويكونٌ مريدًا لما 
ذكرتم» فان هذا لو صم لكان من باب الإلغاز والتّعمية. 

وقد أيّدوا هذا التَأويلَ البعيد بما أخرجة البيهقئ”" من حديث أميمةً بنتِ 
رُزِينةَ» عن أمّها: « أن المي يِه أعتقّ صفيّةة وخطبهاء وتزوّجها وأمهرها 
)١(‏ البحر» (5/ .)١١١‏ (۲) « الفتح » (۹/ ۱۲۹). 
(9) «سنن البيهقي» (۱۲۸/۷). 
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رُزينة» وكانٌ أتيّ بها سبيّةٌ من بني قريظة والنٌضير ». قال الحافظ”'؟: وهذا 
لايقومٌ به حبَةٌ لضعف إسنادهء ويُعارضةُ ما أخرجة الطبرانيٌ”"' وأبو الشيخ من 
احديث صفيّة نفسها قالت : ١‏ أعتقني لني ييا وجعل عتقي صداقي ». قال 
الحافظ 0" : وهذا موافقٌ لحديث أنس . .وفيه رد على من قال: إِنَّ أنسًا قال 
ذلك بناءَ على ما ظنَهُ . ومنها: أنه يُحتملٌ أن يكونّ أعتقها بشرط أن ينكحها 
بغير مهر» فلزمها الوفاء بذلك ويكونُ خاصًا به کي ولا يخفئ أن هذا تعشفف 
لا ملجيء إليه . ومنها: ما قالهُ ابن الصلاح من أن العتىّ حل محل المهر ولیس 
بمهر» قال : وهذا كقولهم: « الجوع زادٌ من لا زاد له» وجعلَ هذا آقرت 
الوجوه إلى لفظ الحديث» وتبعة التّووي. 

والحاملٌ لمن خالف الحديتٌ على هذه التاويل ظنْ مخالفته للقياس» قالوا: 
لأنّ العقدّ إِمّا أن يقعٌ قبلَ عتقها وهو محل لتناقض حكم الحرَيّة والرّق أو 
بعد وذلك غيرٌ لازم لها. وأجيب بان العقدَ يكوك بعد العتق ‏ فإذا وقعع منها 
الامتناع لزمتها لسعايةُ بقيمتها ولا محذور في ذلك . ) 

وبالجملة فالدّليلٌ قد ورد هذاء ومجرّدٌ الاستبعادٍ لا يصلح لإبطالٍ ما صح 

من الأدلّةء والأقيسةٌ مطرحة في مقاباة الأصوص الصّحيحة فليس / بد المانع 


برهان. 
وَيُوَيّل الجوارٌ ما أخرجة الحاو عن ابن عمر : ) أن لبي ا جعل 
210 «الفتح» (9/9؟١).‏ 


)۲( أخرجه : الطبراني في ما لاوط ( 4340 ٠ «(A0۹۲‏ والكيرة Ours‏ 


كتاب النكاح ۷ 








عت جويريةًّ بنتِ الحارث [القرظية]“ صداقها ». وأخرج نحو" أبو داود من 
طريق عائشةً. وقد نسب القولَ بالجواز ابن القيّم في « الهدي 6" إلى علي بن 
أبي طالب» وأنس بن مالك» والحسن البصريٌ» وأبي سلمةً. قالَ: وهو 
الصَّحَيحُ الموافقٌ لسن وأقوالٍ الصحابة والقياس» وأطال البحتٌ في المقام بما 


لا مزيد عليه فليراجع 
86س 6 و 3 
بَابُ ما يُذْكرٌ في رَد المَنكوحة بالعَئِبِ 


-١‏ عن جميل بن رَيْدٍ قَال: حَدَّئَنِى شيخ مِنَ الأنْصَار - ذكر أنه 


كان لَه صخبة يقال له: كب بن رد أؤ رَد بن كغبٍ -: أن وسول الله 
كله ترو امْرَة من بَنِي غمار» فَلَما َل عَلَيهَا فَوَضْعَْ نَوْبَهُ وَفَعَدَ عَلَّى 
الفْرَاش أْصَرَ بِكشْحِهَا بَيَاضًاء فَانْحَارَ عن ن الفراش» ٠‏ ثم قال: ١‏ حي عَليكِ 
تاك ». وَلَمْ أذ مما آتاها شَيًا. رَوَاهُ امد . 


.)٠٤١ /٠١( » كذا بالأصل. والصواب المصطلقية . انظر ترجمتها فى « تبذيب الكمال‎ )١( 

(۲) حاشية بالأصل: هذا وهم؛ فإن الذي في «الفتح» بعد ذكره ما رواه الطحاوي ما 
لفظه : لكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية «أن النبي ييا 
قال لها لما جاءت تستعينه فى كتابتها: هل لك أن أقضى عنك كتابتك وأتزوجك؟ 
قالت: قد فعلت» انتهى . فهذا فيه أنه لم يجعل صداقها عتقها. 

(۳) «راجع : «زاد المعاد» (۳/ 59*-7"60:0). 

(5) « المسند) (۳/ .)٤۹۳‏ 
وفي إسناده جميل بن زيد وهو ضعيف . 
وقال أبو القاسم البغوي: ١‏ الاضطراب في حديث الغفارية منه ». 
وراجع : « العلل » للرازي .)٤۲۳/١(‏ و« التاريخ الكبير » (۲۲۳/۷). و «الكامل») 
ا عدي (۲/ »)٥۹۳‏ و« تعجيل المنفعة ) ( ص ۷۳-۷۲). و ١‏ الإرواء » .)١۱۹۱۲(‏ 
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ی نے ا 


وَرَوَاهُ سَعِيد في « سنه »» وَقَال : : عنْ رَيْدِ بن كغب بن عُجْرَة» وَلْمْ يَشْك يشك 

۲- وَعَنْ عُمَرَ أنه قَالَ: أَبْمَا رة عُرّ بها رَجُلّ بها جَنُونٌ َو 53 
او برص قَلَهَا مَهْدُ را ما أَصَابٌ مِنْهَاء وَصَدَاقَ الرّجُلٍ عَلَى مَنْ عُرَهُ. رواه 
ماك في « الْمُوَطإ » وَالدَارَقْطَنَ0". - 

وَفِي لَفْظِ: قَضَئ عْمَرُ في الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ إذَا دْخْلَ بها قُرْقَ 
بَتِنَهُمَاء وَالصَّدَاقٌ لَهَا بمَسِيسِه إِيَامَاء وَهُوَ لَه عَلَى وَلِيّهَا. رَوَاهُ الدَارَقْطنك9 . 

حديثُ كعب بن زيدٍ أو زيدٍ بن كعب قد اختلفٌ فيه فقيل هكذاء وقيل : 
إن من حديث كعب بن عجرةً» وقيلَ: من حديث ابن عمرّ. وقد أخرجة أيضًا 
من حديثٍ كعب بن زيدٍ أو زيدٍ بن كعب : ابن عدي والبيهقيُ”'“. ومن حديثٍ 
كعب بنِ عجرة الحاكم في ١‏ المستدركِ “. ومن حديث ابن عمرّ أبو نعيم في 
١‏ الطب » والبيهقئ”*». وجميلٌ بن زي المذكوث: هو ضعيفٌ» وقد اضطربٌ في 
هذا الحديث . 


عن ابد السب عن وروا الشَافميْ من طريق مالك واد يل 
أبى إدريسّ» عن يحيئاء قال الحافظ في « بلوغ المرام »”" ': ورجالة ثقاتٌ. 


وفي الباب عن علي أخرجة سعيد بن منصور. 


.)577/7( أخرجه: مالك في « الموطإ » (ص777)»: والدارقطني‎ )١( 


(۲) «السئن » (/51). (۳) أخرجه: البيهقي (70/ .)75١5‏ 
(5) «المستدرك» .)١٤/٤(‏ (5) البيهقي .)۲۱٤-۲۱۳/۷(‏ 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبة .)١57965(‏ (۷) « بلوغ المرام » (۹۳۳). 


كتاب التكاح 164 








ترلك: ١امرأة‏ من بنى غفار » قيل : اسمها الغالية» وقيلَ: أسماءٌ بنتٌ 
لنُعمانِء قالهُ الحاكمُ يعني الجونيّة. وقالَ الحافظ” : الحق أا غيرها. 


وقد استدلَ بحديثي الباب على أن البرص والجنونٌ والجذام عيُوبٌ يُفسخ 
مهأ التكاح› ولكنّ حديثٌ كعب ليس بصريح في الفسخ؛ لأنّ قولة : « خذي 
عليك ثيابك » وفي رواية : ١‏ الحقى بأهلك » يُمكنُ أن يكونَ كناية طلاقي. وقد 
ذهب جمهورٌ أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يُفسخ التكاح 
بالعيّوب» وإن اختلفوا في تفاصيلٍ ذلك» وفي تعيين العيُّوب تي يُفسخ با 
التُكاحٌ . 

وقد روي عن علي وعمرَ وابن عباس ما لا ترد الْساء إلا بأربعة عيوب : 
الجنونُ» والجذامٌ: والبرص» والدًاء في الفرج. وخالف النَّاصرٌ في البرص 
فلم يجعلهُ عيبا يُردُ به التكا» والجلُ يُشارك المرأةٌ في الجنونٍ والجذام 
والبرص» وتفسخة المرأةٌ بالجبٌ والعنَّة . وذهت بعل الشافية إلى أن البرا 
ترد بكلّ عيب ترد به الجارية في البيع» ورجّحه ابن القيّم واحتځٌ له في 
« الهدي » بالقياس على البيع . وقال الزهريٌ : فسخ التُكاح بكلّ داء عضال: 
وقالَ أبو حنيفة وأبويُوسفَء وهو قول للشّافعيّ: إنَّ الرَوجَ لا يرد الرّوجة 
بشيء ؛ لأنّ الطلاقَ بيدوء والرّوجة لا ترد بشيء إلا الجبٌّ والعئّةَ. وزاد 
محمد الجذامء والبرص . وزادت الهادويّةُ على ما سلف الرّقّء وعدم الكفاءة 
في الرّجِل أو المرأة» والرّتقّء والعفلَ» والقرنَ في المرأة» والجبٍّ والخصاءً 
والسَّلَ في الرّجل . 


.)۲۹۲ /۳( «التلخيص»‎ )١( 
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والكلامُ مبسوط على العيُوب التي يثبثُ بها الود والمقدارٍ المعتبر منهاء 
وتعدادها في الكتب الفقهيّة» ومن أمعنّ النّظرّ لم يجد في الباب ما يصلحٌ 
للاستدلالٍ به على الفسخ بالمعنئ المذكور عند الفقهاء. أمّا حديثٌ كعب فلما 
أسلفنا من كونه غير صريح في محلل التراع لذلك الاحتمال . وأا بر عمرٌَ فلما 
تقرّرٌ من أن قول الصّحابِي ليس بحبو نعم حديثٌ بريرة الذي سلف دليلٌ 
على ثبوتٍ الفسخ للرّقَ إذا عتقّء وأمّا غيرُ ذلك فمحتاجٌ إلى دليل. 

تولك: « وصداق الرّجلٍ على من غرَّهُ » وقد ذهب إلى هذا مالك وأصحاتٌُ 
الشّافعيٌء والهادويّةٌ فقالوا: إِنَهُ يرجمٌ الزَّوحٌ بالمهر على من غرّرَ عليه بأن 
أوهمة أنَّ المرأةً لا عيب فيهاء فانكشفٌ مما معيبة بأحدٍ تلك العيُوب» لكن 
بشرط أن يعلمَ بذلك العيب لا إذا جهلَ. وذهبٌ أبو حنيفة والشَّافعيُ أله 
ا للزوج على أحدٍ؛ لأنَهُ قد لزمه المهد بالمسيسٍ ٠‏ وقال المؤيّد بالل 

بوطالب: إن ير جع الزوج بالمهرٍ على المرأة. 

ولا يخفئ أن قول عر لا يصلح للاحتجاج بو وتضمي ¿ الغيرٍ بلا دليل 
ليحك فإن كان الفسخ بعد الوطء فقد استوفئ الوح ما في مقابلة المهر فا 
يرجم به على أحدء وإن كان قبل الوطءٍ فالرُجوعٌ على المرأةٍ أولى ؛ أنه لم 
يستوفٍ منها ما في مقابلة المهر». ولا سيّما على أصل الهادويّة؛ لأنّ الفسح 
بعيب من جه الروجة ولااشيء لها عندهم فيما كان كذلك. 


لل مام ل 


a". A لذي‎ 








فهرس الكتب والأبواب 1۱ 
ل كتاب السلم لا 0 

لا كتاب القررض لا ۳ 

باب : فضيلته ل LL‏ ل 
باب : استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفى غيره VE‏ 
باب : جواز الزيادة عند الوفاء والنهى عنها قبله لآ 
لا كتاب الرهن لا "١‏ 

لا كتاب الحوالة والضمان لا ۲۹ 

باب : وجوب قبول الحوالة عليل الملىء 4* 
باب : ضمان دين المت المفلس PY LL‏ 
باب: فى أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه لضن 
باب : فى أن ضمان درك المبيع علئ البائع إذا خرج مستحقا ين 
لا كتاب التفليس لا ۳۹ 

باب : ملازمة الملىء وإطلاى المعسر FQ‏ 
باب: من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس EY‏ 
باب : الحجر على المدين وبيع ماله فی قضاء دنه EA‏ 
باب : الحجر على المبذر ees‏ ,0 
باب : علامات البلوع ال ممم وموم ممه جومم ممم ةم موه ممم ممم ممعم فج م عا لل 00 © © 
باب : ما يحل لولى اليتيم من ماله بشرط العمل والحاحة 113 
باب: مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب E‏ 
لا كتاب الصلح وأحكام الحوار ل 1¥ 

باب : جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما Vo‏ 











باب: الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل لع VA‏ 
باب : ما جاء في وضع الخشب فی جدار الجار وإن كره للم مع رو لل 0 A*‏ 
باب: في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل ل RO‏ 
باب : إخراج ميازيب المطر إلى الشارع AV sss‏ 
لا كتاب الشركة والمضارية لا 4١‏ 
لا كتاب الوكالة لا ٠١١‏ 
باب: ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات 
وإقامة الحدود وغير ذلك jel ss‏ 
باب : من وكل في شراء شيء فاشترى بالثشمن أكثر منه وتصرف في الزيادة ١١5‏ 
باب: من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل ۹Q‏ 
لا كتاب المساقاة والمزارعة لا ١1١‏ 
باب: فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه ١١ vs...‏ 
# أبواب الإجارة ا ا TY ss:‏ 
باب: ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح TY‏ 
باب : ما جاء من كسب الحجام TV sss n‏ 
باب : ما جاء فى الأجرة على القرب VEY n‏ 
باب: النهي أن يكون النفع أو الأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير 
بطعامه وکسوته ..... (O00 ss‏ 
باب : الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة OA ss...‏ 
باب: ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع م e‏ 
باب : الأجير على عمل متئ يستحق الأجرة وحكم سراية عمله ss.‏ ال 
لا كتاب الوديعة والعارية لا 3516 
لا كتاب إحياء الموات لا ۷⁄۹ 


باب : النهي عن منع فضل الماء ا م00 VAY‏ 








فهرس الكتب والأبواب 0 
باب : الناس شركاء فى ثلاث» وشرب الأرض العليا قبل السفلئ إذا قل 
الماء أو اختلفوا فيه 2 AV‏ 
باب الحمل لدواب بيت المال VAY‏ 
باب: ما جاء فى إقطاع المعادن 2 AV‏ 
باب: إقطاع الأراضي ا اال 
باب: الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره ا مين 
باب: من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها ۹Q‏ 
لا كتاب الغصب والضمانات لا ۱۱ 
باب: النهى عن جده وهزله ا ا ل 
باب : إثبات غصب العقار IT LL‏ 
باب : تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غراسه A‏ 
باب : ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها YY‏ 
باب : ما جاء فى ضمان المتلف بجنسه YO‏ 
باب: جناية البهيمة ا ا ا ل 
باب: دفع الصائل وإن أدئ إلى قتله» وأن المصول عليه يقتل شهيدا قرف 
باب: في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة ا كرض 
باب: ما جاء فى كسر أوانى الخمر EN‏ 
لا كتاب الشفعة لا Y0‏ 
لا كباب اللقطة لا ۲0۹ 
لا كتاب الهبة والهدية لا ۲۷۹ 
باب : افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارقه الئاس ..................... ۲۷۹ 
باب : ما حاء فى قبول هدايا الكفار والاهداء لهم 584 
باب : الثواب على الهدية والهبة YAT‏ 
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إلا لرالد QA‏ 
باب : ما جاء فى أخذ الوالد من مال ولده ا T11 ss...‏ 
باب : ما جاء فى العمرى والرقبل 0 PIE ssn‏ 
باب : ما جاء فى تصرف المرأة فى مالها ومال زوجها ا ۹ 
باب : ما جاء فى تبرع العبد TYA‏ 
لا كتاب الوقف لا BRI‏ 
باب : وقف المشاع والمنقول WEN ses‏ 
باب: من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصئ لهم من يدخل فيه FEO ss‏ 
باب : أن الوقت عليل الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق .... ...... PEO‏ 
باب: أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالوطلاق ........ Fo‏ 
باب : ما يصنع بفاضل مال الكعبة 0 همه مه ع POV‏ 
لا كتاب الوصايا لا ٠‏ 8 

باب: الحث على الوصية والنهى عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال 
الحياة ......... لم ممم جم ههج ممه ممه تممه من مت عع ع ع TY‏ 
باب: ما جاء فى كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث 0 VY‏ 
باب : فی أن تبرعات المريض من الثلث TAY ns‏ 
باب: وصية الحربي إلا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ PAO‏ 
باب : الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة فى نسب وغيره 85 
باب : وصية من لا يعيش مثله TAA sss‏ 
باب : أن ولى الميت يقضي دينه إذا علم صحته ممم و مه عمو 5ع 
باب : البداءة بذوي الفروض وإعظاء العصبة ما بقى ان ا ENVY‏ 
باب: سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين 8١6 000 n‏ 


باب : الأخوات مع البنات عصبة ا ENV css...‏ 








فهرس الكتب والأبواب 10 
باب: ما جاء في ميراث الجدة والجد E‏ 
باب: ما جاء في ذوي الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد 
رجل وغير ذلك EV‏ 
باب: ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب .. ٤١١‏ 
باب: ميراث الحمل ا الك 
باب: الميراث بالولاء م م EE‏ 
باب: النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة CEE‏ 
باب : الولاء هل يورث أو يورث به EET‏ 
باب : ميراث المعتق بعضه لوا مهمه اول عه CEQ‏ 
باب: امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل 
أن يقسم ا ع OV‏ 
باب: أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورئته من زوجة وغيرها ... 550 
باب: في أن الأنبياء لا يورثون ا ا OQ‏ 
لا كتاب العتق لا 10 
باب: الحث عليه مم م ع ممم مامه م ع ع ع م مه م ع CO‏ 
باب: من أعتق عبدا وشرط عليه خدمة م ا م EVV‏ 
باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم VY‏ 
باب: أن من مثل بعبده عتق عليه ل VT‏ 
باب: من أعتق شركا له فى عبد ا A‏ 
باب : التدبير ا EA‏ 
باب : المكاتب E40‏ 
باب: ما جاء في أم الولد OO sss‏ 
لا كتاب النكاح لا 01 
باب: الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه sss‏ 018 
باب: صفة المرأة التي يستحب خطبتها OY‏ 
باب : خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها OPV‏ 
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باب: النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه OY‏ 
باب : التعريض بالخطبة فى العدة OPO sss‏ 


باب: النظر إلى المخطوية .......... لص اط O۳۹‏ 
باب: النهى عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة ٤١‏ ه 
باب: أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين» وأن عبدها كمحرمها فى نظر 


ما يبدو منها غالا لق ممه مجه ممه ممه ممم قوم مم مهمه مومه م ممه وم و0000 OQ‏ 
باب: فى غير أولى الإرية ا 06100 
باب : في نظر المرأة إلى الرجل OO sss... e‏ 
باب: لا نكاح إلا بولي ا sss.‏ الاك 
باب: ما جاء فى الإجبار والاستئمار م OY‏ 
باب : الابن يزوج أمه ا OVY‏ 
باب: العضل م ممه ممه مم مه وم مو عم عم ممع ممعم مم عع ع مع ع ع OVE‏ 
باب : الشهادة في النكاح OVO sss‏ 
باب: ما جاء في الكفاءة في النكاح OV sss‏ 
باب : استحباب الخطبة للنكاح وما يدعئ به للمتزوج OAT ws‏ 
باب: ما جاء فى الزوجين يوكلان واحذا فى العقد الك 
باب: ما جاء في نكاح المتعة وبيان تسخ ا 048 
باب : نكاح المحلل 0 
باب: نكاح الشغار Ves‏ 
باب : الشروط في النكاح وما نبي عنه منها VE‏ 
باب: نكاح الزاني والزانية IA sss‏ 
باب : النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها OYE‏ 
باب : العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي ييه من ذلك اا 
باب : العبد يتزوج بغير إذن سيذه FO ws‏ 
باب : الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد PT‏ 
باب: من أعتق أمة ثم تزوجها ا ا EY sss.‏ 








